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لماء، ب الع  تستطع فـأح    ا، فـإن لم  ن متعلم  ن عالما، فـإن لم تستطع فك  "ك  

 ضهم"لم تستطع فـلا تبغ    فـإن  

من باب من لا يشكر الناس لا يشكر الله، أتقدم بالشكر والإمتنان 

الذي لن تفيه أي كلمات  نجاح عصام""الأستاذ الدكتور  إلىالجميل 

  حقه، فلولا مثابرته ودعمه المستمر ما تم هذا العمل المتواضع،

 وإلى كل أساتذة لجنة المناقشة كل بإسمه وكل بمقامه،

ماي  08إلى كل أساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة و 

مكنوني من العبور إلى  الذين خصوصا أساتذة التكوين قالمة 1945

 .ضفة البحث

ثر، ظم والن  طق في الن  بلاغة، وأفنيت بحر الن    ي أوتيت كل  "...ولو أنن  

 كر..."بالعجز عن واجب الش    ومعترفـا    را  لما كنت بعد القول إلا مقص  

 الباحثة                                                              



 داءــــــــــــــــــــــالإه
 وأهله وأصحابه أجمعين صلى الله عليه وسلم ىى الحبيب المصطفالحمد لله وكفى والصلاة عل

الحمد لله الذي وفقني لتثمين هذه الخطوة في مسيرتي الدراسية، هذه ثمرة 
الجهد والنجاح بفضله تعالى مهداة إلى الوالدين الكريمين حفظهما الله 

 "أمي وأبي" وأدامهما نورا لدربي

ولا تزال، إلى من حبهم يجري في عروقي لكل العائلة الكريمة التي ساندتني 
 .: محمد ياسين، عبد المحسن، محمد زكرياءإخوتي ويبهج بذكراهم فؤادي

التي ستبقى راسخة في  ومواقفها وفاء شناتليةة الحبيب أختير خاص إلى شك
 شكرا لك ...ما حييت.. ذهني

 الله اللاتي قاسمنني لحظاته رعاهم العزيزات أخواتيإلى رفيقات المشوار 
 .، ربيعة، ريم، أسماء، مروة، إكرامسميرة، كوثر ووفقهم:

 شوقي. الله، إبراهيم، خليلإلى زملائي الكرام: 
 كل من كان لهم أثر في حياتي، وإلى كل من أحبهم قلبي ونسيهم قلمي. إلى

أهدي هذا العمل المتواضع وأدعو الله الإخلاص والقبول في القول 
 والعمل....آمين

 مفيدة                                             



 

 

 ة البشرل.......في إستلاء النقص على جم

**** 

كِِ أنهِمِ ِنيِرأيتِ إ ِ"ِ  كِِ همِفيِيومِ تبِأحدِ ا ِهذاِده،ِلوِغ يِّإلاِقالِفيِغِ ِتاباِه

فضل،ِولوِمِهذاِلكانِأِ حسن،ِولوِق دِّدِذاكِلكانِي ستِ يِّولوِزِِحسنِ لكانِأِ 

النقصِِعلىِإستيلاءبر،ِوهوِدليلِ ِجمل،ِوهذاِمنِأعظمِالعِ ت ركِذاكِلكانِأِ 

لةِ  ِالبشر"ِعلىِجم 

مقولة تنسب إلى الأديب والشاعر محمد بن صفي الدين الملقب 

 "عماد الدين الأصفهاني"بـ 
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ي لا طبامب اا قمي، فمن ااتجبشة اابدائيي ااتبخطوات متسااااااااااابشري  طح االعااااااااااا  ي   و اا  ااااااااااا  
إت ااابح ببا سااا  إاة تجبشة جشليي ل جح اامجتمو سعى ج سااا ة ملا ا  م بميت، اانوميي، امن  ااا رب  مب 

فاات تتجااح من اا ااباي اا ليتي إاة اا ااباي غزت متغن ات حاادسعااي اا ياابة اانوميااي قجبااح موالا ن اام اابميت 
جهو لاذاك أكع  يساا   اامجموس يجبضاابم اا ن ي أج ااواق فضاابم مولااي اأ ،  جااذي سوصاا  ،امفت اضااي

 ج ي ي رمب  لت،.

 فتاة لب ب ااعوشات اامبضااااايي ااتي ااااااردترب االعااااا  ي جااتي غن ت جلري ااتبش ي ي ي  اا باي في
هذه ااعوشة ااتم واوليي رجة ، حنث رمجح هذا اات   ثوشة مت بميي بعااااااااااااالم مساااااااااااااتم  في اامجب  اا قمي

م ااميبدسن،   ااااوصااااب اامجب  ااتجبشي ااذي ي تب  أكع  إحداث تغن ات لذش ي في أ مبط اا مم جفي ك
ااتطبربت إ تجببي ارذا ااتتد ، فتد الم هذا الأ ن  م وش ت و  رمنى في أ مبط اام بميت ممب أدى 
إاة منيد  وع من اام بميت ااتجبش ي ت تمز أ اااااااااااااابس رجة ااتدفى ااساااااااااااااا  و اجم جومبت ج اغبم اا دجد 

، جت تب  ااعوشة ااتم واوليب من اام بزات ااتي كب ح تعلم ربئتب لديب اتطوشهبااجغ افيي جااتنود اامبديي ج 
 .اا ئيسيي اظروش مب يسمة بباتجبشة امامت ج يي جااتي تزام ح مو ظروش اللي ام ت  ح

هو ن في جلرااابت اا ظ  لانن شلاااب  اابتااا، جااتاااب و  أكع  الأموش ااتي أثااابشت لااادلا جتلااابسجا ااام 
ايس ببلأم  اارنن جهذا اخ اااااااوصااااااانترب جطبي ي  رب   ب دسد تتف ليتي ، ارب دقنى م بجاي جضاااااااو مبرو 

في هذا اامجب  إلا أ ، لا ي دج أ  يلو   ردة ت بش ف ف جة اا غي من جلود ااتت يبت اامساااااااااات مجي فنرب،
، اادربئي يبقت ااااااااااابدإح لصاااااااااااأ يذاا رجة ااتوااي: اا عااااااااااابط ااتجبشي  بمج د تمبمم لانن ر بصااااااااااا   ذك ه

 .ييدب تقما جاا وامي يثد تسماا امامت ج يي

 ااااي يطجى رجي، حبايب بتجااذي ي تب  اا عاااابط ااتجبشي اا  ااااب اام  ل ارذه ااتجبشة اامساااات دثي، 
كم  ةاا عاابط امقت اابدي جهذا شالو اجتو ااو اا هنب في هذا اامجب  ج اا ري ت و  كم مب هو تجبشي إا

ستججة في مجمم اا مجيبت ااتلبدايي اجسااجو جااخدمبت بت ااتخدا  أ اابانب متب قي  مب هو إقت اابدي، جااذي
، جاابنئي اام يطي مختج  اامواشد ااطبي ييت تلط أ ااااااب ااااااب بمب يساااااامة يرمجيي ام تبري ااتي ت ث  جتت ث  ب

، ست وع هذا اا عبط إاة  عبط ف دي يتو  ب، ااعخص ااطبي ي جب بي إ ب اديي، ج عبط يملن ااتو  رجي
جرجي، فل دمب كب ح رتلبشي، أ ، م  اااسااابتي جهذا اليب  ردة أااااخبه بممبش ااات، ت ح اوام ااعاااخص ام
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في لانئي شقميي مبتوحي رجة م ااااااا رنرب  يتلو مغجى لانن أط افرب أصااااااال ح ت تجك الأ عاااااااطي تمبشس في
 .اك اا دجد اادجاييمتخطيي لاذ

تداج  اامتببي امامت ج يي، جم رب ج ااااااااايط مبدي ا ب  ج اادربمي امامت ج يي  ت تب  لا بدة رجة ذاك
الأق اه اامدمجي أج الأق اه ااضوئيي أج الأق اه ااممغ طي أج ااذاك ة امامت ج يي أج أي ج يط آ   

مجب  ااتم واوليب  اادربئي ااوشليي اامبديي جبب م ااتطوش اا بصاااااااام في أ  ، مب يجدش اات و ، إاي،1ممبثم
جامت اااب  ت واح لذش ب إاة دربئي غن  مجمو اااي تبشكي أث  لاجيد ت تمد رجي، أ اااب اااب ااتجبشة امامت ج يي 

 .ت بميتربفي مجمم 

ط، بشة امامت ج يي كم امشتلبأمب فم ة اا وامي يطو  اا دسث فنرب متسااااااااااااااابررب فري م تلطي بباتج
ي اتمن اامظبه  اا دسعي ا امقت ااابديي أحد مظبه هب ااتي غزت اا باي، حنث ت تب  اا وامي كو رب تمعم

لاذاك مختج    ااارجح ااملب يي جاازمب يي كم اا ااا وببت تجبجلال جح اا باي ق  ي صاااغن ة إذ رمجح رجة 
  .ااتي ي تبلرب اامت بمجنن امقت بدسنن اام بميت

  أ  ااتجبشة امامت ج يي ج اانجي أ ااب اايي اجوصااو  ،ااتو ب مم تزاجر لانن اا  بصاا  ااسااببتي يملن ج 
ي فإاة الأ اااوال اا باميي دج  ااتتند ببمطبش ااملب ي جلا اازمب ي، حنث إ اااتطبع هذا ااتطوش اا بصااام 

لاااح كم اا للبت ااتي كب ح في جقح ق  ب تعاااااااااااااالم ايت م تمدة رجة دربئي غن  جشليي إ جبلا م بم
ذاك إتجرح م ظي اادج  ببحعي في موضااوع ااتجبشة امامت ج يي ججضااو حبلز دج  تطوشهب، جب بم رجة 

 حدجد توف  الأمب  ااتب و ي ارب ب بي ربمي جاجمت بمجنن امقت بدسنن ب بي  بصي.

  UNICTRAL  2جفي  بس امطااابش  جاااد أ  ااتاااب و  اا موذلي اامت جى باااباتجااابشة امامت ج ياااي
ة امامت ج يي إلا أ ، اي ي طة مبرومب لبم ب ارب ج كتبة ااتجبش  لاتب يجشغي إق اشه  1996اا ااااااابدش  ااااااا ي 

 3لاتبيااب  ااو اااااااااااااااابئاام ااتي تتي من  يارااب، جباابا ظ  إاة إهتمااب  اامججس الأجشجبي بااتصااااااااااااااااداش ااتولياا،
                                                           

 2004اس ي  15اام د  ايئ ي اات بنذيي اجتب و  شقي  19/04/2020اا بدش لاتبش ي:  2020اس ي  321ق اش شقي  1
أف  م  23)تببو( في  95اامت جى لات ظيي ااتوليو امامت ج ي جبت عبم هنئي ت ميي ص بري تم واوليب اام جومبت، اا دد 

 . 07، ه 2020
، م عوشات الأمي اامت دة،  نو وشل 1996نم ااتع  و اس ي قب و  الأج سنت ا  اا موذلي بع   ااتجبشة امامت ج يي مو دا 2

2000. 
3 Directive 2000/31/CE du parlement européen et du conseil, du 8 juin 2000, relative à certains 

aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce 
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2000/31/CE م  ت دسد مبرو  ااتع   بت أ م ظي ت كح اذلهج  إلا أ ، جبتب  ، لا  جد مب يبند ت   برب
اتجبشة امامت ج يي اجمجب  اابتري، ف غي اات ظيي اامسااااااااااابى ارب من  ي  ااتولنربت الأجشجبيي جاامت جتي ا

جأمب  هذا  ،أ رب كب ح إااااااااااابشات غن  ملبااااااااااا ة اربإلا  CE/97/7 1ببات بقد رن ب د لا اااااااااايمب ااتولي، شقي 
ش تعاااااااااا   بت ت ظي ااجد  حو  ت دسد مبرو  اجتجبشة امامت ج يي إ ااااااااااتطبع اامعاااااااااا ع ااب  سااااااااااي إصاااااااااادا

قت ااااااااابد ماامت جى لادري ااعتي في ا 2004-575حنث جبمتتضاااااااااي ااتب و  شقي  ،اام بميت امامت ج يي
سوف  اجعااخص أج  قت اابدي ااذيأ رب اا عاابط ام 14/1ي في اامبدة تي ت   ف ااتجبشة امامت ج ي  قمياا

 .2و أج ااخدمبتج د جبو نجي إامت ج يي توفن  ااسبيضمن رن 

د في هذا اامجب ، إذ قط ح أاااااااااااااااواطب باا  بي كب  ال ض اادج  الأث  االاامسااااااااااااااتوى ا أمب رجة
اامت جى  83/2000ج  ااااااتطبرح من  يارب ت ظيي هذه ااتجبشة فبامعاااااا ع ااتو سااااااي بمولب ااتب و  شقي 

رب  ااملابدلات   راب اا مجيابت ااتجابش اي ااتي تتي باإ ااااااااااااااتطابع ت   براب  3باباملابدلات جااتجابشة امامت ج ياي
 .5جاامع ع اممبشاتي 4رب لاذاك كم من اامع ع الأشد يامامت ج يي، جتل 

قت بدي، حنث أ  اات    ي اجتطوشات اا بصجي في اا باي اممواكله باك في ااجزائ ، اي تمن أمب 
في ت ظيي هذه ااتجبشة ل جرب ت تم اام اتب ااد يب في اات اااااااا يببت اادجايي، ف غي امملب يبت اام تعاااااااامي 

مب يعااارد ارب أ رب إكتبح ببماااابشة هي كب ح بم ز  رن امات بل لا كب امقت ااابد اا قمي، ف أ رب إلا بار
الأ  ى إاة ااتجبشة امامت ج يي ب ااابي غن  ملباااا ة جبذاك فت ح آفبل امسااابس ة ااتطوشات اا بصاااجي في 

                                                           
électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »), JOCE n° 178, du 

17/07/2000. 
1 Directive 97/7/CE du parlement européen et du conseil, concernant la protection des 

consommateurs en matière de contrats à distance, JON° 144, qui a été abrogé par le directive N° 

2011/83 UE. 
2 Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, JORF N° 0143 du 

22/06/2004. 
اا  مي ست جى بباملبدلات جااتجبشة امامت ج يي، اا ائد  2000أجت  09اام شخ في  2000اس ي  83ااتب و  ردد  3

 .64، ردد 2000أجت  11اججمروش ي ااتو سيي في 
 .15/04/2015، اا بدش لاتبش ي: 15يت امامت ج يي الأشد ي، شقي: قب و  اام بم 4
ياام بميت ااتجبش ي ااتي تلبا  لاوا طي ااتجبشة امامت ج يي أ رب:  01من ااتب و  امت بدي شقي  01ر فح اامبدة  5

ر ش  ،اام بميت جااتجبشة امامت ج يي، اامت جى بتب و  01شقي  ادجاي اممبشات امت بديااتب و   اام ا يت امامت ج ييي،
 .30/01/2006اا بدش في  ،442ردد 
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مت ج يااي اا اابلا ة ت ااااااااااااااابلات اا ااباميااي، فتمنيف اا ظااب  ااتااب و ي ااوط ي مو متطجلاابت ااتجاابشة اماشة امثو 
 اج دجد تستدرة إ ت داش ت  ب ي قب و يي  بصي ببام بميت ااتجبش ي امامت ج يي.

من أجاة ااتوا نن ااتي تط قاااح 1 257-98كاااب  ااتاااب و  ااخااابه بموشدي ام ت  اااح شقي جقاااد 
مولب اجتجبشة امامت ج يي ب اااااابي غن  ملبااااااا ة، جف ي تيهب إلبلاة إ ااااااتخدا  ج اااااابئم اادفو امامت ج ي ب

، 2003في  2اامت جى ببا تد جاات ض 11-03اامتضاااااامن ااموافتي رجة الأم  شقي  15-03ااتب و  شقي 
كمب  ااااابهي اامعااااا ع ااجزائ ي جبعااااالم صااااا  ح في حمبيي جملبف ي ااج  مي اام جومبتيي بمولب اات دسم 

 4، كمب لا   سة الأث  ااواضح اجت دسم ااذي مس ااتب و  اامد ي2004في  3ااذي طب  قب و  اا توببت
ة  اج  1مل ش 323ااذي إرت ف صااااا احي ببامتببي امامت ج يي كو ااااانجي إثلبت بمولب اامبدة  2005في 
 امت ج يي.   ظب  قب و ي  به بباتجبشة امو  تم   ، فمم هذه ااتوا نن  بردت رجةبه  غن

د اادجايي جام بتبح رجة يقبت ااتجبش ي جااتي تجبجلات اا دج جفضااااااااااااي رن ذاك أدى تعااااااااااااببك اا 
زج اات بمم امامت ج ي اجميو اامجبلات بداة ب   ي ام اااتعمبش جااتجبشة جغقت ااابد اامو اااو جاام مجب  ام

ا ث اامعااااااااااااا ع ااجزائ ي كخطوة مت   ة إاة تداشل اابجوة ج  ااااااااااااات داث  ظب  قب و ي ي  ة ببام بميت 
 .5اامت جى بباتجبشة امامت ج يي 05-18في ااتب و  شقي  امامت ج يي مجسدا

                                                           
، اامت جى بضلط ا جط كيفيبت إقبمي  دمبت يإ ت  تبتي 1998أجت  25اام شخ في  257-98اام  و  اات بنذي شقي  1

 14، اام شخ في 2000-307، اام د  ببام  و  اات بنذي شقي 1998أجت  26في ش اا بد ،63ج  تغيارب، ر ش ردد 
 .2000أكتوب   15في اا بدش  ،60، ر ش ردد 2000أكتوب  

، اامتضمن ااموافتي 2003أكتوب   26، اا بدشة في 64، ر ش ردد 2003أكتوب   25اام شخ في  15-03ااتب و  شقي  2
 اامت جى ببا تد جاات ض. 2003ت أج  26اام شخ في  11-03رجة الأم  شقي 

 د  ج تمي الأم  ي، 2004 وفمب   10اا بدشة في  71 ، ر ش ردد2004 وفمب   10اام شخ في  15-04ااتب و  شقي  3
 اامتضمن قب و  اا توببت. 1966لوا   08اام شخ في  156-66شقي 

، ي د  ج تمي الأم  2005لوا   26اا بدشة في  44، ر ش ردد 2005لوا   20اام شخ في  10-05ااتب و  شقي  4
 ، اامتضمن ااتب و  اامد ي.1975 بتمب   26، اام شخ في 58-75شقي 

مبي  16، اا بدشة في 28، اامت جى بباتجبشة امامت ج يي، ر ش ردد 2018مبي  10اام شخ في  05-18ااتب و  شقي  5
2018. 
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هي اا مود اابت ي اجتجبشة امامت ج يي جقوامرب توادت اا غلي  1جبترتلبش أ  اام بميت امامت ج يي
في اات مى جتوضااااايح مبب يمرب جأ اااااسااااارب اام تمزة رجنرب، إ ااااات بدا إاة ااتب و  اامسااااات دث جكذا ااتوا نن 

ااتب و  ااخبه ببم ااااااتريل ااتتجندي جااذي ي تب  حج  الأ اااااابس اب بم قبردة  اام افتي ا، ج  ااااااوصااااااب
ردة أهمرب أ  اامسااااااااااااااترجك امامت ج ي جااذي يمعم  تمرتلبشاإ ااااااااااااااتريكيي إامت ج يي متن ي، جهذا شالو 

اا جتي الأضااااا   في اا يقي ام اااااتريكيي امامت ج يي هو في الأ ااااابس مساااااترجك تتجندي ف ضاااااح رجي، 
بم اا قمي، جمن هذا اام طجى جمضااببم حمبيي اجمسااترجك اا قمي ااتم واوليي اات بمم في اابضااولات اات 

أث بم ت بميت، امامت ج يي لا لات اا بلي اامج ي ا مبست، جبذاك تظبف ت ااجرود ااوط يي جاادجايي اوضاااو 
هب من  ب ت، قوة يساااااتمد في م كز كب  طبامبا أط  حمبئيي اجمساااااترجك في موالري ااط ف اا   جااذي

 قت بدي، جمب هذا إلا ات ز ز ثتي اامت بمم ااض يف في اات بقد امامت ج ي.ج بوذه ام

تساااااااتمد هذه اادشا اااااااي أهمنترب من ااتزاسد اامساااااااتم  اجم بميت امامت ج يي اامب مي ج بصاااااااي في ج 
ااتطوشات  فح هذا اا وع من اام بميت حدسعب، حنث درح ااضاااااااااااااا جشة امواكلي راادج  اا بميي لأ رب 

 اا بصاااااجي جاال ث رن إطبش قب و ي م ظي ارب، مو اا  ه رجة توفن  اا مبيي اجمت بقدسن امامت ج ننن
امامت ج ي هو م  ل مو  اامساااااااااترجك الأضااااااااا   في اا يقي اات بقديي امامت ج يي، جا  بصاااااااااي اا جتي

  لاولود جتن ة م  كي قت ااابد فبدج  ضااامب بت مل  اااي قب و ب ت مم رجة مساااب دت، لا يملن ااتو رججي ام
اتجك اا ججي جبذاك سبدج جاضاا ب أ  تجك اام بداي مب يي رجة أ ااس  ااجيمي جلب اا  ه رجة حمبسترب، 
فبا مبيي ااعاااااااااابمجي تسااااااااااتولب  ظب  قب و ي قبئي لاذات، ي مم رجة ضاااااااااامب  إلا ا  اامسااااااااااترجك امامت ج ي 

ياا مبيي جهي مب تجساااااااااااد فم ة  اجم بميت اانوميي ضااااااااااامن إطبش آمن مب ي رجة ااعتي  باي من امك اه 
 ي اجمسترجك امامت ج يي.ااب با

أ اااااب اااااب في ضااااا جشة اال ث رن اا ظي ااتب و يي تتجساااااد أهداف ربمي جتتمعم أهداف اادشا اااااي في 
اا بكمي ارذا اا وع من اام بميت اامسااااااااااات دثي، جصااااااااااالغرب في قباب موحد حتة ستسااااااااااا ة اجمساااااااااااترجك 

هداف ااخبصاااي تتمعم أ اااب اااب في ضااالط م توى إلا ا  اا تد امامت ج ي، جأ  امامت ج ي اامضاااي قدمب في

                                                           
اام بميت امامت ج يي لاتو يو مبرومرب جأ وارب اا دة امو رب ر ب ااتجبشة امامت ج يي،  م طجح تي امرتمبد رجة  1

متجبهجنن رمودهب اابت ي  هو تو و االبحعنن في موضوع ااتجبشة امامت ج يي ارب جااردف من ت دسد إطبشهب ااتب و ي
امو  االبحعنن هذه اام بميت اامست دثي ا ي دش من الأفضم   فمب ،ياام بميت ااتجبش ي امامت ج يييجلوه هب ألا جهي 

 في هذا اا مم اامتواضو.جاو بباتجنم   ربمب ج  إث ام اجموضوع اي ستط قوا إانرب جاو لات   ف بسيط جبرذا ايلو  
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جشة اا تود امامت ج يي ن  ب جااضمب بت ااموللي جااتي تمبم  هذه اام بميت لات دسدهب ج لا الا أ س ليبمر
تردف اادشا اااااااااي أيضاااااااااب إاة إلا الا دجش ااتوارد اا بمي ا مبيي اا جتي الأضااااااااا   في اا يقي جثلبترب كمب 

 قديي امامت ج يي، جمدى إ تجبلاترب اجت ولات اا اه ي جمدى قدشترب رجة إ تي بب اا ظي اامست دثي.اات ب

ام تعاااااااابش اامتزاسد ه اادشا ااااااااي )أ اااااااالبب موضااااااااو يي( في تتمعم اا وافز ااداف ي اخوض غمبش هذ
م وشا أ ااب اايب في حيبة الأف اد جاام  ااساابت جحتة اا لومبت،  ماجم بميت امامت ج يي حنث أصاالح يمع

جهذا  في ااواقو اا مجيزا  سعن  اا دسد من امالبلات سلا ااذي و اامست دثي  سبيب يمن اامواضكمب أ ، 
بجميو متطجلاابت ليااب  ااتجاابشة امامت ج يااي، جمااب سيح  في ااوقااح اا ااباي هو إحي  هااذه  امامااب ا ااد  

 ااااااااوام في اامتبلات اا جميي أج اامجتليبت اادجايي  شة رجة اامسااااااااتو بت ااوط يي جاادجايياادشا ااااااااي اا اااااااادا
 جااتتبش   ااموضوري من اارنئبت اادجايي   وصب من اا بحيي ااتت يي جااتب و يي.

هذا اا وع من اام بميت أحدث إشببكب تعاااااااااااااا   يب رجة اامسااااااااااااااتوى ااوط ي لدس  لا ب اات كند أ  ج 
يرد  إ تي بب ااتوارد ااتتجنديي ابم ة اات و  اا هنب د من ااتسبؤلات جااتي من لان رب جاادجاي جط ح اا دس

 ميئي الأ اااااااابانب اامساااااااات دثي إذ أ  حنث أ  موالري هذه اات ديبت تتطجب ت ظيمب قب و يب اجم بميتي،
 ااااااااااااااتريكيي أكع  من اا يبة الا حم مب هو جشقي إاة إامت ج ي ل جكااتغن ات في الأ مبط اا يبتيي من 

  ياالبحع من مساااااابهميجك (الأ اااااالبب ااذاتيي) ولب اات مى فنرب، جرجي، تتججةممب يسااااااتيساااااا  ج ااااااي ااااااي 
 م بجايجاجمنم اموضوربت حمبيي اامسترجك بعلم  به جموضوربت ااتجبشة امامت ج يي بعلم رب ، 

جفضي رن ذاك اا غلي في توضيح جبيب  ااجوا ب اات ظيميي جااتب و يي اامتع لي في هذا اامجب ،  لاذاك
 قدش امملب . دم باجي ااموضوع جاال ث جااس ي   و اامسبهمي بباجدس

لم شافدا مرمب في مجب  عرجة ب ض اادشا بت جااتي ت أمب ببا سلي اجدشا بت ااسببتي تي امرتمبد
جالأ ااااس ااتي  فمبشجااتي رمجح رجة لاجوشة الأ اتجبشة امامت ج يي،قِوا  ااام بميت امامت ج يي بترتلبشهب 

تجميو  هو اادشا ااااابت من توظيف هذه ةجاامغزى اامتو  ،ت تمد رجنرب هذه اادشا اااااي جااتي تدري لوا برب
اجخ جر ب فمبش حدسعي تسااااااااااابرد في  جى قوارد قب و يي تسااااااااااابهي في لا بم  طبش متمبممإأرمب  اال ث في 

في اا يقاي ام ااااااااااااااتريكيي  ي الأجاة اتاب و  م لي يضاااااااااااااامن اا مابياي ااب ابااي اجط ف ااضاااااااااااااا يف اااجب
 حنث أ  اامزر لانن مختج  اام الو اا  بيي جالأل بيي يضاااااااابة رجة اال ث  وع من ااجديي امامت ج يي،

 : ذك  ألا لا اام الو اام تمز رجنرب رجة اا  و ااتبايجاادقي، ج 
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، أط جحااااي متدمااااي ا ناااام اااااربدة حمايةةةةة المكةةةةته م الم  ومةةةةا يدراسةةةةة م ياةةةةة وةةةةام     ةةةةوان 
فااااي اا جااااو  ااتب و يااااي )ااتااااب و  ااخاااابه(، لبم ااااي ااجنياااااي اايااااببس  ااااندي لاج لاااابس، كجيااااي  اااااادكتوشاه 

ماااااااازت اادشا ااااااااي رجااااااااة حمبيااااااااي اامسااااااااترجك تش إ، حنااااااااث 2017/2018اا تااااااااول جاا جااااااااو  ااسيب اااااااايي، 
امامت ج اااااااي قبااااااام جأث ااااااابم جب اااااااد اات بقاااااااد، إذ رمجاااااااح رجاااااااة ااتوغااااااام فاااااااي مختجااااااا  اام احااااااام اا مجياااااااي 

دت اامعاااااا ع ااجزائاااااا ي رجااااااة إصااااااداش قااااااب و  مسااااااتتم ساااااا ظي ااتجاااااابشة امامت ج يااااااي، اات بقديااااااي، ج بااااااا
جاماااان شغااااي صاااادجشه لاحتااااب إلا أ اااا، ت اااابج  لوا ااااب ربمااااي ارااااذه ااتجاااابشة دج  ااخااااوض فااااي اماتزاماااابت 

 ااموللي جااتي ت مم رجة حمبيي اامسترجك ب بت، اا جتي الأض   في اا يقي ام تريكيي.

م احااااااام اا مجياااااااي شتمااااااازت رجاااااااة مختجااااااا  إ حناااااااث أ راااااااب ، ااااااات بهاااااااذه اادشا اااااااي تختجااااااا  رااااااان دشا
قواراااااد مسااااات دثي  لاتب اااااياات بقدياااااي جكب اااااح أهااااادافرب ااواضااااا ي هاااااو م باااااادة اامعااااا ع اضااااا جشة ام ااااا اع 

لا ااااابم  ظاااااب  قاااااب و ي مساااااتتم  إااااااةبعااااالم أ ب اااااي  ترااااادفلان ماااااب دشا ااااات ب  ،م ظماااااي اجتجااااابشة امامت ج ياااااي
ااطااااا ف اامرااااايمن إقت ااااابديب، جمواكلاااااب  قااااابئي رجاااااة ضااااامب بت حمبئياااااي اطااااا ف ضااااا يف فاااااي موالراااااي

اتطااااااوشات اا بصاااااااجي متجاااااابجلاة ااتواراااااااد اا بمااااااي ااتاااااااي أصاااااال ح رااااااابلزة راااااان إحتاااااااوام كاااااام ماااااااب هاااااااو 
 إامت ج ي.

ش اااباي ا نااام  محمةةةد وري، ةةةية حمايةةةة المكةةةته م دةةةي نةةةةار ال قةةةد  دراسةةةة مقارنةةةة ةدراسةةةة 
ااااااااربدة ااااااااادكتوشاه ااطاااااااوش ااعبااااااااث فاااااااي اا تاااااااول، تخ اااااااص قاااااااب و   ااااااابه م ماااااااى، كجياااااااي اا تاااااااول 

، إقت ااااااا ت اادشا اااااااي رجاااااااة حمبياااااااي 2017/2018م اااااااي أحماااااااد دشاياااااااي أدشاش، و  ااسيب ااااااايي، لبجاااااااجاا 
اااااي  م باجااااي االبحااااث امختجاااا  اام احاااام إلا أ اااا، شغاااايأ اااا،  ، حنااااثجك أث اااابم تمااااو ن اا تااااد جب اااادهاامسااااتر

أهااااي مخ لاااابت  مت جااااى بباتجاااابشة امامت ج يااااي، جتتمعاااام عاااا ع رجااااة إ ت ااااداش قااااب و  مسااااتتمت ااااث اام
هاااااااذه اادشا اااااااي أ  ااتواراااااااد اا بماااااااي ااااااااي ت اااااااد تمباااااااة ا مبياااااااي اامساااااااترجك امامت ج اااااااي جااااااااادجش ااب اااااااب  

 اجتوارد ااخبصي في تب نم حمبيي ابمجي ارذا الأ ن .

إلا الاهااااب  ماااان  غيباااابا أ اااا،حنااااث  جباااادجشهب تختجاااا  هااااذه اادشا ااااي راااان دشا اااات ب فااااي لوا ااااب راااادة،
إحتاااااوام رب إااااااة رجاااااز ااعااااا   ي اا بماااااي رجاااااة امت ج اااااي جتوصاااااجمختجااااا  م احااااام حمبياااااي اامساااااترجك ام

ااااااة إلا أ راااااب ااااااي تخجاااااص إ ،ااوضاااااو ااااااا اهن جدجش ااتواراااااد ااخبصاااااي فاااااي حمبياااااي اامساااااترجك ااضااااا يف
ي ااااالد ااتطاااااوش اا اااااباي، فبا اااااث رجاااااة تب اااااة قواراااااد مسااااات دثي ضااااا جشة تب اااااة قواراااااد ميئماااااي تواكاااااب 
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رجاااااة دشا ااااات ب  اااااوع مااااان ااجدياااااي فاااااي م بجااااااي متواضااااا ي اوضاااااو أ اااااس متن اااااي ت مااااام رجاااااة م افتاااااي 
 اامسترجك امامت ج ي  ي  إلا ام، م بميت، اانوميي.

 اادشا بت بباجغي ااب  سيي ااتي ت بجاح لوا ب من ااموضوع  ذك  أهمرب: لانن جمن

o Mickael Boutros, Le droit du commerce électronique : une approche de la protection 

du cyber consommateur, thèse Pour obtenir le grade de Docteur de l’Université de 

Grenoble, Spécialité : droit privé, 2014. 

جتمو ااب  سي   وصب طلتي في ااممب ض اامعبكم جاا  وببت اارمجح اادشا ي رجة ح   
 جاملتربدات، حنث أ  اابم ة اام تمدة من قبم م ظي اامذاهب ااساااااااااانب ا يمب ت جى ب مبيي اامسااااااااااترجك 

ااتضااابئيي ااساااببتي هي كيفيي تمنيف قوارد ااتب و  اا ب  اامطلتي رجة اا تود جاماتزامبت في اا باي غن  
ي هو ااوصااااو  إاة  تيجي مببدهب أ ، يجب جكب  ااردف اا ئيسااااي من هذه اادشا اااا غن  مجموس، اامبدي

 بصاااااااااااااااي ات ظيي ااتجبشة امامت ج يي مسااااااااااااااتل دا لاذاك ت ظيي ب ض أااااااااااااااالب  ااتبمن  في تطو   قوارد 
امري بت اام ددة امو رب تخضاااااااو اجتوارد اا بمي، ج شتمزت رجة  تبط م ن ي جااتي شأت أ رب ضااااااا جش ي 

 ات سنن حمبيي اامسترجك امامت ج ي.

م بجاي لمو كم ااضاااااامب بت اامبنجي ب مبيي اامسااااااترجك شا اااااات ب رن هذه اادشا ااااااي هو مب يمنز دج 
ااخ جر من ااتوارد اا بمي اامي اااااااااااايليي جم بجاي ب ث قوارد  ااااااااااااتل بد اال ض م رب، ج امامت ج ي دج  إ

دج  اا لوع إاة تجك ااتوارد جهذا في  اااااااابنم إربدة ااتولاا  اا تدي  امسااااااااتجدات اا  اااااااا لدسدة ميئمي 
 بب م ااتطوش اا بصم ا باح ااموشد امامت ج ي.إ تم ااذي 

o Corinne Bouthier, le droit comme outil de développement du commerce électronique, 

thèse de doctorat en droit privé, faculté de droit, Université de Lyon, 18/10/2019 

اادشا ي من  ي  اال ث في اام بدش اامت ددة مثلبت أ  ح  ي ممبش ي ااتجبشة  هذه   حجقد 
امامت ج يي ايسح مطجتي جأ رب متت  ي بم ج ي اامسترجك، فلمج د غيبب امطبش ااتب و ي أج رد  ميئمت، 

ك تض   ح  ي ااتجبشة امامت ج يي، مستل دة لاذاك ااتب نم في ااضمب بت اامت ددة ا مبيي اامسترج
امامت ج ي، حنث أكدت اادشا ي أ  ضمب  ح  ي ااتجبشة امامت ج يي م تلط بعلم أ ب ي لاعتي اامسترجك 

 امامت ج ي في هذا اا مط اامست دث.
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مب يمنز دشا ت ب هو اات مى في مختج  ااضمب بت حمبيي اجمسترجك امامت ج ي رلس هذه اادشا ي ج 
 ي ممبش ترب لاعتي ااط ف اتجبشة امامت ج يي ج شتلبط ح  ممبش ي ا  طبلجااتي إقت  ت فتط رجة ت دسد 

  ااض يف فنرب.

ت تب  هذه اادشا ي ااتب و يي اامتواض ي، اة مختج  اام الو ااتي  بردت في تمو ن جب بم إضبفي إ
هذه اادشا بت ااجب ي الأ ب يي اام تمز رجنرب ابتح آفبل ق د ااتو و في مختج  ااجوا ب اامت جتي ببا يقي 
ام تريكيي امامت ج يي، إذ مب يمنز هذه اادشا ي اامتواض ي هو م بجاي اات مى في مختج  لوا ب 

 ت لبط مختج  ااعغ ات ااتي ت و  دج  اام بميت امامت ج يي اامب مي لانن ط في اا يقي ام تريكيي ج 
ليب  ااتوالا  اا تدي، حنث أ  اا مبيي ااب باي اجمسترجك امامت ج ي في اابنئي اا قميي تتججة من  ي  

 م بجاي إ  بف، بضمب بت مست دثي رجزت ااتوارد اا بمي اامي يليي رجة تجبنترب.  

ارد اا بمي، جم بجاي إيجبد قوارد قب و يي من هذا اام طجى، كب  ازامب اال ث في  بم تجبجلا ااتو 
مست دثي تمبم حمبيي ف باي اجط ف الأض   في اا يقي ام تريكيي امامت ج يي جت تنى ردااي ت بقديي 

 صلدأتة ب موميبت حو  ااتجبشة امامت ج يي جأ 05-18لانن أط افرب، امن تجدش امابشة أ  ااتب و  شقي 
بمجي اجمسترجك امامت ج ي جت ل لا ت قة أ  توص  ببا مبيي ااب باي جااعيملن ااتو  أ رب لزئيي حمبيي 

  بصم في مجب  اام بميت اامست دثي.اتي لا تستليي جااتطوش اامم اا مبيي لا ربيي ااتوارد اا بمي امج

جل جت، يبتد  قت بديي ااتي طبامب كب ح ا يتي ببام ت ف امامت ج ي رجة اا تدجاتد أث ت ااتوة الا
ج ظ  ي اا تد حنث أ  ااتوالا  اا تدي مبت ض في مجمجرب، ارذا لبمت هذه  ستيم مبلا توالا ، جهذا 

اادشا ي ات ب في هذا امطبش اتس   ااط ف ااض يف ب ق ة حمبيي جت مم رجة لا بم ح ن م يو 
قت بديي، حنث أ   ي امثتي جأمن دج  مخبفي اجريم لم ى   و إلا ا  م بميت إامت ج يي بس من ا، ااط  

هذه اادشا ي لبمت اتجنب رجة ااتسبؤلات اامط جحي جهذا بم بقعي امالبلات جر ض ااتجبشب ااتع   يي 
جااتضبئيي اامتبش ي جم بجاي إ ت لبط اا جو  اابدسجي ج  ت  اض أهي ااشام اابتريي ااتي ت ب في هذا 

 لب ط حرب تتمعم في:اسيبل مدرمي ب جج جب اهنن، جرجي، فبمالبايي ااواا

إلى أي مدى  كمح أحاام قانون التجارة الإلكترونية بتشال قانون الإستهلاك الإلكتروني الذي 
يضمن حماية د الة ل مكته م الإلكتروني من وهة ولا ي رقل  ةور نشاط التجارة الإلكترونية من وهة 

 أخرى؟
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م بجاي مزلرب مو ب ضرب   ن  يالإلببي رجة هذه امالبايي تي امرتمبد رجة م بهج ردة مج 
رج ااوصبي جاات جنجي  مجي رجة ااماارذه اادشا ي في امرتمبد ا اام رج اا ئيسياال ض، حنث ستمعم 

ى في ت جنجرب بت د ااتوصم  جومبت جاا  وه ااتب و يي جاات مجااذي سردف إاة ت جنم جتم يص اام
   جاا جو  اابدسجي جاا ظ  إاة إملب يي إ عبم كيب  مستتم، حنث أ ، جا د  كببيي اة ت دسد مواطن ااضإ

ااتوارد اا بمي جرد  قدشترب رجة إ تي بب اات و  اا هنب، فت  اام رج اامتبش  يب ض  بس، بتوة في هذا 
مب دفو  أ  تمو  حبيسي اا دجد ااوط يي جهذا إذ أ  اام بميت امامت ج يي ت لاة كم رج ثب وي ااسيبل 

جت مم رجة  إاة ض جشة اامتبشبي مو اا ظي ااتب و يي اامختجبي جهذا م ت داث قوارد ت ب  إ تت اشهب
 شبي من ا  رب إضبمة ااط  ى م ت داث كيب  مستتم ي مم  هذه اامتبأ ط افرب اامت بقدة، إذمبيي أح

 ا قميي.اامست دثي في اابنئي ا   اات بميترجة توفن   بم اا احي جااعلبت  ي

كب  جااجدس  بباذك  أ ، جا داثي هذا ااموضوع جاسبرت،، جالإحبطي بلبفي ااجوا ب اامت جتي ب، 
تبيب   يامت ج يي جم بجاي من االبحعازامب جضو الأ س جااملبدئ ااتي ستم وش حوارب قب و  ااتجبشة ام

اع جط جااتي  تسبهي في حمبيي اهذا اا عبط اامست دث جاامطبالي لاتعدسد هذه  يمبش مااع جط ااموللي ا
جبترتلبش أ  ااط ف الأقوى في  )االبب الأج (، ااط ف ااض يف في اا يقي ام تريكيي امامت ج يي

يس ة دائمب اجمسب جاا بح ااس  و رجة حسبب ااط ف اا   ممب ل م  امامت ج يياا يقي ام تريكيي 
جمب هذه اادشا ي إلا إ طيقي ال ث كيب  لدسد ي مم رجة مسب دة ااط ف الأض    توالا ،تد يختم اا 

طبامب ا جااتي امامت ج يي اج يقي ام تريكيي ي  ت بميت، اانوميي جببا تيجي إحي  ااتوالا  م ة أ  ى 
 )االبب ااعب ي(.إقت بديب  مريمناا كب ح مبئجي اامبي ا باح ااط ف
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ق اقتصعععادوت جهخ إل ول    لأ ا سعععو الإأدت التوسععع ات الحدعععتلى ت ول  ختوف الأتشط ا   عععتت 
الت افيت أسواق عالحيت و تحى عشيإا، جهذا فا ع ول  التوسع في شبكت الح شواات الىجليت، جفي ظلأ هذا 

 ان الت قيىات. سإم في حلأ كثيرف اليت أال ىل حول افإوم حىيث ذج  التتوف كثر

سععععععإحل أاؤدوت لتلأت  حىجد الىجلت الواحىة، بليث أضععععععلل هذي الوسععععععيشت خوفر الوقل جال إى  
ت، وتشق عشيإعا وسععععععععععععععم وعي ظإوف أعحعال كعا عل في ا ال القريعم أعحعال خقشيعىهعذي الثوفة الح شواعاخيعت ف

وذ أخععاحععل هععذي ا عحععال فرلعععععععععععععععت التلول ال ععذفم ان أ حععا  خقشيععىوععت ول  أ حععا   الت ععافة الإلرترج يععت"،"
 قتصاد.الإولرترج يت ساهحل كثيرا في دفع ع شت 

وكتدععععععععععجل هذي الت افة فجا ا جاسعععععععععع ا جهحتشل اكا ت اإحت في وقتصععععععععععاد الىجل جا فراد، ج حا أ إا 
وسعععععتإادا ول   حا لإا ان خصعععععولعععععيتفيإا ل  حقتج م ال  اءت بتغيرات حىيثت لم و إىها الإ دعععععا  قجا

 )الفصلأ ا جل(. ا الإا حت  يتلىد 05-18القا و  الحدتلىث 

يجرز أ  لإذي ا خيرة أطراف فاعشين فيإا، جهذا اا  الحدعععتلى تج  حلأ وحاطت بحضعععحو  الح ااشت 
وحيز ال قود الحدععععععععععععتلى ت في هذا الح ال، اي تجر بذلل ا طراف اللشقت الحترااشت في  بات هذي ال اقت 

ين ت"خوافق وفادخين سعععشيحالإسعععتإاكيت الإلرترج يت، حيث ان بين الحدعععشحات في القواعى ال اات أ  ال قى  
جهو اللشقت ا قوى في " "ال افضخت دعععععععععى هاخين الإفادخين في  "لإحىاث أ ر قا و ي خاليتين ان ال يوب

قتصادم، بيإحا وحثلأ الإبصفته الترفا في ا اله اإيحإا وقتصادوا جشريل ف ال في الح ال  هذي ال اقت
ج قتصعععععععععععادم الإان الإكراي  خدععععععععععع   الت عععععععععععري ات الحلأتشفت للحايته اللشقت ا ضععععععععععع ط ""اتشق  ال رض

 )الفصلأ الثا ي(.جالتلايات التي و قى الحوفد الإلرترج ي ال زم عش  وست حالإا في اوا إته  التضشيات
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قتلتتتتت   رة تركتتتتتورة اتتتتتماترة بصممت تمتتتتتيرالتتتتتب نرابمةتتتتتيرلتتتتت رة  متتتتت ترة   تتتتت  مير  صتتتتت رة    تتتتت ر
قتلتتتتتت  رة رقبتتتتتت رة كتتتتتت ررةفكاتتتتتتررتوتتتتتت ا ر تتتتتتت، رةر ت تتتتتتتمص ا ر ب ر  ت تتتتتت  ر ت متتتتتتور   ا تتتتتت رلتتتتتت ر تتتتتتر  ر

رة تل لرة  ديايرخلمص رة  تر و.ة ة ئمرأ    رامىر   ئ ر

ة اتتتتتماترا تتتتترنرة ت تتتتت اترة  فتر  متتتتتيركم تتتتتوميرل امتتتتتير تتتتت  بورلتتتتت رت تتتتتر  ر توتتتتترتر  تم تتتتتير  تتتتت  ر
  ظتتتتتتترةرة بصتتتتتتت ت نرة ت  ا تتتتتتتي رلأخرأصتتتتتتتا ور تتتتتتت  رةفخوتتتتتتترترة صلتتتتتتت رة ب تتتتتتتر ر مت تتتتتتت اترة ب تتتتتتتت د ي ر

 زةتتتتتت رة  تتتتتم رلتتتتت رركتتتتت ررونرأطرةل تتتتت رة بتص قتتتتتدتة ببرتتتتتتير تتتتت  لمصتتتتتمير تتتتت  رة بصتتتتت ت نرة  فتر  متتتتتير
ر.ة با ثرةف ل()طبمصت  ر حد    رة ب طرترق  م  ر ت رة رأ مرتتطما نرلأ رةت  ر

تمتتتتتتتتتمرة بوتتتتتتتتت نممر ت تتتتتتتتترة رأ تتتتتتتتتمرة ص  صتتتتتتتتتررة ب م تتتتتتتتتير مبص تمتتتتتتتتتيرة ت  ا تتتتتتتتتيرب  ا تتتتتتتتتثراتتتتتتتتتنرت  ر
تتتتتت رتم تتتتتم رر تتتتت  رةفخوتتتتترتر  تتتتترة ة  تتتتت اةير ة  حةتتتتتيراتتتتتر رة برةحتتتتت رة  رةئمتتتتتيرر  تتتتت ر ة  فتر  متتتتتي

ر.ة با ثرة ا   (') بب ا يرة ت  اترة  فتر  ميررة مة  رتمةلر  أ مرة شر طر
ر

ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
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 المبحث الأول
 لكترونيةالتجارية الإ  خصوصية المعاملة

ر رحوثر تتتتتتتتتتتتت ادن تتتتتتتتتتتتت  بورة ت  اترة  فتر  ميرل رتو قمرح مرة بص ت نرة ت  ا يريمت راصدريم 
 ة  دت نرة  تتتتتتتتتتتر صيررة ب ت  نر تملوررة بصممت نبشتتتتتتتتتتت  رلص لرل ر    ترة ةداترة ت  ل تتتتتتتتتتتمير ت تتتتتتتتتتتم  ر ر

  مرر تتتتتتتتنرقرة  زةئررلأ ى ت   ر   ةرة تطمارة   صتتتتتتتت رابمورة د لرر تمةكاي رقتلتتتتتتتت  يون ر مبتص تمونرة 
لارأ   ر  ءنر  تتتتتتتتدرة ورة ردرابا ايرخطمترأ  ميراغمرت،خر  رلأخرتص فتر  مي رلأي ظمرة بص ت نرة ت  ا يرة 
رت هرل ر  ةرة ب  ل.ة تشر ص رة   رك  ورتص   ر

 ت رة رر( ةف لرة بطم )ر  ظرةر  لتتتتتتتتتتتتتتمصتتتتتتتتتتتتتتمير   رة بص ت نر   رت ديدرطبمصت  رة ة  م مي
رر   ةرت ر وتمرتبم  هرأ    .ر( )ة بطم رة ا   رحد    رة ب طرترق  م  

  المطلب الأول
 لكترونيةت التجارية الإ الطبيعة القانونية للمعاملا

ت تممررلاريةتضتتتتتتتتتت رلةلرة تطر رلأ ىري مبص ت نرة ت  ا يرة  فتر  مررت ديدرة طبمصيرة ة  م ميرلأ
  رلا درتنرة تصرفرامىرأ مرخلتتتتتتت ئلتتتتتتت  رة ت رتبوز  رر  ءنرل رت تممرة تشتتتتتتتر ص نة تصر و نرة ت ر

رحتىريت  ىرة تورقير ونرأ مةا  ر تبوز  رانرة بص ت نرة تةموديي.
ررة  ون ر   ةرة  فتر  مير مسرا فترر   رتصر فرش ت ر بلطم رة بص ت نرة ت  ا يرحوثرلأ

ل رت تممرة ةمة ونررقميرة تصر و نرة ت رتصر تتتتتتتتتتتتتتتور ه ر تنر  ةرة ب طم رلار درتنرة ا ثراة  رلأ ى
 ت رة رت تممررة ورعرةف ل() فتر  ميرتنرتو م رة بص ت نرة ت  ا يرة ر تتتتتتتتتتتتصرة رك  ة تشتتتتتتتتتتتر ص نر 

ر.)ة ورعرة ا  ث(رة تةمودييرة ت  ا يرة بص ت ن تبم ررت ريبوز  رانررة ورعرة ا   ()خل ئل  ر
 الفرع الأول

 لكترونيةم المعاملات التجارية الإ مفهو 
رة  زةئر رر فتر  ميصر فرخ صرا  بص ت نرة ت  ا يرة  فتر  ميرل رق  مررة ت  اترة ل رغم برت
خرلار درتنرة مقمفرة ب  ل رلأةمة ونرة بة ا يرل ر  ةرتمكرة تصر و نرة ت ر  ءنر   رة ري اغ رة صم ترلأ ى

ة مةا ترل رة تشتتتتر ص نرة بة ا يررة تصر و ن ك ةرر)أ لا(رة مةا ترل راصضرة ب ظب نرة د  ميرنة تصر و ا در
ر)   م (.
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 لكترونيةالدولية للمعاملات الإ  تالمنظماتعريف  -أولا
ةلآخررريتضتتتتتتتتتتت ر مم رأرراصضرة ب ظب نر تتتتتتتتتتتصورلأ ىرتصر فرة بص تميرة  فتر  مي ر فنرة اصض

ة بصتتت ت نرمر رة تت  رتةم راممتتتهرررة ب مارةف تتتتتتتتتتتتتتتت  تتتتتتتتتتتتتت أر أ ر  فتر  متتتيرلأكتو ر تصر فرة ت تتت اترة 
 مرة ب ظب نرة ت ر  ءنر تصر و نرل ر  ةرة ب  لر  بو   رة  فتر  مير اممهر  تتتتتتتتتتتتتتملرة ضتتتتتتتتتتتتتتمءرامىرأر

رك  ت   :
 لكترونيةللمعاملات الإ  OECDقتصادي والتنمية تعريف منظمة التعاون الإ -أ

ر2000ل رألر  رر1OECDقتلتتتتتتتتتتتتتتت   ر ة ت بميرت ظبيرة تص  ررة أقرنرة د لرةفاضتتتتتتتتتتتتتتت ءرل ر
ضتتتتتتتتتتتتتتمةتتير ة مة تتتتتتتتتتتتتتصتتير مب متتيرة ت تمتيرة تصر وتت نرة ر مبصتت ت نرة  فتر  متتي ر خ تكرلأ تتتتتتتتتتتتتتت تت  ةرلأ ىرتصر وون

 .2 لإتل لان
ر تتتت ته ر    رتت د رت ةيرة ت ريتمر   رتةديمرة طم رأ رلأت د رة طر رOECD لة ر تصر فرت ظبير

را  تصب لرة    مب(.) فتر  مير تر ورأ رتص تميرلأ ورة بص تميرتص تميرابررة لأخةرك 
 لكترونيةالإ  التجارية التعريف الضيق للمعاملة -1

ررةءش مير  ر م رأ ر فتر ر"رة بص تميرة ر: فتر  ميراةم   رأرح   ورة ب ظبيرتصر فرة بص تميرة 
أ رة   صتتتتتتي ر تتتتتتم رأ رخدت ن ر تتتتتتمةءر ونرة شتتتتتترك نر ةفلرة ر ة   مت نر غور  رتنرة ب ظب نرة ص تير

خريتمرطم رة  تتتم ر ة  دت نرابررتمكرة شتتتا  نر  فنرقدر رلأ ة ت رتتمرابررشتتتا  نرتدامتيرا     تتتمب
 .3 تر ورأ رخ ا   "ة    ئ ر م مصيرأ رة  دتيرابررة يتمرة دل ر ة ت مممر

                                                           
خمو ر ب ظبيرة تص  ررة قتل   رةف ا ب رة ت رت،  ورر1961ت،  ورت ظبيرة تص  ررة قتل   ر ة ت بميرل ر  يرر1

 ر تتبا را   يرة ب ظبيرل رتصز زرة  م   نرة ت رتؤ  رلأ ىرت  ونرة رل  رة قتل   ر ة  تب ا ر مشصمبر1947  ير
ة ت  اترل رةفا  ثرة قتل  ييرة فبميراش،ررتف  مفر ت  ل رتم وررل ر  ئررأ   ءرة ص  م رت   مرة ب ظبيرتنرخ لر ةئرتر

رة ت  اتر ةابير   كرتو    نرت ظبيرة ت  اترة ص  بميراش،ررتم وررة ت  ات رتت حرامىرة بمق رة ت   :ر
.le 24/11/2022, à 18h35visionné  , ظبيرة تص  ررةلاقتل   ر ة ت بميت )unece.org(  

2 ANNEX4, The OECD definitions of internet and e-commerce transactions, (Measuring the 

information economy 2002), p89.  
3 Broad definition: An electronic transaction is the sale or purchase of goods or services, whether 

between businesses, households, individuals, governments and other public or private organisation, 

conducted over computer-mediated networks. The goods and services are ordered over those 

networks, but the payment and the ultimate delivery of the good or service may be conducted on or 

off-line, the OECD definition of electronic commerce transactions and guidelines for their 

application, table A.4.1, p89. 

http://tfig.unece.org/AR/contents/org-oecd.htm
http://tfig.unece.org/AR/contents/org-oecd.htm
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 لكترونيةالإ  التجارية سع للمعاملةالتعريف الوا -2
  ر ر تر ور"رتص تميرة : فتر  ميرارلت  رأ   صر فرة ب ظبيرة مة تتتتت ر مبص تميرة أت رفمب ري صرت

أ رر م رأ رشرةءرة  م رأ رة  دت نر مةءر ونرة شرك نر ةفلرة ر ة   مت نر غور  رتنرة ب ظب نرة ص تي
خريتمرطم رة  تتتتتتتم ر ة  دت نرابررتمكرة شتتتتتتتا  نر  فنرقدريتمر رلأ  تمرة رةؤ  رابررة  تر وة   صتتتتتتتي ر

ر.1 تر ورأ رخ ا   "ة    ئ ر م مصيرأ رة  دتيرابررة ة دل ر ة ت مممر
 بص تمير فتر  م ر بونرةص تميرة ت رتتمرلأتنرخ لر  ينرة تصر وونر ونرة برOECDتوزنرت ظبير

 فتر  متتير  تتدر تصر فرة بصتت تمتتيرة ت تت ا تتيرة م  رة  تتد لرة برة ت رتتمرابررة  تر تتو رلأخراتت  ر معرلأ ى
2تا  ئرتم و مير تو تتتتتتتتتتتتتتورر  ينرة تصر وونرتنرقب ر

WPIISرلر  رة صب رة بص  رابؤشتتتتتتتتتتتتتترةنرت تب رر(
خ لرة بو م رة ضتتتتتتو ررخريرىرلر  رة صب رتنلأ ر2001(رل رألر  ر OECDة بصممت نر ة ت ا ر ب ظبير

 تر ورأ ررأ رة بم تتتتتمايرامىرأ رتطبو رابررة تمبير فتر  ميرأ   رتتضتتتتتبنرة طما نرة ب تتتتت مبص تميرة 
3

EDI4ررأ رر
MINITEL   .أ رأ ظبيرة   تمرة تو اممي 

ة بص  رابؤشتتتتتتتترةنرت تب رة صب ررلر   فتر  ميريرىري صرة بو م رة مة تتتتتتتت ر مبص تميرة رأت رفمب 
أ رتطبو ر تتتتتتتتتمبيرأ رة بم تتتتتتتتمايرامىرأ   رتتضتتتتتتتتبنرة طما نرة ب   OECDة بصممت نر ة ت ا ر ب ظبير

ر تر ورت ت د رل رة بص ت نرةلآ ميرتا رصو  نرة م  ر ة شا  نرة   ا مير ة تطبمة نرةفخرىرة ت لأ
 تر تتورأ رابررأ رتطبو ر خررابررة رMINTEL تر تتورأ رابررة رEDI تر تتو رتاتت رة تصبتت رابرر

  ت تمرامىر تتتتتتتتتتتتتتبوت رة بات لرتنرخ لرة)رة م  ر  راغضرة  ظررانركمفمتيرة مصتتتتتتتتتتتتتتملرلأ ىتب نر ممر
رخ ك(.ر ب بملرأ ر    رة تموز مرر ت رلأ ىة

                                                           
1 Narrow definition: An internet transaction is the sale or purchase of goods or services, whether 

between businesses, households, individuals, governments and other public or private organisation, 

conducted over the internet. The goods and services are ordered over those networks, but the 

payment and the ultimate delivery of the good or service may be conducted on or off-line, the OECD 

definition of electronic commerce transactions and guidelines for their application, op.cit, p89. 
2 Working Party on Indicators for the Information Society 
3 Electronic data interchange (EDI) an electronic way of transferring business documents in an 

organization internally, between its various departments or externally with suppliers, customers, or 

any subsidiaries. In EDI, paper documents are replaced with electronic documents such as word 

documents, spreadsheets, etc, Dr. Shyama Prasad, Department of MCA & MSC-IT Mukherjee 

University, Ranchi, India, p 01. 
4 The Minitel is a videotex terminal and during the normal functioning mode manages a page mode 

display, furthermore it possesses particular functioning modes, these modes are activated by 

protocol controls, Bernard j Djan, technical specifications of the MINITEL M1 terminal, department 

videotext, temporary edition, December 1984, p16. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Videotex
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وتت كسرأ رة بر تتدرصتتدرتنرخ تتكرة طماتت نرة ب تتتتتتتتتتتتتتتمبتتيرأ رة بةتتدتتتيرانرطر  رة  تت تمرأ رة   تتتتتتتتتتتتتتتا ر
  فتر   رة تةمود .ة 

خت فر حظرأررك رة تصر وونرتتشتتت   ونرلألارأررة  تنرخ لرخ كر ب  ءةرامىرت ر تتتب رتبم  هري
راتبدرامىرشتتتتتتتتتتا  نرتدامتي تمكرة بص تمي رل  تصر فرة ضتتتتتتتتتتو رلأررة ب تتتتتتتتتتتصبمية محودر مرل رة م تتتتتتتتتتومير

 ب  كريب نر ر فتر  مير رلأ رةءرة بص تميرة لر1 تر وا     تتتتتتتتمبر و ب رة تصر فرة مة تتتتتتتت رلأاتبدرامىرة 
ر. ترةاط ب رتب  ر  ينرة تصر وونرتص  

 لكترونيةامعة الدول العربية للمعاملات الإ تعريف ج -ب
ة د  ميرة  تتتتتتتتتتتتتتا قيرة ت رتب  ورتنرخ لرة بركزررنة ب ظب تصتبرر  تصيرة د لرة صربميرتنر ونر
 ا ر ب مسر  اةءرة صتتتدلرة صربرتنرلأاتتتدة رقتتت  مرر بمخ  رة صرب ر ما مثرة ةتتت  م متتتير ة ةضتتتتتتتتتتتتتتتت ئمتتتيرة تتتت

 مد لررتةديبهر فتر  مي ر خ كراغميمرة  مة  رة ب تموير مبص ت نرة  فتر  مير ة ت  اترة ي ظ  تتترشتت   لأ
ر ترش  راهرا در نرة تشر ص نرة   صيرل ر  ةرة ب  ل.ة صربميرتنرأ  رة 

رر  ةرة ة  مررارفرة بص ت نرة  فتر  ميرل رة ب  تر  درأر812اقمرررةاة ةرحوثرا  ر معرلأ ى
رخري حظرتنر  ةلأ  2 فتر  مي"اشتتتتتتتتتتت  ركم رأ ر زئ رابررة م تتتتتتتتتتت ئ رة ة تص ت نرة ت رتتمر":را،   ر01

  ة   ر مبص ت نرة  فتر  مير تكتوور مصو  رررر  تصيرة د لرة صربميرأاطورتو مت را مل تصر فرأة
 ر زئم ر رةتهرأ رت وو  ركمم رأتفمررل رشتتتتتتتتتتتتتت  رتص ت رأ رتص قدرأ رلأتو  ريتمرلأر   رتمكرة تص ت نر قدأ

                                                           
أ رأ   رة ب ميرة ت تمير مشا  نررشا ير  ئميرت م ر دةخم  راد ةرلاري لىرتنرة شا  ن ر-تنرة   حميرة تة مي-رة  تر ور1

نرخ    رف ر    رأررة ت رتربلرت يونرأ  زترة    مبر ةف  زترةفخرىر اصض  رامىرت تمىرة ص  م را وثريب نرت
أت رر.تل لرا   تر و ر  تمرة ت  ط ر ونرتمكرةف  زتراب ريصرفر بر تمكملانرة  تر ولألأخةرت رك   رامىرريتل راآخر

ل ر-ل  ر  ومير بثرة بصممت نر ة  لملرامو  رابررة  تر و ر   رطر ةير تا  لرة بصممت نرتصتبدررة شا يرة ص فبمتمي
لأحدىرة طر ر ة مغ نرة بتدة  يرابررة  تر ور  ة ررة   ريبا  "http"    رتتا ر ر تمكملرامىرة  تر و ر-ةف  س

 ممصملرلأ ىرة ب ت دةنرة بطممبير ة ت رت بىرالو  نررأحدرأ مرأ  ةنرتمكرة شا يرة بم   ن ر تصتبررت رك نرة ا ث
 د ةبم   رتة لرحمل"رت  ور ر ونرة  تر وري رات حرةة م  ر)ة بمةق رة  فتر  مي(ر ة بتلمير اصض  رانرطر  را ةالر شط

ر رتت حرامىرة بمق رة ت   :ر12/03/2014 ة م  ؟ ر
، 23/07/2021، تاريخ الإطلاع:   )aljazeera.net(العالم العربي أخبار | الجزيرة نت ما الفرق بين الإنترنت والويب؟ |

 سا.20:27
 رة ل  ار25ة د اتر/812 فتر  مي رقرةاراقمر مبص ت نر ة ت  اترة رة  ترش   ت مسر  اةءرة صدلرة صرب رة ة  مررر2

 .19/11/2009 ت ا خ:ر

https://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2014/3/12/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A8
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تلتتتتتتتتت لرئ رة  تتتتتتتتت  مة تتتتتتتتتطيرةف  ةنر ةف  زترة ت رت ة رة بصممت نر ونرةفشتتتتتتتتت  صر   رت ريصرفر مر
نراهرت ظبيرة تص  ررء   ة رقب  ر ب  كر  ةرة تصر فر  ءرتو م ر امىرقدارتنرة ا تتتتتتتتتتتتتت طيرا سرت 

رقتل   ر ة ت بمي.ة 
1تعريف مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية  -ت

SADC    
لر قم رةير  تتتتتتتم رتف م م م رة بصممت نر ة تلتتتتتتت لانرل ر  لرلأاتب  ر تتتتتتتم  تتتتتتت نرت  تتتتتتتلأررلأط ال ر

ة  بمخ  ر مبص ت نر ة ت  اترة  فتر  ميررتنرخ لرة ة  مرررSADC ة ف ا ب ر ة ب ملرة      رارلور
يةلتتتتتتدرابلتتتتتتطم ر":رأ   ر12لةرترر01ل رة ب  تر ب تب رت بميرة   مبرة لر ة رة بص ت نرة  فتر  مير

 رةءرأ رت بمايرلأ رةءةنرخةنرطبمصيرت  ا يرأ رغوررت  ا ي رخلمص رتص تميرأ رلأر" فتر  ميتص تميرلأ"
ر.2 فتر   رتصون"ابررة  تر ورل ر م  رلأتل لرلأة  ةا يرتملوررة بصممت نر /أ رة  دت نر

 فتر  ميرل رتو م ر   رة ب ظبيرتتصم ر ةرة تصر فري حظرأررة بص تميرة  تتتتتتتتتتتتتتتةرةءر تنرخ لرلأ
ة ت  ا ي ر ب  كر مري د ر  ةررا  طبمصياب بمايرة  رةءةنر تتتتتتتتتمةءرك  ورت  ا يرأ رغوررة ت رلارتتصم ر

 بد ميرتدخ رل رهرأررة بص تميرة خريو مرتنرخ  تميرة  فتر  مي رلأة تصر فرة  ط  رة ضتتتتتتتتو ر ب  لرة بص
 تر ورل رة  ةا يرابررة ر  كررتملوررة بصممت نر /رأ رة  دت ن ر خصرا  فتر  مي   رة بص ت نرة 

ر.3 ت دة را   يرة بم   نتل لريتمراإ م  رلأ
ر

ر
                                                           

ر1 The main objectives of Southern African Development Community (SADC) are to achieve 

economic development, peace and security, and growth, alleviate poverty, enhance the standard and 

quality of life of the peoples of Southern Africa, and support the socially disadvantaged through 

Regional Integration. These objectives are to be achieved through increased Regional Integration, 

built on democratic principles, and equitable and sustainable development, see the following link: 

https://www.sadc.int/pages/sadc-objectives , seeing the 22/07/2021, at 22h46. 
2 Article 1(12) de SADC :«"transaction électronique" désigne une transaction, une action ou un 

ensemble d’actions de nature commerciale ou non, notamment la fourniture d’informations et/ou de 

services administratifs en ligne », Transactions et commerce électronique : Loi type de la 

Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), Bureau de développement des 

télécommunications (BDT) Union internationale des télécommunications Place des Nations, 

Genève, 2013, p 04. 
3 Article 1(5) de SADC :« "message de données" désigne un ensemble d’informations généré, 

envoyé, reçu ou stocké par des moyens électroniques, magnétiques, optiques ou similaires, y compris, 

sans s’y limiter, l’échange de données informatisé (EDI), le courrier électronique, les 

communications mobiles (SMS, par exemple) et les enregistrements audio ou vidéo », ibid. 

https://www.sadc.int/pages/sadc-objectives
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 في القوانين المقارنة ةالإلكترونيتعريف المعاملات  -ثانيا
 ر1ميرل رة تشتتتتتتر  رة  زةئر ر فتر  غم برتصر فرخ صرا  بص ت نرة رأ هرل ر كب ر تتتتتتب رة ةمل ر

شتتتتتتتر ص نرة بة ا ير ة ت رل رة ترة  فتر  ميتنرة تصر و نر مبص ت نررت بماي ة ءر ظرترامىرلأ تتتتتتت    لر
رخر بو   رك  ت   :   رة بص ت نرلأر ظبو

 في القوانين الغربية -أ
 مرتتصر رل رقمة و   رلأ ىرتصر فرة بص تميرة  فتر  مير  رلأكتوورأحم   ررة تشر ص نرة غربميرتصظم

رأخرىرارلورة بص تميرالويرا تي رة  فتر  مير أحم    رر  تصر فرة ت  ات مة  مررة ور   راقمر  ا ما 
لار  درتصر و ر مبص تميرة  فتر  مير  رلأكتو ر تصر فرر2ة بتصم را  اةيرل رة قتل  رة رقب ر575-2004

 ت  اترة  فتر  ميرلا درتنرلأ اةجرتصر فر    ر   ةرت رةرقِمة ر بب رأرر   رة بص تمي، ة ت  اترة  فتر  مي
تنرق  م   رر18لةرترر02خ بورلأ مهرت طةيرة ا ررة فر ب رل رتصر و  ر مبص ت نرة  فتر  ميرل رة ة مر

ر راةم   ر20103   ي رلأتل لان ر تم ي رأ  رت ور ة رلأتل لا رتص   ر" رة  م ر: ر شرةء ر م  رتتضب ي تتصدت
 ة  دت نرة ت رتتمرخ لرشا  نرة فببومتررأ رأ ظبيرة بصممت نرحوثريب نرطم رة  م ر ة  دت نرتنر
خ لر   رة شا  نرأ رةف ظبير  فنر لص  ر ة ت مممرة    ئ ر م م ر ة  دت نريب نرأرريتمر  ررة م مءر

تل لرابررشا يرر فرة بص ت نرة  فتر  ميرأ   رلألأخر صمر  ةرة تص  لأ ىر   رة شا  نرأ رةف ظبي"
 كريصتبرر  ةر ر ب امىرأرريتمرة ت مممرابررة شا يرأ رخ ا    بم ر شرةءرة  م رأ رة  دت نر ة  تر و

تنرريب نرة اتب  راممهر فنر  ةرلاريب  ر بم ر مة  رة بص تميرة  فتر  ميارة تصر فرة با لرت مط 
 ة تم هر مةمة ونرة صربميرحتىر تصب رأكاررل رتو م رة بص تميرة  فتر  مير.

 القوانين العربيةفي   -ب
رل رت  تهر فتر  ميا   رأ لرتشر  رارفرة بص ت نرة  فتر  ميرةفيصتبررق  مررة بص ت نرة 

                                                           
ل رة  ش طرة ت  ا رغوررأررة بص ت نرة  فتر  ميررتت دارة ش اترأررة بص ت نرة ت  ا يرة  فتر  ميرتص ت نرت د  ر1

 يتم  رت     ر مشب رك رة بص ت نرة ت ريب نرأررتتمرل رة بوئيرة رقبمي.
2 Loi n° 2004-575, op. Cit 
3 Transactions électroniques : Modèles de lignes directrices politiques et de textes législatifs, 

HIPCAR Harmonisation des politiques, législations et procédures réglementaires en matière de TIC 

dans les Caraïbes, 2010, p 30. 
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 تتتتتتةرةءر لتتتتتمصرتتتتتتنرختتتتت لرلأ  1 فتر  متتتتتي"ة بصتتتتت ت نرة تتتتتت رت وتتتتت ر م تتتتت ئ رلأ ":را،  تتتتت ر02لةتتتتترترر02ر
خرت تتتتت اترة  فتر  متتتتتي رلأ فتر  متتتتتير تتتتتدلارتتتتتتنرتصر تتتتتفرة   مرري حتتتتتظرأ تتتتتهراتتتتترفرة بصتتتتت ت نرة  تتتتت ةرة ةتتتتت

 فتر  متتتتتتير صتتتتتتو رت  صتتتتتت ر بتتتتتت  كر لاريلتتتتتتمرة بص تمتتتتتتيرة ءر تتتتتتمة ررر تتتتتت ةرة تصر تتتتتتفر تتتتتت أريبتتتتتتد ر ممتتتتتت 
ر.    رة بشرعرةفا   رة لمةبرا درتصر وهر مبص تميرةلا فتر  مي

طتتتتتمارة   صتتتتت رلتتتتت رت تتتتت لرتتتتتت اةنرة صربمتتتتتيرة بت تتتتتدتر تمةكاتتتتتيرت  تتتتت ر متة     تتتتتاير د  تتتتتيرأتتتتتت را
 رحوتتتتتتثر2 فتر  متتتتتتييتتتتتت ظمرة بصتتتتتت ت نر ة ت تتتتتت اترة ر2002تلتتتتتت ل رصتتتتتتدارقتتتتتت  مرر تتتتتت يرتف م م متتتتتت رة 

ت تتتتتتتتهرلأ تتتتتتتتىرتصر تتتتتتتتفرة بصتتتتتتتت ت نرر02 را  تصر وتتتتتتتت نرلتتتتتتتت رت  تتتتتتتتتهرأشتتتتتتتت ارلتتتتتتتت رة ولتتتتتتتت رةف لرة بتصمتتتتتتتت
كمتتتتتت رأ ر زئتتتتتت ر رةت تتتتتت رأ رت ووتتتتتت   راشتتتتتت  ر قمتتتتتتيريتتتتتتتمرلأأ راةتتتتتتدرأ رلأتو:"رأ رتص تتتتتتت ر فتر  متتتتتتيرأ  تتتتتت ة 

 اةت ر  تتتتت رتتتتتتنر ةئتتتتترترتتتتتت تتتتتتو صر تتتتت ةرة تصر تتتتتفر  تتتتتدرة بشتتتتترعرة ،  فتر  متتتتتي" مة تتتتتطيرة برة تتتتت نرة 
ة بصتتتت ت نرة  فتر  متتتتيرلأخرقتتتتدرتفتتتتمررتص تتتتت رأ راةتتتتدرأ رلأتو قمتتتتير تتتتمةءرا تتتتدرة  تتتترة رأ راصتتتتد ر ختتتتت لر

نر تتتتتت  رقتلتتتتتترر رحوتتتتتتثرلأ3 فتر  متتتتتتي ت تتتتتتت  رة ر تتتتتت ئ رة ة تتتتتتطيرلأا تتتتتت لرتتتتتتت ر زئمتتتتتت رأ ركممتتتتتت ر مرت ووتتتتتت  رلأ
خرتتتتتتتتنر لرة تص تتتتتتتت ر مة تتتتتتتطيرة برة تتتتتتت نرة  فتر  متتتتتتتير  تتتتتتت ةرغوتتتتتتترر ةا رلأة بصتتتتتتت ت نرلةتتتتتتتلرتتتتتتتتنرختتتتتتت

 فتر  تتتتت  ر ت نرتتتتتتتمراتتتتت، ر  تتتتتوميرتتتتتتنر  تتتتت ئ رة تلتتتتت لرة ة بصمتتتتتم ر كبتتتتت ر تتتتتب رة تم تتتتتم رأررة بصتتتتت
ة بلتتتتطم  نرة بتصمةتتتتيرا  ت تتتت اترر تتتتتصب للتتتت رلأر بتتتت  كر فتتتتمررأتتتتت  رتصر تتتتفري ةلتتتتهرشتتتت ءرتتتتتنرة دقتتتتي

ر فتر  مير ة بص ت نرة   صير   .ة 
 ظتتتتتتتتتمرة بصتتتتتتتتت ت نر ة ت تتتتتتتتت اترر2010رأتتتتتتتتت را    تتتتتتتتتاير د  تتتتتتتتتيرقطتتتتتتتتررلةتتتتتتتتتدرصتتتتتتتتتدارقتتتتتتتتت  مرر تتتتتتتت ي

 رةتتتتتتتهر"رأ رتص تتتتتتت رأ رتص قتتتتتدرأ رلأتوتتتتتت  ريتتتتتتمرلأر فتر  متتتتتتيرأ  تتتتت ر وتتتتتت ر مبص تمتتتتتيرة ص ر أ ا رت4 فتر  متتتتتية 
 تتتتتتةرةءر تتتتت ةرة تصر تتتتتفرة تتتتت  را تتتتتدرلأ  فتر  متتتتتي"  مة تتتتتطيرلأتلتتتتت لانرلأ ركمتتتتت رأ رت ووتتتتت  راشتتتتت  ر زئتتتتت رأ

محىراتتتتتتتت  بص ىرة  قمةتتتتتتتت ر مبص تمتتتتتتتتير تتتتتتتت ءراتتتتتتتتهرة بشتتتتتتتترعرة ةطتتتتتتتتر ريتضتتتتتتتت رأ تتتتتتتتهرتصر تتتتتتتتفرا تتتتتتتتملر  تتتتتتتت

                                                           
 .ةفا    رة بر  رة       فتر  ميق  مررة بص ت نرة ر1
     رة بر  رة     .ر فتر  مي ت  اترة ة بص ت نر ةرق  مررر2
  فتر  مي. ت  رة ر  ئ رة تا  لر رلأت اةنر  :رح  رق  مررة رفتر  مي ة برة ميرة ر3
 رجرار91/08/2010 فتر  مي رة ل  ار ت ا خ:رم راة  مررة بص ت نر ة ت  اترة ة بتصر16اقمررة ةطر ررتر م راة  مررر4

 .28/09/2010:رل  اترل  رة 09اد ر
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 صتتتتتمرة م تتتتتوميرة تتتتتت رتتتتتتتمر  تتتتت رردتتتتتت اةت رخلمصتتتتت را تتتتتاتتتتتهرة بشتتتتترعرة رء فتر  متتتتتيرا تتتتتسرتتتتتت ر تتتتت ة 
ر فتر   . تمير ة ت رتفمررغ  ا ر مة طيرة تل لرة ة بص

 1لكترونيةالمعاملات التجارية الإ  خصائص-ثالثا
ي حظرأررة بصتتت ت نررب تممرة تصر وتتت نرة ت ر تت ءنر  تتت رة ةمة ونرة بةتتت ا تتيتنرخ لرة تطر ر 

خرأررة تةموديي رلأر2 فتر  ميرتتبوزرا بميرتنرة  لتتتتت ئصر صمت  رتتبوزرانرة بص تميرة ت  ا ية ت  ا يرة 
 تغ ورانرخل ئصرك  ورتصتبدرطمارة   ص رل رت  لرة تف م م م رلأ فتر  مير  مت   رة بص ت نرة 

و يرتنرة زتنر فنر  ةرلاريؤ  رلأ ىرامو  رة بص ت نرة ص  يير ب  كرك رتص تميرت  ب رت تبىر  قايرتص
تبتت ر تتتتتتتتتتتتتتب رقم تهرتبتتت  رة بصتت ت نر تتتتتتتتتتتتتتتغ تت ءرانرة بصتت ت نرة تةموتتديتيرل رة  متت ترة ومتمتتي ر اممتتهر رة 
تشتركير ت   رت   را تيرر)أ لا(ت ت ايراوص رة تطمافتر  ميراب بمايرتنرة  ل ئصرت   رت   ر ة 

رت بم  رفمب ريم :رلأخر م  ر )   م (ت رة بص ت نرة تةموديي
 مكتسبة بفعل التطور خصائص  -أ

ررك رخ صتتتتتميرت   رت صم  رتتلتتتتتمرأرخ  ميرت بمايرتنرة ببوزةنرة   صتتتتتيرلأ فترر مبص ت نرة 
 لمر   رة بص ت نرة تةموديي ر ب  كريب نرتبم    رك  ت   :تتة ا يرت رة  ل ئصرة ت رترا   لمصمي
 (ختفاء الوثائق الورقيةإلكترونية المعاملات )إ -1

تتلتتتتتتتتتتمرة بص ت نرة  فتر  ميرالتتتتتتتتتتوير"صتتتتتتتتتتورر ا "رحوثرأررة تص ت ر مة تتتتتتتتتتطت  رابررة ص  مرررر
 ر فتر  ميرلارترتالر م مرررة بص ت نرة أي حظر رلأخري صم  رت تتتتتتتغ  رانرأ ر  مةير اقمية لترة تتتتتت ر

فرر ا نرة تص ت نر خ كرلأ   ةرت ريشتتتتتتتتت  رصتتتتتتتتتصمبيرل رر بص تمي ئ ر اقميرتتا   ير ونرطرل رة أ ر  
 تنر  ةرة ب طم ر فتر  م رابررة وضتتتتتتتتتتت ءرة رقب  رلأ ونرة طرلونرتتمررن رةءةنر ة برة تتتتتتتتتتت نرة ب رةة 

 زةع ررة  تت درة ة  م  رة محودر ف رة طرلونر  ا نرة مةقصيرل رح  ير شتتمء فتر  مير  رتلتتا رة ر تت ئ رة 
رمي. فتر  ت  ر بمرة ت  اترة أ ئ رار ا نر ة ت رتصتبرلأ نرقضمير ب  كرت م ر   رة بص ت

                                                           
 .39-36 رصرصر2019 فتر  مي ر ةار متهر م شرر ة تم    ر رط رة  زةئر رتم م رتمم     رة ت  اترة ر1

2Commercial transactions are generally defined as some sort of payment for a good or service. There 

are many forms of commercial transactions, including those that occur between two separate 

businesses, consumers and businesses, businesses and government entities and between internal 

divisions of a company to name a few. Commercial transactions can happen on a large scale or small 

scale. In short, commercial transactions are at the heart of doing business, see the following link: 

Commercial Transactions (cswlawllp.com), seeing the 21/04/2021, at 10h04. 

https://www.cswlawllp.com/commercial-transactions/
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 نفصال المكاني(الإ )ستقلالية الموقع الجغرافي إ -2
ررة ت  ا يرتنرأ رتمق ر غرةل  رف تر ور مبؤ   نرة ةداترامىرت ووررتص ت ت  رتب  رشا يرة 

تةررة بصممتيرة بتصم را  شتتتتتركيريب نرأرري مررل رأ رت  رر  ررة ت، وررامىرح تتتتتنرةف ةء رلةدر رىر
رة و ئةيرتلتتتت لر  تتتتراته خ كر  تتتت م يرة رت  رركاررتنرتةرر مشتتتترك نرل رأكاررتنة صرفرامىر  م رأ

ر.   ةركمهرح  رة بمق رة  غرةل ة صب ءرر تم   
 عدم إمكانية تحديدها()الهوية  وضوحعدم  -3

مبم   نر بم ر شتتتتتترةءرة  تتتتتتم ر فتر   ر  فتر  ميرق ئبيرامىرة تا  لرة تصتبررة بص ت نرة ت  ا يرة    
 رلةتتتدرلاريصرفركتتت رتنرة طرلونرة بصممتتتت نربصتتت تمتتتياتتت شتتتتتتتتتتتتتترر طرل رة  تةتتت ءرة ب تر تتتور  ررة ابررة 

ير   كري درة تةموديي ر  تم رنة   لرل رة بص ت ر ر مةف تتتتتتتتتتتتتتت  تتتتتتتتتتتتتتمير ة بتصمةيرا  طرفرةفخررتا رت
 تزة رة رميرة ت رتوودرة  تمط نرة تشتر ةمي رةءةنرة ضتر ب تتفب لرة لأصتصمبيرل ررة  فتر  ومرررة بما  رر

رب للير   ك.ة ر نرل رة دل تريت ربمررتنرة ضر ايراصد رت  و رة بص ترصم م    رتب ري 
 النمط الحواري  -4

ل  تة م نرر  فتر   ة بما ر ة ب تتتتتتتتتتتت مكرة ريرا  تو ا ر ون فتر  متتلتتتتتتتتتتتمرة بص ت نرة ت  ا يرة ررر
 تا لرخ ك:را درتلتت لرة بز  جر ونرأطرةفرة بص تميرتنرخ لر بلرحمةا ر تر ورت تتب رة ة  دياير لإ

 تتتتتتو تتتتت اةنرحملرة رخريب  هرطرحرة صديدرتنلأ تر ور فتر   ر ز  اترتمق رت رامىرة قم  رة ب تتتتتت مكرة 
خ صتتتتتتتتتميرة تو امميرل رة بص تميرر ر   ةرت ري ص لما ي  ا نرلأ لتتتتتتتتتملرامىرة  تتتتتتتتتصرر ة بمةصتتتتتتتتتو نر ة 

ل ر  ةرة  معررتلتتت  مية ت  اترة تةموديي رل  ر تتت  يرة را رر ة تر  جرل لص  ميرا سرة  فتر  ميرأكاررة 
ر.ة طرلونرتو ا ر ونئ ر مبشتر ر  رر  م رت   ر ةحدرتنرة ا لأتنرة بص ت نرخةنر

 المنتجات والخدمات ةرقمي -5
 فتر  م رتا ر رةتجرة    مب رة ت  و نرلأت   ميرت مممراصضرة ب ت  نرلأ تر ور   ورشا يرة ررر

 تت  تت راصضرة  تتدتتت نرتاتت ررلأ ى فتر  متتيرا تت ثر ة تةتت ا ررة  تتتتتتتتتتتتتتمقمتتي رأل  رة ووتتديم رة فتتت ر ةفة بمر
ت دي رائم م رأت  رة  مط نرحوثر مريتمرلر رة ضر اير مب ت  نر تش اةن ر تنر  ةرة ب طم ريصتبررة 

 .ة رقبمير خ كر صد ر   ر  م نرتتو رامو  
ر
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 مشتركة خصائص  -ب
 فتر  ميراب بمايرتنرة ببوزةنرة ص تير ة ت ريب نرأررتشتتتتتر ر   رأيضتتتت رة بص ت نرة تتلتتتتمر

ريم : فمب  بو  مررت رة بص ت نرة تةموديي ر  ب نرأررتتو  نرل ركمىرة بص تمتون
 عالمية المعاملات -1

رخرأ تتتتتتتت ولأ رل رت تممرأا  ءرة ص  مب اسرأ شتتتتتتتتطت  رة ت  ا يرا رنرتؤخرةرشتتتتتتتترك نراب قيرتررر
 فتر  مير دأرا مارت ري تتبىر  ر ل را رتزةيدرحركيرة ت  اترة قتلتت  رة مط ت دي ر ابئ رامىرة تبا ر

ابررة ص  مرانرلترة تتت را درتب ا تتتت  رف شتتتطت  ر تتتت دة رة ص  مرة لأ ة ت ريب    ررا  شتتترك نرة بلتتتغرت
تب ررقتلتت  يير تلتت   رة شتترك ن  ةرت رخم رتص ا ر ونرة بلتت   رة  فتر  مي ر رطر  رة بص ت نرة 

ر ا نر ب ب رة  ظمرة ضر بميرة ب تموي.وت حرلأش  لانرق  م ميرحملرطر رة  أ ىرلأ ىرلأ
 سرعة تطور القواعد المنظمة -2

 فتر  ميرا   تتتتتتتتتتتتراير ة تطما ر  بمةكاير   رة تطماةنرلا درتنرنرة ت  ا يرة تت تتتتتتتتتتتتمر   رة بص ت ررر
 فتر  مي رص ت نرة ب تممرة بتشر ص ر   ئ ر مةمةادرة   صيرا   ظ  رة ضر ب ر رلأط ا   ر صم غير

رة   ص .رحوثرلا درأرريت مرا  بر  ير ق  ممير متصدي رحتىريمةك رت  زةنرة تةد رة تف م م  
 أثناء التعامل المعلومات قلة -3

ة بصممت نرة ت ريتمر تتتتتتتتتتتتتت   رأ   ءرابمميرة تص ت ر ونرراةمي فتر  ميرتتبوزرة بص ت نرة ت  ا يرة ررر
 رةءرتنررا فكاررة ت رتتلتتتتتتمرموديية بص ت نرة ت  ا يرة تةر   ةرا س فتر    ر مكرة ة بما ر ة ب تتتتتتت
 ك ءريتبتصمرر ارةءرة تةموتتديتتيرتنرت تت ارة ت زئتتير ر فتر  متتيرفررة م تتتتتتتتتتتتتتطتت ءرل رة ت تت اترة بصتت ت نرة 

ة تو ا رة ب   ر ة شتت لتت ر ونرت تتؤ لرة بم ر ة بشتتتر ر   ةرت رلاريتملرررلأ ى   ةراة  ررا لتلتت   رلأ
ر. فتر  مية بص ت نرة رل 

 المعلوماتية غزارةال -4
أرررلأ ىة ت  اترة تةموديي ر خ كراة  ر فتر  ميرا ا ليرة بصممت نرتنرتتبوزرة بص ت نرة ت  ا يرة ررر

أطرةفرة بص تمير ب،ق رر ت دثر  بم ت حور تتتتخرتصممت ت ركامفرألترة تتتت ر ة ت رتة م نرة وضتتتت ءرة 
 .ة تف  مف ر ة   رلاريتمةلرر  وسرة فا لير ة  دة ير ة ت معرل رة بص ت نرة تةموديي

ر
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 (التخاطب الشخصي) لغة التخاطب مع العملاء -5
 تم مهرا تتتتتتتت ئ رتر   مير ف رابو رالتتتتتتتتماترريةم ر   رأحدرأطرةفرة بص تمي   رتمكرة صبمميرة ت رررر

 تب ت تهرتر ر تتمرة صبو رة ب تتت دفرلأ رحوثرتتضتتبنرئ ت رتملررتة ميرتصدي رتمكرة ر تت رشتت لتتميرأ رلر يي
 مرالتتماترة   صتتي ر ب  كرتملرر   رة   صتتميرأامىرقداترامىرة ت  ط رت راب ئ  ر تولتتو رة ب تجر 

ر تر وتلتتتتتتتتتت  مير شتتتتتتتتتتا يرة موديي ر خ كرتنرخ لرة تة م نرة لارتتمةلرر  وسرة ب تتتتتتتتتتتمىرل رة ت  اترة تة
رتا .ر فتر   ك  بر درة 

 الفرع الثاني
 لكترونيةالإ  المعاملات التجارية تصنيفات

 ة شتتتتتتترةءر    رلتتتتتتتدرة بم رتصتبدرامىرة تة   رة با شتتتتتتتررة ب   راةقديب ر ك  ورة بص ت نرة ت  ا ي
لارأ   رطرأنرامو  رت بمايرتنرة ت ملانرلأغ يير قت  رة    تترررلأ ىررك  ورت  ة ورت تتتبرترتة طر ةير ر

 رةءر   رة بص ت نرلأرر رحوثرأصتتتتتا را  ت   صمت  رتت تتتتتمر  معرتنرة  لتتتتتمصتتتتتميرة  م ر ير ة   ا ي
ر.1لترة   تة ءرة با شررابررة وض ءرة   ررة 

ادترأشتتت  لر تلتتت مو نررلأ ى فتر  مير رة بص صتتتررة بص ت نرة ت  ا يرة  قتلتتت يلتتت مرة وفررة ررر
لارأرر    رتلتتتت مو نرتلتتتت مرلأ فتر    رة  تتتتمقمير ونرة بما ر ة ب تتتتت مكرة  خ كر لة ر طبمصيرة ص قير

 ة ت رتفمررح تت رة    نرة بشتت اكيرل رتطبمة  رأ رح تت رطبمصير  م يرةفطرةفرر)أ لا(ةفكاررشتتوما 
رخرتصتبدةررامىرتةم ارة ص قيرة تص قديير تةم ارة ب  ر ة  دف لأميرة بص ميرا  بص تميرة ت  ا ي رةف تتت  تتت

ة تلتتتتتت مو نرحوثرر تتتتتتتا  ءر ماونرتنإار)   م (ر ةميرة تص ت ر   ر     كرتلتتتتتت مو نرتت تتتتتتمراةميرشتتتتتتوما  
"مصففففففففوفة  ة   ريصرفرا  تتتتتتتتتتتمرر01ة  د لراقمر ر ر)   ا (ر2يممت نرة بت حيصتبدةررامىرتف م م م رة بص

3"كوبل
رم  ر   رةفش  لر ت ري با رت   :ي 

                                                           
 رصر2009 راب ر ر1 ة تم    رط فتر  مي ر ةارة   تدر م شررلأة  دةيير    ءر م نرخمم رت  اتررت بدر مارص   ر1

21. 
 فتر  ميرة ب تةب رة مةادر لأ م لرة ة  تي ر ةارة اة لير م شرر ة تم    رةفا ر رطر بدرابدرح ونرة ط ئ  رة ت  اترة تر2
 .30 ر رج رصر2010 ر1
 رصر2015 ر رط ر فتر  ميرل را رة  ظ  رة ت  ا رة ص  ب رة  ديد ر ر رر ر وبم ت بدرابررة شم رف رة ت  اترة ر3

49. 
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ر(رتلومليركمب ر01  د لراقمر)ة
 Cت ت مكر  B ة شركي Gح متيررة بم ر
 G2C  ح متير ب ت مك  G2B رح متير شركيرG2Gر ح متير   متي Gح متير
 B2C رشركير ب ت مك B2B رشركير شركيرB2Gر شركير   متي Bشركير

 C2Cر ت ت مكر ب ت مكرC2Bت ت مكر شركيررC2Gر ت ت مكر   متي Cت ت مكر

 رر ر رر فتر  ميرل را رة  ظ  رة ت  ا رة ص  ب رة  ديد ت بدرابررة شم رف رة ت  اترة ر:ة بلدا
ر.49صرر 2015 رط رر وبم  

 للمعاملة الإلكترونية الأكثر شيوعا لأشكالا-أولا
نرخريصتبدرامىرتص يوررت تممرح  رطبمصيرة ص ق نر ولأرر   رة تل مو نرةفكاررتدة لا رتصتبررر

رة شرك نرأ ر معميرة تص ت نر  بو  مرك  ت   :ر
ر(رة بص ت نرةفكاررشوما 02  د لراقمر)ة

رتو م رة بص تميرتمة تل وت
ر

رلأ ىت ظب نرةفاب لر
رت ظب نرةفاب ل

B2B 

 

BUSNISS TO 

BUSINISSر

 فتر  مير ة بةلم راهرة تص ت رلأة  معرتنرأقد رأ مةعرة بص ت نرر  ةيصدر
ر رتن رأكار ريبا  رة اصض  راصض م رة ت  ا رة ت  اترر%ر85 ون تن

د   رخ صيرل رابمم نرغ  ا رامىرة ب تمىرة ر  تصب  رر 1 فتر  مية 
ر ة  رة تلدير رة بصممت ن رشا ي رطر   ران ريصتلأ تورة  رة بر دررخ بر

 رة رلأ رتا لرخ كرتل لرل ر  ةرة  معأ مر   ئ رة  فتر   رتنر ونرة 
كبوررصوة نرت  ا ير ونرشركتونرت ولمتونرأ رأكارر)شرةءرخ رح مر

ر ر رة لوة ن رح م ر   تي رحوث ريتتن ر    رة رب ( ر مةتش تمر  و  
رة تمص ر رلأ ىتا  لرة بم   نر ة بصممت نر ريب نرأرريتم تو  ر ا د  

نر ت ممرة ومةتورر ت د رة دلص نرة  دت  فتر   ر تما درة  م ر رلأة راةدرة رر
ر.2تو   فتر  م رأ رت  ي رح  رة لأ

                                                           
 .44 رصرة بر  رة     خضررتلا حرة طمط  رر1
ل ت ر  مم   رة  ظ  رة ة  م  ر مت  اترة  فتر  ميرل را رة تشر  رة  زةئر  رأطر حير  و رة دكتماة رل رة صمم  رت شمات رر2

 .40صر ر2017توز ر    ر–ت لصرق  مر ركمميرة  ةم ر ة صمم رة  م  مي ر  تصيرتم م رتصبر ر
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رلأ ىت ظب نرةفاب لر
رة ب ت مك

B2C 

BUSINESS TO 

CONSUMER 

رة ب للير ش ءرة بمةق ت تر ور ر ت دة رة لأ تش ارإ تشرر  ةرة ش  رالأ
ل  رت د راشتتتتتتتت  رأ تتتتتتتت  تتتتتتتت رابمميرة بم رة ت ريتمر فتر  مي رة رتمت  ار 

ر لألرة   تتتتتدتتتتتت نر مب تتتتتتتتتتتتتتت مفونر ة ب ت تتتتت نرة ة ت رتصر ر رر1لأ رةؤ تتتتت 
يتمررة ب تتتتتتتتتتتتتتت متتتك رة بما رر ونرتصتتت تتتت ررة ي حظرأحوتتتثرر  فتر  وونة 

 ر تا لرخ كر2 فتر  ميت  اترة ت زئيرة رابلتتطم ر طم راممهتا شتترت ر ر
ة تتتت  ريةم ر بم رت ت تتتت تتتتتهرتنرخ لر م رة ت زئتتتتيرر Amazoneتمق ر

تمةق ر  تيرتا رة بمق رة  تت   ر  مرتمق ر بم ررأيضتت ر مب تتت مكر     
 فتر  ميرة ب   ررة BN(Barne&Nobel )ة فت رابررة شتتتتتتتتتا يري تتتتتتتتتبى

eStoresتاتتتتتت ر Baystoreت زررر Yahoo رةفكاررلأر رة وئتتتتتت ن رتصتتتتتتد خ
ر.3شوما 

 

ة بص ت نر ونرة ب ت مكر
ر ة ب ت مك

C2C 

CONSUMER  TO 

CONSUMER 

خري تتتتتتتمررة تص تتتتتتتت ر  تتتتتتت ر تتتتتتتونرةفلتتتتتتترة رالتتتتتتتوت مرت تتتتتتتت مفون رحوتتتتتتتثرلأ
ختتتتتررابتتتتترر  ة شتتتتترةءر تتتتتونرة ب تتتتتت مكر ة ب تتتتتت مكرتفتتتتتمررابممتتتتتيرة بمتتتتت ر

لترة تتتتتت  رمتتتتتتىرة بمةقتتتتتت رة ش لتتتتتتميرلتتتتتت رة وضتتتتتت ءرة ارلأشتتتتتت  اة  تتتتتت ر
رب تتتتتت مفونة رلأ تتتتتىغتتتتترة رة ش لتتتتتميرأ ر متتتتت رة  بتتتتترةنر تتتتتدل  ر متتتتت رةف

ة تتتتتتتتت رتتتتتتتتتتمرلو تتتتتتتت ر فتر  متتتتتتتتيركبتتتتتتتت ريشتتتتتتتتب ر تتتتتتتت ةرة  تتتتتتتتمعرة بتتتتتتتتزة ةنرة 
ة بصتتتت ت نر تتتتونرةفلتتتترة  رتاتتتت لرخ تتتتكرقمتتتت  رة ب تتتتت مكرتتتتت ر بمتتتت رت تتتتزلر

ر.4أ ر م اترأ رت تجرأخرر ب ت مكرأخر

 
 
 

                                                           
1  Abréviation de l'expression anglaise Business To consumer, elle désigne essentiellement la vente 

qui est faite aux particuliers, Bernard Eben, e- commerce- Tout savoir avant de créer une boutique 

en ligne! , Edition Eyrolles, 2015, p 39. 

  .27 رصر2014 ر2 فتر  مي ر ةار متير م شرر ة تم    رة  زةئر رطر  ظ  رة ة  م  ر صةم رة ت  اترة  صود رة ز رر نر 2

 .54تم م رتمم     رة بر  رة      رصرر3
 .31ت بدرابدرح ونرة ط ئ  رة بر  رة      رصرر4
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 للمعاملات الإلكترونية الأقل شيوعا لأشكالا-ثانيا
 نر ونرة شركر طبمصيرة ص ق نخريصتبدرامىرتص يوررت تممرلأ رة ت رية رتدة    رةفش  لرتمكر  رر

ر  مرك  ت   :وأ ر معميرة تص ت نر  ب
ر(رة بص ت نرةفق رشوما 03  د لراقمر)ة

رو متهرة بص تميرترة تل مف

ة بص ت نر ونرت ظب نر
ر ة   متيةفاب لر

B2G 

BUSINESS TO 

GOVERNMENT 

رة بصتتتتت ت نرة تتتتتت رتتتتتتتمر تتتتتونرة ب ظبتتتتت نركتتتتت ر تتتتت ةرة  تتتتتمعرشتتتتتب ي
ملايتتتتتتتت نر ة  وئتتتتتتتت نرة   متمتتتتتتتتير تاتتتتتتتت لرخ تتتتتتتتك:رلتتتتتتتت رة رةفابتتتتتتتت ل

اتتتتتت رراتتتتتتنرة بشتتتتتتتر  نرة   متمتتتتتتيرة بت تتتتتتدترةفتر  متتتتتتيريتتتتتتتمرة 
ور  ب تتتتتتتتنر مشتتتتتتتترك نرأررتتاتتتتتتتت  لر تر تتتتتتتت لرشتتتتتتتتا يرة تتتتتتتتتنرختتتتتتتت
 فتر  متتتتتتتتتتتتت ر  ررة    تتتتتتتتتتتتتير متص تتتتتتتتتتتتتت رتتتتتتتتتتتتتت رة ب تتتتتتتتتتتتتت رلأتص تتتتتتتتتتتتت ر
ر.1ة   مت 

تص ت نرة ب ظبيرت ر
رة بماوون

B2E 

BUSINESS TO 

EMPLOYEEر

 فتر  مير زءرتنرة بص ت نر  ةرة  معرتنرة بص ت نرة يصتبرر
خرتةم رة ب ظبير تملوررخدت نرلأر Intra business ةخ رة ب ظبير

ر.2 تصممت نر ت ت  نر بماوو  رلةلر  رر مة م

ت ظب نررلأ ىت ظب نرةفاب لر
رة ب ت مكرلأ ىةفاب لر

B2B2C 

BUSINESS TO BUSINESS 

TO CONSUMER 

ر رتن ر زئ  ر بمخج ران رعا ات ر مشرك نررB2B م ريب ن حوث
ر ت ر زب ئ    رخدت ت   رتةديم رلو  ر ة ب ظب ن ر تصر  ماوو  

   رتا ل:ر م رت ت  نرتنرشركير  ليرا م ر لأت ت  ت  ر  رر
ررلأ ى ر بد ا   رأخر  رشركي ر مص   رأ  رتم  ص   راإا  ت رلأ ىتةم 

ر.3ة ب ت مفونرأ ر ب ئنرخ صير  م

                                                           
ة ب تا ن رت تايرة بمكرل درة مط مير م شر ر فتر  مير اة يرتطبمقميرامىربدرابدرة     رة د   رة ت  اترة ة رةنممرأح 1

 .36 ر رج رصر2010ة ببمفيرة صربميرة  صم يي ر رط ر

 .29ت بدر مارص   رة  دةيير    ءر م نرخمم رة بر  رة      رصر 2
 .44 رة بر  رة      رصرخضررتلا حرة طمط  3
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رلأ ىة بص ت نرتنرة ب ت مكر
رت ظب نرةفاب ل

C2B 

CONSUMER TO 

BUSINESS 

 رة  م رأ رة  لملرامىرة  دت نر مر معري ب رفمهر لألرة ر بم
 لرتا شرتر ت ةو رت    رت ظب نرةفابر تر ورتنة  ت دة رإا

ك   لمر ب ت  نرابمةصو نرا  مي ر ت دة رار  رلأتنرخ لر
رتب نرة زب ئنرتنرة لأ رتنرة خ رل رتش و رقمتر تو  ت   ونرتص 
ر.1قتل  ييري  طبمررتنرخ    رة ب ظب نلأ

رلأ ىتص ت نرتنرة ب ت مكر
رة   متي
C2G 

CONSUMER TO 

GOVERNMENT 

  رعا اترانرتص ت نريةم رلو  رة ب ت مكرا دة رتا رة ضرةئ ر
 تر وراخصرة  م اةنر م  متيرانرطر  رة أ را م رت ديدر

ة ما ئمرة بصمنرا   رل رة بمةق رة   متمير  دة ر ة تةد ر شغ ر
ر.2 تر وة رتمةق رلمةتوررة تمومر رة ب ءر ة غ  رابر

رر
رة بص ت نر ةخ رة ب ظبي

INTRA 

BUSINESS 

 ة صبمم نرة دةخمميرل ر  ةرة  معرتنرة بص ت نريتضبنرةف شطير
را رة ب ت  نرإة ب ظبي رتا  ل ر  ضم رة رقبمي رة تف م م م   ت دة 

 ة بصممت نر ة برة  نر ونرة محدةنرة ب ظبير  ب نرأررتشب ر
ر.3ابمم نرة تدا  ر بماوو  

ة بص ت نر ونرة   متير
ر ة   متي

G2G 

GOVERNMENT TO 

GOVERNMENT 

 ت دة رة تف م م م رة رقبمير ونرلأيتضبنر  ةرة  معرتنرة بص ت نر
نرأ  رت  و رة   مت نر تا  لرة بصممت نر ة  دت نر خ كرت

د  ميرتو قم نرة تا  لر ة بمة و رة لأط ارلأة صبمم نر   مرر بنر
ر.4قممبمير رةفتبمي ا ق نرة د لرة ا  ئميرة 

                                                           
  .27ت بدر مارص   رة  دةيير    ءر م نرخمم رة بر  رة      رصرر1
 ر رج ر2010 فتر  مي ر ةار تؤ  يرا  رر مطا اير ة  شرر ة تم    ر ما   ر رط رتلطو ريم مرك ل  رة ت  اترة  2

 .15صر
ر.34-31ت بدرابدرح ونرة ط ئ  رة بر  رة      رصرصر 3

4See the following link: https://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire/-G2G-241964.htm# 

,seeing the 06/04/2020, at 16h13. 

https://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire/-G2G-241964.htm


    ون التجارة الإلكترونيةالفصل الأول )الباب الأول(                                                     نطاق قان   
 

 

 

31 

 

ة بص ت نر ونرة   متير
   ت ظب نرةفاب ل

G2B 

GOVERNMENT TO 

BUSINESS 

رة  معرتنرة بص ت نرة خرت ت د رة   مرلأ  تر ورل رتيرل ر  ة
رة بؤ   نر ررلأ ىا  لرك رة بصممت نرلأ  تقا    رتة ب ظب نرأ 

ر ر رة ضرةئ  رحمل رخ صي رتصممت ن رخ ك: رتا ل ة  ب ا رت    
ر.1خ كرلأ ى ةف   عرة  ةديير ت ر

ة بص ت نر ونرة   متير
ر ة ب ت مك

G2C 

GOVERNMENT TO 

CONSUME 

OR 

CITIZEN 

ر را ب يي رة بصممت نرة   صي رة  معر تا  ل ة ب ت مكر   مرر  ة
يرتنرة   متير مب ت مكرتا رأ رتةديمرخدت نرتصممبميرأ ر ة فم

ة ما ئمرأ رت ررا ررانحل ءةنر ما حاونرأ رة أ ر م رة 
ر  GOVERNMENT-Eرررر2 فتر  ميي ب را    متيرة 

 

 
 تعتمد على تكنولوجيا المعلومات أشكال-ثالثا

رة تطماررر ر  ودت را رن رة ت  رة بص ت ن رتن رة صديد رة بص ت نر     رت  ل رل  رة   صمي ةن
 -E)ر فتر    رة تصمممرة (EXCHANGE TO EXCHANGE – E2E) ة لرةليررت   :رتا  ل فتر  ميرة 

LEARNINIG)3ر رة ت  اترة ت   فمير(COLLABORATIVE COMMERCE)فنر ما رأ مرة تل مو نرر 
 فمب ريم :

ر(رتص ت نرتصتبدرامىرتف م م م رة بصممت ن04  د لراقمر)ة
رتو م رة بص تميرة تل مف

رتطبمة نرة بش اكي
P2P 

PEER TO PEER 

APPLICATIONS 

   مرررC2C, B2C, B2B ت دة رة تة م نرل رةف مةعرلأيصتبدر  ةرة  معرامىر
رة بم   نر ة بمو نرابررر ر ونرةفطرةفرانرطر  رتش اكي ة تمةص رتا شرت

                                                           
 .13تلطو ريم مرك ل  رة بر  رة      رصرر1
 .30ت بدر مارص   رة  دةيير    ءر م نرخمم رة بر  رة      رصرر2
ت  رر08  تمقمرة بو  ئر مداة يرقرانر  تصيرر(COVIDE 19 ل را رة   ئ يرة ت رط  ورة ص  مر)  ئ يركما   ر3

لت رت لير متصممرانراصدر ت  ور ف رط   رح  برخ صر مم مجر    رحتىريت  ىرر 23/04/2020اة  بيرل رر1945
ط عرة مة  رحملرة بم معرة ظررلإتت اصيرة دا سر ت بوم  ر ة تو ا رت رةف  ت ت ر خ كر تو   رشا رة   يرة بمض ء ر 

 guelma.dz-http://elearning.univ/رر      رر ,visionné le 23/04/2020, à 18h40.رررررررر :ررة ت  ة رةالر

http://elearning.univ-guelma.dz/
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ي تطم رة طرلونر  C2C تر ورتا شرترتص رتا ل:ر    مبرتتلميرا  أ  زترة
ر.1رتتا ش مةعرت تمويرتنرة بمو نرك  بم مة ر ة برةتجرالماترأتا  لر تش اكير

ة بص ت نرابرر
رة  ة لة   تمر

M- COMMERCE 

 رةءرلأمفميرتا رة   تمرة  ة لرانرطر  رت وو   رانرطر  رأ  زترلا يتمر
ابمم نر  فميرتا  ر ا ررحديا رخدتيرت ديدرة بمق رابررة   تمرة  ة لر

Location-based commerceرة  معر ة ت رتملررر  تصدر بنرتطبمة نر  ة
ر.2ة ةداترامىرت ديدرتمق رة ب ت د 

ررر

 فتر  ميرت تممرك ر ريتضتتتتتتتتتتتتتت رأررة بص ت نرة ت  ا يرة  تنرخ لرة  دة لرة ت ر تتتتتتتتتتتتتتب رتبم   ر
ر ة ت ر تتتتتتتتتطمارحقايرتصو يرتنرة زتن رلأ ىةموديير ة ت رت تتتتتتتت درك رت  ب رخت فرانرة بص ت نرة تة 

ة تش اهر ت  صرأ  هرلأ ب  كريب نررتل لان  تبررل رتف م م م رة بصممت نر ة ة تطمارة برحتب رت 
رخت فر و  ب ر  مرت ر وتمرتةديبهرأ    . ة 

 الفرع الثالث
 لكترونيةالمعاملة الإ و  عاملة التقليديةمالالتمييز بين 

  ا ير تةموديير ة بص ت نرة تخت ل نر ونرة بص ت نرة ت  ا يرةحتىريت  تتتتتتتتتتتتتتىر   رة  ب  را، مرة    
صر فرة   صر ف رت  ب ر خ كر ترة ط ا ت ديدر )أ لا( و   ر فتر  ميرلا درتنرتصرليرتمةطنرة تش اهرة 

ر.)   م ( و  ب رخت فرجرأ  هرة  ت ت حتىريت  ىر   رلأرحد ك رتص تميرامىر
 أوجه التشابه بين المعاملة التقليدية والإلكترونية-أولا

 بشتتتتتتتت  را  رامىرأ   ر معرتنرة دل رتة   ر تتتتتتتتمصيرأ رريرة ت  ا ية بص تم تصرفكب ر تتتتتتتتب رة ةملر
  رر و  كب رتمرتبم  هر   فتر  مية ت  ا يرة رة بص تمي أت  رخدتي ر   ر م ررتب ا تتتيرةفاب لرة ت  ا ي

  فتر  مي.ت وو  راش  ر زئ رأ ركم ر مة طيرلأتل لانرلأ رةتهرأ رأ رتص ت رأ رتص قدرأ رلأتو  ريتمرلأ

ر ب  أرر صتتتتتتتتتتتتتترا رادترة تصر وونريتبونرأررك رتنرة بص تمتونريشتتتتتتتتتتتتتتترك ررل تنرخ لر  ينر 
   ركت رتصت تت ر ونرطرلونر  رة راةتدر تتتتتتتتتتتتتتمةءركت ررتصت تت رتةموتد رأ رتصت تت رابرررة بصت تمتيرة ت ت ا تي

                                                           
  .44خضررتلا حرة طمط  رة بر  رة      رصر1
  .33-28ت بدرابدرح ونرة ط ئ  رة بر  رة      رصرصر2
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خ كريتض رأرر  تونرة بص تمتونرت لا ررامىر م ر شرةءرة ب ت  نرر مرلأ ىة تل لانرة  فتر  مي ر
 ف رت  ب رخلتتتتتتت ئصررأ هرلالأ ب  كرة تبوزرة  فتر   ر مبص تميرت ر مرلألارتطمار    رر تةديمرة  دت ن 

رخت فر  بو   ت تممر ة طرة ر تتتتتتتتتتت ا طلأيب نرر  كب رر خرةلآة بلتتتتتتتتتتطم رتممرانر رت  ت صم ر تبوز 
ر:ك  ت   

 1والإلكترونية ةختلاف بين المعاملة التقليديأوجه الإ-ثانيا
ختتتتتت فرتوتتتتتزترت صم تتتتت رت تمتتتتتمراتتتتتنرةفختتتتترىرلأخرتتصتتتتتد رأ  تتتتتهرة متتتتتيررر فتتتتت رتص تيبتتتتتد ر ممتتتتت رأ

 تتتتتهر تتتتت  رةف ررط تتتتتت ا و  بتتتتت رلأ تتتتتت   ةرلأ تتتتتىرة  لتتتتت ئصرة ببوتتتتتزتر مبص تمتتتتتيرة  فتر  متتتتتي رلأخر تتتتت    لرلأ 
ر فتر  ميرتبو ونرخ كرل رة  د لرأ    :لأ ت   ةرلأ ىرخل ئصرة بص تميرة 
ر ة  فتر  مير(ر ة طرة خت فر ونرة بص تميرة تةموديي05)ة  د لراقمر

ر فتر  مية بص تميرة ت  ا يرة رة بص تميرة ت  ا يرأ  هرة خت فرتنرحوث
 ا نرلو  ري مرر اقم رتنرة ر ا نميرة   و

ر رة بص تميرلأخ ل  رةء
رة ت  ا ي.

رة  رصةاي رتتم رف    ر  ررلأ ا ن  فتر  م 
رلأ رة ما  رة ر   يرلأ ت دة  رتصتبر خ

ر   فة  رامىة رتر  مي رة محود ر ا ن
ر ا ء.ة 

رة ت  ا يررة بمق رة  غرةل  رة بص تمي تت د 
اب  ررتصونر تمق ر غرةل ر

رت د .

رة  رشا ي رتتم  رامى رة ةدات  رة رلأ تر و
رة  رأ ة بص ت ن رتن تمق رر فتر  مي

ر ةء. غرةل ر  ررة ت، وررامىرةلآ
ررت ديدرة  م ي رة بص تميرلأرلأط ال   رة 

رتنر رك  ريصرف ة تةموديي
رة بصممت نر رك  ة طرلون

ر رة ب د ت رة تة   ) م م ي
رة با شر(.

 فتر  ميرلاريرىر رة رة بص تميرة لأرلأط ال ر
ر رةفخر رت  ب  رك  رة صةد ر)ة تة   طرل 

ر.غوررة با شر(

رة تةمودييرتتبورة فمرتنرة بصممت ن رة بص تمي ز
رة  رة برتو را  ارةء تل   

ة ارةءرل ررلأ ى فتر  ميرتوتةررة بص تميرة 
رة تو ا ر ر فمر ر خ ك رة بصممت ن كبمي

                                                           
 .خل ئصرة بص ت نرة ت  ا يرة  فتر  ميرلأ ىلأ ت   ةررادة رة ا حثلأرتنرر1
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ر  م ر ر تم ي  مبتص تمون
 ة تو ا رة با شررة ش ل .

ر

ش ررلأ ىبا شررغوررتتملررتب ريؤ  رة 
رطرةف.ة بصممت نرة   صيرا  رةف

رة تةمودييرتتمرتولو رة ب تج رة بص تمي  
امىرامىرة قم  رة ةداةنرةف

رت ر رة ش ل  ا  ت  ط 
رة ب تجر ر تولو  اب ئ  

 الماترتا شرت.
ر

 فتر  ميريب نر   رتولو رت رة بص تميرة أ
ت حيرامىرة ب تجرتنرخ لرة تة م نرة ب

 فتر   ر ب  كر تر ورك  بر درة شا يرة 
رة ش رل ريتبا  ت ررل ة ت  ط 

رلترة  .اب ئ  رانرطر  رة ص  مرة 

 ة تف  مف
ر

رلأ رل راتو ع ة تف  مف
 ة بص ت نرة تةموديي.

ر

رة بص ت نرلأ رل  رة تف  مف   و  
ر ونرة  رة م مل ر  ا ر  غ ئ    فتر  مي

رة ا ئ ر ة بشتر .
رة تةمودييررة ص ئدةن رة بص تمي ت ة 

را ئدةنرلارا،سر   .
رة  رة بص تمي رت ة  رة بة     فتر  ميرل 

را ئدةنر  بي.
رة تةمودييررة مقو رة بص تمي تتبت 

 تص ت ت  .ر اط ء
ر

 ميرا راير فتر ر و ب رتبت  رة بص ت نرة 
ر تر و.ة بص ت نرح  رتدل رة 

 ة ت ديد
ر

رة بص تمير رل  رة ت ديد يتم
 ة تةمودييرانرطر  رة  ةد.

ر

رة أ رة بص تمي ر مة طيرت  رتتم  فتر  مي
رة بت ماي رةلا فتر  مي رة دل  ر   ئ 

ر. ة تةموديي
ر فتر  ميتنرلأادة رة ا حثرلأ ت   رلأ ىرخل ئصرة بص تميرة رالمصدر:

 فتر  مير   رخلتتتتتتتتتتتتتتت ئصر صمت  ريتبونرأررة بص ت نرة ت  ا يرة رخت ل نتنرخ لر   رة ررر
 فتر  مير تتتتتتتتر اترحتبمير ب رت ةةهرتنرة  تتتتتتتترايرخرا تورة بص ت نرة لأبوزرانرة بص ت نرة تةموديي رتت

 فتر  مير تتتتتتتتت  تتتتتتتتتمير مت  اترة رعرة  زةئر رخ لر  تتتتتتتتت رة ةمةادرةفلر رة بشتتتتتتتتتل رة ت وو ر ة تدة لر   كرأ
ررأأ هرتنرة بصر فرلارلأ هرأ  تتتتت رتنر ةئرترة تص ت ر   رأخرتنرة ب حظرلأح   رت ظب   رت بمايرتنرةف

 ب  ر    رتدخ ر ةئرترة ب   ر حتىريت تتتتتتت ىرة  تتتتتتتتا  ءرقدريضتتتتتتتو رتنر   رة ة ادتر   صم  رلأ ف رق ادتر
 ة  م ميرة بتصمةيرا  بص ت نر تتتتتتتتتتتتتتتةرةءرة  لتتتتتتتتتتتتتتمصرةلأتا  ءةنرة مةا ترامو  رلار درتنر تتتتتتتتتتتتتت ة رة ة ادت
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 تتتوتمرر خ لرت رتمرحظر رتنرة بشتتترعر ةئرترة ب  ر صد ر مة رة تص ت راه ر   ةرت ت فتر  مير ت ديد  ر رة 
رأ    .رطم رة ا   ة تطر ر هرل رة ب

 طلب الثانيالم
  لكترونيةالمعاملات التجارية الإ  حدود

تو  ريتمرة رةتهرأ رت وو  راشتتتتتتتتتتتتتت  ركم رأ رلأتر  ميرك رتص ت رأ رتص قدرة ر فتصتبررة بص ت نرة ررر
تنرق  مررر ت ريمو  ر03لبنرة بةرارق  م  رابم  ر صرة ب  ترر 1 فتر  ميم تتتتتتتت ئ رة ة  زئ ر مة تتتتتتتتطير

ر.2ة تشر  ر ة ت ظممرة بصبملر  ب "ط ارلأر فتر  ميرل "رتب اسرة ت  اترة :ر فتر  ميرأ   ة ت  اترة 
صيرأ رخدتيرة ت رقترةحرتملورر تتتمتطم رة  ر يرل رة ت تتتم  رأ رلأر فتر   ك،صتتت را  ر مب تتتت مكرة رر

أررة بشرعرة  زةئر ر   ررا  ريتبونأرر  ت تةرةءرة بلألبنرخ لرر3 فتر  مية م  ئلرة رير د  ر خ كرابر
ر ية   مت)ر ة ت رتتمر ونرة ا  مثرة تص قد ر تتتتتتتتتتت اة رتولتتتتتتتتتتتوم  ر فتر  مير ة ت رتمتنر ةئرترة بص ت نرة 

ة ورعر)رت تتتتتتتتت عرحد ر هرة بشتتتتتتتتترعر ةئرترلاريب نرت       ةرة رر ألارلأاب ل( رة ب تتتتتتتتتت مكر رت ظب نرةف
ر.ة ورعرة ا   ()ر ات ر   كرت بمايرتنرة  زةءةنرا درت   وت  رةف ل(

 الفرع الأول
 05-18بموجب قانون  حظورةلكترونية المالمعاملات الإ 

رة  زةئر رر فتر  مية ة  مررة ب ظمر مت  اترة رتنر05 ر03 صرة بشتتتتتتتتتتتتتترعرة  زةئر رل رة ب  تونر
 فتر  متتيرة تصتت تتت ر  تت رىرة بتصتت تمونرل رت تت لرة ت تت اترة امىرت بماتتيرتنرة بصتت ت نرة ت ريب  رام

تنرة بص ت نر   ةرت ر مرب بماير ب  كرلر رة بشرعرة  زةئر رحظرةر  حد   رامىر بو رة  لر ر
كركميرألار  مرة ب ت م تتت  ب ييرة طرفرة ضتتةمفرل رة ص قيرة   ريلار  و رامىرة ب  م ةنرة بب   لأ

 رح تتتتت رخطماتهرامىر فتر  ميرة ب ظماترك بشتتتتترعرة  زةئر ر   رة بص ت نرة لتتتتت مرةل فتر    رة 
 راصضر)أ لا(رخر صر بلتتويرحلتتر يرامىرتص ت نرت  تتيرالتت يرة ب تتت مكر رت  هرحم ترة ب تتت مكرلأ

ر تا  ءةنرفمب ريم :حوثر م  رت ب ر   رة ر)   م ( ري خررح  سرت سرا،تنرة د  
                                                           

  رة بر  رة     . فتر  مي ترش   ر مبص ت نر ة ت  اترة ة ة  مررة ر1
  رة بر  رة     .05-18ة ة  مرراقمرر2
رة اح   ر مفرة دينر/ سرلر دعار3 رة ت  ات رشر طرتب ا ي ر  رة ة  مرراقم ر ةئرتر05-18 فتر  ميرامىر مء رت مي  

 .74 رصر2020 ر   و ر08رة ا مثر ة داة  نرة ة  م مير ة  م  مي رة صد 
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 05-18من القانون رقم  03ستثناءات الواردة حصرا في المادة الإ -أولا
ر ت ريب  امىرت بمايرتنرة بص ت نرةرة  زةئر رر فتر  ميتنرق  مررة ت  اترة ر03نرة ب  ترأقرر

حوثرا  ر معرلأ ىر  رة تشتتتتتتتتتتتتتتر ص نرة ب ظبير    ر فتر  مي رة تص ت ر   رانرطر  رة تلتتتتتتتتتتتتتتت لانرة 
رة ت  ا يرتص ت نرلأط ا تتتتتتتتتا  ءةنر  د  رت صرصتتتتتتتترةحيرامىرلأت   ميرة تص ت ر    رةف شتتتتتتتتطيرل رة 
صتترحرة ة  مررة بتصم را  ت  اترخررتنرة    نرة ب تلتتي ر فنر  رتةموديير فنرشتترطرة  لتتملرامىرلأة 

ىر فتر  مير   ةرة ترخمصرة ب تب ر بب ا تير   رةف شتطي؟رأ رأرر  ةرة  ظرر  ءرتطمة ؟ر لإ  ايرامة 
ر بو هرك  ت   :رامىرحد لا درتنرة تطر ر ف رحظرررن   رة ت  ؤلا

 لكترونيت محظورة ماسة بصحة المستهلك الإ معاملا -أ
 فتر  متتيرة ب ظماترامىرت بماتتيرتنرة بصتت ت نرة ر05-18تنرقتت  مررر03 لتتتتتتتتتتتتتتتتورة بتت  تر

ر تتتتتتت رةج    لرتنرخ لرة ص  صتتتتتتررة بمة ميرلأ ر تتتتتتلارامىر تتتتتتبو رة با لر أ ا   رامىر تتتتتتبو رة  لتتتتتتر
  رحوثر ما   رفمب ريم :ك رة بص ت نرة ب  يرال يرة ب ت مكرةلا فتر   ر ترتو 
 والتبغالمشروبات الكحولية  -1

تصتبررة بشتتتتتتر ب نرة ف م مير ة تالرتنرة ب ت  نرة ب  تتتتتتيرالتتتتتت يرة ب تتتتتتت مكر ب ر   رتنرتضتتتتتت ارررر
صدارة بشرعرة  زةئر ر بغميرلأ و ءرحب ييرامىرة ب تب رامىرة ل يرة ص تي ر ب  ءةراممهرأرخلمص 

ة بةرارربنل    رة ب ت  ن ررش  ا رة رئم  ر مرقب رك رتر  جر تة ب ت مكرت بمايرتنرة ةمة ونر دل  ر
ا ييرة تر  جر ة ديب  ر"ر1ة بتصم را  لتتتتتتتتتتتتتت ير11-18تنرة ة  مرراقمرر60رق  م  رابم  ر صرة ب  ت

خرت  رة بشتتتتترعرلأر شتتتتت  ار مبشتتتتتر ب نرة ف م مير  ف رت  ترأخرىرتص مير تلتتتتت ويرتضتتتتترترا  لتتتتت ي" ة 
ة   يرة ب تلتتتيراتا ا  رإ تتتتتلتتتتدةارترخمصرتنرة ملاييرالأرلأ ىل رتب ا تتتتير   رة ت  اترة م مءر مرةغبونر

 تتتتتتورة ر بم ر لت رت  نرلأاإ تتتتت   رة ب   ر   ر ت  راخصرر2006اصدت رأصتتتتتدار   ررة ت  اترقرةاةرل ر
  .2 ش ءرتل   ت ر

                                                           
 .2018 مةررر29رل : رة ل  اتر46 رة بتصم را  ل ي رجراراد ر2018 مةررر2ة بؤاخرل رر11-18ة ة  مرراقمرر1
رر2 رح تد  ر ة ت  ت ترة  رة ب   ر ون رة  زةئر رل  رة ف م مي رة ة بشر ب ن ر زةيرس رتمق  ر ت ا خ:ر  ر شر  فتر    

ر فتر   رابررة رةالرة ت   :ة بمق رة رتت حرامىر 07/10/2011
https://www.djazairess.com/djazairnews/29592ر06:45 ر13/04/2020ط عر ا خرة  رتر.   

 

https://www.djazairess.com/djazairnews/29592
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 تتتتتتتتو رة بشتتتتتتتترعر ل رلأط ارت  رترةخمصرتنرة ملاييرأشتتتتتتتت  ار فنرت ر  ةرة ب  رتنرة تر  جر ة 
حبتت يتتيرتنرة غشرل رة ف ملر1تاتت شتتتتتتتتتتتتتترترغوررتنرقتت  مررة ضتتتتتتتتتتتتتترةئتت ر530ة  زةئر رتنرخ لرة بتت  تر

قرر ر اممهر ب  ءةرامىرخ كرأ ة بشتتتتر ب نرة ر حمير ة ت تتتتمممر ة  م  ترتنرأ  رة بم ر ة  ة ر د ررتلتتتتر  
تنرة    نرخو ء  ر ت تتتتتتتممب  رابم  رترةخمصر رة ف ملر تة بشتتتتتتترعرلأت   ميرة  م  ترتنرأ  رة بم ر  ة

ر.2ش  ار تمكرة بشر ب نرة ف م مي  جر تة ب تلي ر ل رة بة   رأقررة بشرعرالمغيرة ب  رتنرترر
  صر حد راصضرة  ة طرت   رةر2009 م مميرر21ة لت  ارل رر BACHELOT 3أ  ت رق  مرر

 فتر   راشتتتتتتترطرلأ بم رة ف ملرتنرخ لرتمق رر ي تتتتتتتبر تر و ر ب  كصتتتتتتترةحيرامىرح  يرة بم رابررة 
 فتر   ريمة  ر ونرة بم رابررة بمق رة ر تشر  رة ور   ترخمصر مشرةءر  تض رأرر  ةرةة  لملرامىر

 ة بم رة ص    ر   ضتتتتتتتتتت ر  ةرة ترخمصر شتتتتتتتتتتر طرأ    رترةقايرة ا ئ ر ة تدا  رامىرة مق ييرتنرة  ت رر
 .4  مةنر10تفمررة رخليرص   ير بدتر ت  ل تهر حب ييرة ةلرر قب رة   ررة صم  ر ر

  معرأترةراب  ر  ةرةر05-18اقمر بغميرتةوودر  ةرة  معرتنرة ت  اترأصتتتتتتتتتدارة بشتتتتتتتتترعرل رة ة  مرر
راةمب نرأصتتتتتتتتتتتتتتممير ت هر ات رت   وت ر03لةرترر03لترة تتتتتتتتتتتتتت رل رة ب  ترتنرة بص ت نرابررة ص  مرة 

متتير رحوتتثر مريتطر رتطمةتت رلأ ىرلأت تت  اةمبتت نرل رة ةمة ونرة بصبملر  تت رلأ ى تتتتتتتتتتتتتتتت لتتيرلأخر رتفبوممتتيرأ ر
 تلدةارة تلر   نرتنرة    نرة ب م ير ب  كريو مرتنر صر   رة ب  ترة ب  رة بطم ر متص ت ر   ةرلأ

صتتتتتتتتتتتتتت يررة ت فمفرتنر  تتتتتتتتتتتتتتايرة تص ط ر   ةرة ب تجرحو ا رامىر ت مىرة  دفرتنر  ةرة ب  ة ب تجر ر
ر فتر   .ة ب ت مكرة 

ك رشتتتتتتتتتت  رتنرأشتتتتتتتتتت  لررت  "رر:امىتنرق  مررة لتتتتتتتتتت يرر51أكدنرة ب  ترأت رفمب ري صرة تالر
حب يير لتتتتتتتتتتتتتت ير رراممه   ةر  دفرت  ل يرة  ت رر شتتتتتتتتتتتتتت  ار و ئدترتمة رة تال"ا يير ة ة تر  جر ة د

                                                           
 ة بصدلر ة بتبم.رتا شرترغوررة بتصم راة  مررة ضرةئ ر09/12/1976ة بؤاخرل رر104-76ترراقمرتم  رةفر1

تنرق  مررة ضرةئ رر261رلأ ىر211ار ة  صيرللملارتنرة بمة ر مبشر ب نرة ف م مير ة  بمررة  زةئر رة بشرعرخلصرر2
غوررتا شرتر ت  رتنرخ  هركمفميرة تص ت رت ر   رةف مةعرتنرة ب ت  نرتنر ة ر ت ز نر تصبئير طر  رلر رة ضرةئ ر

 امو  .
3 Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et 

aux territoires, dite loi Bachelot. 
ر4 Corinne Bouthier, le droit comme outil de développement du commerce électronique, thèse de 

doctorat en droit privé, faculté de droit, université de Lyon, 18/10/2019, p 74. 
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 ونرة م ةاةنرة ا ثر)  ةاترة دةخممير ة  ب ا نرر1خررتصممبي  ب  ءةرامىرر،ة ب تتتتتتتتتتتتت مفونر ة  و  رامو م
  ةاترة ت تت ات(رة ب تتتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتتفمتت نر رصتتتتتتتتتتتتتت حرت ة صبرةر ر  ةاترة لتتتتتتتتتتتتتت تتير ة  تتتتتتتتتتتتتت تت رر رة ب ممتتير ة ت وئتتير

تو قميرت ظبيرة لتتتتتتتتتتتتتت يرة ص  بميرتنرأ  رت  ل يرة تدخونرلأ تفر  تتتتتتتتتتتتتت ر تطبو رر17/12/2018:ت ا خ 
 بمايرتنرة تدة ورر م درتنر م ر ر  تتتتتصورة   يرة مصتتتتتميرت20062ة بلتتتتت   رامو  رتنرة  زةئررل ر

ر.لاراشر طلأ  رت  رة    رة ت  ا ر ت   رة بمة رة تاغمير ة  درتنرار   ر تت ر
  د ري صرتنرخ لرتمة  رأ هرر2014رألر  ر03ا درتو صرة تم مهرةف ا ب رة لتتت  ار ت ا خر

 رلف ر   يرتظ رخةنر تتتتتتتم  ترفمب ريتصم ر تر وضتتتتتتت ءرحظرر م رت ت  نرة تالرابررة يب نر مد لرةفا
أررت  ارة ت زئيرة  ينريةمتمررر ليرلأ ىة  تر ورأ رحظر   را   تتتتترابمقو  راشتتتتت،ررة  تتتتتب حر بمص  رابر

ة ب تتتتتتتتتتتتتتت مفونرة   ررلاريب   مرتما در   رة ب ت  نرلأ ى تر ورت ت  نرة تالرابررة  د  رابررة ر بم 
ر.3يقمبمررل رة د لرةفاض ءرحوثرتمرة  ظررة بطم ر   ةرة  معرتنرة بم 

  تتد رحظرر م رة تالرابرررة ور  تتتتتتتتتتتتتت رضتتتتتتتتتتتتتترةئتت (رتنرقتت  مررة صتت  ر م3)568ة بتت  ترر بتت  ر معرلأ ى
ة ت م  رانر4ر2009 ي ببررر30ر:ط ارتشديدر   رة  ب ييرحظررة ة  مررة ل  ارل ة  تر و ر ل رلأ

اصدر ب ت  نرة تالر ة ت رتفمررتلتتتتت صيرل رلر  تتتتت ر ل رة بة طص نرة   ا مي ر ت   رة ة  مررة لتتتتت  ار
 مشتتتب ررتنرخ لرتم تتتم ر  ةرة  ظرة   ر  ءر تصز زرحب ييرة ب تتتت مكرر20145 ي تتتببررر29ر: ت ا خ

تمقو ر ة   را ظرر   رة ب ت  نرر  درة بشرعرة ور   رأ ر لترة   ر ب  كرشرةءرة تالرابررة ص  مرة 
يرصتتتتتتتتتت يرة ب تتتتتتتتتتت مفونر ب  كراب رامىرلأ غ ءرحر يرة ت  اترخريتبونرأرر دلهرةف لر ةفخورر مرحب يلأ

رر.6 فتر  ميرفمب ري صر  ةرة ب تجة 

                                                           
ت كنر تصب    رل رةفتاب  ر م رة بمة رة تاغمير مةلرر ر رة بتصمةير17/12/2018ة تصممبيرة م ةا يرة بشتركي رتؤاخيرل رر1

  فتر   رة ت   :رررررررررررررررررر ظررة بمق رة أط عرامىرة تصممبيرش  ار    ر لإة صبمتمير ة 
.le 24/11/2022, à 18h42 visionné,  arabe.pdf-version-http://www.interieur.gov.dz/images/instruction 
تو قميرت ظبيرة ل يرة ص  بميرلأ ريتضبنرة تلدي رامىر2006اسرت ر21 رة بؤاخرل ر120-06ة بر م رة رئ   رر2

 .2003ت  رر21ط ا يراش،ررت  ل يرة تالرة بصتبدترا  مفرة 
3 Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au 

rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en 

matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, 

JOUE n° 127, 29/04/2014. 
4 Loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificatives pour 2009. 
5 Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificatives pour 2014. 
6 Corinne Bouthier, op. Cit, p 70. 

http://www.interieur.gov.dz/images/instruction-version-arabe.pdf
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ار أصتتتتتتتدة  تتتتتتت  ويرة  كررتب ىرة بشتتتتتتترعرة  زةئر رة  ظررة بطم ر متص ت راب تجرة تالررمتدة ور  تصز زةر
ة ص تي رحوثرتنرر   راةمب نر ب رلو  رتضتتتتتتتتتتت ار ملتتتتتتتتتتت يرقرا   رة ت  اتر رر ب  ر05-18اقمررة ة  مرر

،رمت  ا ر   ري تتتتتتتتتت رةجرة  تتتتتتتتت  رة ت لأوودرة بطم ر   ر بغميرة ت ربرتنرة ب حظرأرر   رة ت  اترتمرة تة
ر فتر  مير ت رب رتنر ل رة ضرةئ رة بور  ير   .رتل لانرة  مص  ر مة طيرة رلأ ىة بتص تمونر

 المنتجات الصيدلانية -2
  رة تشتتتتتر ص نر  تتتتتصور تتتتتمةالرق  م ميرقلتتتتتدرت ظممر م ر  ةرة  معرتنرة ب ت  نرحتىرلارياةىرر  

خري ض ر مص  ر ب بمايرتنرة ةوم رلأ  ر رة تص ت ر   ر  رر ال رلطبمصت  رة  طرترلر ورت ظممرت  م
حترةفمير ة ب  ميرحتف ارة لتتودلا  رة ة ئمرامىرة  ملتت يرة ص تير    م ر بتطما نرة لر تتت  رأ لارحب يير
ر.1ل رت  لرة لود ي

طم ر   رلار درتنرتصر فرة بم ر ة  ظررة بر2   رة تصرفرامىرة ب ت  نرة لتتتتتتتتتتودلا ميريت تتتتتتتتتت ى حتىر
ة ير  ةرة تصر فراغمرحدرأررة بشتتتتتتتتترعرة  زةئر ر مريتطر رلأ ىرة لتتتتتتتتتودلا مي رحوث فتر   ر مب ت  نرة 

 تب ت ر ل ر مبشرعرة ور   ر ة   رأ  ىرلأر فتر  مير ة بص ت نرة بتصمةيراه رخة ة  مررة بتصم را  ت  اترة 
خ لر فتر   ر مب ت  نرة لتتتتتتتتتتتتتتودلا مي ر خ كرتنرب ت  نر أقد رامىرتصر فرة بم رة    ةرة  معرتنرة 

راةم   :ر2021 م مميرر11 رة بصدلرل ر3تنرق  مررة لتتتتتتتتتتتتتت يرة ص تيرة ور  تتتتتتتتتتتتتت رLر5125-33ة ب  تر
ن)أ رقتلتتتتتتتتت   رة   ريةترحرتنرخ  هرة لتتتتتتتتتود  رأ ريؤتة  شتتتتتتتتت طرة ر ص ىرا  ت  اترةلا فتر  مير لأ   ي"

   ةرة غر ر تتتتتتصب لراشتتتتتر  ر  ةد رفتر   ر م را  ت زئيرف   يرخةنرلأ يملر(رانراصدر انرة طر  رة 
أررة بشتتتتتترعرة ور  تتتتتت رارفرة بم ررة  صريو مرتنرخ لر  ة،  4تصممت نرتتصمةيرا  لتتتتتت يرامىرة  ل"

                                                           
طر حير كتماة رل رة صمم  رت شمات رأ ر- اة يرتة ا ي– ب ئصو  ررة ب ؤ  ميرة بد مير ب ت  رة بمة رة لودلا مير    رة بر ر1

 .198 رصر2016/2017 ة صمم رة  م  مي ر  تصيرأ مرا رر مة يدرتمب  ر رت لصرق  مررخ ص ركمميرة  ةم ر
ة ب ت  نرة لودلا ميرأ   رك رت  ترأ رخمطيرتتفمررتنرتمة رتل صيرأ رغوررتل صي رتا عرأ رتمصمراغر رارلورر2
 طرةا نرة   ت يرانرة  تصب    رل رة ص جرأ رة مق ييرتنرةفترة رأ رتش مصرأ رت فمفرةلالا رأ رةفغرة رة بر ميرلأ

ر تظ  ر ا ئمرةفاض ء لأ   ررأ رة  ومةر رأ رتمصمرا،   رت ت د ر مشو ءرأ رلأا  ترة صضم ير غوررة صضم يرل رة 
) اة يرتة ا ير ونرة ة  مررة  زةئر رر فتر   ر مب ت  نرة لودلا ميحب ييرة ب ت مكرتنرت  طررة بم رة تقمب ر  ومي ر

 .223-222 رصر2019 ر ي ببرر02 رة صد :ر06 نرة  ةمقمي رة ب مدر ة ور   ( رت ميرة داة 
3 Loi de la santé publique du 11 juillet 2021,  
4 L.5125-33 : « On entend par commerce électronique de médicaments l'activité économique par 

laquelle le pharmacien propose ou assure à distance et par voie électronique la vente au détail et la 
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ةتلتتتترر  ةرة تصر فر تتتتتصب    ر ماشتتتترر  ررة  ومة  ن ر  مرية لتتتتودلا مير حلتتتتررلأرن فتر   ر مب ت  ة 
ر  ب رامىرة  دت نرة بةدتي.امىرة بم رلةلرلأ

ا ب ييرة لتتتتتتتتتتتتتت ير ترقوت  رامىررة بتصم ر131-08اقمر صرة ة  مررر متشتتتتتتتتتتتتتتر  رة  زةئر ر ا ما ررر
أصتتا رة تص ت ر   رابررة ب لتت نر تتمةالر م رة بمة رة لتتودلا مي ر فنرتنرة ب حظرأرر   رة ب ت  نر

صرخ كر ر تتتتمرلأ ىر فتر  ميرت ريص ىرأررك ر   رة صبمم نرتتمرخ اجرة تشتتتتر ص نرة  تتتت ا يرة بوصمل ة 
ش  ار مبمة رة لودلا مير ة تر  جرصرةحيرامىرت  رة 2ر06فر/237رة ل يرة  زةئر رل رت  تهرق  مرر

ر.ا تمي   رت   رة  ب مارا  رة م  ئ رة 
رت   لئيرتصو ير  مرر نرة لودلا ميري ض ر ةمةادرخ صيرلأخريم هرلأ ىش  ارة بتصم را  ب ت  ة 

 مارة ب ت مك ركب رأ هرخ   ر ترخمصرت ب رتنرش  ارة  بك فطا ءر ة لم   ير لاريص ىرة رة ل ي
ر.3لارة بمة رة ب  ميرالويرت تظبيلودلا مير لاريشب راطبمصيرة   لرلأطرفرة مك  يرة مط مير مبمة رة 

رر   ر مب ت تت نرة لتتتتتتتتتتتتتتوتتدلا متتير لارلأ ى فت ر ر مريتطر رة بشتتتتتتتتتتتتتترعرة  زةئر رلأ ىرة بم رة  امىرلأررر
   تتتتتتتتدرة ورة رة ة  م  رراممه ررة بطم رق ئمرل رح ر   رة ب ت  ن رة ترخملتتتتتتتت نرة بب محير ب  كرة  ظر

 بطم رتنرتدة    رأصتتتتتتتتتتدارة بشتتتتتتتتتترعرت بمايرتنرة تدة وررت وظر  ةرة  معرتنرة ب ت  نر خ كرا  ب  رة
-18تنرق  مررر04لةرترر03ة ب  تر فتر  ميرت ورط ئميراةمب نرت  مير لة ر  صرابررة ب لتتتتتتتتتتتت نرة 

05.  
 لكترونيبالجانب المادي للمستهلك الإ ماسة المحظورات ال -ب

 فتر  ميرة ب ظماترنرة امىرت بمايرتنرة بص ت ر05-18تنرق  مررأيضتتتتت رر03 لتتتتتورة ب  تر
ت ت  ن ر تتتتتم ر خدت ن ررصتتتتت رة تصبورر مب تتتتتت مكرة  فتر   رتت معرلأ ىرلأر ة ت رتبسرة     رة ب   ر

  ب  ءةرامىرخ كريب نرتم م ر   رة بص ت نرة ب ظماتركب ريم :

                                                           
dispensation au public des médicaments à usage humain et, à cet effet, fournit des informations de 

santé en ligne », loi n°2020-1525 du 07 décembre 2020- art.89, loi de la santé publique Fr.   
ر1985لبرةيرر  يرر16ة بؤاخرل رر05-85 ريصدلر  تبمرة ة  مرراقمر2008يم ومرر20تؤاخرل ر 13-08ة  مرراقمرة ر1

 .44   رجراراد ر ة بتصم را ب ييرة ل ير ترقوت

  رة بر  رة     .11-18ة ة  مرراقمرر2
رة ب ميرة  زةئر يلأاز زرأح   رر3 رة  م  ميرر تزةت نرت تجرة د ةءرة اشر رل ر مءرة تشر  رة  زةئر   رة ة  م مي   مصمم 

 .663 رصر2020 ر02ر رة صد 57قتل  يي رة ب مدر ة 

http://dcwguelma.dz/images/textes_reglementaires/Qualites/loi0813ar.rar
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 لعب القمار والرهان واليناصيب  -1
"رتلتتتتتتتترفرحررا، هررن تتتتتتتت  ر  م تتتتتتتت ارله  رتنرةفلص لرة ب رتيرشتتتتتتتترار Gamblingيصتبررة ةب اررر

 The BET و بتت رة ر تت رر  1خررل مرابممتتيرتصتبتتدرامىرة  ظر ة برة  تت ن" تختمتت ا ر ت بتت رة ب تت طر رلأ

ت تت اةير ونرشتت لتتونرأ رأكاررامىرشتت ءريب نرحلتتم هركب ريب نراد رحلتتم هرامىر  هر"ارفرأ هر
ة ةمةادرة ص تيرل رة ة  مررة  زةئر ر  درر ب  ر معرلأ ىر 2 تا لرخ كرة ر  ررامىر تتتتتتتتا  رة  و ر"ة بغ  اي
  ب  اةير ة ر  ررة ر    رة  زةئر  ر تا  ءرة ر  ررة   صراقدرحظررتب ا يرة ةب ار ة ر  رراإرة بشرع

ر"ري ظررة ةب ار ة ر  ر.تنرة ة  مررة بد  ر ة ت رت صرامىرأ هر612   ةرطاة رفح   رة ب  تر
غوررأررةفح   رة مةا ترل رة وةرترة  تتتتتتت اةيرلارتطب رامىرة ر  ررة   صرا  ب تتتتتتت اةير ة ر  ررة ر   تتتتتتت ر

ة بمة رتنر أت  ر  ةرة  ظررل رة ةمةادرة ص تيرألر رة بشرعرة  زةئر رحب يير زةئميرتنرخ لررة  زةئر " 
رامىرلت راغوررترخمصر مب  نرة ت رت شتتتتتتتتتتئريص ق رخلأ3ة صةمب نرة  زةئر ررق  مررتنرر169رلأ ىر165

ة بلتتتتتتتم يرشتتتتتتت  صرخ  ر خم هر ةفرلأ ىيبسرة  زةءرك رة دةاونررحوث ص برة  ظرأ  اةر مص رة ةب ار ر
ر.4 تغ لر ر لم الير تدير ر ت د ب ر ت ت دت رة ب  ل رة 

                                                           
ر رة ب مد15 رت ميرةلاقتل  رة  ديد رة صد ر ة تفومفرة شرا  رة ب   لير ة بشتة نرة ب  مير ونرة مةق رة صبم ر ا سرت ورتر1

 .122 رصر2016 ر02
 تم مايرة بلطم  نرة   تمي رتت حرامىرة بمق رة ت   :ر2

https://terminologyenc.com/ar/browse/term/641215:28 ر25/07/2021رت ا خرة ط ع  ر.   
 مةررر11ر:ل رل  اتة  ر49 رة بتضبنرق  مررة صةمب ن رجراراد ر1966 مةررر08ة بؤاخرل رر156-66ةفترراقمرر3

1966. 
ك رتنرلت راغوررترخمصرت  رف ص برة  ظر  ب را ر ير خملرة  ب مار"رعرامىرأ ه:ررتنر ر165ة ب  تر لورر4

ةفاض ءرة بشتركونرفمهرأ رة دةاونرلأ ىر خم هرأ رةفش  صرة  ينر  مرتل   رل رفمهرأ ر دخم  مر   ءرامىرتةديمر
 ي  ا.ر ة   لرك  كرا    اير لم اليرر20.000لأ ىرر500ة تغ  هريص ق را   اسرتنر   يرأش ررلأ ىر  ير بغرةتيرتنر

ر تدير ر ت د ب ر ت ت دت ر  ةرة ب  .
 تير ب  ب  رتنرة قر14تنرح رأ رأكاررتنرة  ةم رة مةا ترل رة ب  تر   م را  ترامىرخ كرتص قايرة    ترا   رت رر

رتنر  يرلأ ىرخبسر  مةن.
در    رأرريةضىرابل  اترةفتمةلر ةفشم ءرة بصر  ير مبة ترترامو  ر تمكرة ت رتضالرل رخز  يرة ب  رأ رة ت رتم 

نرة بصدتر   ر   رةفت كنرأ رة ت رتز    ر ةف  ةت رة ة ئبونرامىرلأ ةاتهر ت ت دتو مر ك  كرةف  ثر ةفشم ءرة بور شير
  رة بر  رة     ."أ رة ب تصبميرل رة مص 

https://terminologyenc.com/ar/browse/term/6412
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دل رتبمغ رصتتتتتغورةرخ كرتصتبررة م  لتتتتتو ر ةايري تتتتت  مرلو  راد ركبورترتنرة   س رك رير تتتتتمرلأ ىررر
 قدري مررشتتوئ ريم تت رت ورة  تت   رفم مرر ف ررلتتو ر  مر د ا رتبملرأ رادترتا  ل تغ ءرك تت رة  لأ

نر ونر   رةفاق  رانرطر  رة  ظرة ب ضرة رقمرأ رةفاق  رة وت ئزتررت تتتتتتتتتتتتتتت  مراقمرتصونر   تتتتتتتتتتتتتت ت رت
لر رة بشتتتتترعرة  زةئر راةمب نرامىرك رتر جرأ را ئ رأ رتم عررخ رلأ1  لتتتتترفرة ا ق ر م  يرة ب ظبي

 ار تتتتتتتتتتتتتتب ر فنرا تتدرتو صرقمة ونرت تت ل تتيرة ةبتت، 2عرتنر ر816 صرة بتت  تر  تت  رة مةاتتيرتنرخ لر
لتتتتتتو ر ة برة   نرة ر   تتتتتتميرة ب د  تر ة ت رتنر و   رة ر  ررة ر   تتتتتت ر  ة بشتتتتتترعرة  زةئر ر اصضرة م

ة ب شتتتتتئرر3143-66صتتتتتدارة صب راهرتنرخ لرة بر تتتتتم راقمرأ  زةئر رغر تتتتتهر امرة ر   تتتتتير ة   رة
ة ادترة ص تيرت ر مر   رررة أ لرة ر  ررة ر   تت  ر ب  كريتبونرف لرتؤ تت تتيرخةنرط ا رت  ا رل رت 

ر تر و؟لص لرابررة    رةفرص مي ر فنر  ر ر رة بشرع رخليرتنرة  مط نرة بلارت رك ررلألص لرةف
ة ةب ار ة ر  رر ة و  صتتتو ر ر صري ر رأ اترةلا فتر  مير مريلتتتدارة بشتتترعرقب رصتتتد ارق  مررة ت رر

 ر تتتتتتتتتتتا  م  رلر  تتتتتتتتتتتلأة ب  لر ة ت ر   رأ تتتتتتتتتتتمة رتةودت:ررة بمدةررة بتةدتيرل ر  ةرأ ر  تر و ر تنرابررة 
 ر   تر  مير مص رة ةب ار ت ظررامىرةف ف تتتتتتتتتتتت دة رة بمةق رة مط ميرة لأخرترخصر بمةط و  رلأم ريط  ت ر

 ةب رر05-18 و ب ر ر ط  م رتتبوزرا ف تتتتتمة رة بوتمحي ر ب  كر  تتتتتدةر مورة رة تشتتتتتر ص ر  ءرة ة  مرراقمر
لر ر هرت بمايرتنرأر  زةءر ب   وتهة ترخمصر هررلأ ى ص برالتتتتتتويرا تير  ررة تطر رتنرةف  ةرة  معر

  ري تتتتترىر  رة  ظررامىرة ر  ررة   صرا  ب تتتتت اةير ر  اةىرة  تتتتتؤةلرتطر ح رة صةمب نر تتتتتتبونرلاحة 
ر تر و؟ ة ب رةترابررة رة ر    رة  زةئر رر ة ر  ر

تنر ر رأررة ب تتتتتتتتتت اةير ة ر  ررة ر   تتتتتتتتتت رة  زةئر رر612 تتتتتتتتتتة ط ر  صرة ب  تر تريب نرة ةمل اممهر
 ب تتتتتتتت اة نر ة ر    نرامىرتمةق ر رةءر   رةة ت  اترة  فتر  مير ب  كريب نرلأر تتتتتتتتتا  رتنرأح   رق  مرري

                                                           
رقتل  رة   ت  قتل   رتنرت ظمارة  تةرةارة أ ررة غرارل راةم رة بص ت نرامىرة     ر نرابدراللهرة صز  رر1

 .96 رصر2017 ر03ت ميرة صمم رة     مي رة صد ر
رلأ ى جرر20.000 بغرةتيرتنرر   يرأش ررلأ ىرر يص ق را   اسرتنرش":رتنرق  مررة صةمب نرأ هر168 لورة ب  ترر2

 رجرك رتنرا جرأ را عرأ ر  عرأ اة رة م  لو رغوررة بلرحراهر ك رتنرأامنرانر  م ر  ةرة  لو رأ رر100.000
 رة بر  را،ييرطر ةيرأخرىرتنرطر رة ا ر"صدةارأ اةقهر خ كر مة طيرة ا   نرأ رة  شرةنرأ رة بملة نرأ رلأ   ر

 ة     .
  رة بتصم راإ ش ءرة ر  ررة ر    رة  زةئر .1966أكتمبررر14ة بؤاخرل رر314-66تر م رت وو  راقمرر3
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ل رأح تت  رقتت  مررة ت تت اترر تت  رة متت  لتتتتتتتتتتتتتتوتت ر تتتتتتتتتتتتتتتصبتت لورتتت  ة رلاريم تتدر صرقتت  م  ري ظررلأ تت تررة 
ر فتر  مي. ة

 المنتجات التي تمس بحقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية -2
خم ر  م نرتت لتتتتتتتتتتتتتلتتتتتتتتتتتتتير خ كرحب ييرفاب لررة تف م م م رلأ ىرارة   صتتتتتتتتتتتتت رل رت  لأ ىرة تطمر

 تتتتتتتتتتنررمم ر ة ب ظب نرة د  ميرخ ا م رلأ ىخرابمورة د لر ةخر نر ة ببداونرل رشتتتتتتتتتتتىرة ب  لان رلأة بوف
 دةا ر حب ييرل  رةف تتتتتت  تتتتتتميرل رتشتتتتتت م رة  شتتتتتت طرة  تف ا ر ة قمة ونرت ظبير    رة  ةم رتتبا رأ دة

ر.1 ت رتصتبرر بلر ديدر مبمفميرارفر دىرة وة  ءرابلطم رة بمفميرة وفر يت  بير با ر   رة  ةم ر ة
خترةا نر تلتتتتتتتتتتتتتت و نرأ  مير ل ميرتنرلأر دةا نرة ت ري ت   رة صة لأ ىرة ر2خرت وم  رة بمفميرة وفر يلأ

ر.3 تنراتم ر أ ب ءر صمار تل تممرت ت دتيرل رة ت  ات
رق بونريت مرك رت  ب را لمصمير صمتهري ور راةمةادرت  بهر   :ر ت ة مر   رة  ةم ر د ا  رلأ ى

 .4ة بمفميرةف  مير تضمر  رةفخرىرحةم رة بؤ مر ة  ةم رة ب   اتر ه -
 :ة بمفميرة ل  عمير تضم -
 .5 رةءترةلاخترةعر -

                                                           
  زةئر  رأطر حير  و رش   ترة دكتماة رل رة ة  مررة   ص ر نر ا سرحممبي رحب ييرحةم رة بمفميرة وفر يرل رة تشر  رةر1

 .01 رصر2013/2014رر مة يدرتمب  ر ر   تصيرة  رارة  ةم  كممير
 بم رلئ نرة بمفميررلأ ىالملكية الفكرية ل رت  ت  رةف   رأ هريشوررتلطم ر "TRIPS"تو قميرتر اسرلأ قدرارلت  رر2

تو قميرتنرح رة بؤ م رة  ةم رة بتصمةيراهر ة ص ت نرة ت  ا يرة بتصمةير    رة ةفق   رة وفر يرة ب لمصرامو  رل ر
ير ة بصممت نرغوررة ب شمفرخترةعر تلبمب نرة د ةئررة بتف تمم ر ة  ب خجرة ل  عمير برةءةنرة  ة بم   نرة  غرةفمير ة ر 

ر.03ةفح   رة ص تير ة با  ئرةف   مي رصرر "TRIPS"تو قميرلأبمفميرة وفر يرة بتلميرا  ت  اترتو  ر مة  رة لأا    ر
( رتة  يرWIPOصط  ا ر)امىر مءرقرةاةنرت ظبيرمفميرة وفر يرل رتصز زرة  ك ءرة ق ما رل مبي ر  ار م   نرة بر3

 ركت بر2020أكتمبررر22 ر21يمت رر01ت تمهرتنرأا  ثرت تة ترتنرأشغ لرة بؤتبررة د   رة ب صةدرا  تصيرا ت ير
 .196 رصر2021  ير م شرر ة تم    رة  زةئر ر ب ا  ر ةارق

 رة ل  اتر44 رة بتصم را ةم رة بؤ مر ة  ةم رة ب   ات رجراراد ر2003 م مميرر19ة بؤاخرل رر05-03ةفترراقمرر4
 .2003 م مميرر23 ت ا خ:ر

رر5 راقم رر07-03ةفتر رل : رر91ة بؤاخ رة 2003 مةر ر برةءةن رة بتصم  ر  رخترةع  راد  را رة 44ج ل :ررل  ات 
23/07/2003. 
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 .1ة ر م ر ة  ب خجرة ل  عمي -
 .2ت بميرة ب ش،ر -
 .3ة ص ت نرة ت  ا ي -
  غور  . 4ة بتف تمية تل تممرة ش ممير مد ةئرر -

رءرامىرحةم رة بمفميرة وفر ياتدةا  مرة تف م م م ر  مورابمميرة ر ت رة تطمارة   ص رل 
 تتتتتتتتتتتتتتتصب لر  ررترخمصرتنرصتتتتتتتتتتتتتت ح رة   رأكبررامىرلأخت فرأ مةا   رلأخريصتبررة تةمودر ة تز  رر ة 

 صرة  ر ق نرة ت رتصتر ر   رة  ةم  ر اممهر تنرخ لر  ةرة ب تتتتتتتتتتتتتتت سرا   ةم رة ب بميرق  م  ر
ابمت ر ت  كرة   ررة بمفميرة وفر يرحةم رريحب يرة بشتتتتتتتتتتتتتترعرة  زةئر رامىرتر تتتتتتتتتتتتتت  يرتنرة ةمة ونر دل  

ة  م ميريت      رك رق  مررامىرحدىرخري ضتتتتتتتتت رة تص ت ر   ر ب بمايرتنرة ضتتتتتتتتتمةالرة لأخلتتتتتتتتتمصتتتتتتتتت  ر
ر ة   صرا  رح رتنرة  ةم  رحوثريب  ر ف رح رخلتتتتتمصتتتتتميرت صمهرتمكرت تتتتتتا ار لتتتتت حاه ر تن

خ لرخ كر تمة ةترت ر   رة  ب يير   تتتتتتتتتتو ءرحب ييرشتتتتتتتتتت تمير تز   يرامىر   رة  ةم رأقررة بشتتتتتتتتتترعر
   رة  ةم ر ب را  ب ت  نر ة ت رتبسر ر فتر  مية رنتل لاابررة ر فتر    رتص ت رلأ فالمغيرة ب  ر

-18تنرة ة  مرراقمرر04لةرترر03   ةرابم  رة ب  ترر ة ب تتتتتتتتتتتتتتت سر   رتتم  ةنريب  رتدة    لأ   رتنر
ر.ر055

ة بلطم  نرلبنرة بصمم رأررة بمفمير ونررخملأر  ةرة ب   ر ا درلأقرةاريتض رأررة بشرعرة  زةئر ر
كب ر ةف  ميراب رلو  رحةم رة بؤ مر ة  ةم رة ب   اتر   ررأ مةعرة بمفميرة لتتتتتتتتتتت  عمية وفر يرتضتتتتتتتتتتتمرك ر

  رة وةرترأرري تتتتتصب رة بلتتتتطم  نر دقيرتت  نمير تتتتب رتبم  ه ر اممهرك ررامىرة بشتتتترعرا درصتتتتم غير 
   نرة ة ائر ة بتص ت ر   ةرة ة  مررأرريو تتتتتتتتتتتتررأررة بمفميرة وفر ير ة بمفميرة لتتتتتتتتتتتت  عميررلاريتا  ارحتى

                                                           
ل :ررل  ات رة 35خجرة ل  عمي رجراراد ر رة بتصم را  ر م ر ة  ب 1966ألر  رر28ة بؤاخرل :رر86-66ةفترراقمرر1

 رر03/05/1966

ر 2 راقم رر65-76ةفتر رفمك رر16ة بؤاخ را7619 مةر رج رة ب ش،  ر ت بم ن رة بتصم  رر  ل :ررل  اتة ر 59اد 
23/07/1976. 

 .23/07/2003ل :ررل  اتة ر 44 رة بتصم را  ص ت ن رجراراد ر2003 مةررر19ة بؤاخرل :رر06-03ةفترراقمر 3

ر44ئررة بتف تمي رجراراد ر رة بتصم را ب ييرة تل تممرة ش ممير مد ة2003 مةررر19ة بؤاخرل رر08-03ةفترراقمرر4
 .23/07/2003ر:ل رل  اتة 
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ة ب ت  نرة ت رتبسرا ةم رة بمفمير"ر ةملرة اصض ر ب  ك تتتتتتةميرانراصضتتتتت  ر ة ت  ا يرتلتتتتتطم  نرت
ر لةل.ة وفر ي"ر
 بموجب التشريع المعمول به إستيرادها كل سلعة أو خدمة محظور -3
تنرة بتص افراممهرأررة بشتتتتتترعرة  زةئر ر صرامىرادتر تتتتتتم ر ت ت  نرغوررت تتتتتتبمحر دخم   رر

تنرر مترةبرة مط   ر أ ا ر  تت رحظرةرتطمةتت ر حظرةرتؤقتتت ر أخرىرختت  تتتتتتتتتتتتتتصتتير ترةخمصر م متت  تر ة  ةتت 
ر تورة  رابم  رة تشر  رة  زةئر رتنرة د لءةراممهرلف ر مصيرأ رت تجرت ظمارلأ ب   ر1ة    نرة بص مي

يم :ر)امىر تتتتبو ررخرتنر ونر   رة  تتتتم ر ة ب ت  نرت ة تص ت راهر ةخ رلأقمممرة د  ي رلأرةف  بميرلاريب ن
ر2رة با لر  مسرة  لر(

 ة.ة دا  زرأ رة ط ئرةنرة ت ريت  مرلو  رانراصدر مةءرك  ورصغورترأ ركبورترأ رحتىر د ررك تورر -
   ا سرة  مشر ك رت ريتصم را   مش. ب  رأ مةا  رتمم  مبرا، مةاهررJumelsة ب  اوررة موممير -
  يرة بمض ءرحتىرة   ا يرت   .م بم رأ مةعرةف  -
  بم رأ مةعرة ب داةنر ة ب مم  نر ةف   ي. -
 ة ب ت  نرة بةمدترة ت اصيرف را تيرأ رغوررأصممي. -
 ة لمن. بم رأ  ةنرة ت  سرتنرك تورةنرصغورتر كبورترأ رأ  ةنرت  و ر -
  بم رة ب ت  نرة    مير د ررة تا  ءرأ رأ رش ءرت  را   م ءرتنر ا سرأ رأ  ةن. -
 ة  بمارا  رأ مةاه. -
 لار تلر  رتنرة    نرة ب تلي.لأ GPSك تورةنرة برةقاير أ  زترة تتا ر ة تصة ر -
 تل ل.ة ت رت ب رك تورةنرأ رشر  يرلأرSmart Watchة   ا نرة  كمير -
 .ح  تهر أ مةاها بم رأرLaserة موزار -
 كوممتترر ت رلم (.ر5) امىرت  ل نركوممتتر هرWIFI مةقلرة م و ر -
 خترة .أ  زترة ةرص ير ة  -

                                                           
 تغ    رتقت  ئ  ر حم  ت  ر رت تورة رة ت  وزةنرة     ير رلأي د رشر طرر 2003 مةررر09قرةار  ةا رتشتر رتؤاخرل رر1

 .28/09/2003تؤاخيرل رر58 ة ت   لرا    رجراراد ر
ر. و ه رة بر  رقرةار  ةا رتشتر   2
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 ة ت رتش نرا  ط قيرة شب مي.ر(POWER BANKS) اصضرة اط ا  ن -
 ة ب ب نرة غ ةئميرة   صيرا ب لرةف    . رربر تونة  -
ر. ر غور   ة ف شويرانرة رة ةاأ  ةنرخ صيرا  فشمرانرة بص  رر أ  زترة تشم شر -

ا تتيرة صتت  يتتيرتؤ  رة غر رطتت ارة تطمارة تف م م  رة  تت صتتتتتتتتتتتتتتتت ر مرتصتتدرة بصتت ت نرة ت تت  ل رلأر
 رلأخرأصتتتتتتتتتتتتتتا رة ب تتتتتتتتتتتتتتت متتكرت تت لرة ت تت اترة صتت  رتر م تتد  ر فتر  متتية بطممبرلأخرلأقت بتتورة بصتت ت نرة 

ر    تملررة   در ة مقورتص رل رلأف   رقت  ءرح  م تهرة  فتر   ريتص ت رابررة ص  مرة لترة تتتتتتتتتتتتتت ر 
امىرأررك رر05-18ة ة  مرراقمررنتر05لةرترر03ة ب  ترل ر صرة بشتتتتتتتتتترعرة بص تمي ر تنرخ لرخ كر

انررة ط ات ظماترابم  رة تشتتتتتتتتتتر  رة بصبملراه رحوثرتب  رك رتص تميرل ر  ةرر ن تتتتتتتتتتم رأ رخدتة 
رة بةلم ترل ر  ةرة ة  مر؟ فتر  مي ر فنرت   ر   رة  م ر ة  دت نرتل لانرة طر  رة 

 فتر  ميرقدر ت ر تتتتتتتتتتتب رتا ي   ر بإاتا ارأررة بص ت نرة ة  تتتتتتتتتتتم ر ة ب ت  نرةر ب  كر ا ما رلأ ىررر
قت تتت ءرتنرختتت اجرة ترةبرة مط  (ر قتتتدرتفمررتصتتت ت نر ةخممتتتيرتتمر ةختتت رة ترةبرلأر)أ رتفمررختتت ا متتتي

 تتتتتتتتتورة   رلأرت طم رأررك ر تتتتتتتتمصيرت ظمامهر تنر ر ام1 فتر   ة مط   رحوثرتتمرا  ترابم  راةدرلأ
رطر  رة تلتتت لانرة  فتر  مي رلأخةر انرلأط اابم  رة تشتتتر  رة  زةئر ريب  رت ص را ت رة تص ت ر   رل ر

  فتر  مي. ر    رة  م رل رت  لرة ت  اترة  فتر  مة  فتر   رة تص ت رلأر ة بما ريب  رامىرة ب ت مك
قتدرتفمررت متير فتر   ر تملوررختدتت نر فنرلأرةم رتمق ة  تدتت نرة ب ظماترقتدريتت رفمبت ري صرأ

  صرأ رخدت نرخ  رأ رخدت نرغوررق  م ميرأ رخدت نرت ت كرخلتتتمصتتتميرةفشتتتا لآ ةبرة ص تير ةف
حتم لرامىرة ب تتتتتتتتتت دتونر ب  كر صرة بشتتتتتتتتترعرامىرة ب  رة بطم ر م دت نر ت طط نرة ت تتتتتتتتتم  ر لإ

ر.ب ظماترابم  رة تشر  رة بصبملراهة 
خر    رة  تتم ر ة  دت نرت  لر ة تت  رلأصتتم غير   رة وةرترتر رردة بشتترعرا رأ هرك ررامىغورر  

 خ كرر05-18ل ر د لر صتتتتتتتو رتم  راة  مرراقمررك رراممهرت ديدر   رة  تتتتتتتم ر ة ب ت  نرة ب ظمات
ر. تو   رة تو ورةنرة ت رقدرلارتفمررل رص   رة بتص تمونر   ةرة ة  مرر

ر
                                                           

ة بؤاخرل رر02-04ة صةدرة  فتر   رابو م رة ة  مرراقمر"امىرأر:رر05-18تنرة ة  مرراقمرر02لةرتر06 لورة ب  ترر1
ة   ري د رة ةمةادرة بطاةيرامىرة بب ا  نرة ت  ا ي ر  تمرر2004يم ومر  يرر23ة بمةل رر1425   ىرةف  ىرا  ر05

 .لأ رةتهرانراصدر  ررة  ضمارة وصم ر ة بتزةتنرّفطرةلهرا  م مءرحلر  ر تة ميرة تل لرة  فتر   "
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 عداد عقد رسميإكل سلعة أو خدمة تستوجب  -4
 ا نرا  فت ايرانرطر  رة صةدرتنرخ لرة شتتتتتتتتتتتتر صيرة ص تيرقمةادرة  ةدر ظمرة بشتتتتتتتتتتتترعرة  زةئر ر 

 ر ة ت رأقرنرة   مير1يمو  رتنرة ة  مررة بد  ر ت ر323ة ر ب رل رت بمايرتنرة  لمصرتنرة ب  تر
خر لتتتتتتتورلأشتتتتتتت  صرة بؤ مونر ت ر ر  ر ر رت  هرة  تتتتتتت درة ت وو  ر حد رةفة بطمةير ة  و خر مصةدرة ر تتتتتتتب

"ة صةدرة ر تتتتتتتتتتتتتتب راةدريابورفمهرتمامرأ ر تتتتتتتتتتتتتتت الرابمت رأ رر:رتنرة ة  مررة بد  رأرر324ة ب  تر
شتت  لرة ة  م مير ل رشتت لتت رت ممرا دتيرا تي رت رتمر ديهرأ رت رتمة  رتنرخ ىرة شتت،رر خ كرطاة ر لأ

يتض ر   ر مم رأررة صةدرة ر ب ري رارتنرتةرةءرة  صرأا  ر تنرخ لرلأر ختل صه" تحد  ر مطتهر ر
لارك  ورنرت تتتم  راةدرا تتبم ر تطرفرأامةررتؤ مونرتنر و  مرة بم   ر ب  كر    رادتر تتم ر خدت 

لارك ررا ط ر   ةرت ر لتتتتتورير تا لرخ كراةدرة شتتتتتركيرلا درتنرلألرةغهرل رصتتتتتمغيراةدرا تتتتتب ر تا طم
حب ييرتز   ير با رر   تتتتتو ءر 2ة ت  ا رة  زةئر ررتنرة ة  مررر545تنر ر ر ة ب  ترر418اممهرة ب  تر

ل رر05-18شتتتتترعرل رة ة  مرراقمر صرة بر نر ة ت رت تتتتتتم  راةم را تتتتتبميرت تمبي   رة  تتتتتم ر ة  دت
 فتر  م رامىرأررك ر تتتمصيرأ رخدتيرت تتتتم  رلأادة راةدرا تتتب ريب  رة تص ت ر   رلأر07لةرترر03هرت  ت

ي  ارة مةا رامىرةنرك  ب   لر ةفاة تتتتتتتتتتتتتت  رة ر نر ة ة صة ارلترة تتتتتتتتتتتتتت ر تنرأتاميرخ كر ةابررة ص  مر
غور  رتنرة صةم رة ت رلارتصدر لارر رشتتتتتتتتتتركير ت ىة ب  نرة ت  ا ي ر م رة  تتتتتتتتتتونرة ت   لرانرحلتتتتتتتتتتيرل

ر.3ت لى
ر

                                                           
 .36 رة بتضبنرة ة  مررة بد   رة بصدلر ة بتبم رجراراد ر26/09/1975 رة بؤاخرل ر85-75ةفترراقمرر1

ر19 رة ل  اترل :ر101 رة بتصم را  ة  مررة ت  ا  رجراراد ر1975 بتببررر26ة بؤاخرل رر59-75ةفترراقمرر2
 .1975 ي ببرر

ة  صم يي ررة بم  رة  فتر   ر تنر   رة د لرة ببمفيرة صربميرتنرة د لرة صربمير ة ت رطاةور ظ ت ر ديدرألار  م    رر3
ة  ئ يرة ت وو يير  ظ  رة تم و ر تنر ونرأ دةفرة بر م رتصز زرة ت ملرة رقب ر اقب يرلأ رةءةنرر2020لأخرأصدانرل ر  ير

 نرة تم و رة صد  رة تم و ر ة  وظرة  فتر    رلأخر  رخدتيرلأ فتر  ميرتب نرةفلرة ر ة شرك نرتنرة  لملرامىرخدت
 تم و رتص ت ت مرة ة  م ميرل رأ ر قور أ رت  رر رلأخر مريتمرلأ غ ءرخدتيرة تم و رة ص   رلأ ب رتت حيرخ لرة د ة رة ر ب ر
 مبم  ر تت حير دىرة بم ةونرة برخلونرل رأ ر قو ر تنر ونر   رة  دت نرة بتملرترابررتمق رة بم  :رتم و رة مك لان ر

م و راةم رة شرك ن رلألرة راة ا  رلأقرةارت    را نراة ا  رلألرة را ن ر دة رة قرةاةنرة ب  مير تل م رل خرة مك لان رت
 ة بتصم را   ئ يرة ت وو يير  ظ  رة تم و .ر12/12/2020(رة بؤاخرل ر164ة بر م رة بمف راقمر) /ر ا نراة ا ر
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 05-18من القانون رقم  05ستثناءات الواردة حصرا في المادة الإ -ثانيا
ل رر تتتتتتتتتتا  ءةنرأخرىرلأ رأ ا ر ر03ر مري توىرة بشتتتتتتتتترعرا لتتتتتتتتتررة بص ت نرة ب ظماترل رة ب  ترررر
 تتتتتتتتتا  ءةنرةفخرىرة مةا ترل رة بشتتتتتتتترعرة  زةئر رقرارللتتتتتتتتم  رانرة فرررتنر وسرة ة  مررر05ة ب  تر
تر ب ر   رتنرأ بمير ت، وررامىرة لتتتتتتتتت يرة ص تير ةفتنرة ص  ر ة ت رقدريشتتتتتتتتت  رتدة    رخطمارر03ة ب  تر

ر و   رحوثر بو   رك  ت   :لأامىرة د  ير ةفلرة رة ب تبونر
 العتاد والتجهيزات والمنتجات الحساسةب الكترونيإ حظر التعامل -أ
يصتبررة صت  ر ة ت  وزةنر ة ب ت  نرة   تتتتتت  تتتتتتيرخ رأ بميرا    تتتتتتايرف ر   ي رحوثر تتتتتتنرة بشتتتتتترعرررر

ة  زةئر رادترقمة ونر دل  رحب يير  ةرة  معرتنرة ت  وزةنر ب ر   رتنرخلتتتتتتتمصتتتتتتتمير ت، ور  رامىرأتنر
ر ة ت وو رتنرة بر م ر01فر/02لةدرارفرة بشرعرة  زةئر رة ب ت  نرة     يرابم  رة ب  تررة د  ي 

ت  ريب نرأرريبسر  تتتتتتت  تتتتتتتيرل رتو م ر  ةرة بر تتتتتتتم  رك رايةلتتتتتتتدرا  ت  وزةنرة :ر"أ هر410-09اقمر
خرصتتتتتتتتتت مر  ةرة بر تتتتتتتتتتم ر   رة ت  وزةنرلأ  1" تتتتتتتتتتتصب  هرغوررة بشتتتتتتتتتتر عرا فتنرة مط  ر ب   ظ  رة ص  لأ

ادترتلت مو نرح ت رة بم  رةف لرتنرة بر تم ر و تهر ة بم  رة ا   رتنرة ةرةارة م ةا ررلأ ىرية   ت  ت
رختل اركب ريم : رحوثريب نرتا ي   راإ2ة بشتر 

ثر تضمرأق   رلرعمير  ر"رة ت  وزةنرة     يرة   صيرا  بمةص نرة  مفمير ة   مفمية ة مر"أ -
تلتتتت مرك  ت   :رت  وزةنرة بمةصتتتت نرة  تتتتمفمير ة   تتتتمفميرة ت رتةتضتتتت رتصوونرأ رت لتتتتمصر
ت بمايرتنرة    ا ن رت  وزةنرأخرىر مبمةصتتتتتتتتت نرة  تتتتتتتتتمفمير ة   تتتتتتتتتمفمير ة ت  وزةنر ة برةتجر

 .ة بصممت تمير مترتوز
ضتتتتمر   يرأق تتتت  رلرعميرتلتتتت مر تر"رة ت  وزةنرة   تتتت  تتتتيرة   صتتتتيرا  طورةرر ة طر رة ة تتتتمر"ب -

فا تتتتتتتتتم نرخةنرأابصير  ة و رك  ت   :رة ت  وزةنرة   تتتتتتتتت  تتتتتتتتتير مطورةر رة بركا نرة  فموير ف رة

                                                           
 رة ب د ر ةمةادرةفتنرة بطاةيرامىرة  ش ط نرة ب لايرامىر10/12/2009ة بؤاخرل رر410-09تر م رت وو  راقمرر1

 .ر13/12/2009ة بؤاخيرل رر73ة ت  وزةنرة     ي رجراراد ر
 ريتبمرق ئبيرة ت  وزةنرة     يرة ب د ترل رة بم  رةف لرتنرة بر م ر08/09/2015قرةار  ةا رتشتر رتؤاخرل رر2

ر راقم رامىرر10/12/2009ة بؤاخرل رر410-09ة ت وو   رامىرة  ش ط نرة ب لاي رةفتنرة بطاةي رقمةاد ة   ري د 
 .30/09/2015ة بؤاخيرل رر52ة ت  وزةنرة     ي رجراراد ر
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 تتت تمبترةر رة ت  وزةنرة   تتت  تتتيرة   صتتتيرر20 تزة رأقلتتتىرا درة برتوص نرلارية رانر ت  لرلأر
 .ا  طر ر

ت  وزةنرة برةقايرانرر تضتتمرخب تتيرأق تت  رتلتت مرك  ت   :ر"ج"رت  وزةنرح تت  تتيرأخرىررة ة تتم -
ت  وزةنرطر  رة ووديمرغوررة ب  زتر مرؤ يرة موممي رت  وزةنرةفتنرة ب للير مبرةقايرة تة مي رة 

ة   تتتتتتتتتت  تتتتتتتتتتيرة   صتتتتتتتتتتيرا  رؤ ي رت  وزةنرة تدخ ر حوظرة  ظ  ر ة ت  وزةنرة بم  ير مب شتتتتتتتتتتآنر
 .1ة ب للير بب ا يرتب ا نرة رت يي رة ر   يرأ رغور  

ة   تتتتت  تتتتتيررنخ صتتتتتيرا  ت  وزةر رة بشتتتتتتر رل رة ة تتتتتمر"ب"رت  وزةنرأخرىر ةارأ تتتتت فرة ةرةارة مر -
ررر.2009مرق ئبيرة ت  وزةنر   يرب  ريتتنرة ةرةارة ر7 رر6 مطورةررل رة وةرتر

تص تمونر   ر شتتتتر طرت د ترطرفرة برتن   رةف  زترة   تتتت  تتتتيررقت  ءلأي ضتتتت ررخ كر تتتتمرلأ ىر
ت  ار تةديمرة  دت نرة بتصمةير   ةرة  معرتنرة ير شتتتتتتتتت ط نر ت ضتتتتتتتتت رتب ا تتتتتتتتترل رة بر تتتتتتتتتم رة ت وو  

تنر وسرر04   ةرت رأقرتهرة ب  ترة بص ميراتب  رت ب رت مبهرتل   رة م ةاترلأررة ب ت  نر م لملرامى
 و  ر تت اة ر    رأصتت  فرأخرىر لتتورامو  راصضرة ت  وزةنرة ت رتمرة تطر رلأرلأ تت ليرلأ ى ر2ة بر تتم 

ر:رة برة ممر ة ت رتنر و   رت ريم 
  ر3ة ت  وزةنرة     يرة   صيرا  لودرة ا ر ر -

                                                           
 رة بصدلر ة بتبم رة   ري د ركمفم نرتطبو رةفترراقمر1998ت اسرر18ة بؤاخرل رر96-98ة بر م رة ت وو  راقمرر1

رر97-06 رل  رر21ة بؤاخ ر1997   و  ر ة  خورت  ر ةف م ي رة  رب  را  صت   رة بتصم  ر  راد  را رل رر6ج ة بؤاخ
23/01/1997. 

ير ش ط نر  ارأ هر"راغضرة  ظررانرة ت ظممرة بصبملراه رت ض رتبر410-09تنرة بر م رة ت وو  رر04 لورة ب  ترر2
رة  دت نرة بتصمةية  ر م لملرامىررت  ار تةديم را  دةخممي"لأرا  ت  وزةنرة     ي رة ب موي رة م ةات رت ب رت مبه  راتب  

 .ة بر  رة     
قت  ءرة ت  وزةنرة ب  ادترامىرلأ رة ب د ر شر طر كمفم نر29/09/2015ة بؤاخرل رر250-15تر م رت وو  راقمرر3

 .30/09/2015 رتؤاخيرل ر52اراد رر تصب    ر ة ت   لرا   رتنرطرفرت   رة لودرة ا ر  رجت ا ر ر رة لودرة
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ص  ر تتتصب  هرغوررة بشتتر عرا فتنرة مط  ر ب   ظ  رة لأزةنرة   تت  تتيرأ رة صت  رة   ريبسرة ت  و -
 تتتتتصب لر ة ت   لرابم  رة ةرةار تتتتتغ لر ة قت  ءر م م  تر ة  ة   رأخضتتتتصهرة بشتتتترعر شتتتتر طرة 

  ر1ة م ةا رة بشتر 
ر.2ة ت ديدرانرطر  رة    ا نرة   مفميرة ف رب ئميت  وزةنر أ ظبير -

ص ت ر   رت  رة ت أت  ر   رة  ب ييرة بتف تميرتنرطرفرة بشتتتتتتتترعرة  زةئر ر لأ  زترة   تتتتتتتت  تتتتتتتتير ر
اتب  رلأر نرة بص مير ة ت رتب  رابم اهرلارت رك ررت   رترخصرتنرة  تتتتتتتتتتتتمطلأ تتتتتتتتتتتتمةءرا  بم رأ رة شتتتتتتتتتتتترةءر

ر فتر  مي؟رة ب ت  نرابررة تل لانرة  تص ت رابا ر   ر  ريب نرةرة تلرفر   
خر   ايرانر  ةرة ت تتتتتتتتتت ؤلرلأ  درةر05-18تنرة ة  مرراقمرر05 تتتتتتتتتتتةرةءر صرة ب  ترتنرخ لرلأ

 فتر  ميرل رة صت  رلتتتتتتتتتتتتتتمغيرة ب  رك رتص تميرانرطر  رة تلتتتتتتتتتتتتتت لانرة  صرة بشتتتتتتتتتتتتتترعرة  زةئر ر ب
ر   ةر تتتو ءرة بز درتنرة  ب ييلأاغايرتنرة بشتتترعرل رلارت ر مرلأ ة ت  وزةنر ة ب ت  نرة   تتت  تتتي ر   ةر

 ب  رة بطم رةرل ر لتتتتمصتتتتهرة ة  مررميركرسر فتر    ي  رة بص ت نرة لأة  معرتنرة صت  رخلتتتتمصتتتت رت ر
ة بةدتيرراتب  ةن ت   ميرة تص ت را لأم رامىر فتر  مير  ررة تم تتتتتتتلتتتتتت لانرة ا  تص ت رانرطر  رة 

رة ت ظممرة بصبملراه.رلأط ال ر
لمنتجات والخدمات التي من شففففففلنها المسففففففاف بمصففففففال  الدفاع با لكترونياحظر التعامل إ -ب

 الوطني والنظام العام والأمن العمومي
 ضتتتتتمرة بشتتتتترعرة  زةئر رت بمايرتنرة ةمةادرة ة  م ميرتب  رة تص ت را  ب ت  نر ة  دت نرة   ت ير

 رك رر رخليرلارتلأةفتنرة صبمت ر مد  ير  رة ص  ر را   ر ة ت رتنرش،   رة ب  سرابل   رة دل عر ة  ظ
قت  ءرت تورة ر تلديرر ة بت  رتر رتابررك ت رة ترةبرة مط  رص  اير ررخري ظرلأتنرة    نرة ب تلي ر

 حم  تر حب ر  ة رة صت  رة  رب ر ةف تتتتتتتتتم ير ة  خورتر ك ةرة بمة رة بتو رتر ة ت رتنرشتتتتتتتتت،   رت ديدرأتنر
 خ كرابم  رت بمايرتنررتدا يرابم  رة ت ظممرأ رت تتتتتتتتتتتتتت د ي ر ك ةرك رت تجرأ رخدتيرغوررة د  ي

                                                           
 تغ    رت ءرة ت  وزةنرة     ير حم  ت  ر رقت لأ ري د رشر طر كمفم نر13/10/2011رقرةار  ةا رتشتر رتؤاخرل ر1
 .23/11/2001ة بؤاخيرل رر63 تصب    ر ة ت   لرا    رجراراد رت ر
 ظبيرة ت ديدرانرأة بطاةيرامىرت  وزةنر رة فمفم نر ري د16/10/2012ة بؤاخرل رر367-12تر م رت وو  راقمرر2

 .21/10/2012ة بؤاخيرل رر58طر  رة    ا نرة   مفميرة ف رب ئمي رجراراد ر
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 ر تنر ة  دت نر ر ة ت رت د رشتتتتتتر طر كمفم نرة تص ت رت ر  ةرة  معرتنرة ب ت  ن1ة برة تتتتتتممر ة ةمة ون
ةفتاميرة ا تتتتمطيرل رت  لرة  دت نرتلتتتتم ررأ رلأاط ءرتصممت نرانرأ رت تجرح تتتت سرخ صرا  دل عر

 فتر  مير ت،كودةرخر  ءرق  مررة ت  اترة لأرميرانرت تجرح تتتتتتتتتتتتتتت س ة مط   ر ثرتصممت نر    نرخ ا 
رت تهر05ابم تت رة بتت  ترامىر تت ةرة  ظررأ ختت ر تت  رة ب ت تت نر تتت رير رامو تت رتنرختتدتتت نر ةئرترة ب  ر

 ات ر زةءر ب   وت  . ر
يتضتت رأررة بشتترعررحلتترةر05 رر03ة ب  تونر تتتا  ءةنرة مةا ترابم  ر تتتةرةءرة لأتنرخ لرررر

 فتر  مي رتلتتتتتتتتتتتتتتت لانرة  ظرر ت  رة تص ت ر   رانرطر  رة ة  زةئر رأ خ راصضرة بص ت نر ةئرترة 
ر تتتتتا  ءةنرتنر ونرأ مرة  تتتتم ر ة  دت نر ة ت رأقرر   رة بشتتتترعرت بمايرتنرة ةمةادحوثرتصتبرر   رة 

ر   رتنرأ بميرا  غيالتتتتد   ر ب ر فتر  ميرلأ   يرأقررالتتتتمغيرة ب  رك رتص تمير بغميرلأ تتتتو ءرحب ييرتزر
فرة ضتتتتتةمفرل رة ص قيرة طرررتتمةىرة صر    ر ة   ريصتبررفمهر فترر تتتتتت   رة خلتتتتتمصتتتتت رامىرة 

 رر03 ر02 ر01أا  رخلتتتتتمصتتتتت رة وةرةنر03 تتتتتتا  ءةنرة مةا ترل رة ب  تر  ىرةلأخرا   ظررلأة تص قديي ر
لار ر فتر  م رتب رلاريدعرت  لارف رت،   رلأ ر ة  دت نرة بب مايرتنرة تدة لر  د  رت د ر معرة  تتتتتتتمر04

خرلأأ ا   رة بشتتترعراشتتت  رتب مر لضتتتو  رتنر وسرة ب  ترر06 رر05شتتتك رر فنرا درت حظيرة وةرةنر
يرة ر د لرتم  رلأخرك ررامىرة بشتترعرلألرخ ك:رة  تتم ر ة  دت نرة ب ظماترتو تتوررأكارر تا رلأ ى ت جرت

أ رر فتر  مير صو ر  فم ر م    يط ارة بص ت نرة لأل رر معرة  م ر ة  دت نرة ب ظماتا  ة  مرر مصمر
رادة لأرك ةرة  تتتتتتتتتم ر ة  دت نرة ت رت تتتتتتتتتتم  ر ر رة ةمة ونرة ت رت ظررة تص ت ر   رة ح  يرلأ ىامىرةفق ر

رخرك ررامىرة بشرعرا درصم غير  ةرة ة  مررأرريرةا رل رخ كرة تو وررة   رلاري تب لأاةدرا ب ر   ر
رة بتص تمونراه.أ رت،   رتنر

ة ب ت  نر  تتتت ر معميرتنر وسرة ة  مرريتضتتتت ر   ر مم رأررة بشتتتترعرأر05أت رفمب ري صرة ب  تر
ت رة ب ظماتررل رة ش رةف لرتنرة ب  ترتب رلاريدعرأ رشكرأ رتو ور ر فنرة ش رة ا   رتنرة ب  تر ة 

 ر ة  ظ  رة دل عرة مط رة ب ت  نر /أ رة  دت نرةفخرىرة ت رتنرشتتت،   رة ب تتت سرابلتتت   رتتطر رلأ ى
أررة بشتترعرة  زةئر رلت رة ب  لرأت  رة ضتتاطميرة ةضتت ئمير   رالتتد ررخريتضتت ة ص  ر ةفتنرة صبمت رلأ

                                                           
رة بصدلرر30/06/1990تؤاخرل رر198-90تر م رائ   راقمرر1 رة بتو رت رة   ريطب رامىرة بمة  تتضبنرة ت ظمم

 رة بتصم را  صت  ر21/01/1997ة بؤاخرل رر06-97.رةفترراقمر04/07/1990ة بؤاخرل رر27 ة بتبم رجراراد ر
 .23/01/1997ة بؤاخرل رر6ة  رب ر ةف م ير ة  خورت رجراراد ر
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 اممهر مريتمرحلتتتتتتتتتتتتتترر   رنر ة ت رتبسرا  دل عرة مط  رة ب ت  نر ة  دت ة قم  راب  ت  رتفومفر   ر
خةرك  ور   رة ب ت  نر ة  دت نرتةديررت رلأ لر م   نرة ةض ئميرل ر ب رتر رة ب نرلأة ب ت  نر ة  دت 

رة بشرعرة  زةئر رامىرة  لررة ببدئ  اممهراب رل عرة مط  ر ة  ظ  رة ص   رت  يرحقمةيرابل   رة د
ة ت ظممرة بصبملررلأ ى تتتتتتتتتتتتتتت   ةرلأ فتر  م رحوورحد   رلأرة ت ريب  رة تص ت ر    ر   رة ب ت  نر ة  دت نر 

راه.
 ب ت تت نر تتتتتتتتتتتتتتوتت ءرحبتت يتتيرقتت  م متتيرتز   تتير ب بماتتيرتنرةلأغمتتيريتبونرأررة بشتتتتتتتتتتتتتترعرة  زةئر ر ب

 صرامىرة  ظررر فتر  متتي لأيرتةموتتديتتير تصتت ت نرطتت ارتصتت ت نرت تت ا تتلأ ة  تتدتتت نر ة ت رتفمررل ر
ر03ة ب  تونر ب بمايرتنرة بص ت نرة ت رتتمرالتتتتتتتتد   ر ة ب د ترابم  ررلأ تتتتتتتتتا  ءةنة بطم ر بد رر

أ لارر ة  فتر  رت ديدةرتا شرةر مب ت مكرلأ فتر  م ر   ر قدري ب رة تص تر ر ة ت 05-18تنرق  مررر05 
 ر  زةءر ب   ويرأح  ر تتتةرةا  ر   م  ت أتنرة د  ير ررة ب تتت د يرنالتتوتهرة طرفرة ضتتةمفرل رة بص ت 

   رة بمة رخصرة بشتتتتتتتتتترعرة ة تتتتتتتتتتمرةفخوررتنرة ة  مررامىرت بمايرتنرة صةمب نر ة ت رلارتت    رل ر
ر. مياةمب نرت ت بم  ر
 الفرنسي التشريعمعاملات الإلكترونية في ال حدود -ثالثا

تنرلترترلأ ىرأخرىرح  رار فرري تممرتو م رة  ر  نرة قتل  ييرتنر   يرلأ ىرأخرىر   ةم 
صتترحرة ب مسرة د تتتما رة ور  تت رلأ ىرأررحر يرتب ا تتيرةفاب لرة ت  ا يرر امىرلأ ر  رتمكرة وترت رحوث

 ت ط ق رتنرخ كرر 1"تب اسرل رلأط ارة ممةئ رة ت ري صرامو  رة ة  مرر"رلأ ب ر"تطمةي  ر" مسرا تير لار
 رصتتتتتتتتتر  ر  صر اصضرلرلأ تتتتتتتتتتاص اب لرة ت  ا ير ا تتتتتتتتتمرتص  ب  رتنرخ حر يرةفر2LCEN ظمرق  مرر

ر ر  بم رة ت  ار مةءرك  مةرتقمبونرامىرة د  يرة ور  ميرأ رلا.ة ب  لانرل مرتمزر
 المعاملات التجارية الإلكترونيةإستبعاد خاص لبعض  -أ

 صرةحيررLCENتنرق  مررر16 ة ب  ترر2000   يرر3تنرة تم مهرةف ا ب ر01 لورة ب  تر

                                                           
1 Corinne Bouthier, op. Cit, p 65.  
2 Loi n° 2004-575, op. Cit. 
3 Directive 2000/31/CE, op. Cit. 
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امىر   يرأ مةعرتنرة بص ت نرة ب ظماتر ة ت رلاريب نر مبتص تمونرة تص ت ر   رابررة ص  مرة لترة تتتت ر
ر:ر1   رك  تمة  

  ص رة ةب ا -
 ة بم  رأ رأحدرة ضا طرة صبمتومررة  ش ط نرة ت ريةم ر   ر -
 . ش ط نرتتصمةير تباو ر ة ب  ادترة ةض ئمي -

ص  مرة لترة تتت ر تنرخ لرخ كرحلتتتررة بشتتترعرة ور  تتت ر ة تم مهرةف ا ب رحظررة تص ت رابررة
رخ صي.رة بص ت نرة ب ظماتر ألر ر   رتمة رل ر   يرأ مةعرلةلرا سرة بشرعرة  زةئر رة   راد ر   

ة بة ترترابررة  تر ورأقرنرة تشتتتتر ص نرصتتتترةحير مد لرةفاضتتتت ءرتةود  ر ة  درتنرفمب ري صرر
ة تص ت ر   ر مبلم يرة ص تي رل رة بدةييرك  ورغوررشرعمير فنرأ و رفمب راصدرة بشرعرامو  ر معرتنر

ر10 ر ا ما رلأ ىرة ة  مررة لتتتت  ار ت ا خرة شتتتترعميرت تتتتت درلأ ىرت  رة اتب  رأ رة بمةلةيراشتتتتر طرتصو ي
  د رحظرر   رةف ص برامىرة ةلتتتتتترر ف هرأ   رصتتتتتترةحيرة برة   نرة ر   تتتتتتمير  تتتتتتا  رر20102ت  ر

ر.3ة  و ر ة بمكررابررة  تر و
عرتنرةف ص ب رحوثرلار درتنرة  لتتتتملرأ لار بشتتتترعرة ور  تتتت رامىرت،طورر  ةرة  مر ب  كراب رة

 رأت رأ شتتتتتتتتطيرة و  صتتتتتتتتو رأ ر4(ANJ) امىرتلتتتتتتتتر  رتب محرتنرة  وئيرة ت ظمبمير لأ ص برابررة  تر و
ك رتنرتلت   ررة ف    مرابررة  تر ورلارتزةلرت ظماتر ب  كري تصىرة بشترعرلأ ىرت ةو رة تم ةررحب يي

ر.5ة طرلون

                                                           
1« L'activité définie à l'article 14 s'exerce librement sur le territoire national à l'exclusion des 

domaines suivants : 

1° Les jeux d'argent, y compris sous forme de paris et de loteries, légalement autorisés ; 

2° Les activités de représentation et d'assistance en justice ; 

3° Les activités exercées par les notaires en application des dispositions de l'article 1er de 

l'ordonnance n° 45-2590 du 2novembre 1945 relative au statut du notariat », l’article 16 de la loi n° 

2004-575, op. Cit. 
2 Loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur 

des jeux d'argent et de hasard en ligne, JORF n° 110, du 13 mai 2010. 
3 Corinne Bouthier, op. Cit, p 66. 
4 De l’ARJEL à l’ANJ : L’ANJ a été officiellement installée le 23 juin 2020 à l’occasion de la tenue 

de son premier collège, au terme de près de dix ans de discussions et d’une naissance un peu retardée 

du fait du confinement, rapport d’activité pour 2020-2021, consulté sur : 

https://anj.fr/sites/default/files/2021-07/Rapport_ANJ_web.pdf , visionné le 29/09/2022, à 17h36. 
5 Corinne Bouthier, op. Cit, p 66. 

https://anj.fr/sites/default/files/2021-07/Rapport_ANJ_web.pdf
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ررة ب  تر  تت رة بشتترعرة ور  تت رقوم ةرامىر قورلأتلتت لرأ رتمةتررة ز  اةنرا    تتاير مةلتترراغمرأ
 برة  ظريةررصتتتتتتتتترةحيرامىرت ظب رة ةب ار أ صر2010ت  رر10تنرة ة  مررة لتتتتتتتتت  ار ت ا خرر05/21

ل رة  شتتتتت ط رلأخرتصتبررت دي رل رتمة  يرة ةلتتتتتر ر اممهرت ضتتتتت رحر يرتب ا تتتتتير   رارقميرتشتتتتت اكت مر
ةفاب لرة ت  ا ير ط ارخ صركم   رخطورترامىرصتتتتتت يرة ب تتتتتتت مكر ة ت رتبسرة     رة ب   ر ه رلأخر

بشتتتتتتترعرة طرلونر     لرة تملو ر ونرتلتتتتتتتم يرة ب تتتتتتتت مكر حر يرة صب رة ت  ا  ر اممهري ت اري بىرة 
ر.2لأت رحظررة تص ت راش  را ملر صر  ر م ش طرأ رت ظمبهراةمة ونرة ة  مرر

أت رفمب ري صرة  شتتتتتتتتتتت طرة   ريةم راهرة بم  رأ ر تتتتتتتتتتتا طرة صبمتومرر ك ةرة تباو ر ة ب تتتتتتتتتتت ادتر
  مرة لترة تت ر ب رة تص ت ر   رل رت  لرة ت  اترة  فتر  ميرأ رابررة صرة ةضتت ئميرأت  رة ةضتت ءرلاريب ن

   رتنرخلتتتتتتمصتتتتتتميرت ص رة تص ت ر   رت ظماة رلأخرح تتتتتتنرت رلص رة بشتتتتتتراونرة ور  تتتتتت ر ة  زةئر رل ر
ر.3ة  ظررة بطم ر   

 لاريومت  رأرر  م رأررة بشتتتترعرة ور  تتتت رأقررصتتتترةحير لأشتتتت  صرةفاضتتتت ءرل رة ت   رةف ا ب ر
ر.4 ب بمايرتنرة  ش ط نرشرطرلأحترة رة ةمة ونرة ب ظبير   ر ة لترة لأت   ميرة تص ت رابررة ص  مر

                                                           
1  « Les opérateurs de jeux d’argent et de hasard légalement autorisés sont tenus de faire obstacle à 

la participation de mineurs, même émancipés, aux activités de jeu ou de pari qu’ils proposent. Ils ne 

peuvent financer l’organisation ou parrainer la tenue d’événements à destination spécifique des 

mineurs », article n° 05 alinéa 2 de la loi 2010-476, op. Cit. 
2 Corinne Bouthier, op. Cit, p 66. 

اغمرة  ظررة بطم ر مبص ت نرة  فتر  ميرابررة ص  مرة لترة  ر م ش ط نرة ت ريبرت  رة ضا طرة صبمتومر رأصدارر3
ترترة طمةائ رحوثرتر م ريبم رتص ت رة بم ةونرانراصدرخ لرلة ص  مرر19ة بشرعرة ور   راب   ايرلأ تم حركما   ركملودر

ر) راقمر صرة بر م  ة   ريلرحرا،اب لرة تم و رانراُصدرخ لرلترترر2020أ ر  رر3ة بؤاخرر395-2020ة بر م 
تل لانرة  فتر  ميرل رح  يراد رحضمارةفطرةفرأ رتنرامىر مة رلأصدةاراةدرتم  رابررة رة طمةائرة ل مي(

ر ر   ت  ر ر   هراصدرش ررتنرلأا ررتمقمرح  يرة طمةائ. Futuna ر  Wallisيبام مرحوثري ر ر  ةرة بر م رل ر زار
4  L’article 16 :« En outre, lorsqu'elle est exercée par des personnes établies dans un Etat membre 

de la Communauté européenne autre que la France, l'activité définie à l'article 14 est soumise au 

respect : 

1° Des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation des services à l'intérieur 

de la Communauté européenne dans le domaine de l'assurance, prévues aux articles L. 361-1 à L. 

364-1 du code des assurances ; 

2° Des dispositions relatives à la publicité et au démarchage des organismes de placement collectif 

en valeurs mobilières, prévues à l'article L. 214-12 du code monétaire et financier ; 

3° Des dispositions relatives aux pratiques anticoncurrentielles et à la concentration économique, 

prévues aux titres II et III du livre IV du code de commerce ; 

4° Des dispositions relatives à l'interdiction ou à l'autorisation de la publicité non sollicitée envoyée 

par courrier électronique ; 

5° Des dispositions du code général des impôts ; 
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 محاولة التوفيق بين مصلحة المورد الإلكتروني وصحة المستهلك الإلكتروني -ب
ةلرة ور   ر مري ظرراصضرة بص ت نرتنرت  لرة ت  اترة  فتر  ميرلأ ب رلأ ت ا  رل لة ر متشر  ر

 ب رألر ر   ر  شتتتتتتت ط نر فم   رلارتصدر لارت لتتتتتتت رلأتنرة تص ت  رل ريب نرحظررا ق رةرن   ير شتتتتتتت ط 
حوثريتطم رة تص ت ر اصضررشتتر طرت ظب  ر   ةرت    يرت هرة تملو ر ونرتلتت   رة طرلونرة بتص قدين 

عراتو لأابررة بم رة تةمود  رلأخر تمة ةترت ر ت  نرابررة ص  مرة لترة تتتتتتتتتتتتتت ر  ب ييرتب  مير ب ت  نرة ب
تصدلانرة تدخونر ة  ت ررامىرة ف ملر ة ب داةنرلأ تتطررة بشتترعر متدخ ر بمة  يرة  مبيرة قتلتت  يير

ر مبما ينرة  فتر  ونرل راصضرةف مة ر بلم يرأاب   م.
امىرلر رقوم رامىرأ تتت سرك ر شتتت طرامىرحد را دت ررLcenتنرق  مررر181 تتتب ورة ب  ترر

تت، ررة لتتت يرة ص تيرأ رحب ييرة ةلتتتررأ رة ب تتتت مفون رفا  رغمرتنرة  تتتب حرا  بم رة ب   ر متالرلألارأ هر
 ر فنرلأ تتتتتتا  رة ف ملر  ظبهرل رلأط ارتصونرلأ تتتتت ليرلأ ىر معر ي ظرر مصهرابررة  تر ور حتىرشتتتتترةء

رتنرةف   ي.
 بيع وشراء التبغ عبر العالم الإفتراضيحظر  -1

حظرر م رت ت  نرة تالرابررة  تر و رلف رر  ية مررىامر20142 صرة تم مهرةف ا ب ر  تتتتتتتت ير
   يراضتتتتمر   ر تتتتم  تراشتتتت،ررة  تتتتب حر بمص  رأ رلارلألترة تتتتم  ر ا ما ر ة  مررة ضتتتترةئ رة ص  رة ور  تتتت ر

تامب رأ مو  رر2009 ي ببررر30ابررة  تر و رحوثر  درأررق  مررر م رة تال ter 568 3 حظرنرة ب  تر
ة  كررحظررة ت تتتتم  ر    رة ب ت  نرة بلتتتت صيرل رلر  تتتت ر مر  ءرتصدي رل رق  مررة ب  ميرة لتتتت  ارل ر

                                                           
6° Des droits protégés par le code de la propriété intellectuelle », la loi 2004-575, op. Cit. 
1 "Dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, des mesures restreignant, au cas par 

cas, le libre exercice de leur activité par les personnes mentionnées à l’article 16 peuvent être prises 

par l’autorité administrative lorsqu’il est porté atteinte ou qu’il existe un risque sérieux et grave 

d’atteinte au maintien de l’ordre et de la sécurité publics, à la protection des mineurs, à la protection 

de la santé publique, à la préservation des intérêts de la défense nationale ou à la protection des 

personnes physiques qui sont des consommateurs ou des investisseurs autres que les investisseurs 

appartenant à un cercle restreint définis à l’article L. 411-2 du code monétaire et financier", l’article 

18  de la Loi n° 2004-575, op. cit. 
2 Directive 2014/40/UE, op. cit. 
3 « La vente à distance de produits du tabac manufacturé, y compris lorsque l'acquéreur est situé à 

l'étranger, est interdite en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer. 

L'acquisition, l'introduction en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou 

l'importation en provenance de pays tiers de produits du tabac manufacturé dans le cadre d'une 

vente à distance sont également interdites en France métropolitaine et dans les départements d'outre-

mer », code général des impôts, modifiant par la LOI no 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances 

pour 2022, JORF n° 0225 du 28 septembre 2022. 
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 ل ر وسرة لد رق تورلرتم م رة  ظرر مشب رة شرةءرأيض  ر تصز زرة  ب ييرتنرخ ر29/12/2014
لأ ةاترة  ب ا ر م تتتتتت ئ رتنرأ  رت  ل يرة ت  اترا  تالرابررة  تر ور تنر و   رة د  يرة ور  تتتتتتمير تز  در

ة ت ة رتنرة طر  رة مةا ترتنرة   اجرأ رة طر  رة بر دييرأ رة ب ةم يرانرطر  رشتتتتتتتتتتتتتترك نرة شتتتتتتتتتتتتتت نر
ر.1ة  ر  

ة ت  اراهرابررة بمةق رة  فتر  ميرر اغمرأررة ة  مرريب  ر  ةرة  شتتتتتتتتتتتتتتت طرلألارأررة  تتتتتتتتتتتتتتتبرةارل
 رلأخر2004 تتتتتت ير E- Tabac.comلأغ  رادترتمةق رتنر و   ررتمر2015 ر2004تتمةصتتتتتت  رلبونرا  ر

تةم ر توفمكرة ببمص نراشتتتتتتتتت  ر  ا  ر ب  كرتصب رر2009ة  ب ا رة  فتر  ميرة ت رأ شتتتتتتتتتئور تتتتتتتتت يرأرر
 تتتتمةءرا  بم رأ رة شتتتترةءر2ميرا    تتتتاير ت  اترة تالرة د  يرة ور  تتتتميرامىرتطبو رقب رحر يرة ت  اترة  فتر  

   ةرت ر مرلألارت  ودر مبلم يرة ص تير مب ت مكرة  فتر   ر خلمص رص ته رلرغمرة تطبو رة ل ا ر
ر ة  مررة ضرةئ رة ص  رلألارأررةفلرة ري صمررلأ ىرة بت  رتر   ةرة  ش طرتت   مونرخ كرة ب  .

 نشاط التبغلكترونية إستثناء وارد على قمع التجارة الإل -
رت تجرأ   ر"اب ري تتتتتتتتتتبىرا   تتتتتتتتتتم  اترة  فتر  ميرل رة د لرةف ا بمير حتىرة صربميرلأخرتصرفررا ر

 ر ب  كريتض رأررة تم مهرارفر3ريب نرلأ ت دةت  رت ر م ر  ت   رة ا  ارة ب تمىرامىرة  م متون"
ة ور  تت ر مريبونرتمقوهرتنرخ كر دةيير   رة  تتم  اتر خكررأ   ر م تتورت ت  رتنرت ت  نرة تال رة تشتتر  ر

صتتدارح مرانرت  بيرر2014أت رة بشتترعرة بم م  ر تت  ىر  ةرة ب تجرا  تالر ة  ب تت را  ب داةن ر ل ر
 م تتتتتتتتتتتتورتنرت ت  نرة تال رلأخررvipingلوبو جررة  ةضرة ور  تتتتتتتتتتتتميرتو   رأررت ت  نرة تدخونرة  فتر   

اترة  فتر  ميرحوثرأحد ب رتاصثر خ رر ةفخرىرا  ارتوزنرة ب  بير ونرة  تتتم  اترة تةموديير رة  تتتم  

                                                           
1 Corinne Bouthier, op. cit, p 70. 

ر2.4طنرتنرة    ئر رت   رر422.7أ   رص  انرر2014ة ور  ميرل رتةر رر م ب ا ر  يررle mondeح  ر ر دترر2
طن(رت   رابررة ت  اترانرطر  رة  تر ور   ةريو ررأررلأ ةاترة  ب ا رأكاررصرةتيرأ رأررة ت  اترر17)أ رأكاررتنرر%

ر.Corinne Bouthier, op. cit, p 70 رت تشرتراش  رتتزةيدر   مهرة ت  اترانرطر  رةلاتل لانرة  فتر  مي
3 « Cigarette électronique un produit, ou tout composant de ce produit, y compris une cartouche, un 

réservoir et le dispositif dépourvu de cartouche ou de réservoir, qui peut être utilisé, au moyen d’un 

embout buccal, pour la consommation de vapeur contenant de la nicotine. Les cigarettes 

électroniques peuvent être jetables ou rechargeables au moyen d’un flacon de recharge et un 

réservoir ou au moyen de cartouches à usage unique », article 2/16 de la directive 2014/40/UE, op. 

Cit. 
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   كرلاريب نر لة ر   رحظررلأ تتتت   رة  تتت  ئررة  فتر  ميرل رةفت كنرة صبمتميرامىرا سرة  تتت  ئرر
 .1ة تةموديي
 تنظيم حرية التجارة الإلكترونية للنبيذ والمشروبات الكحولية -2

 ة ا ررة بةود ر ت ضتتت رأيضتتت رة طما نرت ضتتت رة  بمار ة بشتتتر ب نرة ف م مير ةمةادرة ت تتتم  ر
ة   ا مير ترةخمصرتنر و   :رترةخمصرصتتتغورت رترةخمصرت تتتب ر بم ر بم رأ مةعرة  بو ر ة ف ملرشتتترطر

رة تلر  را   ش طر دىرتل   رة  ب ا  ر فنريب  ر ةم  ر  ررتلر  را ب .
ت تتت، يرشتتترعميرأ  تتت رر94ل رت  تهرر2009 مةررر21ة لتتت  ارل :ررBachelot 2  ودرأررق  مرر

تمق ر م ر   رة ب ت  نراغمرأ هري ظرر مص  رتنرخ لر لانرة بم  ر ب ر بم ر   رة ب تجرابررة بمةق ر
 تتت مةنر  تمرر10ة  فتر  ميرشتتترطرحلتتتملرة بص ىرامىرترخمصرة بم  رحوثريب  ر   كرتلتتتر  ر بدتر

 نرت   رة ضتتتتترةئ ر ة لتتتتت يرت ديدرحر يرة ت  ررابررة  تر ورتنرخ لرلأ تزةتهراإحترة ر بم رة تشتتتتتر ص
رة ص تي.

 تت ير ت طب رر18 حب يير مةلتتررأيضتت رت  رة بشتترعر م ر   رة ب ت  نر  مر ة  ينر مريبمغمةر تتنر
تنرق  مررة لتتتتتتتت ير L3342-1   ةرت ر لتتتتتتتتوراممهرة ب  تر أيضتتتتتتتت رل رة قت  ءرابررة بمةق رة  فتر  مي

 ر4  ير21ت ظررة بم رف رش صرية رابر رانررةفتر  ميرل رة بة   ر  درة ملاي نرة بت دتر 3ة ص تي
اخصر م ر   رة ب ت  نرابررة ص  مرة لترة  ر أخضص  ررتض رأررة بشرعرة ور   ر ةفتر    اممهري

 شتتتتتتر طرت ظمبميرا سرة بشتتتتتترعرة  زةئر رة   رحظر  رالتتتتتتويرتطمةيرابررة بمةق رة  فتر  ميراغمرأ هر
رب رتم م   .يبم   رابررة بم رة تةمود ر  فنراشر طر 

 تنظيم البيع الإلكتروني للمواد الصيدلانية -3
ر ص رة بشرعرة ور   ر م رةف   يرتةتر  را  ل يرة ص تير مب ت مك رحوثريتمرت ظمبهرتنرخ ل

                                                           
1 Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 novembre 2014, 14-81.888, Inédit,  voir le 

site web suivent : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029816639/ ,  visionné le 

29/09/2022,  à 22h13. 
2Loi n°2009-879, op.cit. 
3« La vente des boissons alcooliques à des mineurs est interdite. L'offre de ces boissons à titre gratuit 

à des mineurs est également interdite dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics. 

La personne qui délivre la boisson exige du client qu'il établisse la preuve de sa majorité », l’article 

L3342-1, de code de la santé publique Fr, op. Cit. 
4 Corinne Bouthier, op. Cit, p 75. 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029816639/
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ة حتف ارل رة ت تتممم ر فنرتنرة ضتتر ا رة ت تت ؤلرحملرحقمةيرة شتتر طرة ت ريتضتتب   رة ة  مررا در م ر
رة لترة  ر  ر  رلص  ير  ب ييرة ب ت مكر ة  فتر   ر ص تهرأ رلا؟   رة بمة رابررة ص  مر

رL5111-1 لإ  ايرانر  ةرة ت تتتتتتتتتتتتتت ؤلرلار درتنرة تصر جرامىرتصر فرةف   يرتنرخ لرة ب  تر
يةلتتدرا  د ةءر لإ تتت دة رة اشتتر رأ رت  ترأ رتركوايريتمر"رتنرق  مررة لتت يرة ص تير ة ت رت صرامى:ر1

خلتتتتتت ئصرا  ميرأ ر ق ئميرفمب ريتصم را،ترة رة   تتتتتت ر ر ك  كرأ رت  ترأ ررتةديب  رامىرأ   رخةن
تركوايريب نرلأ تتتتتتت دةت  ر ماشتتتتتتررأ ريب نرلأاط ؤ مر  م ر  دفرلأ ا نرتشتتتتتت مصرطب رأ ر  تتتتتتتص  ترأ ر

 .تل م رأ رتصدي ر ا ئوهرة فم وم م ميرانرطر  رتب ا يرلأ رةءةنر  ةئميرأ رت  عميرأ رلأ تة  مي"
 ت ط ق رتنر  ةرة تصر فر ب تتتب رة  لتتتمصتتتمير ة ب  طررة برتاطيرا،خط ار تتتمءرلأ تتتت دة ر   ر
ةف   يرتنرقب رة ب تتتتتتت مكرأ اجرة بشتتتتتترعرة ور  تتتتتت ر تتتتتتمةالرحب ئمير هر لار   تتتتتتىرل ر  ةرة لتتتتتتد رأرر
ة لتتود مير  رتؤ تت تتيرت لتتلتتيراشتت  رخ صر تم   رةف   ير ة ب ت  نر ةفشتتم ءرة ب كماترل رة ب  تر

1-L4211ر بإ تتتتةرةءر لتتتمصرق  مررة لتتت يرة ور  تتت ر  د رلاري كرر صتتتمرة د ةءر2تنر وسرة ة  مررر 

                                                           
1 « On entend par médicament à usage humain toute substance ou composition présentée comme 

possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines, ainsi que toute 

substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou pouvant lui être administrée, en vue 

d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier ses fonctions physiologiques 

en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique », l’article L5111-1 

modifié par l’ordonnance n°2022-414 du 23 mars 2022-art 1. 
2« Sont réservées aux pharmaciens, sauf les dérogations prévues aux articles du présent code :  

1° La préparation des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine ; 

 2° La préparation des objets de pansements et de tous articles présentés comme conformes à la 

pharmacopée ; 

 3° La préparation des générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés à l'article L. 5121-1 ; 

 4° La vente en gros, la vente au détail, y compris par internet, et toute dispensation au public des 

médicaments, produits et objets mentionnés aux 1°, 2° et 3° ; 

 5° La vente des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée sous réserve des dérogations 

établies par décret ; 

 6° La vente au détail et toute dispensation au public des huiles essentielles dont la liste est fixée par 

décret ainsi que de leurs dilutions et préparations ne constituant ni des produits cosmétiques, ni des 

produits à usage ménager, ni des denrées ou boissons alimentaires ; 

 7° La vente au détail et toute dispensation au public des aliments lactés diététiques pour nourrissons 

et des aliments de régime destinés aux enfants du premier âge, c'est-à-dire de moins de quatre mois, 

dont les caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la 

santé ; 

 8° La vente au détail et toute dispensation de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et leurs 

accessoires destinés à être utilisés par le public, à l'exception des tests destinés au diagnostic de la 

grossesse ainsi que des tests d'ovulation. La fabrication et la vente en gros des drogues simples et 

des substances chimiques destinées à la pharmacie sont libres à condition que ces produits ne soient 

jamais délivrés directement aux consommateurs pour l'usage pharmaceutique et sous réserve des 
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تطمة ر  رلأ تصب رتلطم رصرفرة د ةءر   ةراة  ر مطبمصيرة   صير    رة ب  يرلأخرلاريصتبررة لود  ر
تنر وسرة ة  مررأرر ديهرامىر  هرة  لتتتتتتمصر ة  رة بشتتتتتتماترR4235-48 ت  ر رلةدرأشتتتتتت انرة ب  تر

ر  اير أ هريش ا رل رة دامرة بةد ر مبر ض.ة ب 
   كر متملو ر ونرحر يرة ت  اترابررة  تر ور ة  و  رامىرصتتت يرة ب تتتت مكرتنرري تتتصىرة بشتتترع

خ لرتةوودر اصضرةف   يرتنرصتتتتتتتتتتترل  رابررة ص  مرة لترة تتتتتتتتتتت ر ة ت رتفمررأق رخطماتر ة ت رتتطم ر
ا  بم رابرر  08/06/2011ة ل  ار ت ا خ:ررUE/2011/62اقمرررا ب  ر  ب رة تم مهرةف ر صويرطبمي

ة  تر ور مب ت  نرة طبميرة ت رلارت ضتت ر مصتتويرطبمير تر ر لأاضتت ءرحر يرت ظممر ظ ت  رة لتت   ر
 مد لر أ هريب نر DocMorris    رتما سرر تتتتتتتتتتمرلأ ىرخ كر لتتتتتتتتتتورة  تتتتتتتتتتمة  رة ةضتتتتتتتتتت ئميرةف ا بمي

 .1غوررتمصمليةفاض ءرحظررة بم رابررة  تر ور لأ   ير

ر19/12/2012 ترة تتتتممرت   رة بر تتتتم رة لتتتت  ارل رر  شتتتت طراةمة ون ظمرة بشتتتترعرة ور  تتتت ر  ةرة
 تتت ريمو تت رتنرقتت  مررر  R5125-70 تتت ريمو تت ر ة بتت  تر   L5125-33 ة بر تتتتتتتتتتتتتتم رة ت ووتت  رة بصتتدلر مبمة ر

 ر امىرلأ ر  ر»  directAccès «2ة لتت يرة ص تي ر  تتب ر بم رةف   يرابررة  تر ور د رر صتتويرطبمير
 ت درة طر  ر بم ر بم رةف   يرغوررتمصتتتمليرابررر14/02/2013ل رر3ام رت مسرة د  يرة ور  تتت 

رة  تر و ر مرلأ ىرخ كرتصتبررةف   يرة ت رتمصمر مصو نرطبميرت لماتر بمص  ر ةخ رة لود م ن.
تمةق ر م رة بمة رة لتتتتودلا ميري ضتتتت ر مرةلآخرر ةوم رصتتتت اتيرتنرر لار درتنرة شتتتت اترأررلأ شتتتت ء

 و   رأرري مرر    رصتتود مير"ت  يي"رتمة  ير مبمق رة  فتر   ر أرريرةا رة لتتود  رتدة وررة  تت تيرتنر
تمق رة لود ميرة ووز  ئمير و    ر   ةرت ريدلرامىررشرطرأرري مررتمق رة لود  ر و هر مقب رتمقصه ر

امىرأ رش صرخ اجرة ت لص ر ل ر  ةرة لد رح بورة ب  بيرة فبرىر ا ا سرامىرحظررة  ش طر

                                                           
règlements particuliers concernant certains d'entre eux », l’article L4211-1 qui a modifié par 

l’ordonnance n°2022-1086 du 29 juillet 2022- art.7. 
1Corinne Bouthier, op. Cit, p 78. 
2« L’accès direct peut être défini comme la possibilité offerte au consommateur de saisir 

physiquement un certain nombre de médicaments, précisément déterminés, jusque-là inaccessibles 

car « protégés » par le « comptoir » du pharmacien », Ibid, 78.   
3 Conseil d'État, Juge des référés, 14/02/2013, 365459, voir le site web suivent : 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000027089682/, visionné le 29/09/2022, à 

22h13. 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000027089682/
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  ررة  لتتتتتتتتتتتملرامىر ا ير كتمارل ررENOVAة   رتدير رشتتتتتتتتتتتركيرر«1001pharmacies.com»تمق ر
ر.1ة لود ير مقمر بم رابمم نر م رة بمة رة لودلا ميرامىرتمقص  

تنرقب رة ب ترفر   :رة  لتتتتتتتتتتملرري ضتتتتتتتتتت رلأ رةءرلت رة بمق ر  طمةنر  تيرلار درتنرلأتا ا  
لأخريب نر    رةفخورترة ت  مرل رة بمق رر(ARS) مبمق رتنرقب ر ك  يرة لتتتتتت يرة قممبميررامىرتلتتتتتتر  

 لضتتتتتت رانرخ كرت شتتتتتتررة  ة ايرة مط مير ملتتتتتتم   ير   ةاتر ر قور حتىرتصممةهرتا رأ رصتتتتتتود مي رل رأ
ر.2ة م مجر تصرليرة بمةق رة ة  م مير فتر   ة رة ل يرق ئبيرا  بمةق رة برخلير ب  كريب نر مب ت مك

انرطر  رة بمةق رة  فتر  ميررة بم  صتتتتتتتتتتترةحيأقررة بشتتتتتتتتتتترعرة ور  تتتتتتتتتتت ررأررة ةملر تنر   ريب ن
 ب ت  نر تمة رصودلا مير ة ت رتفمررا  تر د رر صويرطبميرا سرة بشرعرة  زةئر رة   رأقررة  ظرر

رخ كرحب يير مب تتت مكرتنرأخط ار بي رلرغمرتةوودرة بشتترعرة ور  تت ر   ةرة  شتت طراصد رتن رة بطم ر   ر
اصدتر ة طرتنر و   ركمفريب نرتب ا تتتتتتتتتتتتتيراق ايرة لتتتتتتتتتتتتتود  رامىرريلتتتتتتتتتتتتتطد ة ةمةادرلألارأ هرغوررلص لر

 ر كمفريب نرتةوممرة ب ت  نرامىرة بمةق رة ب تمويرة ب تتتتتتتتتتتتتتت مكرة   ريشتتتتتتتتتتتتتتتر رأكبرراد رتب نرتن
ر ضر  ررأ  ىرلأتلتتتتتتتتتتتتتتت لرترئ رل  را قيرلأ فتر  ميرا تي ر ا  ترامىرخ كرقدريةد رتلتتتتتتتتتتتتتتم يرة ب

ة بر ضرامىرتةديمرتصممت نرتغمطير مبمق رة  فتر   ر خ كرقلدرة  لملرامىر معرتصونرتنرة بمة ر
ة لتتتتتتتتتتتتتودلا مير    رة حتب لانرقدرتؤ  رل ركاوررتنرةفحم رر ت تتتتتتتتتتتتتبمر رةءر را نرتورطي رك ر   ر

رتؤ  رلأ ىراد رة قت  عر بم ر   رة ب ت  نرابررة بمةق رة  فتر  مير ب ر   رتنرأ تتتتتتتتتتتتتترةاة ت تتتتتتتتتتتتتت ؤلانر
ر.اديدترقدرتبسرال يرة ب ت مكرة  فتر   

تلتتتت لانرة  اممهرتب ىرة بشتتتترعرة  زةئر ر تتتتم  تتتتيرحظرراصضرة  شتتتت ط نرتنرة تص ت ر   رابرر
خوررت رلص رة بشرعر ر05-18تنرق  مررر5 ر3لر صرة بمة رة  فتر  مير  صرامو  رصرةحيرتنرخ 

ة  زةئر ر مرحظر  رل رق  مرر ةحدرا سرة بشتتتتتترعرة ور  تتتتتت رة   رحظرراصضرة  شتتتتتت ط نرل رقمة ونر
مهرأخرىر   ةريدلرامىرةف بميرة ت رأ لا  رة بشترعرة  زةئر ر بلتم يرة ب تت مكرة  فتر   رخ لرتص ت

رة اة ليرة  تتتتتتتتت  كميرت ةلتتتتتتتتهيرودرأرر ؤكدرأررة ب تتتتتتتتت مكرالتتتتتتتتويرا ت بوة رقبمي ر  صمهرتنرةريل رة بوئ
خلتتتمصتتت رل رة مقورة     رت رة تطماةنرة ت ريشتتت د  رة     رة تف متقتلتتت   رل ر درتنررة  فتر  مي

رحب نرتمعمير ت  ونر  ارة ب ت مكرل رحب يير و هرتنرأ رخطررقدريمة  ه.

                                                           
1 Corinne Bouthier, op. Cit, p 79. 
2 Corinne Bouthier, Ibid, p 80. 
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 الفرع الثاني
 للمعاملات الإلكترونيةالمطلق  مخالفة الحظرجزاء 

مررة مقتت يتتيرت  تت ر   مرر زةءرة  رةئمر تطبو رة صةمبتت نر تفرأتن يت معرة  زةءر ونراةمبتتير تتتدة وررررر
صرة طبمةمير ةفش  صرة بص م يرةخرص مرة بشرعرة صةمب نرة بطاةيرامىرةفش  ر 1أتن ت  خرتدة وراإ

اةمب نرأصتتتتممير اةمب نرتفبومميرت ضتتتت ر م تتتتمطيرة تةدير ير مة  تتتت رل رت ديدر معرة صة برة بةراررلأ ى
رلأ ىامىراةمبتتت نرتتتت  متتتير  ررة تطر رراتبتتتدلأر  تتتد رر05-18ة ةتتت  مرراقمررلأ ىمعر فتتت ر ر بتتتي ر بتتت  ر 

ة   صتتتتتتير رر ة ت ر تتتتتتب رة ت م هرا   رخرتر ر   رة صةمبير متشتتتتتتر ص نرة بصبملر   لأاةمب نرتةودتر م ر ير
ر: بو  ب رك  ت   كر بوزر ونر ماونرتنرة صةمب نر ر ب  رامىرحدىرا  ر ر بي
 عقوبات أصلية -أولا

ة   مر   ر  ررأررتةتررر   ررتمكرة ت ري م ر تنر رعرة صةمب نرةفصتتتتتتمميرأ  ر04ارلورة ب  تر
اةمب نرأصمميرخ صيررير ة مةا ترل رق  مررة صةمب نرلأ ىحوثرتت معرة صةمب نرةفصمماةمبيرأخرى ررأيي

ر.2اب  ترة    ي ن راةمب نرأصمميرخ صيراب  ترة    ر اةمب نرأصمميرخ صيراب  ترة ب   و ن
   يي ر)يب نرأررتفمفرة  ر بيرر05-18 ة  مرررت  رة ةمة ونرة بصبملر   ر ة ب تت  درا   ظررلأ ىرررررر

أرر اة تتتتتتت  رتتب مارحملرر   ير ت   وي(رح تتتتتت ر  تتتتتت تيرة وص ر ح تتتتتت رة ة  مررة بطب رامو   ر بب 
هريب نرمي ر اممت   لرة بشتتتتتتتتتتتتتترعرة  زةئر ر   راةمبيرة غرةتيرلةلركصةمبيرأصتتتتتتتتتتتتتتمر05-18ة ة  مرراقمر
ر فتر  مي. ل رت ر  ءراهرق  مررة ت  اترة رة غرةتيركصةمبيرأصمميرة تطر رلأ ى

 الغرامة -أ
خرتصدرة غرةتيرلأمبيرحقمقمي راترلور  رة تشر ص نرة  دياير أغمبميرة وة  ءرا  غرةتيرة    ئميركصةلأر

رةتتل صرة رب رة ب   رلأ ىتنرأ   رة  زةءةنر ة ت رترت ررتنرة  زةءةنرة ت ريت  رت  لرتطبمة  ر   
رلأ زة رة ب  م راممهرا،رريدل رلأ ىرحوث رتلو رة  تيرة ب  مير م     خز  يرة د  يرة ببملرريةلدر   

                                                           
 رجراراد :ر2020ألر  رر28ة بؤاخرل :رر06-20ة بصدلر ة بتبمرا  ة  مرراقمرر 156-66تنرةفترراقمرر04ة ب  تر 1

ر.2020ألر  رر29 رة ل  اتر ت ا خر25
 . رة بر  رة     156-66تنرةفترراقمرر05طم رامىرة ب  ترلأر2
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   راةمبيرأصمميرل رتمة رة    ر ة ب   و نرر 1ة دامىرة     ر م مطيرة تةدير ير مة   رة   اررل ر
 تنر رع.ر05طاة ر  صرة ب  تر

رامىراةمبتونرأصموتون  د رت صرر05-18تنرة ة  مرراقمر2ر37ة ب  تررل مىرر ب  ر معرلأ ى
ة ةمة ونرةفخرىرتا رق  مرر رر05-18ة ة  مرراقمررتتبا رت بم  رل رة صةمب نرة ب لمصرامو  رل 

   را عرة ب   وونر ق  مررة ضرةئ رغوررتا شرتر ك رة ةمة ونر ترة ممرة برتاطير   ر ة ت رتنرش،ة صةمب نر
ر   ةرة ة  مر.

 ج رر1.000.000رلأ ى جرر200.000ت ر ونرر03خرتترة حرة صةمب نرة بةراترا درت   ويرة ب  ترلأ
ة غرةتيرل رتبملررض ام  رر05ا درت   ويرة ب  ترر3 جر2.000.000 جرة  رر500.000 ونرر ت 

ر48ش رةرتنرت ا خرة صةمبيرة بتصمةيرا   ر بيرة   اةير   ةرطاة ر مب  ترر12خ لررتفرةارة  ر بيح  ير
ر مريتمر ل رة غرةتيرأ ر مريبتا رة ب   مر لأح   رة تشر ةمير ة ت ظمبميرة بصبملر تخةتنر وسرة ة  مر ر4

ت ر مر ة  رق  م  رت  خرة تدة ورر رئميرة ب تلير ض ة   يرة ةرلأ ىيمت رير  رة ب ضررر45   رل رأ  ر
ر.5 وسرة ة  مرررتنر02لةرترر47   ةرابم  رة ب  تر

ة بشرعر  تيرة ب  مير مب   م رلصمىر ب  كرة صةمب نرة بةراترل ر  ةرة ة  مررت ر راةمب نرتبسرة
ت رة ضرارة   رقدريم  را  ب ت مكرريلأا  ترة  ظررل رة صةمب نرة بةراترتنرطرلهرف   رغوررتتمة  

ةلا فتر   رتب رقدري ص رة بما ر ك رتتص ت رل رة تب   ر ة صب رامىرة تص ت رة  فتر   ر    رة ب ت  نر

                                                           
 اة  نر أا  ثرة ب ميرة صربمير لأا  ثراب يدييرت ت ا ي رت وو رةفح   رة    ئميرامىرة  تيرة ب  مير مب  م راممه رر1

 .270 رصر2019 ر مةرر02 راد 11 رت مد ة داة  نرل رة صمم رة     مير ةلا تب عمي

  ررة ب  سر تطبو رة صةمب نرةفشدرة ب لمصرامو  رل رة تشر  رر"أ هر05-18تنرة ة  مرراقمرر37 لورة ب  ترر2
تل لر جرك رتنريصر ر مبم رأ ريبم رانرطر  رة ر1.000.000ة  رر200.000ة بصبملراه ريص ق راغرةتيرتنر

  رة بر  رة     .تنر  ةرة ة  مر"ر3 فتر    رة ب ت  نرأ رة  دت نرة ب كماترل رة ب  ترة 
ة ب  سر تطبو رة صةمب نرةفشدرة ب لمصرامو  رل رة تشر  رر"ر  رررأ هر05-18ة ة  مرراقمررتنر38 لورة ب  ترر3

" ر  ةرة ة  مرررتنر5ر جرك رتنري   مرأح   رة ب  تر2.000.000 جرة  رر500.000ة بصبملراه ريص ق راغرةتيرتنر
 ة بر  رة     .

 . رة بر  رة     05-18تنرة ة  مرراقمرر48طم رامىرة ب  ترلأر4
 مريتمر ل رة غرةتيرأ ر مريبتا رة ب   مر لأح   رة تشر ةميررلأخة"رأ هرر05-18تنرة ة  مرراقمرر2ف/47 لورة ب  ترر5

  رة بر  رة     ."ة   يرة ةض ئميرة ب تليرلأ ىيمت  رير  رة ب ضررر45 ة ت ظمبميرة بصبملر   رل رأ  ر
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 فتر   رتب ري صم  ر ؤكدرامىرأرر  ةر   ةرلاري ل ر حب ييرة ب ت مكرة ر03خ صيرة مةا ترل رة ب  تر
رر.1ة ص   رتامب ر مر ةا رل رحب ييرة ب ت مكر فتر   ب ت مكرة م ير  رت رة  ب ييرة وص ة ة  مررلاريت ء

 العقوبات التكميلية-ثانيا
رتمكرة ت رلاري م رة   مر   رت تةميرانرةمب نرة تفبومميرأتنر رعرة صر04ارلورة ب  تر    

خرلأ  ختم ا يت ري صرامو  رة ة  مررصرةحير   رلأت رلأ ا ا يرأ رلأة صةمبيرةفصممي رفمب رادةرة   لانرة 
رة صةمب نرحوث ر    ررتتصد  ة ول رة ا  ثرت هرامىرة صةمب نررل  رعررتنرق  مررر09 لورة ب  ت

 تا  ءرة ب ت كرتنرقب رلر رت تممرك راةمبيرت مطيرح  رة ة تفبوممير ة ت ر ا نرامىر بو رة  
  دفرة مق ييرص حر ك ةرة  لملرامىرتز درتنرة ر عر ة رلأ ىخرت دفرة صةمبيرة تفبومميرلأة      ر

 :ل ر05-18ة ة  مرراقمرشرعرل رتتبا رة صةمبيرة تفبومميرةف  ىرة ت رأ ا   رة بر ت تةب رتنرة  ر بي
 لكترونيلق الموقع الإ غ -أ

ر زةءراو  ا عرتؤقور رر مرابا اي رر رةءرت وظم ر  مرتنرأ مرة صةمب نرة تفبوممي يصتبررة غم رلأ
ررة  ش طر بدتري ض رت ممط  ر مة   رة   اررل رة دامى.يتبا رل رة ب  رتنرتزة  ير

   رشبو  راغم ر فتررطيرل ر رنرلأريصتبررغم رة بمق رة ة صةمب نرة تفبومميرة ب مر ب   ظررلأ ى
رر فتر   ر بدترت د ر غوغرةتيرتمقم راةمبيرغم رة بمق رة ة ة  مرر مة   رلأ  لير مرة ب  رلأخر ب 

تنر وسرة ة  مرر  د  رر37ة ب  تررلأ ىرة ب   م رحوثرا  ر معرلأ ىت د رح  رة ب   ويرة ب  مبير
أش رر    رت ض ر م مطيرة تةدير يرر(6) تيرلأ ىر(1 بدترتترة حرت ر ونرش ر)رت صرامىرة غم رة بؤقو

تنر وسرة ة  مرر  د  رت صرامىرر38 تةرةءرة ب  تر فنرا درلأ ر2 مة   رح  رت ا  نرة ب   وي
ررة ب   و نرة مةا ترل ر   رت ض ر م مطيرة تةدير ير مة   رفر فنر  ررت ديدرة بدتر ب  ةر3ة غم 

                                                           
خرتم درت بمايرلألص  ير مب ت مكرل رة ب تب ريرفو رحب يترة ت  مكرتنر ونرة ةمة ونرة   تيريصتبررق  مررحب ييرة ب تر1

ير مب ت  نرة ب ت مفي رتنرة با  ئريصتبدرامو  ر ضب ررت ةو رلص  مير لمصهر ة ت رتنر و   رتملوررة شر طرة ل م
  ضرا.   ر ة بص م ر مب ت مكرل رح  ير بمنرةب ت   ر تملوررة  بررة حوت  ر لإة بتملرتر تدىرص ر  م ترة  م

 فتر   ر بدترتترة حرتنر  نر مة   رأرري،ترراغم رة بمق رة"ريب أ هر05-18تنرة ة  مرراقمرر2ف/37 لورة ب  ترر2
  رة بر  رة     ."(رأش ر6) تير(رة  ر1)ش رر

  رة بر  رة     ."..... فتر   رمة   رأرري،ترراغم رة بمق رة  "ريب نرتنر وسرة ة  مررأ هر2ف/38 لورة ب  ترر3
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ة ب  تر  رتنرة ب   و نرة  طورتر ة ت رقدرت د رأتنرة د  ير   تت  ر   ةرة بشرعر مري د رة بدتر قدر
رر. فتر   ر    ئ ر مبمق رة ي مررة غم رة   

 و رت ريتمرتصمو رت   و ن فتر   رأ   ءرتب ا ير ش طهرة ر مرلأ ىرخ كرا درلأاتف برة بما ررررر
  ءرامىرت وظم رتنرطرفرة  وئيرة ب مويراب  رأ ب ءرة  ط  رل رة  زةئرر رأ ب ءرة  ط  رة   صيراه
يم ر   ةرت رأقرتهرر30 مرة  ط  ر   مررلارتت    رتدترة تصمو رة ت وظ ر خرتةرارتنر  ةاترة ت  ات رلأ

ر.1تنر رنرلأر43صرةحيرة ب  تر
 رالشطب من السجل التجاري  -ب

يصتبررة    رة ت  ا ر   را  رتب  هر  يرا بميرقض ئميرأ رلأ ةا ير تد  نرت رأ   رة ة  مرر
امىرة ت  ارأ رأ   ر  مرت  ومهرفمه رتنر م   نرتتصم ر  م ت مر  معرة  ش طرة   ريزة  م ه ر ة ت ظممر

يطرأرامىرخ كرتنرتغووررخ لرتب ا ت مرة ت  ا ي رتابوت ررة   ري ر ررأاب   مرة ت  ا يرابم اه ر كمب 
لأخري مررتنر  ةمق مر  ب   ر بل   رة بتص تمونرتص م رر تبر رأ بوتهرأ    رل ر امرة ئتب ررة ت  ا ر

خ لرتصر فرة ت  رر مغوررانرطر  رش ررتركز رة ة  م  ر ة ص  صررة ب م ير  ش طهرة ت  ا ر ة ت رتنر
ر.2ل ر ومسرة بتص تمون ركب رت   رة رق ايرتنرطرفرة د  يرامىرأاب  هش،   راصثرة اةير

 فتر   رنرة ة   رأرري،ترراغم رة بمق رة "ريب ر:أ هر05-18ق  مررتنرر2ف/38 لورة ب  تر
تنرخ لرتو صر   رة ب  تريتبونرأررة بشرعرة  زةئر ر صرامىراةمبيرر"  ة شط رتنرة    رة ت  ا ر

ة شط رلأخرتفمررتةتر يرت رة غم  ر بب رأررة غم ر   ري مرر   ئم ر  مسرتؤقت  ري مررة شط رتنرة    ر
ة ت  ا رك تم ير مغم رة    ئ ر قدري مرر   ءةرامىرقرةارقض ئ ريةض را  شط رتنرة    رة ت  ا ر

ي ض رة شط رتنرة    رة ت  ا ر ب بماير ب  كر ر413-97تنرة بر م رر22  تر   ةرح  رة ب
                                                           

  ررة ب  سرا فح   رة تشر ةمير ة ت ظمبميرة بصبملر    را دت ريرتف رة بما رر":رتنر وسرة ة  مررأ هر43 لورة ب  ترر1
 فتر   رأ   ءرتب ا ير ش طهرت   و نرتفمررت ورط ئميراةمبيرغم رة ب  رابو م رة تشر  رة بتصم رابب ا يرةف شطيرة 

 فتر   راش  رت وظ رتنرطرفرة  وئيرة ب مويراب  رأ ب ءرة  ط  رة بما رة رة ت  ا ي ريتمرتصمو رت  و رأ ب ءر ط  
 ر"(ريمت 30 مرة  ط  ر   ونر)   رتدترة تصمو رة ت وظ ر امىرتةرارتنر  ةاترة ت  ات.ر لاريب نرأررتت  ل رة  زةئرر   ء
 ة بر  رة     .

-59 رصر1991 ر02 راد ر01ت ميرلأ ةات رة ب مدرحممرأ مرحمم رة    رة ت  ا رل رة ة  مررة ت  ا رة  زةئر  رر2
60. 

ر:"ريتمرة شط رتنرة    رة ت  ا رل رة   لانرةلآتمي:رتنرة بر م رأ هر22 لورة ب  ترر3
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تنرر24 ر23 لة رت ر  ءنراهرة ب  تررقمةادر شر طرت د ترتنرقب رة بركزرة مط  ر م   رة ت  ا ر
ر. وسرة بر م رة ت وو  

ررخرتصتبلأرامىرغرةتيرة لم ر05-18  مررة  زةئر رل رقر صرة بشرعر كطر  ر دي ر وضرة  زةع
ير قب رة غشرتنر  ير ة بتص ت رت م ير  ييرا  ترة  ر ونرة  ةاترة ب مويرابرةقايرة بب ا  نرة ت  ا 

ر.1ة  زةعر  ررة م مءر مةض ءر    ء  ومير ر صير لص  ير ا   يررل  قتل   رتنر  يرأخرى رة 
ة غرةتيرر ة ت رتصتبررابا ايرتبملرة  درةف  ىرتن صرة بشرعرامىرغرةتيرة لم رل ر رنرلأر

ر38 ر37ة ب  تونررلأ تا ور2فر/45نرتنرة ب حظراإ تةرةءرة ب  تر فر2ة ب لمصرامو  رل رة ة  مرر
 ب رتر رة صةمبير مب   و نرلاريةب رة   رة بدي ر وضرة  زةعرلأتنر   رة غرةتي ر ب  كريتض ر   رأررة بشرعر

 فتر   ر ة   ر م مررير مب ت مكرة   ب ييرة ة  م مة برتفايرتنرطرفرة ب   وونر مةض ء ر ب  كرأ ر رة
رتنر  ةرة ة  مر.ر05 ر03 رة ب  ترأ لرتتضرارتنرة تص ت رل رة ب ت  نر ة  دت نرة ب تا  ترابم 

 

                                                           

  ل ترة ت  ر.ة تمقمرة    ئ رانرة  ش ط ر -
 ة غم رة    ئ ر مب  رة ت  ا . -
 ة ل سرأ رة ت م يرة ةض ئمير مت  ررش ل رطبمةم رك ررأ رتص م  . -
 ح رة شركيرة ت  ا ي. -
رت وو  راقمر" تةرارقض ئ ريةض را  شط رتنرة    رة ت  ا ر - رة بؤاخرل :ر14-97رتر م     و رر18 
ر.1997   و رر19 رة ل  اتر ت ا خ:ر05 رة بتصم راشر طرة ةودرل رة    رة ت  ا  رجراراد ر1997

 ت مكرامىر مءرق  مررحب ييرة ب ت مكر قب رة غشرابدرة ب صمر ةمب  رقرةءترل رأح   رغرةتيرة لم ركآ مير  ب ييرة بر1
 .226 رصر2015 ر بتببرر07ر رت ميرة ا حثر مداة  نرةفك  يبمي رة صد 09-03

أررتبملرغرةتيرة لم ر مرة  درةف  ىرتنرة غرةتيرة ب لمصرامو  رل رر"ر05-18تنرة ة  مرراقمرر46 لورة ب  ترر2
 ة بر  رة     . رأح   ر  ةرة ة  مر"
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 المبحث الثاني
 05-18لكترونية في ظل قانون إبرام المعاملة التجارية ال متطلبات 

ميزها عن يما بعدة مراحل إجرائية لها من الخصووووووووووووو  وووووووووووووية  لكترونيةالمعاملات التجارية الإ تمر
معاملة لها  فكل الأول(، )المطلب 05-18لشوووووووووووروق نوج ها القان   ر   ذ تخضووووووووووو  اللاحقة، إ المراحل

 عر  حتى يتضووووو  ل ال لمتلقتتتمثل نسووووواسوووووا فت عر  الملتجات نو الخدمات  لإبرامهامرحلة سوووووابقة 
لعقد لابد وبغية تك ين هذا ا ،قد بين الطرفينبرام العالإطار العام لها وإبداء الرغبة من خلالها لتكملة إ

ه عتبار طاف إلى ال فاء الإلكترونت بإمو ووووووووو لا فت نهاية ال مؤكدةلطل ية بعدة مراحل تجعلها من مرور ا
 وهذا ما سيت  ت يان  ندناه. )المطلب الثانت(نداة لسداد الدي   حدث ن

 المطلب الأول
 لكترونيةشروط الواجبة لممارسة التجارة ال ال 

الشخص  حتى يتمكن على عدة شروق لابد من ت افرها جزائري من خلال ق ت إنص المشرع ال
لكترونية من ممارسة التجارة الإ فت مفه م هذا القان   بالم رد الإلكترونت""والذي يعرف الط يعت والمعل ي 

 بحرية.
 ةممارستحدد الشروق الشكلية لت 05-18من القان   ر    09و 08دتين حيث نن  بم جب الما

وملها  (الفرع الأول)لكترونت نشاط  التجاري رد الإلزامية لمباشرة الم  ها ماهت إالتجارة الإلكترونية، مل
 .الفرع الثانت()شروق شكلية وهت مهام ن يلة تتعلق بالمركز ال طلت للسجل التجاري 

 الفرع الأول
 لكترونيةروط اللزامية لمباشرة المورد اللكتروني نشاط التجارة ال الش 

 لكترونية فر  علي  المشرع مجم عةالإلكترونت من ممارسة نشاق التجارة حتى يتمكن الم رد الإ
ل بيئة ملظمة وملافسة عادلة تضمن حق ق المستهلك فت التسجي الشروق الإلزامية، تتمثل نساسا ع رمن 

لزامية نشر ث  إ )نولا(، فت السجل التجاري نو سجل الصلاعات التقليدية والحرفية حسب ن ع اللشاق
دى لس  اللطاق و  لا إلى إيداع إ )ثانيا( نترنتة على الإلكترونيعلى م    إلكترونت نو  فحة إاللشاق 

 )ثالثا(. المصال  المختصة
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 أولا: التسجيل في السجل التجاري أو سجل الصناعات التقليدية والحرفية
لكترونية نشوووواق التجارة الإ ةممارسووووإ الأشووووخاط الط يوية والمعل ية ل من ق ت 08نلزمت المادة 

ذ يعت ر القيد لدى المصوووووووال  ل الصووووووولاعات التقليدية والحرفية، إالقيد فت السوووووووجل التجاري نو فت سوووووووج
فت ممارسووووووة نشوووووواق  المختصووووووة من   يل الإجراءات القان نية الإلزامية ال اجبة على كل شووووووخص ير ب

ت مسووووووؤوليت  ونمام هيئة إدارية سووووووم  ولحسوووووواب  الخاط، حيث ن  هذا التصووووووري  تحتجاري نو حرفت بإ
، 1رسمية مختصة، تمسك سجلات خا ة مهمتها تدوين تصريحاته  تث يتا لحق  ه  وحماية لمصالحه 

 وعلي  لابد من تمييز كل تسجيل حسب اللشاق المراد تسجيل  ون يله  كالتالت:
 لكترونية في السجل التجاري تسجيل نشاط التجارة ال  -أ

للأنشوووووووطة التجارية والممارسوووووووات المشووووووورع الجزائري من خلال ترسوووووووانة من الق انين الملظمة  نلزم
تجاري بالقيد فت السووووووووووجل عتباري ير ب فت ممارسووووووووووة نشوووووووووواق المتعلقة بها، كل شووووووووووخص ط يعت نو إ 

 .2ذ يمل  هذا التسجيل بم جب  الحق فت الممارسة الحرة لللشاق التجاري التجاري، إ
كتسووووواف الصوووووفة التت تحددها من ممارسوووووة الأعمال التجارية دو  إ ذ مل  المشووووورع كل شوووووخصإ

، فالقيد فت السوووووووجل التجاري يكسوووووووب الشوووووووخص الط يعت وحتى المعل ي الصوووووووفة 3الق انين المعم ل بها
 .4وال ج د القان نت

                                                           
ن رالدين  استل، السجل التجاري وسجل الصلاعة التقليدية والحرف كآلية ضرورية لضبط الأنشطة التجارية والحرفية  1

 .61، ط 2018، ن فم ر 12، العدد 5 تصادية، المجلد  جيهها، مجلة الحكمة للدراسات الإوت
، المتعلق بشروق ممارسة الأنشطة التجارية، 2004نوت  14المؤرخ فت:  08-04من القان   ر    04ننظر المادة  2

، 2018ج ا   10، المؤرخ فت: 08-18، المعدل والمتم  بالقان   ر   2004نوت  18، الصادرة بتاريخ: 52ج ر عدد 
 .2018ج ا   13، الصادرة بتاريخ: 35ج ر عدد 

، المحدد للق اعد المطبقة على الممارسات 2004ج ا   23، المؤرخ فت 02-04من القان   ر    14ننظر المادة  3
 11، المؤرخ فت: 13-18، المعدل والمتم  بالقان   ر   2004ج ا   27، الصادرة بتاريخ: 41التجارية، ج ر عدد 

 .2018ج يلية  15، الصادرة بتاريخ: 42، ج ر عدد 2018لسلة ، المتضمن  ان   المالية التكميلت 2018ج يلية 
لا من تاريخ  يدها فت السجل إ" لا تتمت  الشركة بالشخصية المعل ية ، تلص59-75من الأمر ر    459المادة  4

 السابق. مرج ال التجاري"
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ستعمال التح لات عمل على تعمي  إمكانية إوم  التط ر التكل ل جت ومسايرة من المشرع لتلك 
هت  وعمل على ، لذلك إ 1لكترونيةلإدارية تجسيدا لفكرة الحك مة الإالمعل مات فت الأعمال اتكل ل جيا 

 .2تط ير كل ما يتعلق بالقيد فت السجل التجاري والشهر القان نت
يد والمتم  نجاز المشرع الجزائري الق لالمعد 08-04مكرر من القان   ر    05م جب المادة بف

اء ار مستخرج السجل التجاري ب اسطة إجر  دلإلكترونية، كما نجاز نيضا إفت السجل التجاري بالطريقة ا
 لكترونت يحدد نم ذج  عن طريق التلظي .إ

لقان   ر   مكرر من ا 05تمعن محت ى نص ط المرس م التلفيذي الذي جاء لتط يق المادة إذ ب
ذ حدد لهذا الأخير، إرد تعريف ول  بسيط لكترونت ل  ي  والتت تلص على إنشاء سجل تجاري إ 04-08

 .للفق  وترك عملية تعريف  3لكترونتط الإطار العام للسجل التجاري الإفق
يسلمها  4ستمارةمعل ي بم جب طلب محرر وممضى على إوعلي  يت   يد الشخص الط يعت نو ال

لفيذي من المرس م الت 07/2بعض المرفقات ال اردة فت المادة  ز ال طلت للسجل التجاري إضافة إلىالمرك
 .1115-15ر   

لكترونيا ملزما بم جب إن ب  القيد فت السجل التجاري  112-18وبصدور المرس م التلفيذي ر   
 على التجار  ير الحائزين السجل التجاري المزود" :من المرس م والتت تلص على نن  07/1المادة 

                                                           
1 “Electronic government is the use of information technology to support government operations, 

engage citizens, and provide government services”, Hans Jochen Scholl, E-Government, Oxford 

Bibliographies, January 2018, article from research gate website: (3) (PDF) E-Government 

(researchgate.net) , le 24/11/2022, 21h57. 
، 24، العدد 12ستعمال تكل ل جيا المعل ماتية وعملية القيد فت السجل التجاري، مجلة معارف، السلة إة، كري  كريم 2

 .68، ط 2018ج ا  
، الملتقت ال طلت ال طلية للم ردين الإلكترونيين نم ذجا"عصرنة إدارة التجارة" البطاقية  ،العايب سامية/ ر طت مليرة  3

 المة،  1945ماي  08، جامعة 05-18لكترونية على ض ء القان   تجارة الإح ل الإطار القان نت لممارسة ال
 .342ط  ،08/10/2019

 .01الملحق ر   فت  -شخص ط يعت، حرفت ومعل ي -إيداع اس  اللطاق ستمارةطل  على الإإ 4
يجار إستقبال نشاق تجاري بتقدي  سلد ملكية نو عقد :" يرفق الطلب بإثبات وج د محل مؤهل لإتلص على 07/2المادة  5

 ،متياز لل عاء العقاري الذي يح ي اللشاق التجاري نو كل عقد نو مقرر تخصيص مسل  من طرف هيئة عم مية"إنو 
المتعلق بكيفيات القيد والتعديل والشطب فت السجل ، 2015ماي  03المؤرخ فت  111-15مرس م التلفيذي ر   ال

 .2015ماي  13، الصادرة بتاريخ: 24التجاري، ج ر عدد 

https://www.researchgate.net/publication/322687237_E-Government
https://www.researchgate.net/publication/322687237_E-Government
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لدى فروع المركز ال طلت لكترونت "س.ت.إ" طلب تعديل مستخرجات سجلاته  التجارية، بالرمز الإ
 لكترونت "س.ت.إ".لإللسجل التجاري المختصة إ ليميا، بغر  الحص ل على الرمز ا

السجل التجاري  وباستقراء فح ى هذه المادة يتض  ن  المشرع نلزم التجار  ير الحائزين على
ة لمدة لا تزيد لكترونت طلب تعديل سجلاته  على ن  تظل السجلات التقليدية  الحالمزود بالرمز الإ

 .20191عن السلة ني بحل ل سلة 
كل جديدا للسجل التجاري ش 2 112 -18ندرج المشرع الجزائري بم جب المرس م التلفيذي ر   

السجل التجاري لابد من ستخراج مستخرج من بصدد إنة  طاعات الدولة، حيث و طار عصر وذلك فت إ
من  02 رت   راحة المادة الإلكترونت "س.ت.إ" وهذا ما نإدراج رمز إلكترونت يدعى السجل التجاري 

 المرس م.
ن شفرة بيانية تتضم " نن لكترونت "س.ت.إن ذات المرس م يعرف الرمز الإوبالرج ع للص المادة م

جاري، ووض  الرمز على مستخرجات السجل التذ يطب  هذا طيات ومعل مات مشفرة ح ل التاجر إمع
 من نفس المرس م وهت كالتالت: 04بها المادة ت ل  المشرع مميزات جاء

 .مكا  وض  الرمز: على ال ج ، يمين الجهة العليا لمستخرج السجل التجاري 
 .الل  : رمز مط  ع بالأس د على خلفية بيضاء محاق بإطار نس د 

لكترونت المضاف ن  السجل التجاري الإلكترونت يلحصر فت الرمز الإباستقراء هذه الم اد يتض  
ذ يحت ي على معل مات مشفرة ي وتحديدا فت الجهة اليملى مل ، إعلى واجهة مستخرج السجل التجار 

بت فير سلعة نو ملتج عن   ترح شخص ط يعت نو معل ي مقي  فت الجزائر، لكن ماذا ل  إ3ح ل التاجر
 لكترونية دو  التسجيل المس ق فت السجل التجاري؟طريق الإتصالات الإ

                                                           
تقرر تمديد الأجل و تلفيذي وتعديل مستخرجات سجلاته  هذا المرس م ال إلىالتجار ل  يمتثل ا من الملاحظ ن  ن ل ية  1

 16المؤرخ فت:  251-19من المرس م التلفيذي ر    02بم جب المادة  2019ديسم ر  31 اية  إلىلسلة إضافية 
، 2019س تم ر  18، الصادرة بتاريخ: 57، ج ر عدد 112-18، المعدل والمتم  للمرس م التلفيذي ر   2019س تم ر 

ديسم ر  31 اية  إلىتمديد الأجل  دار بيا  م  إه  ملزم عملت وزارة التجارة على وم  تقاعس التجار للقيام بما 
-18المعدل والمتم  للمرس م التلفيذي ر    2020ج ا   08المؤرخ:  154-20بم جب المرس م التلفيذي ر    2020

 .2020ج ا   14، الصادرة بتاريخ 35، ج ر عدد 112
لتجاري الصادر ب اسطة رج السجل ا، المحدد للم ذج مستخ2018نفريل  05المؤرخ فت:  112-18مرس م تلفيذي ر    2
 .2018نفريل  11، الصادر بتاريخ: 21لكترونت، ج ر عدد إجراء إ

 .01الملحق ر   لكترونت فت الرمز الإ ىطل  علإ 3
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 من ق ت إ على هذا التساؤل، حيث ن رت التعليق الف ري لتسجيل نسماء اللطاق 42نجابت المادة 
ى وتك   من طرف الهيئة المؤهلة لمل  نسماء اللطاق فت الجزائر بلاء على مقرر من وزارة التجارة عل

  اية تس ية وضعيت . لكترونت ساري المفع ل إلىم    الإن  يبقى تعليق ال
 الصناعات التقليدية والحرفيةسجل تسجيل النشاط في  -ب

العال ،  التقليدية والحرف من القطاعات الإ تصادية الهامة فت معظ  دوليعت ر  طاع الصلاعة 
ت  بشكل ندق فت الدول  تصادية فت الدول المتقدمة حيث تزاد نهميذ هت المح ر الأساست للتلمية الإإ

 .1اسية لدى جمي  الشع فعتباره من المق مات الشخصية ال طلية الأساللامية، بإ
نو ترمي  فلت نو  يانة  لبداع نو تح يكل نشاق إنتاج نو إ ننها صلاعة التقليدية والحرفعرفت ال

 :2نو تصلي  نو آداء خدمة يطغى علي  العمل اليدوي ويمارس
 بصفة رئيسية ودائمة. -
 نو معر  فت نحد مجالات اللشاطات التالية: فت شكل مستقر نو متلقل -

o .الصلاعة التقليدية والصلاعة التقليدية الفلية 
o .الصلاعة التقليدية الحرفية لإنتاج الم اد 
o الصلاعة التقليدية الحرفية للخدمات. 

ذ نلزم المشرع كل حرفت   ل ممارسة ني نشاق يدخل ضمن الصلاعة التقليدية والحرفية ن  ي دع إ
صلاعة  رف ال اللشاق والذي يرسل  بدوره إلى رسةملف التسجيل لدى المجلس الشع ت ال لدي لمكا  مما

 .3 ليمياالتقليدية والحرف المختصة إ
هت  المشرع نيضا بترقية القيد فت ت عال  الإدارة وعصرنة القطاعات إ وم  التط ر الحا ل ف

خض ع هذا اللشاق علد التعامل ب  ذ نص المشرع على بالصلاعات التقليدية والحرفية، إ السجل الخاط
نيا للتسجيل فت سجل الصلاعات التقليدية والحرفية، وللتد يق نكثر من شروق ممارسة نشاق لكترو إ

                                                           
ف فت الجزائر، مجلة آيت سعيد ف زي، دور  رف الصلاعة التقليدية والحرف فت ترقية  طاع الصلاعة التقليدية والحر  1

 .52، ط 2013، 02والتجارة والمالية، المجلد  تصاد دراسات فت الإ
، المتعلق بالق اعد التت تحك  الصلاعة التقليدية 1996جانفت  10المؤرخ فت:  01-96من الأمر ر    05ننظر المادة  2

 .1996جانفت  14، الصادرة بتاريخ: 03والحرف، ج ر عدد 

 ، المرج  نفس .01-96من الأمر ر    26ظر المادة نن 3
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لكترونية التسجيل فت السجل الخاط بالصلاعات والحرف ع ر ما يسمى بالتجارة الإ الصلاعة التقليدية
  .التقليدية والحرفية، حتى تك   ممارست  لهذا اللشاق ممارسة مشروعة وفق ما جاء ب  القان  

ا ترح شخص ط يعت نو معل ي ت فير  إذاالسؤال الذي ت  طرح  سابقا ح ل ما  وبالرج ع إلى
لكترونية دو  التسجيل المس ق فت السجل التجاري، هل حدد تصالات الإنو خدمة عن طريق الإسلعة 

 المشرع الجزائري جزاء لكل شخص ط يعت نو معل ي علد عدم التسجيل لدى المصال  المختصة؟
من ق ت إ التت س ق التطرق لها نجد المشرع رتب جزاء لكل شخص  42المادة تفحص علد 

الحرفت  السجل التجاري وه  بصدد التعامل إلكترونيا دو  التطرق إلىط يعت نو معل ي  ير مسجل فت 
 الذي يمارس هذا اللشاق دو  حيازت  وتسجيل  فت السجل الخاط بالصلاعة التقليدية والحرف.

وت فر  لكترونياية ن  تتعامل إلهذه الفئة والمتعاملة بلشاق الصلاعات التقليدية والحرفيمكن وعلي  
ويمكن  ق فت السجل لدى المصال  المختصة، السل  والخدمات الخا ة بهذا اللشاق دو  التسجيل المس

ثل ما جزاء ملكترونية ل  يرتب ل  المشرع تصالات الإقلة التعامل ب  ع ر الإالق ل هلا ن  هذا اللشاق ول
 رتب  للمتعاملين فت الأنشطة التجارية.

وما يعيب على المشرع الجزائري نن  رتب جزاء علد مخالفة التسجيل فت السجل التجاري علدما 
 لكترونية، ول  يرتب جزاء علد مخالفة تسجيل الحرفت للشاط  فتك   بصدد ممارسة نشاق التجارة الإي

ن للمشرع تدارك هذه الفج ة حتى لا تستغل م الحرفية، وبذلك لابدلتقليدية و السجل الخاط بالصلاعة ا
 طرف المتعاملين بهذا القان  .

 com.dzمتداد ثانيا: إنشاء موقع إلكتروني مستضاف في الجزائر ذو إ
شترق المشرع اط بالصلاعة التقليدية والحرفية إبعد التسجيل فت السجل التجاري نو السجل الخ

ذ يتمثل الشرق المشروعية فت ممارسة التجارة الإلكترونية، إ لصاحب اللشاقنيضا شروق نخرى تمل  
، 1نترنتي ن ره القان   فت نشر اللشاق على م    إلكترونت نو  فحة إلكترونية على الإالثانت الذ

                                                           
1 La différence entre un Site Web et une Page Web est la suivante : Un site Web est une combinaison 

de pages Web et comprend différents menus relatifs aux produits, à propos de l’entreprise, du 

personnel, de l’historique de l’entreprise, des vidéos et images, des programmes, etc. Une page 

Web peut être une page d’un produit, une page d’un sujet pertinent, etc. Les pages Web comportent 

des liens de navigation permettant de connecter une page Web à une autre sur le site Web. Le contenu 

d’un site Web change en fonction d’une page Web, tandis qu’une page Web contient des 

informations plus spécifiques, Différence entre un Site Web et une Page Web, voir le site web : 

https://waytolearnx.com/2018/09/difference-entre-les-pages-web-statiques-et-dynamiques.html , 

visionné le 05/08/2021, à 16 h29. 
  

https://waytolearnx.com/2018/09/difference-entre-les-pages-web-statiques-et-dynamiques.html
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لكترونت "، م  إشتراق المشرع ت فر الم    الإلكترونت للم رد الإcom.dzمستضاف فت الجزائر بامتداد "
 فحة ذات نشر اللشاق على الم    نو  كد من  حت  وعلي  و  ل التطرق إلىوسائل تسم  بالتأ على

س  اللطاق وكيف يت  تسجيل  حتى يتمكن الشخص الط يعت لابد من معرفة المعلى الحقيقت لإ متدادالإ
 لكترونية، حيث ن ض  ذلك فيما يلت:معل ي من ممارسة نشاق التجارة الإنو ال

 المفهوم والتكوين :سم النطاقإ -أ
" ه  عبارة عن سلسة نحرف و/نو :بق لها 1س  اللطاقوالأخيرة من ق ت إ إ 06/8المادة  عرفت

اللطاق وتسوووووووووم  بالتعرف وال ل ج إلى الم    ل ال طلت لأسوووووووووماء لدى السوووووووووجنر ام مقيسووووووووو  ومسوووووووووجلة 
حد ذات  نمر إيجابت، سوووو  اللطاق وه  فت ي على إبراز مفه م إحيث ن دم المشوووورع الجزائر ، لكترونت"الإ

المجال، حيث  فت هذا 2جتهادات الفقهيةل هذا المصوووووووطل  لابد من التطرق إلى الإح   رولت ضوووووووي  نكث
م  بدورا  ترجمة ر مية تت  عن طريق حروف معيلة تسوووووووووووووو" سوووووووووووووو  اللطاق نن عرف جانب من الفق  إ

"العل ا  ال ريوودي فت المجووال ننوو  خر من الفقوو  وعرفوو  الجووانووب اآ ،نترنووت"المعل مووات ع ر شووووووووووووووبكووة الإ
عل ا   ووووووواحب  على شوووووووبكة الإنترنت لكترونت يع ر عن تت والمتمثل فت ك ن   ووووووولدوق بريد إالمعل ما

فت حين إحتج جانب آخر ، "نترنتلي  بصع بة ويشير إلى م  ع  ع ر شبكة الإحتى يتسلى ال   ل إ
ام دد من الأحرف اللاتيلية نو الأر "عل ا  فريد ومميز يتك   من عسوووووووووووووو  اللطاق نن  من الفق  وعرف إ

ومن خلال مقارنة التعريف الأخير  ،"نترنتالتت يمكن ب اسووووووووطتها ال  وووووووو ل إلى م    على شووووووووبكة الإ
بتعريف المشووووورع الجزائري يلاحظ ن  المشووووورع الجزائري ت لى التعريف الجام  بين الجان ين وه  الأ رف 

  للص اف.
 وهما:  جزئيين تقليا إلىيلقس  إس  نطاق الم ا   الإلكترونية 

 :وج د الم    الإلكترونت نترنت ويعلى ويشير إلى ال روت ك ل المستخدم ع ر الإ شق ثابت
  .http://wwwنترنت ويرمز ل : على شبكة الإ

                                                           
ختصار لعل ا  إلكترونت وه  لعل ا  الإس  المجال، اإس  الدومين، إس  اللطاق عدة تسميات من بيلها: إيطلق على  1

 .Domain Name لكترونت، ون ل المصطل  بالإنجليزي:الم    الإ

-على ض ء  ان   حق ق المؤلف والحق ق المجاورة–لكترونية الجزائية لأسماء نطاق الم ا   الإ، الحماية ة زيدبعادل  2
 .850، ط 2018، جانفت 17، مجلة العل م القان نية والسياسية، عدد 

http://www/
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  :ت عن  يره من الم ا   الأخرى ويطلق علي  لكترونوه  ما يميز الم    الإشق متغير
 jumia.com.1" مثال ذلك: لكترونت"العل ا  الإ

 لكترونيةاقع ال سم النطاق للمو تكوين إ(: 01الصورة رقم)
  
 
  

 عداد الباحث المصدر: من إ
 س  اللطاق من خلال ما يلت:ويتحدد إ
  الم ا   العليا المك نة من رم ز الدولنسماء country code Top Level Domains 

(ccTLDs) ، رمز خاط بها يتك   من حرفين من إس  الدولة وفقا لمويار  حيث يخصص لكل دول العال
، وم ا   المملكة zdمثلا تلتهت نسماء م ا   الجزائر برمز  3(ISO3166 Standard)3166 2يزوالإ

 .frوفرنسا  ukالمتحدة برمز 
  وهلاك نسماء الم ا   العليا العامة generic Top Level Domains (gTLDs) ،:ونمثلة ذلك 

 gov. 4: مواقع حكومية، biz مواقع الأعمال:، eduالمواقع التعليمية: ، com المواقع التجارية:

 إجراءات تسجيل اسم النطاق -ب

                                                           
 .850 ط عادل ب زيدة، المرج  السابق، 1

2 LE NOM ISO : Parce que le nom "Organisation internationale de normalisation" aurait donné lieu à 

des abréviations différentes selon les langues (« IOS » en anglais et « OIN » en français), ses 

fondateurs ont opté pour un nom court : « ISO ». Ce nom est dérivé du grec isos, signifiant « égal ». 

Quel que soit le pays, quelle que soit la langue, la forme abrégée du nom de l'organisation est par 

conséquent toujours l’ISO, Disponible sur le site suivant : https://www.iso.org/fr/about-us.html ,  

visionné le 09/10/2021, à 17 h41. 

3 The purpose of ISO 3166 is to define internationally recognized codes of letters and/or numbers 

that we can use when we refer to countries and their subdivisions. However, it does not define the 

names of countries – this information comes from United Nations sources (Terminology Bulletin 

Country Names and the Country and Region Codes for Statistical Use maintained by the United 

Nations Statistics Divisions). Using codes saves time and avoids errors as instead of using a country’s 

name (which will change depending on the language being used), we can use a combination of letters 

and/or numbers that are understood all over the world, , available on the following site: 

https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html , seeing the 09/10/2021, at 17h34. 
، 22، العدد نترنت، مجلة الشريعة والقان   علامات التجارية ونسماء م ا   الإرامت محمد عل ا ، الملازعات ح ل ال 4

 .252 -250، ط ط 2005جانفت 

http://www.jumia.dz 

 

 شق متغير       شق ثابت

https://www.iso.org/fr/about-us.html
https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html
http://www.jumia.dz/
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حدى هت إلكترونية، و الم ا   الإت تسجيل هذا الل ع من مختصة ف IANA 1تعت ر ملظمة 
ختصا اتها فت التسجيل على تف يض إ IANA، تعمل ملظمة  ICANN 2 الملظمات التابعة لملظمة

 وطليا للجهات ال طلية حيث يت لى وض  الق اعد والشروق اللازمة للتسجيل.
لكترونية"، الإإذ ن  كل دولة هت  احبة الإختصاط فت إختيار الجهة المسجلة للعلاوين "الم ا   

ذ تق  عليها مسؤولية إدارة الملطقة نو المجال الخاط و  يرها، إ  eduنو جاموية  gov د تك   حك مية 
س  اللطاق ت الجزائري على مل  إعلام العلمت والتقلعمل مركز البحث فت الإ 1999ج ا   فملذ، 3بها

 .4ن ثق مل  مركز نسماء اللطاق، حيث إzdعلى شكل 
المعل ية ممارسة نشاق التجارة الإلكترونية الذكر حتى يستطي  الأشخاط الط يوية و وكما سلف 

 تباع مجم عة من الخط ات والتت من بيلها:لابد من تسجيل إس  اللطاق لدى المركز وذلك ع ر إ
 متدادارة المخصصة لتسجيل إس  اللطاق تحت الإستمملئ الإdz. 5وممضاة. 
 لكترونت للمركز.فت الم    الإائق والتت هت محددة رفاق ال ثإ 
 نترنت.، م  ضرورة وض  الملف ع ر الإ6س  اللطاقإ حدى ال ثائق لت رير ملكيةإ 

ث   dz.بعد القيام بما ه  ملص ط علي   ان نا تسجل المعل مات عن مالك اللطاق فت  اعدة 
 اعدت  الخا ة  فمن خلال  تسجل نسماء اللطاق فتس  اللطاق، يق م المركز بتقدي  شهادة تسجيل إ

                                                           
1  Internet Assigned Numbers Authority. 
2  Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, for more information see the following 

link: Homepage (icann.org), le 19/10/2021,à 16h54. 
مقدمة لليل شهادة دكت راه عل م تخصص لكترونت، نطروحة ة العلامة التجارية فت المجال الإب ترفاس حفيظة، حماي 3

 .82، ط 2016/2017 ان   خاط، جامعة نب  بكر بلقايد تلمسا ، كلية الحق ق، 
4  DZ.NIC est l'organe agréé par l'ICANN pour la gestion du ccTLD .dz relatif à l'Algérie. La 

gestion des enregistrements des noms de domaine sous .dz est une activité qui a été initiée par 

le CERIST avec l'introduction d'Internet en Algérie en 1994. L'enregistrement auprès de l'ICANN a 

été opérationnel en Mai 1995. Les noms de domaine sous .dz sont attribués par délégation du nom 

de domaine. Cette délégation se fait sur des serveurs de gestion de noms de domaine « DNS ». Toutes 

les entités établies dans le pays ou ayant une représentation légale en Algérie ou disposant d'un 

document justifiant les droits de propriété de nom dans le pays peuvent se faire attribuer un nom de 

domaine sous le domaine DZ. L'enregistrement effectif se fait à travers des entités d'enregistrement, 

délégués par le NIC.DZ et appelées « registrar ». Le registrar transmet les demandes au NIC.DZ et 

gère les noms de domaines pour le compte de ses clients. L'enregistrement des noms de domaine dans 

le registre .DZ est pris en charge par le NIC.DZ sans aucun frais pour les registras au bénéfice des 

demandeurs, Disponible sur le site suivant : accueil (nic.dz),  le 19/10/2021, à 16 h54. 
 القس  المخصص للملاحق.ستمارة فت لإاطلاع على يرجى الإ 5
  .2012متداد.الجزائر، جانفت من ميثاق التسمية للإ 08مادة طلاع على اليرجى الإ 6

https://www.icann.org/en
http://www.nic.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=5&lang=fr
http://www.nic.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=15&lang=fr
http://www.nic.dz/
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والتت تحت ى على جمي  نسماء اللطا ات الجزائرية ويحتفظ بحق  فت جعل كل المعل مات متاحة للجمي  
 .1ع ر م  ع  الرسمت

س  اللطاق طبقا لم دن الأسبقية فت التسجيل لى ما س ق يمل  المركز الحماية لإوعلي  وبلاء ع
 .2ني لمن بادر وس ق  يره فت التسجيل (، /Premier ServiPremier Arrive)من يصل نولا يخدم نولا 

 هلاك ن عا  من نسماء اللطاق: dzوللت ضي  نكثر ح ل التسجيل على شكل 
 س  الم    مباشرة على شكل الل ع الأول يك   إdz . 
  نما الل ع الثانت يتك   منdz 3م ا   محلية دنيا ومن نمثلتها إضافة إلى: 

- Com.dz  باللسبة للشركات ذات الطاب  التجاري وهذا ما نص علي  المشرع الجزائري فت
 من ق ت إ. 08المادة 

- Org.dz .باللسبة للملظمات الحك مية 
- Net.dz نترنت.باللسبة لملظ  الإ 
- Art. dz باللسبة للثقافة والفن. 

الم    الإلكترونت نو فت السجل التجاري ونشر ومما س ق ت يان  يمكن الق ل نن  بعد التسجيل 
لابد ن  يت فر الم    الإلكترونت  com.dz متداد فحة إلكترونية على الإنترنت مستضاف فت الجزائر بإ

، ني لابد للم    ن  يحت ى على كل المعل مات 4لكترونت على وسائل تسم  بالتأكد من  حت للم رد الإ
لي  حتى تتأكد الهيئة المختصة س ل ال ل ج إ ممارست  ون  ي فر كلالصحيحة عن اللشاق الذي ه  بصدد 

من  10س  اللطاق، وهت من مسؤوليات  طبقا للص المادة من  حت  ون لية إ"مركز أسماء النطاق" 
 من تحقق شرق نخير وه  ما سيت  ت يان  ندناه. دوبذلك ولممارسة نشاق التجارة الإلكترونية لاب الميثاق،

                                                           
، للت س  س إ 13982ح الت:  19/10/1202 اية  إلىجمالت عدد نسماء اللطاق إي لغ الم    الرسمت للمركز حسب  1

، 24/11/2022تاريخ الإطلاع  للمركز، متاح على الم    التالت:ح ل هذا الم ض ع يرجى زيارة الم    الرسمت 
 . accueil (nic.dz( سا  22:00

، مجلة دائرة 05-18لكترونية على ض ء القان   ر   ف الدين، شروق ممارسة التجارة الإعباس فريد/ رحالت سي 2
 .83، ط 2020، سلة 08ية، العدد البح ث والدراسات القان نية والسياس

ك ثر مازونت، الشبكة الر مية وعلا تها بالملكية الفكرية، مذكرة لليل شهادة ماجستير فرع الملكية الفكرية، جامعة بن  3
 .125، ط 2004/2005ي سف بن خدة، كلية الحق ق، 

لكترونت على وسائل تسم  للم رد الإلكترونت " يجب ن  يت فر الم    الإمن ق ت إ على نن   08/2نصت المادة  4
 ، المرج  السابق.بالتأكد من  حت "

http://www.nic.dz/
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 لح المركز الوطني للسجل التجاري قبل بداية النشاطسم النطاق لدى مصاثالثا: إيداع إ
شترق المشرع الجزائري من من ق ت إ إ 08ت نصت عليها المادة القيام بالإجراءات الت بعد

س  إ بإيداع تق ملكترونية ن  هت بصدد ممارسة نشاق التجارة الإ الأشخاط الط يوية والمعل ية والتت
لكترونت من خلال م  ع  الإ يمكن هذا المركزحيث لدى المركز ال طلت للسجل التجاري، اللطاق 

س  اللطاق الخا ة به ، على ة إيداع إستمار  ية وحتى الحرفية من تحميل إالأشخاط الط يوية والمعل
ى يمكن ممارسة نشاق التجارة ستمارة ويت  ايداعها على مست اه حتتمضت من  احب الإو  تملأن  
 .1من ق ت إ 09/1لكترونية، وهذا طبقا للص المادة الإ

لا نن  يمكن تعليق تسجيل  وهذا وفت هذا الصدد يمكن الإشارة إلى ن  إس  اللطاق ر   نهميت  إ
 ترح الشخص ن وزارة التجارة فت حالة ما إذا إعلى مقرر م بلاء ""المركز كعق بة من الهيئة المختصة

لكترونية دو  التسجيل فت السجل وخدمات عن طريق الإتصالات الإل ي ت فير سل  الط يعت نو المع
 اية تس ية وضعيت  بالتسجيل لدى المركز ال طلت  إلى س  اللطاق""إالتجاري، حيث يبقى التعليق للم    
 .2للسجل التجاري كما س ق ت ضيح 

تحت طائلة لكترونت نثلاء ممارسة نشاط  مخالفات تك   ضف إلى ذلك علد إرتكاف الم رد الإ
عليق تسجيل نسماء نطاق عق بة  لق المحل بمفه م التشري  المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية، يت  ت

تحفظيا فت هذه  رة نيضا ومدة التعليقلكترونت تحفظيا من المركز بلاء على مقرر وزارة التجاالم رد الإ
س  اللطاق بصفة تسليط عق بة  لق إع ى ، وللقاضت اللاظر فت الد3ي م 30الحالة لا تتجاوز مدتها 

 مؤ تة نو نهائية كعق بة تكميلية إضافة للعق بة الأ لية.
لكترونت التت لابد على الم رد الإ لدى المصال  المختصة تكتمل الشروقس  اللطاق إ وبإيداعوعلي  

ة، لكن هل لكترونية بصفة  ان نية ودائمق التجارة الإرسة نشااالسعت للقيام بها حتى يتمكن من مم

                                                           
س  اللطاق لدى إلا بعد إيداع إلكترونية لا يمكن ممارسة نشاق التجارة الإ "من ق ت إ على نن   09/2نصت المادة  1

 ، المرج  السابق.ل  المركز ال طلت للسجل التجاري"مصا
تق م الهيئة المؤهلة لمل  نسماء اللطاق فت الجزائر، بلاء على مقرر وزارة التجارة، " من ق ت إ نن  42نصت المادة  2

بالتعليق الف ري لتسجيل نسماء اللطاق لأي شخص ط يعت نو معل ي مت اجد فت الجزائر، يقترح ت فير سل  وخدمات عن 
 لكترونية من دو  تسجيل مس ق فت السجل التجاري.تصالات الإطريق الإ

 ، المرج  السابق.ت " اية تس ية وضعي إلىلكترونت ساري المفع ل ق هذا الم    الإويبقى تعلي

 ، المرج  السابق.من ق ت إ 42طلاع على المادة يرجى الإ 3
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للمركز ال طلت للسجل التجاري مهام ملقاة على عاتق  ومن جانب  حتى تكتمل شروق ممارسة اللشاق 
مهام المركز ال طلت للسجل  ابة على هذا السؤال س ف نتطرق إلىبكل نرحية وبصفة  ان نية؟ للإج

 من ق ت إ. 09للمادة  التجاري مستلدين بذلك
 الفرع الثاني

 فة قانونيةلكتروني لنشاطه بصاري والتي تكفل ممارسة المورد ال ي للسجل التجمهام المركز الوطن
لكترونت تت افر جاري بعد التأكد من ن  الم رد الإمن المهام الأ يلة للمركز ال طلت للسجل الت

من البطاقية ال طلية للم ردين ض هذا الأخيردخال في  شروق ممارسة نشاق التجارة الإلكترونية، إ
، وهت تض  بدورها الم ردين المسجلين فت السجل التجاري نو فت 1لكترونيين والتت تلشأ لدى المركزالإ

نشاءها وإدخال الم ردين ه  إضفاء ل الصلاعات التقليدية والحرفية، إذ يتمثل هدف المشرع من إسج
 الصفة القان نية للشاق الم رد.

بطاقية وهت خص  ا الإدارة تجسدت فكرة الطار ممارسة الدولة لمهامها بعصرنة  طاعاتها وفت إ
لكترونيين ء خدمة جديدة تسم  للمستهلكين الإ، حيث كلف المركز بإنشا2لكترونيةنحد مظاهر الإدارة الإ

ى حرفت( لكترونت) شخص ط يعت نو معل ي وحتعرفة معل مات نكثر ح ل الم رد الإوالرا  ين فت م
نية لكترو الإ الإتصالات رة نشر هذه البطاقية عن طريقو ، م  ضر 3لكترونيةيمارس نشاق التجارة الإ

 لكترونت.لتك   فت متلاول المستهلك الإ
 حتى يتسلى )ثانيا(ونه  خصائصها  )نولا( ومن خلال ما س ق لابد من ت يا  مفه م هذه البطاقية

  )رابعا(. ووظائفها المتل عة )ثالثا(للا معرفة نه  مبادئها 

                                                           
 ، المرج  السابق.من ق ت إ 09طلاع على المادة يرجى الإ 1
مصطل  معالج  IBM علدما ابتكرت 1960يمكن الق ل ن  بدايات الإدارة الإلكترونية )نتمت  المكاتب( بدنت ملذ  2

ذ تعرف ننها ملهج حديث يعتمد على تلفيذ كل الأعمال والمعاملات التت تت  إلى فعاليات طابعتها الكهربائية، الكلمات ع
التح يلات  ،e-mailستخدام كل ال سائل الإلكترونية مثل: ال ريد الالكترونت إو نكثر من الأفراد نو المؤسسات ببين طرفين ن

الفاكس ،  Data inter change Electronicلكترونت للمستلدات ، التبادل الإElectronic funds transferلكترونية للأم ال الإ
لكترونية فت المؤسسات الجزائرية وا   رة الإ، ب زكري جيلالت، الإدا-خرى لكترونية نإونية وسائل  -لكترونيةو اللشرات الإ

العل م ، كلية 3وآفاق، نطروحة مقدمة لليل شهادة دكت راه عل م التسيير، تخصص إدارة الأعمال والتس يق، جامعة الجزائر
 .31-30، ط 2015/2016ل م التسيير،  تصادية والعل م التجارية وعالإ
ل التجاري، جلكترونيين يرجى زيارة الم    الرسمت للمركز ال طلت للسللم ردين الإ ل البطاقية ال طلية طلاع نكثر حللإ 3

 recherche_efournisseur (cnrc.dz( سا 22.01، 24/11/2022تاريخ الإطلاع  متاح على الم    التالت:

https://sidjilcom.cnrc.dz/web/cnrc/recherche_efournisseur#navigation
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 لكترونيينالوطنية للموردين ال وم البطاقية مفهأولا: 
يفيد مفه م هذه البطاقية، حيث كا  على المشرع الجزائري  لا نجد ما 05-18بتفحص القان   ر   
فها لكترونية ن  يعرف هذه البطاقية مثلما عر المصطلحات المتعلقة بالتجارة الإ ومن خلال تعريف مختلف

مل ، وحتى بالبحث عن مفه م هذه  02المادة  فت 276-09المشرع من خلال المرس م التلفيذي ر   
لمادة اسقاق التعريف الذي جاء ب  المرس م التلفيذي فت ا لا نجد تعريف لها، وبذلك يمكن إالبطاقية فقهي

عرفت المادة من نفس المرس م  ومن هذا الملطلقوالخاط بالبطاقية ال طلية لقرارات التعمير  02
رات والقراالتعمير التت تسلمها السلطات المختصة  عق دن نية لت ثيق :" آلية  االبطاقية ال طلية ننها

جال الإدارية والقضائية المتعلقة بالعق بات المرتبطة بتط يق التشري  والتلظي  الساري المفع ل فت م
 التعمير.

 .1"وتشكل آداة الدولة المفضلة فت مجال متابعة تلفيذ العق د والقرارات المذك رة نعلاه
يمكن  م ردين الإلكترونيين إذلريف للبطاقية ال طلية لستلباق تعهذا التعريف يمكن إ من خلال

فت السجل  لكترونين المسجلينالمعل مات وال يانات للم ردين الإ" آلية  ان نية وطلية لت ثيق :تعريفها ننها
ي، للسجل التجار   طلتلدى المركز ال ات التقليدية والحرفية، تلشأ بصفة رسميةالتجاري نو سجل الصلاع
نداة  بذلك لكترونين، حيث تشكلجمه ر المستهلكين الإ الإلكترونية يطل  عليهاتلشر ع ر الإتصالات 

 .فعالة لمتابعة نشاق الم ردين ع ر كامل التراف ال طلت"
انات عن مجم عة من المعل مات وال ي ويمكن تعريفها نيضا ننها "وثيقة مرجوية مفصلة تض 

نية المطل بة لممارسة ست ف ا الشروق القان   اجدين ع ر التراف ال طلت الذين إلكترونين المتالم ردين الإ
رها لتك   فت متلاول المستهلك لكترونية، يلشئها المركز ال طلت للسجل التجاري ويت لى نشالتجارة الإ

البطاقية  ستلباق مختلف الخصائص التت تميز هذهل هذه التعاريف يمكن إفمن خلا، 2لكترونت"الإ
 ال طلية وهذا ما سيت  التطرق الي  ندناه.

 لكترونينئص البطاقية الوطنية للموردين ال خصاثانيا: 
 تتس  البطاقية ال طلية بعدة سمات ن جزها كما يلت:

                                                           
المتعلق بالبطاقية ال طلية لعق د التعمير والمخالفات  2009نوت  30المؤرخ فت  276-09المرس م التلفيذي ر    1

 .02/09/2009، الصادرة بتاريخ: 50المتعلقة بها وكذا كيفيات مسكها، ج ر عدد 
 .85عباس فريد/ رحالت سيف الدين، المرج  السابق، ط  2
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 رد جراء ج هري لممارسة الملمركز ال طلت للسجل التجاري وهت إنشاؤها من   ل اآلية  ان نية يت  إ -
 لكترونية.التجارة الإالإلكترونت نشاق 

 .1هت آلية ت ثيق المعل مات تعتمد على  اعدة بيانات -
-18من ق  09/2ادة ذ من خلال نص المتعت ر وسيلة إعلامية ني بمعلى ننها ليست بسرية، إ -

 طلاع جمه ر المستهلكينكلف المركز بلشر البطاقية على م  ع  الإلكترونت لتك   على ملئ لإ 05
 لكترونين.الإ

 .2لزامت مفرو  بق ة القان   من طرف المشرع الجزائري للمركز ال طلت للسجل التجاري إجراء إهت  -
ذ ن  كل شخص ة التت ترت ها ممارسة التجارة الإلكترونية، إلتزامات القان نيهت وسيلة ملشئة للإ -

ها لتزامات يترتب على مخالفتها عق بات ن ر ب لصفة الم رد الإلكترونت ل  حق ق وإمسجل ومكتس
 .3المشرع

تراف لكترونية ع ر كامل الونين وه  بصدد ممارسة التجارة الإلكتر هت آلية ر ابية على الم ردين الإ -
 ال طلت.

 لكترونيندئ البطاقية الوطنية للموردين ال ثالثا: مبا
 :4لكترونين على عدة مبادئ  ان نية ن ردها كالتالتمد البطاقية ال طلية للم ردين الإتعت
جراء الشكلت المفرو  من   ل المشرع وتعلت ب  ذلك الإ اللزامية القانونية:مبدأ  -ن

 05-18القان   ر   من  09بقا للص المادة الجزائري للمركز ال طلت للسجل التجاري، والذي ه  ط
 لكترونين".اء البطاقية ال طلية للم ردين الإنشإ"

ن ع ر كامل التراف ال طلت لكترونيحيث تض  كل الم ردين الإ مبدأ وطنية البطاقية: -ف
 من نفس القان  . 09لت  المادة يوهذا ما ب

                                                           
ب خميس سهيلة، عصرنة الإدارة العمرانية فت الجزائر البطاقية ال طلية لقرارات التعمير والمخالفات المتعلقة بها نم ذجا،  1

 .313، ط 2018، جانفت 07مجلة الدراسات القان نية والسياسية، العدد 
 .334المرج  السابق، ط  ،العايب سامية/ ر طت مليرة 2

 .85ن، المرج  السابق، ط سيف الدي عباس فريد/ رحالت 3

 .86المرج  نفس ، ط  4



 لكترونيةطاق قانون التجارة الإن                                                                                        الباب الأول(الأول )الفصل 
 

 

80 
 

 رة لية ليست محص: ويقصد بها ن  البطاقية ال طمبدأ قابلية البطاقية لعادة التجديد -ت
اللازمة لممارسة نشاق التجارة نما هت  ابلة للتجديد وذلك متى ت افرت الشروق فت  ائمة معيلة إ

 لكترونين.خر إنتماء للم ردين الإابلة للتحيين والمراجعة حسب آلكترونية، وبذلك هت  الإ
 1لكترونينية للبطاقية الوطنية للموردين ال رابعا: الوظائف الأساس

ن ممادامت البطاقية ال طلية تق م على ثلاثة مبادئ نساسية فإنها الإطار الأمثل للتكفل بجملة 
ية على تلظي  الملافسة التجار  اية المستهلك والعملال ظائف الفعالة يتمثل هدفها الأول والأساست حم
 ه  هذه ال ظائف فيما يلت: ين ن نالإلكترونية من خلال ضبط الأس اق الإفتراضية إذ 

 لكترونيلمستهلك ال لحماية ا يةالبطاقية الوطن وظيفة -أ
نصت ذ ونت الحلقة الأضعف فت العلا ة الإستهلاكية الإلكترونية، إلكتر يعت ر المستهلك الإ

 اءنشالمختلفة على حماية المستهلك الإلكترونت، وعلي  تجسدت هذه ال ظيفة الحمائية فت إ التشريعات
م ونت وخلال سوي  لإبرالكتر نين، وهذا حتى يتسلى للمستهلك الإلكترو البطاقية ال طلية للم ردين الإ

وفر المشرع من  حيث ،حتيال نو نصبمعاملة إلكترونية من إتخاذ الإحتياطات حتى لا يك   بصدد إ
نشاء البطاقية ال طلية م  ضرورة نشرها وهلا تث ت  فة ت إ للمستهلك حماية خا ة بتكليف إخلال ق 

 .العللية
لكترونين على مست ى ال  ابة  ى معل مات ح ل جمي  الم ردين الإتت اجد هذه القاعدة التت تح

مكن ال ل ج إلى الم    وتفحص فهرس الرسمية للمركز ال طلت للسجل التجاري، وعلاوة على ذلك ي
فمن خلال تفحص الم    نجد  للم رد، الأ ليةالتت تث ت اله ية  ال ياناتذ يحت ى على كل الم ردين إ

نو حرفت، إس   لكترونت تاجرط يعت نو المعل ي، ن ع الم رد الإس  الشخص النن  يض  فترة تسجيل ، إ
دخال كل من سجل مؤخرا وبذلك يتحقق م دن  ابلية ى يت  إحت يت  تحيين هذا الفهرس كل فترةاللطاق، ف

 .2إعادة التجديد
لتحقيق الشفافية فت لكترونت من خلال البطاقية طريقة  ر ال ظيفة الحمائية للمستهلك الإوهلا تعت

 لكترونتثقة المستهلك الإ لإرساء كآداة ذلك تعت ر هذه البطاقية  المعاملات الإلكترونية الم رمة، ضف إلى
                                                           

 .88-87سيف الدين، المرج  السابق، ط  عباس فريد/ رحالت 1

لكترونين ع ر كامل ي  ال يانات الخا ة بالم ردين الإيحت ى الم    الرسمت للمركز ال طلت للسجل التجاري على جم 2
، 24/11/2022تاريخ الإطلاع  زيارة الم   ، متاح على الم    التالت:طلاع نكثر يرجى تت ت  ذكرها للإالو التراف ال طلت 

 recherche_efournisseur (cnrc.dz)سا  23:10

https://sidjilcom.cnrc.dz/web/cnrc/recherche_efournisseur#navigation
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ين وباللتيجة زيادة المعاملات الإلكترونية ع ر شبكة الإنترنت وزيادة ثقة المستهلك لكترونفت الم ردين الإ
 .لكترونياالإلكترونت فت التعامل إ

 لكترونيةللمنافسة التجارية ال  الوطنية كمنظمة البطاقيةفة وظي -ب
ست فى الشروق التت س ق ة ال طلية على تلظي  الم ردين الإلكترونين فكل م رد إتعمل البطاقي

ى والتت تك   عللكترونية يدخل ضمن  اعدة ال يانات ت تؤهل  لممارسة نشاق التجارة الإت يانها والت
لابد ن  تك   فت اطار مشروع وهذا  ةلت للسجل التجاري، حيث لتحقيق الملافسمست ى المركز ال ط

 لكترونيةزائري ندخل بعض المعاملات الإلتجلب المعاملات المحظ رة، فكما س ق ت يان  ن  المشرع الج
مكن وبذلك ي ذ تسلط عليه  عق بات ردعية جزاء لذلك،لتعامل بها إلكترونيا للم ردين إحيز الحظر ومل  ا

ك لغير الم ردين المسجلين ضمن البطاقية التعامل فت المحظ رات هروبا من المتابعات الجزائية، وبذل
 ان نيا وكل تعاملات  مشروعة فت ق التجارة الالكترونية مؤمن فكل من ت افرت فت شروق ممارسة نشا

 طار الممارسات المشروعة طبعا.إ
ترونية لكية تلظيمية للملافسة التجارية الإلكترونين آل ر البطاقية ال طلية للم ردين الإوعلي  تعت

 .ةلكترونية الم ازية و ير المشروعة ع ر الإتصالات الإوهذا من شأن  مكافحة التجار 
 فتراضيةللسوق ال لوطنية كضابطةالبطاقية ا وظيفة -ت

لكترونية، حيث تعرف نو الإ فتراضيةيسمى بالأس اق الإ لكترونية ع ر مايمكن ممارسة التجارة الإ
نترنت حيث يجري البائع   والمشترو  معاملة تجارية مثل بي  السل  نو الخدمات نو "م    على الإ ننها

لال هذا التعريف ، من خ1نترنت"ونية بالبائعين والمشترين ع ر الإلكتر س اق الإالمعل مات، وترتبط الأ
نية بين الم ردين والمستهلكين لكترو ت يتض  للا جليا ن  المعاملات الإلكترونالمبسط للس ق الإ

دين ر طار المرجعت للدولة لإحصاء الم  نت، وبذلك فالبطاقية هلا تمثل الإنتر الإلكترونين تت  ع ر شبكة الإ
لكترونين وبضبطه  عن طريق ضبط الس ق الافتراضت الذي يتعامل   من خلالها، فالبطاقية هلا الإ

لكترونين ع ر كامل التراف ال طلت ة عن العدد الإجمالت للم ردين الإتعمل على إعطاء   رة كامل

                                                           
1« EC can be conducted in an electronic market, an online location where buyers and sellers conduct 

a commercial transaction such as selling goods, services, or information. electronic markets are 

connected to sellers and buyers via the internet », Turban Ephraim, King David, Lee Jae Kyu, Liang 

Ting-Peng, Turban Deborah C, Electronic Commerce- A Mangerial and Social Networks 

Perspective, 8th edition, springer international publishing, Switzerland, 2015, p.08. 
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ئيست للأس اق بارها المحرك الر عتي  الدولة بسط سلطة الر ابة على نعمال هذه الفئة بإوبذلك تستط
 فتراضية.الإ

 المطلب الثاني
 اللكترونية التجارية المراحل السابقة واللاحقة لبرام المعاملة 

-18ن   ر   بمراحل إجرائية نوج ها القا إذ تمرتعت ر المعاملة الإلكترونية   ام التجارة الإلكترونية 
تتمثل فت العر  التجاري  ، ملها ماهت سابقة للإبرام والتت تحدد مصير المراحل اللاحقة لها،05

 ان نا  ويلي  إبرام الطل ية وفقا نشكال  ان نية محددة)الفرع الأول( الإلكترونت المقدم من   ل العار  
 .رع الثالث()الفالإلكترونت كمرحلة نخيرة فت إبرام المعاملة الإلكترونية  لل   ل إلى ال فاء )الفرع الثانت(

 الفرع الأول
 لكترونيةكمرحلة سابقة لبرام المعاملة ال لكتروني العرض التجاري ال 

ب لكترونية والتت س ق تلاولها فت المطلالخا ة بممارسة نشاق التجارة الإ بعد ت افر الشروق
لكترونية، حيث نص المشرع الإكمرحلة نولى لإبرام المعاملة  تالتجاري الإلكترونالأول، يأتت العر  

يجب ن  تك   كل معاملة تجارية إلكترونية مس   ة بعر  تجاري : "الجزائري فت ق ت إ على نن 
ادة فمن خلال هذه الم ،1لكترونت"إلكترونت ون  ت ثق بم جب عقد إلكترونت يصادق علي  المستهلك الإ

  تجاري إلكترونت من طرف الم رد على لكترونية لابد ن  يسبقها عر المشرع ن  كل معاملة الإنوض  
ح ل الم ض ع  نكثرتعمق للكترونت. ولت عقد يلتهت بمصاد ة المستهلك الإة م ثقة فل  تك   هذه المعامن

ه  ال يانات المك نة م رزين ن  )نولا(مضم ن  و لكترونت بت يا  مفه م  لابد من إبراز ط يعة هذا العرط الإ
 .)ثانيا( ذ ل  خص  ية تردع كل مخالفة ل إ ل 

 لكترونيطبيعة العرض التجاري ال  -أولا
ت التجارة نترنت تمكلفرة  ير مس   ة، ف تط ر وظائف الإلكترونت طشهد العر  التجاري الإ

، 2والطلب كتساف مكانة مهمة فت الس ق وإعطاء ملعطف جديد لإجراءات العر الإلكترونية من إ
ق ت  دوات الحديثة فت مجال التجارة الإلكترونية فبالرج ع إلىلكترونت ه  من الأفالعر  التجاري الإ

                                                           
 السابق. مرج ، ال05-18من القان   ر    10 ننظر المادة 1

2  L’offre commerciale électronique, BTC MUC- Fiche cours, Droit Fortrain jobs, Bac plus 2, pour 

plus d’information voir le site web suivent : formationsbacplus2.com, le 22/08/2021, à 12h38. 

http://ww38.formationsbacplus2.com/cours-bts-muc
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ه م  ونهميت  فت ولمعرفة ط يعة هذه الأداة لابد من تحديد مف ا ل ،إ المستحدث ل  نجد تعريفا جامع
 .براز مضم ن  بد ةإ حتى نتمكن من نية،لكترو مجال التجارة الإ

 لكترونيتجاري ال مفهوم العرض ال -أ
لكترونت والذي يعد كمرحلة سابقة ت إ  راحة على العر  التجاري الإ من ق 10نصت المادة 

 تعريف ، إلى من خلال الأحكام العامة كل معاملة تجارية، حيث بتفحص نفس القان   ل  يتطرق المشرعل
 التعريفات الفقهية فت هذا المجال. الرج ع إلىي  لهذا العر  لابد من وعلي  ونمام غياف تعريف  ر 

 لكترونيتعريف العرض التجاري ال  -1
لكترونت لعر  دوات المستعملة من   ل الم رد الإلكترونت نولى الأيعت ر العر  التجاري الإ

ها تت يلقيذ يفيد فت كثير من الأحيا  ك ن  اللظرة الأولى الملتجات  نو خدمات  للمستهلكين الإلكترونين، إ
 طباع الأول ل  تأثير ك ير على رنينتج نو الخدمة المقدمة من   ل ، حيث ن  الإالمستهلك على المل

 .اللاظر
إلتزام  ان نت سابق عن العقد الإلكترونت يت جب في  " :لكترونت نن ذ يعرف العر  التجاري الإإ

لكترونت بجمي  المعل مات وال يانات المتعلقة بالسلعة نو على الم رد الإلكترونت إعلام المستهلك الإ
محل الصفقة التجارية ع ر شبكات الإنترنت بم جب عقد إلكترونت يصادق علي  المستهلك الخدمة 

وعلي  من خلال هذا التعريف يتض  ن  هذا العر  ه  إلتزام  ان نت يس ق العقد  ،1لكترونت"الإ
السلعة والخدمة وه  بمثابة إيجاف بكل ال يانات المتعلقة ب ى العر الإلكترونت يعل  في  العار  متلق

 يلتظر في     لا من المستهلك بصفت  متلقى العر . من الم رد
 لكترونيأهمية العرض التجاري ال  -2

لكترونت على نهمية فت تك ين رضا المستهلك الإ لكترونتيمكن الق ل ن  للعر  التجاري الإ
السل  نو الخدمة المعروضة علي  ع ر ال يئة الر مية، فمن المعل م ن  كلا الطرفين لا يجمعهما مكا  

رادت  الحرة والتت تك   خالية من ني فلا بد من ت ضي  محل المعاملة الإلكترونية حتى تتك   إواحد 
يجاف من تجاري وه  بمثابة إطريق العر  ال يعر  ملتجات  عن ، فالعار 2عيب من عي ف الإرادة

                                                           
المتعلق بالتجارة  05-18قان   لكترونت طبقا للة التعا دية فت العر  التجاري الإ س ري فهيمة، خص  ية الحري 1

 .188، ط 2018، ديسم ر 05لكترونية، مجلة البح ث فت العق د و ان   الأعمال، العدد الإ
 .189المرج  نفس ، ط  2
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متلقى من ق ت إ، ويت  عرض  على  11و 10  ل ، ويك   وفق شروق حددها المشرع من خلال المادة 
رادت  حرة ويت  الق  ل لإبرام الطل ية من وافق على جمي  شروق العر  تك   إ ذابدوره إ والذي العر 

بين الطرفين  1ح ل  مشاورات ومفاوضات تت هذا العر  خلال مراحل ست ين لاحقا، وعلي  يتض  ن  
كترونية، لوبالتبوية عدم إبرام المعاملة الإ نو الخدمة لل   ل إلى نتيجة إما الق  ل نو رفض إ تلاء السلعة

كترونية تك   فت  يغة عقد تفاو  إلكترونت لوبذلك العر  التجاري الإلكترونت يتضمن مفاوضات إ
 .لمعاملةتلك ا برامإذ بم جب  تتحدد شروق إ

 لكترونيلعرض التجاري ال مضمون ا  -ب
ثرها التشاور ية ه  وج د مرحلة سابقة للتعا د إذ يت  على إلكترونما يميز المعاملات الإ نه    

ف هذه لة مستق لا عن طريق ت فير ملتجات تعر موالتفاو  بين الأطراف المتعا دة على إتمام المعا
هذه المرحلة لابد من تعريف التفاو   وحتى يتسلى للا معرفةلكترونت، المرحلة بمرحلة التفاو  الإ

مباشر بين تصال مباشر نو  ير "نن  حدوث إ :التفاو  على العقد 2ك ير من الفق  حيث عرف جانب
  تبادل العرو  والمقترحات، وبذل المساعت المشتركة تفاق بيله  يت  خلالشخصين نو نكثر بمقتضت إ

 عقد معين تمهيدا لإبرام  فت المستق ل".تفاق بشأ  بهدف الت  ل لإ
الأطراف بإبرام العقد اللهائت،  حتمالية لا تلزمتفاو  هت مرحلة تمهيدية نتائجها إوبذلك مرحلة ال

 ى التصرف القان نت الملزم مست ية المعا رة مجرد عمل لا ير ى إلىعت رتها معظ  الأنظمة القان نذ إ إ
 فرز ال ا   المعاملاتتإلى هذا القص ر ن لأمن، وعلي  وباللظرالن الشك و ضفى عليها الكثير ممهما ن

                                                           
تفاق القادم يعتمد على حسن سير هذه المرحلة، كما يعتمد التعا د، لأ  الت از  العقدي للإ هت مرحلة نساسية فت عملية 1

ثارة ني إشكالات مستق لا، مصطفى خضير نشمت، اللظام القان نت للمفاوضات إحسن  يا ة العقد الذي يمل   على
كلية الحق ق، جامعة الشرق الأوسط،  التمهيدية للتعا د، رسالة مقدمة للحص ل على درجة ماجستير فت القان   الخاط،

 .14، ط 2013/2014

، نقلا عن ب طبالة معمر، 65، ط 2001نحمد ع د الكري  سلامة،  ان   العقد الدولت، دار اللهضة العربية، القاهرة،  2
 م، تخصص الإطار القان نت لعقد التفاو  فت مفاوضات عق د التجارة الدولية، نطروحة لليل شهادة الدكت راه فت العل

 .12، ط 2016/2017 ان   عام، كلية الحق ق، جامعة الأخ ة ملت ري  سلطيلة، 
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التت يلجأ الي  الأطراف  2تفاقيةفه  من نه  الأدوات الإ 1عقد التفاو الدولت ن ع من العق د عرف باس  
 لإضفاء الأما  على العملية التعا دية.

 تعريف التفاوض اللكتروني -1
ل  و   3لتعا دالمرحلة السابقة ل الجزائري ل  يتعر  إلىنة فالمشرع على  رار التشريعات المقار 

  كا  فت الحقيقة  يا ة التعريفات ليس مهمة مل طة بالمشرع بل هت ي رد لعملية التفاو  تعريفا، إ
لكترونت او  سابقا يمكن تعريف التفاو  الإيراد تعريف للتفالأ لية للفق ، حيث ومثلما ت  إ من المهام

بهدف التعرف على  لكترونيةل الأطراف المتفاوضة ب سائل إ تراحات والمشاورات من   "تبادل الإ :نن 
لتزامات وكل ذلك فت الصفقة المزم  إبرام  ومشتملاتها بالإضافة إلى الأثار المترتبة علها من حق ق وإ

ن وج د لابد م من ال اض  نن ، نحسن ت ليفة ممكلة تق م على م دن حسن اللية والت از  فت المصال "
 وهت: 5لكترونتتكمل تعريف التفاو  الإ 4يةثلاث علا ر تعد كمشتملات نساس

                                                           
كانت شف ية نو كتابية نو ب سيلة تصال بين طرفين نو نكثر بأية وسيلة كانت س اء إالتعا دي يتميز بأن  كل  التفاو  1
السيد ال هت الش بري، لتزامات تعا دية تحقق مصال  الطرفين، نحمد إنفضل بل د و  إلىكترونية نو  يرها بهدف ال   ل لإ

، 04، العدد لتزام، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل لات بدمله رطاره القان نت ونثره فت الإإلكترونت التفاو  الإ
 .1185، ط 2019، 01ج 

 .08ب طبالة معمر، المرج  السابق، ط  2
اه يلتزم شخص ذ ه  عقد بمقتضإ promesse de contrat préliminaireري فت عقد ال عد بالتعا د تطرق المشرع الجزائ 3

ت  فت رادإما نظهر هذا الأخير  إذابرام عقد اخر فت المستق ل م  شخص آخر يسمى الم ع د ل ، إيسمى ال اعد بق  ل 
عقدا كاملا تمهيدا لعقد آخر  د ي رم مستق لا، محمد ره اعتبإ من ق م و  71ذ ن ر ب  فت المادة إالتعا د خلال فترة معيلة، 

، 01التصرف القان نت، ج  -مصادر الالتزام-شرح القان   المدنت الجزائري اللظرية العامة للالتزامات السعدي،   ري 
 .133، ط 2004، دار الهدى للطباعة واللشر والت زي ، 2ق 

، 07لكترونت، مجلة الدراسات القان نية والسياسية، العدد فاو  الإال، الأثار القان نية للتب كماش محمد/ تك اشت كم 4
 .159، ط 2018جانفت 

من نه  التط يقات القضائية فت مجال التفاو ، ما نخذت ب  محكمة اللقض الفرنسية فت  ضية رون  الشهيرة، تتلخص  5
حتلال تحق بصف ف المقاومة خلال فترة الإال  ائ  فت ك   عامل فت مصان  رون  للسيارات كا   د ترك عمل  بالشركة ليل

دراج  فت ملصب  فردت إلشركة التت كا  يعمل بها لإعادة ا إلىحرير فرنسا نرسل العامل رسالة الألمانت لفرنسا، وبعد ت
 الشركة

« Dès que la reprise de l’activité automobile le permettra, nous examinerons nouveau la possibilité 

de la réintégrer dans l’entreprise » 

، وبذلك عر  اللزاع على محكمة  تصاديةدراج ر   تحسين الظروف الإركة ل  تفعل وتقاعست عن إعادة الإ ير ن  الش
دراج  فت ملصب عمل ، إلة ه  تعهد نهائت يلزمها بإعادة ستئلاف الفرنسية و ضت بأ  تعهد الشركة ال ارد فت الرساالإ

  تبحث م  العامل إمكانية إعادة تفاق م دئت يلزم الشركة بأإنسية نلغت الحك  و ررت نن  ي جد ة اللقض الفر لا ن  محكمإ
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 وج د مصال  متعارضة بين طرفت العملية التفاوضية. -
جانب غياف  ن  التفاو  يك   بال سائل الإلكترونية والتقليات الحديثة للإتصال إلى -

 .الحض ر المادي للأطراف على مائدة المفاوضات
 اللكترونيوسائل التفاوض  -2

رق التفاو  ع ر ال يئة تعد هذه ال سائل من بين نه  ط ترونت حيثلكتتعدد وسائل التفاو  الإ
 ذ ن جز نهمها كالتالت:الر مية، إ

  لكتروني التفاوض عبر البريد الEmail 
لمستحدثة، وعلي  يتعين لكترونت فت التشريعات المشرع الجزائري لمفه م ال ريد الإل  يتطرق ا

مت ر ل تصاد ابالثقة فت الإ القان   الخاط بالرج ع إلىالتشريعات المقارنة لتعريف ، حيث  إلى الرج ع
نو مرفق بها   ر  "كل رسالة س اء كانت نصية نو   تية :لكترونت نن مل  ال ريد الإ 01عرفت المادة 

المعدات كة نو فت د خ ادم الشبت عامة، وتخز  علد نحتصالانو ن  ات ويت  إرسالها ع ر شبكة الإ
وبذلك يعت ر ال ريد الإلكترونت نسرع وسيلة  ،1ستعادتها"هذا الأخير من إ لي  ليتمكنالظرفية للمرسل إ

دة التت تستغر ها الرسالة مذ من المعل م ن  ال، إةالإلكترونيبرام العق د إتصال ونفضل وسيلة تفاو  وإ
طلاع فت ني و ت بعدم تكلفتها م  إمكانية الإتتس  نترنت، و   ل هت ث انت معدودة حسب تدفق الإلل  

لكترونية، ل، وبذلك يمكن الق ل ننها وسيلة إثبات إرسال الي م والساعة التت ت  فيها الإوني مكا  م  تسجي
يق م الطرف نول بإ دار نمر بإنشاء حيث وعلي  التفاو  ع ر هذه ال سيلة يأخذ شكل رسائل متبادلة، 

ف المتعا دة خلال ائق المطل بة فت التفاو  نو بالعق د التت نبرمها الأطرارسالة جديدة مصح بة بال ث
 .2ن  يض  الشروق اللهائية وتخت  بالت قي  عليها هذه المرحلة إلى

 
 

                                                           

 تصادية للشركة، وبذلك ن رت محكمة اللقض الفرنسية وج د عقد التفاو  بين العامل دراج  على ض ء الظروف الإإ
 والشركة )عقد ضملت مستخلص من الرسالة(،

Joanna Schmidt-Szalewski, La période précontractuelle en droit français, revue internationale de 

droit comparé, vol41, N°2, avril/juin 1990, études de droit contemporain, p 558.   
1 « On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, 

envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement 

terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère », article 01, Loi n 2004-575, op.cit. 

 .161-160السابق، ط  المرج  ب كماش محمد/ تك اشت كمال، 2
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 لكترونيةعبر نظام المحادثة والمشاهدة ال  التفاوض 
نترنت عن طريق نظام المحادثة والمشاهدة الإلكترونية طراف المتعا دة إستخدام شبكة الإيمكن للأ

Internet Relay Chat  1للتفاو  فيما بيلهما ويك   بعدة وسائل من بيلها: 
 الكتابة -

 ولكن بسرعة آلية ولحظية بحيث ن  الطرف اآخر م ج د نمام جهاز  Emailإذ تتشاب  م  فكرة 
 حظة ذاتها إلى الطرف اآخر.لالكتابة بال لالإرسال تصلخاط ب  وبمجرد اللقر على زر االكم ي تر 

 الكلام -
 علدما ي فر الطرفين ميكروف   متصل بجهاز الكم ي تر هلا عقد التفاو  الإلكترونت يعقد عن 

 طريق الكلام كما ه  الحال باللسبة للتعا د بالهاتف.
 الصوت والصورة -

 والذي يمكن إستخدام  علد وج د كاميرا ر مية متصلة  MultiMediaويك   بإستخدام تقلية 
بالكم ي تر، وعقد التفاو  الإلكترونت هلا يك   بين حاضرين كلاهما يسم  اآخر ويشاهد   رت  فت 

 اللحظة ذاتها.
ومن هلا يتض  ن  الطرفين المتفاوضين يك نا  فت مجلس عقد واحد )زمانا ومكانا( ول  نن  

ن هلا يتمكن الطرفي  الإفتراضت لا العال  الحقيقت، ي التفاو  يت  ع ر العاليتصف بمجلس إفتراضت ن
 عقد تفاو  مت از  بين مصال  الطرفين. ادل العرو  والمقترحات لل   ل إلىمن ملا شة الشروق وتب

 خصوصية العرض التجاري اللكتروني وجزاء مخالفته -ثانيا
لى مجم عة من الشروق ال اجب ت افرها فت ع 05-18نص المشرع الجزائري فت القان   ر   

ورتب ل  جزاءات علد مخالفة الإلتزامات  ترونت، ونظ  ل  إطار  ان نت محك ،العر  التجاري الإلك
 لبة المدنية فت حالة إبطال العقد.المطا ل اردة في  م  إمكانية اللج ء إلىا

 الطار القانوني للعرض التجاري اللكتروني  -أ
 بيانات ج هرية لابد من ا فات و معلى عدة  05-18لقان   ر   ا من 11و 10نصت المادة 

  إ. ملةإبرام المعا ن المتعا دين والذي يؤدى حتما إلىإحترامها حتى يت  إبرام عقد التفاو  بين الطرفي 

                                                           
عقيل فاضل حمد الدها / ملقذ ع د الرضا الفردا ، الإطار القان نت لعقد التفاو  الإلكترونت، مجلة نهل ال يت عليه   1

 .63-62، ط 2009، 08السلام، عدد 
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 مواصفات العرض التجاري اللكتروني -1
 التت لابد ن  من ق ت إ على مجم عة من الم ا فات  11بم جب المادة  المشرع الجزائري ن ر 

يجب ن  يقدم الم رد الإلكترونت العر  التجاري الإلكترونت "يتضملها العر  التجاري الإلكترونت بق ل : 
إذ تعت ر  فة المرئية فت العر  التجاري الإلكترونت من  ،1بطريقة مرئية ومقروءة ومفه مة......"

لم ا فات حيث يع ر علها ننها ما يق  تحت اللظر نو ما تراه العين، ني لابد ن  يك   العر  نولى ا
اءت بها المادة سالفة ني تراه العين بكل تفا يل ، نما الصفة الثانية التت ج التجاري الإلكترونت مرئيا

 راءة تفا يل هذا  العر  لمتلقتيك   العر  التجاري الإلكترونت مقروء ني يمكن   هت نالذكر 
من نفس  11العر  بكل ما يحمل  من شروق ومعل مات التت وردت على س يل المثال فت المادة 

فت هذا العر  هت ن  يك   مفه ما علد  راءت  حيث يفه  من تفا يل  نن   القان  ، نما الصفة الأخيرة
   ى الفه  الخاطئ ل  ولا لتفا يل .في ، لا يؤدى بمتلقت العر  إل سعر  تجاري إلكترونت لملتج ما لا لب

 البيانات الجوهرية للعرض التجاري اللكتروني -2
لعل نه  ما يميز العر  التجاري الإلكترونت ه  المعل مات التت جاء بها المشرع على س يل 

هت عبارة عن معل مات وبيانات يمكن ن  تدرج ضمن العر   إذ إ من ق ت 11المثال فت المادة 
دم الإلكترونية التت ست رم بين الطرفين، والحكمة من ع المعاملةالتجاري الإلكترونت نو لا حسب ن ع 

 تفاق والتفاو  بين الطرفين فت   رة بسيطة.ا هت تبسيط الإجراءات حتى يت  الإحصره
على  ويجب ن  يتضمن على الأ ل، وليس ....."  :من ق ت إ على نن  11حيث نصت المادة 

 ، المعل مات اآتية:س يل الحصر
 والعلاوين المادية والإلكترونية، ور   هاتف الم رد الإلكترونت،2ر   التعريف الجبائت ، 

                                                           
 .06، ط ، المرج  السابق05-18القان   ر    1
فإ  إدارة الضرائب  2006المتضمن  ان   المالية لسلة  31/12/2005المؤرخ فت  16-05وفقا لأحكام  ان   ر    2

إذ  NISالضري ت كأداة لتحديد دافعت الضرائب، لتحل محل ر   التعريف الإحصائت  NIFإعتمدت على ر   التعريف 
يمل  من   ل إدارات السلطات الضري ية، يك   مدو  على بطا ات ممغلطة نو على شهادات التسجيل، ويشكل هذا الر   

وضوية علدما يتعلق الأمر بتسجيل شخص معل ي نو كيا  إداري، وفت إطار  20وضوية نو عشرو   15خمسة عشرة 
جديد سيتمكن من خلال  المكلف   بالضريبة الجدد س اء كان ا  مة للضرائب عن إجراءرنة الإدارة نعللت المديرية العاعص

نترنت دو  التلقل إلى المصال ، إذ ر   التعريفت الجبائت به  ع ر الإنشخاط ط يعيين نو معل يين من الحص ل على ال
، حيث  MMATRICULATION FISCALE EN LIGNE (mfdgi.gov.dz)Iت  إنشاء م    جديد نعد خصيصا لهذه العملية: 

يمكن الحص ل على الر   التعريفت الجبائت من خلال ملئ إستمارة ع   تك ين ملف كامل وإيداع  لدى المتفشيات 

https://nifenligne.mfdgi.gov.dz/
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 ،ر   السجل التجاري نو ر   البطا ة المهلية للحرفت 
 حتساف كل الرس م،عار السل  نو الخدمات المقترحة بإط يعة، وخصائص ونس 
 ،حالة ت فر السلعة نو الخدمة 
 ، كيفيات ومصاريف وآجال التسلي 
   الشروق العامة لل ي ، لاسيما ال ل د المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطاب

 ، 1الشخصت
 ،طريقة حساف السعر، علدما لا يمكن تحديده مسبقا 
 ، كيفيات وإجراءات الدف 
 ،شروق فسخ العقد علد الإ تضاء 
  ف كامل لمختلف مراحل تلفيذ المعاملة الإلكترونية،و 
 ،مدة  لاحية العر ، علد الإ تضاء 
 ،طريقة تأكيد الطل ية 
 م عد التسلي  وسعر الملت ج م ض ع الطل ية المسبقة وكيفيات إلغاء الطل ية المسبقة ،

 علد الإ تضاء،
 ، طريقة إرجاع الملت ج نو إست دال  نو تع يض 

                                                           

نت: المحلية للضرائب وفق شروق محددة  ان نا، م    ال  ابة الجزائرية لإنشاء المؤسسات، متاح على الم    الإلكترو 
، 25/08/2021، ت  الإطلاع بتاريخ: immatriculation fiscale en ligneوزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، 

   IMMATRICULATION FISCALE EN LIGNE (mfdgi.gov.dz)، 11:14على الساعة: 
"هت كل معل مة بغض اللظر عن  ن  المعطيات ذات الطاب  الشخصت 07-18من القان   ر    03نصت المادة  1

دعامتها متعلقة بشخص معرف نو  ابل للتعرف علي  والمشار إلي  ندناه، "الشخص المعلى" بصفة مباشرة نو  ير مباشرة، 
نو الفيزي ل جية نو الجيلية نو ال ي مترية  لاسيما بالرج ع إلى ر   التعريف نو علصر نو عدة علا ر خا ة به يت  ال دنية

جتماعية"، "والشخص المعلت ه  كل شخص ط يعت تك   المعطيات ذات  تصادية نو الثقافية نو الإنو اللفسية نو الإ
، المتعلق بحماية 10/06/2018، المؤرخ فت: 07-18"، القان   ر   الطاب  الشخصت المتعلقة ب  م ض ع معالجة

: خ، الصادرة بتاري34خصت، ج ر عدد: يين فت مجال معالجة المعطيات ذات الطاب  الشالأشخاط الط يع
 .12، ط 10/06/2018

https://nifenligne.mfdgi.gov.dz/procedure.asp
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  2وخدمة ما بعد ال ي  1شروق الضما  التجاري، 
 علد الإ تضاء،3شروق وآجال العدول ، 
 خر  ير علدما تحسب على نساس آ 4تصالات الإلكترونيةتكلفة إستخدام وسائل الإ

 التعريفات المعم ل بها".
موووووون ق ت إ يتضوووووو  ن  المشوووووورع الجزائووووووري نووووووص علووووووى مجم عووووووة موووووون  11إسووووووتقراء المووووووادة وب

هلووووووواك معل موووووووات  اري الإلكترونوووووووت، إذ يلاحوووووووظ ن التجوووووووالشوووووووروق التوووووووت لابووووووود ن  يحت يهوووووووا العووووووور  
لابووووود مووووون ت افرهوووووا فوووووت هوووووذا العووووور  ومثالهوووووا ر ووووو  التعريوووووف الجبوووووائت ور ووووو  السوووووجل التجووووواري ور ووووو  

لكترونوووووووت التغاضوووووووت علهوووووووا فوووووووت وفوووووووت المقابووووووول هلووووووواك شوووووووروق يمكوووووون للمووووووو رد الإ ،البطا ووووووة الحرفيوووووووة

                                                           
" يقصد بالضما  الملص ط علي  فت اللص ط التشريوية نن   327-13من المرس م التلفيذي ر    03نصت المادة  1

و خدمة  ير مطابقة لعقد ال ي  كل بلد تعا دي نو فات رة والتلظيمية المتعلقة باآثار القان نية المترتبة على تسلي  سلعة ن
نو  سيمة شراء نو  سيمة تسلي  نو تذكرة  لدوق نو كشف تكاليف نو كل وسيلة إثبات نخرى ملص ط عليها فت التشري  

، المتعلق بتحديد شروق وكيفيات 26/09/2013، المؤرخ فت: 327-13، المرس م التلفيذي ر   والتلظي  المعم ل بهما"
. وتحدد مدة الضما  حسب 02/10/2013، الصادرة بتاريخ: 49والخدمات حيز التلفيذ، ج ر عدد وض  ضما  السل  

ت القرار ال زاري المشترك المؤرخ فت: ملزلية والكهربائية والإلكترونية( المرفق فحق الأول )مدة ضما  السل  الكهرو المل
. ويك   27/01/2015، الصادرة بتاريخ: 03، المحدد لمدة ضما  حسب ط يعة السلعة، ج ر عدد: 14/12/2014

تك   من شقين يحتفظ المتدخل بالشق الأول ويقدم الشق الثانت للمقتلت الذي مالضما  وفق نم ذج شهادة الضما  ال
، 12/11/2014من الملحق المرفق فت القرار المؤرخ فت:  03شك ى وهذا حسب المادة يجب ن  يقدم  فت حالة ال

 .40، ط 01/04/2015، الصادرة بتاريخ: 16 المحدد للم ذج شهادة الضما ، ج ر عدد:
ن  " خدمة ما بعد ال ي  هت مجم ع الخدمات التت يجب على  244-21من المرس م التلفيذي ر    03/1نصت المادة  2

خل تقديمها علدما تعر  السلعة للإستهلاك، بمقابل نو مجانا، مثل خدمات التصلي  المؤ ت والتصلي  والصيانة المتد
، 31/05/2021المؤرخ فت:  244-21المرس م التلفيذي ر    والتركيب والمراقبة التقلية واللقل وكذا ت فير  ط  الغيار"،

 .14، ط 09/06/2021، الصادرة بتاريخ: 45  ، ج ر عدد:المحدد لشروق وكيفيات تقدي  خدمة ما بعد بي  السل
على ن  " العدول ه  حق المستهلك فت التراج  عن إ تلاء ملت ج ما دو   09-18من القان   ر    19/2نصت المادة  3

للمستهلك الحق فت العدول عن إ تلاء ملت ج ما ضمن إحترام شروق التعا د ودو  دفع  مصاريف إضافية"،  .وج  س ب
، الصادرة 35، المتعلق بحماية المستهلك و م  الغش، ج ر عدد:10/06/2018، المؤرخ فت: 09-18القان   ر   

 .06، ط 25/02/2009، المؤرخ فت: 03-09، المعدل والمتم  للقان   ر   13/06/2018بتاريخ: 
نو إستقبال  لإرسال نو تراستصالات الإلكترونية هت كل على ن  "الإ 07-18من القان   ر    03/11نصت المادة  4

علامات نو إشارات نو كتابات نو   ر نو ن  ات نو بيانات نو معل مات، مهما كانت ط يعتها ع ر الأسلاك نو الألياف 
 .12، المرج  السابق، ط 07-18البصرية نو بطريقة كهرومغلاطيسية"، القان   ر   



 لكترونيةالإ طاق قانون التجارةن                                                                                               الباب الأول(الأول )الفصل 
 

 

91 

 

ى جملوووووة "علووووود الإ تضووووواء" فوووووت لموووووادة فوووووت بعوووووض الفقووووورات علووووومووووون نمثلتهوووووا علووووودما نصوووووت االعوووور ، 
 لاحية العر  وشروق وآجال العدول.شروق فسخ العقد ومدة  

 جزاء مخالفة العرض التجاري اللكتروني -ب
من  11رتب المشرع الجزائري مجم عة من الجزاءات علد مخالفة الإلتزامات ال اردة فت المادة 

لطرفين وما هذا الجزاء إلا حماية لمصلحة اإذ يمكن تصليفها إلى جزاءات جزائية ومدنية،  05-18 ان   
 ستهلاكية الإلكترونية وعلي  يمكن تقسيمها إلى ما يلت:المتعا دين فت العلا ة الإ

 الجزاء الجزائي -1
دج،  500.000دج إلى  50.000" يعا ب بغرامة من من ق ت إ على نن   39نصت المادة 

 من هذا القان  ، كما 12و 11عليها فت المادتين كل م رد إلكترونت يخالف نحد الإلتزامات الملص ط 
جمي  ملصات الدف   يج ز للجهة القضائية التت رفعت نمامها الدع ى ن  تأمر بتعليق نفاذه إلى

لم رد وعلي  وبم جب هذه المادة  رر المشرع الجزائري جزاء ل نشهر"، 6الإلكترونت، لمدة لا تتجاوز ستة 
 :مل  إذ يمكن تصليفها إلى ما يلت 11مات الملص ط عليها فت المادة الإلكترونت علد مخالفة الإلتزا

 العقوبة الأصلية 
 50.000من نفس القان   والتت تتراوح ما بين  39ة والتت حددتها الماد تتمثل فت الغرامة المالية

تتجاوز م  إمكانية مضاعفة الم لغ فت حالة تكرار نفس الجريمة خلال مدة لا دج،  500.000دج إلى 
من نفس القان  ،  48 شهرا من تاريخ العق بة المتعلقة بالجريمة السابقة، وهذا ما نصت علي  المادة 12

 47/2دف  الغرامة يحرر محضر ويرسل إلى الجهة القضائية المختصة وهذا ما ن رت  المادة  وإذا ل  يت 
 1.إ ت من ق

 العقوبة التكميلية 
 6وحددت المدة بو  2الإلكترونت إلى جمي  ملصات الدف  الإلكترونتتتمثل فت تعليق نفاذ الم رد 

يعت ر تعليق اللفاذ إلى جمي  ملصات الدف  الإلكترونت من العق بات  ، وبذلكنشهر لا يمكن تجاوزها

                                                           
رامة نو ل  يمتثل المخالف للأحكام التشريوية والتلظيمية المعم ل من ق ت إ نن " إذا ل  يت  دف  الغ 47/2نصت المادة  1

، المرج  05-18( ي ما، يرسل المحضر إلى الجهة القضائية المختصة"، القان   ر   45بها فت نجل خمسة ونربعين )
 .10السابق، ط 

ثلاث: العملاء، التجار ملصات الدف  الإلكترونت: هت عبارة عن ملصات مخصصة تدير عمليات الدف  بين نطراف  2
وال ل ك، م  ت فير كافة الضمانات وع امل الأما  لسلامة العمليات بيله  وتسمى نيضا ب ابة الدف  الإلكترونت، وفت 
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الردعية هدفها مل  الم رد الإلكترونت من إستعمال جمي  وسائل الدف  الإلكترونية على جمي  الملصات 
  لجزاء ج ازيا إذ يخض  للسلطة التقديرية للقاضت فت تقريره من عدم .ويك   هذا ا
 الجزاء المدني -2

من  14، نص المشرع الجزائري فت المادة 39 بات الملص ط عليها فت المادة إضافة إلى العق
نت مل  يمكن للمستهلك الإلكترو  10نن  فت حالة عدم إحترام الم رد الإلكترونت لأحكام المادة ق ت إ 

يطلب إبطال العقد والتع يض عن الضرر اللاحق ب ، وهلا تترتب المسؤولية العقدية عن الإخلال  ن 
ترونت من ق م تأكد ن  العقد شريعة المتعا دين، فلا بد للم رد الإلك 106بالإلتزامات العقدية فالمادة 

ا، فكما س ق إحترام الشروق الملص ط عليها فت العر  التجاري الإلكترونت والحرط على تلفيذه
خل الق ل ن  مضم   العر  ه  عقد تفاوضت إذ يعت ر مرحلة سابقة لإبرام المعاملة الإلكترونية فإذا ن

  أحد ال يانات التت يحت يها ورتب ضرر للمستهلك الإلكترونت فهلا تت افر نركابالم رد الإلكترونت 
 من ق م التت تؤكد 124المسؤولية العقدية، فلهذا الأخير حق المطالبة بالتع يض تحت طائلة المادة 

 نن  كل من س ب ضررا للغير ملزم بالتع يض. 
( Annulationكما س ق الق ل الإبطال ) لكترونتالعر  التجاري الإ  ياناتخلال بالإ نويترتب ع

لد  ير  حي  ث  يبطل بأثر رجعت فت جمي  الأح ال والعقد هلا لا يزول فحسب بل يرد على عقد و   إذ
، لكن المشرع ل  يحدد  اعدة الإسلاد فت حالة اللزاع ول  يحدد إمكانية خض ع اللزاع 1يعت ر كأ  ل  يكن

 .2لأحكام التحكي  التجاري الدولت
ضف إلى ذلك نص المشرع الجزائري على آلية مستحدثة وهت عبارة عن طريق بديل لحل اللزاع 

 رامة من ق ت إ يمكن إجراء  45من طرف الإدارة المكلفة بحماية المستهلك، حيث نن  بم جب المادة 

                                                           

التت ننشأتها شركة ساتي ، نميلة بن عمي ر، متطلبات نظام الدف   (TPE)الجزائر ت جد ملصة الدف  الإلكترونت ال ي لكت 
، عدد 30، مجلة العل م الإنسانية، المجلد 05-18الإلكترونت فت مجال المعاملات الإلكترونية فت إطار القان   ر   

 . 105، ط 2019، ديسم ر 03
مصادر  –، نظرية الإلتزام ب ج  عام 02المجلد  ع د الرزاق نحمد السله ري، ال سيط فت شرح القان   المدنت الجديد، 1

 .776، ط 2000، ملش رات الحل ت الحق قية، ل لا ، 3، ق -الإلتزام
المتعلق بالتجارة  05-18خص  ية الحرية التعا دية فت العر  التجاري الإلكترونت طبقا للقان    فهيمة  س ري، 2

 .192المرج  السابق، ط  ،الإلكترونية
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إ تراح من طرف الإدارة م  الأشخاط المتابعين بمخالفة نحكام هذا القان   إذ تت  بلاء على  1الصل 
ن  م لغ هذه الغرامة ه  الأدنى من الغرامة الملص ط عليها  46فت مادت   و رر المشرعمن طرفه ، 

فت نحكام هذا القان  ، وعلاوة على ذلك فت حالة    ل الم رد الإلكترونت لهذه الغرامة تق م الإدارة 
 .2 %10 المؤهلة بإ رار تخفيض  دره

 الفرع الثاني
 اللكترونيةإبرام الطلبية 

، إذ بعدة مراحل نوج ها القان    مرت ويعت ر ملتج للأثر لابد من ن  يحتى يتك   العقد الإلكترون
حتى ، و من نه  المراحل المك نة للعقد  ج نو الخدمةتالخا ة بالمل الإلكترونية المسبقة الطل ية تعت ر

ودور  ،نولا() العام للطل ية الإلكترونيةالإطار يتسلى للا التعمق نكثر ح ل هذا الم ض ع لابد من تحديد 
 .ثانيا()سل ك المستهلك الإلكترونت فت إتخاذ  رار الشراء 

 الطار العام للطلبية اللكترونية -أولا
 تاحة الفر ة للمستهلكين حجز نسخ من الملت ج   ل طرح  لل ي ،إبتكرت الشركات فكرة مفادها إ

هذا الطلب للعملاء ضما  التسلي  الف ري علد طرح السل  الأمر الذي حقق نجاحا باهرا، حيث يتي  
وبذلك يمكن للمصل  حساف كمية الطلب ومل  حج  الملت ج الأولى الذي يسعى لطرح ، لضما  الحد 

حتى  ،الأدنى من الم يعات للم ردين الإلكترونيين، وللإحاطة بم ض ع الطلب لابد من بيا  تعريف 
الأمر الذي يستدعى و  ،05-18ص عليها المشرع بم جب القان   ر   التت ن لا معرفة مراحل يتسلى ل

 .ملا التعرف على سل ك المستهلك الإلكترونت ودوره فت إتخاذ  رار الشراء
 تعريف الطلبية المسبقة -أ
بعد، يعد الطلب  تعرف الطل ية المسبقة ننها عملية شراء ملتج نو خدمة ل  يت  إ دارها نو إنتاجها 

قيمة تتي  تحصيل الم رد الإلكترونت للم لغ كاملا من العملاء مقابل حجز الملتجات،  م يعاتالمس ق آداة 

                                                           
( نو ما يعرف بغرامة المصالحة هت طريق لتس ية الملازعات التت تلشأ عن Amende transactionnelle رامة الصل  ) 1

ة و م  تجاوزات المتعاملين الإ تصاديين، وهت نيضا تس ية ودية بالتراضت بين الإدارة المكلفة بمراقبة الممارسات التجاري
 تصادي من جهة نخرى، وهت وسيلة سريعة وفعالة وعادلة لإنهاء اللزاع دو  اللج ء للقضاء، الغش من جهة والمتعامل الإ

ع د الملع  نويمت،  راءة فت نحكام  رامة الصل  كآلية لحماية المستهلك على ض ء  ان   حماية المستهلك و م  الغش 
 . 226، ط 2015 ، س تم ر03، العدد 02، مجلة الباحث للدارسات الأكاديمية، المجلد 09-03

 .10، المرج  السابق، ط 05-18من القان   ر    46والمادة  45ننظر المادة  2
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، وبالرج ع 1إذ يعد آداة فعالة ومقيدة للمستهلك الإلكترونت لأن  يضمن حص ل  على الملتج ف ر إ داره
يمكن ن  يقترح   "تعهد بال ي  :نن  06/7ق ت إ عرف المشرع الجزائري الطل ية المسبقة فت مادت   إلى

ومن خلال هذا  "،فت حالة عدم ت فر الملت ج فت المخزو   تالم رد الإلكترونت على المستهلك الإلكترون
التعريف المبسط يت ين ن  الم رد الإلكترونت يتعهد بت فير ملت ج  ير مت اجد فت المخزو ، وبمجرد 

 .2كدةت افره تتح ل هذه الطل ية المسبقة بصفة ضملية إلى طل ية مؤ 
ترونت ضف إلى ذلك ن ه المشرع الجزائري ن  هذه الطل ية لا تك   محل دف  إلا إذ وفر الم رد الإلك

ملات وبذلك الملت ج فت المخزو   ير ن  هذا الأخير  د يطلب الدف    ل ت فر الملت ج فت بعض المعا
لي  عبالتع يض وهذا ما نصت  ذا دفع  المستهلك الإلكترونت م  إمكانية المطالبةلابد من إرجاع الثمن إ

  من ق ت إ. 15/2مادة ال
 مراحل إبرام طلبية المنتوج أو الخدمة  -ب

من ق ت  15تمر طل ية الملت ج نو الخدمة ع ر ثلاثة مراحل حددها المشرع حصرا فت المادة 
ب  إ، ونورد من خلالها بعض الشروق التت لابد من مراعاتها، فلا بد ن  يك   الإختيار الذي يق م 

المستهلك الإلكترونت مع را عل  بصراحة ني ترك ل  حرية إختيار الملتج نو الخدمة فتك   إرادت   ير 
الم رد الإلكترونت  المادة نن  علد إدراج ، لذلك نوج ت3خاضعة لأي ن ع من الضغ طات نو التأثيرات

ت جي   تتضمن ني  معل مات نو معطيات تهدف إلى نلا تالإلكترونمن   ل المستهلك  ءللملخانات معدة 
ختياره وبذلك ن ر المشرع حماية  ان نية لحرية التعا د فلا يخض  المستهلك الإلكترونت لأي ن ع من إ

الضغ طات نو الت جيهات والتت  د تأثر على إختيارات ، فأ ل التعا د ه  حريت  والذي يل ثق عن م دن 
الق ل ن  مراحل إبرام الطل ية تخض  لشروق س ق ت ضيحها وعلي  يمكن  ، وبذلك يمكن4سلطا  الإرادة

 تقسي  هذه المراحل إلى العلا ر الم الية:
 

                                                           
1  Joshua Weatherwax, Pre-order meaning: what does pre-order mean?, available at the following 

website: Pre Order Meaning: What Does Pre Order Mean? (bluecart.com), le 18/11/2021, à 17h14. 
 .07، المرج  السابق، ط 05-18من  ان    15/2ننظر المادة  2
 .07السابق، ط ، المرج  05-18ن القان   ر   م 15/4ننظر المادة  3
، 03سارة بيلامت، نطاق حرية التعا د فت ظل تط ر  ان   العق د، مجلة البح ث فت العق د و ان   الأعمال، المجلد  4

 . 68، ط 2018، ديسم ر 02العدد 

https://www.bluecart.com/blog/pre-order-meaning
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 وضع الشروط التعاقدية في متناول المستهلك اللكتروني -1
وض  الشروق التعا دية فت متلاول المستهلك الإلكترونت، إذ  نكد المشرع الجزائري على إلزامية

من ق ت إ وتتمثل  11تتمثل هذه الشروق فت تلك ال يانات التت ت  التطرق إليها سابقا بم جب المادة 
 يرها من  وإلىنهمها فت الشروق العامة لل ي  وشروق الضما  وخدمة ما بعد ال ي  وشروق فسخ العقد 

قد التفاو  الذي ه  مضم   العر  التجاري الإلكترونت، والهدف من وض  هذه الشروق التت تض  ع
على ما يحت ي  العقد  1الشروق فت متلاول المستهلك الإلكترونت ه  تمكيل  من التعا د بعل  ودراية تامة

 إبرام العقد. الذي سي رم لاحقا بين الطرفين وهذا ما يجسد حرية التعا د فت
 لبيةالتحقق من تفاصيل الط -2

ف  ض  الشروق التعا دية فت متلاول المستهلك الإلكترونت، لابد على هذا الأخير ن  يتحقق من 
تفا يل الطل ية خص  ا فت تلك المعل مات الخا ة بالملت ج نو الخدمة المطل بة، وكذا السعر 

نت من تعديل الإجمالت وال حدوي، والتحقق من الكميات المطل بة وهذا كل  ليتمكن المستهلك الإلكترو 
الطل ية إذا ما نفضت المفاوضات إلى ذلك، نو إلغاء الطل ية إذا رنى ن  هذه الم ا فات لا تتلاءم 
ومتطلبات  نو تصحي  الأخطاء المحتملة التت  د تش ف الطل ية، وبذلك مكن المشرع الجزائري بم جب 

التحقق من التفا يل الدقيقة للطل ية والتت  د  إمكانية المستهلك الإلكترونت 2من ق ت إ 12/2المادة 
 تؤدي إلى إتمام الطل ية ومرورها إلى المرحلة الأخيرة نو إلى إلغاؤها وإعتبارها كأ  ل  تكن.

 اللكترونية تأكيد الطلبية -3
 علد التحقق من تفا يل الطل ية من المستهلك الإلكترونت تأتت مرحلة تأكيد الطل ية، حيث تعد

عامل ة تؤدى إلى تك ين العقد، إذ يت  تأكيد الطل ية ب اسطة عدة طرق حسب ن ع الم    المتبمثابة مرحل
يد الطل يات ع ر تأكيمكن تصليف نسل ف لتت يستعملها الم رد الإلكترونت، فمع  نو حسب التقليات ا

 يلت:  ما
المستهلك  إلىيمكن تأكيد الطل ية ع ر ال ريد الإلكترونت إذ يرسل الم رد الإلكترونت بريدا 

خير ع ر الضغط على زر التأكيد بعد ملئ ال يانات اللازمة، ويمكن نيضا تأكيد كد هذا الأالإلكترونت ليؤ 
                                                           

 .70، المرج  السابق، ط 05-18من القان   ر    12/1ننظر المادة  1
مستهلك الإلكترونت، لاسيما فيما يخص ماهية "التحقق من تفا يل الطل ية من طرف العلى:  12/2نصت المادة  2

الملت جات نو الخدمات المطل بة، والسعر الإجمالت وال حدوي، والكميات المطل بة بغر  تمكيل  من تعديل الطل ية، 
 ، المرج  السابق.05-18القان   ر    وإلغائها نو تصحي  الأخطاء المحتملة"،
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كد الطل ية مثلا   ت المستهلك الإلكترونت الذي يؤ  الطل ية ع ر الإتصال مباشرة بالعملاء ع ر سماع
بوبارة نع  ننكد على الطل ية، إضافة إلى ذلك يمكن ن  تتأكد الطل ية علد إستلامها فت حالات نادرة 
الحدوث حيث ن  التأكيد ع ر ال ريد وع ر الإتصال بالعملاء ه  الأكثر شي عا ومثال ذلك م    ج ميا 

Jumia 1 تأكيد ع ر      فت ج ميا لتأكيد الطل يةبعد إتمام الشراء فت نفس الي م تتصل عاملة من الم(
مقترحة نيام حسب الشروق ال 07الهاتف( ويرسل إيميل بر   الطل ية ويمكن إلغاء المشتريات خلال مدة 

 من الم   .
ات  د يحدث ن  يخالف الم رد الإلكترونت بأحد الإلتزام اوبإتمام المراحل الملص ط عليها  ان ن

من نفس القان   على عق بة  39من ق ت إ، حيث نصت المادة  12الملص ط عليها فت المادة 
اذ الم رد جاز تعليق نفنمخالفة هذه الإلتزامات تتمثل العق بة الأ لية فت الغرامة المالية إضافة إلى ذلك 

نشهر، ضف إلى ذلك يمكن للإدارة  6الإلكترونت إلى جمي  ملصات الدف  الإلكترونت لمدة لا تتجاوز 
اح  رامة الصل  دو  المساس بحق ق الضحايا فت التع يض والتت تك   حسب ما ت  المؤهلة إ تر 

 .ت ضيح  سابقا
 سلوك المستهلك اللكتروني ودوره في إتخاذ قرار الشراء -ت

"التفاعل الديلاميكت للتأثير والإدراك  :تعرف جموية التس يق الأمريكية سل ك المستهلك بأن 
بمعلى آخر يتضمن سل ك المستهلك  ،البشر ج انب التبادل فت حياته "والسل ك وال يئة التت يدير بها 

ن ، حيث يتفرع ع2والأفعال التت يؤدونها فت عمليات الإستهلاك فكار والمشاعر التت يمر بها الأفرادالأ
فه  طريقة إتخاذ  رار الشراء حتى يستطي  المتعامل  خلالها منهذا السل ك عدة نماذج مبسطة، يتض  

 .الإ تصادي التأثير على هذا القرار من خلال الإعلا  والترويج ل  ع ر ندوار مختلفة
 مراحل إتخاذ قرار الشراء من قبل المستهلك اللكتروني -1

 ن يلها كالتالت: متعاقبةاذ  رار الشراء بعدة مراحل بعدة ختمر عملية إت
 

                                                           
1 Jumia the N°1 e-commerce site in Algeria was created in May 2012 with the objective and vision 

to become the one stop shop for retail in Africa with the implementation of best practices online and 

offline, available on the following site: 

 .le 18/11/2021, à 22h01 ,(jumia.dz) ج ميا الجزائر | ه اتف , نجهزة التلفاز , بقالة, الصحة و اللظافة و  يرها 
2The American Marketing Association defines consumer behavior as “the dynamic interaction of 

effect and cognition, behavior, and the environment by which human beings conduct the exchange 

aspects of their lives”, J. Paul Peter/ Jerry C. Olson, consumer behavior& Marketing Strategy, 9 

Edition, The McGraw-Hill companies, 2010, p 05. 

https://www.jumia.dz/ar/
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 (01رقم )الشكل 

 1مراحل إتخاذ قرار الشراء من قبل المستهلك اللكتروني
 
 

 
 

 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
  

 
 
 

 

 

                                                           
 ، مجلة الباحث-حالة الملتجات الكهرو ملزلية بالجزائر-نسماء طي ت، تأثير ال ي  الشخصت على إتخاذ  رار الشراء 1
. بن جيمة عمر/ رحاوي ع د الرحي ، دور بح ث التس يق 366، ط 2019، ج ا  02، العدد 07 تصادي، المجلد لإا

. كريمة عساست/ سمير رحمانت، تأثير 71، ط 2018، 01، عدد 10فت ت جي  سل ك المستهلك، مجلة ال در، المجلد 
، العدد 12علا ات الفايس  ك على مراحل إتخاذ  رار الشراء، مجلة الباحث فت العل م الإنسانية والإجتماعية، المجلد 

 . 676ط  ،2020 ،04

 مرحلة الشعور بالمشكلة الستهلاكية

 الرغبة والحاجة لشباع حاجاته
 كلما زادت حدة الحاجة كلما زاد إ رار

 االمستهلك الإلكترونت على تل يته 

 
 

 البحث عن المعلومات وجمعها
المعل مات ح ل الملتجات والخدمات التت تساعد البحث عن 

إشباع حاجات  وه  درجة العلاء التت يخصصها المستهلك 
 الإلكترونت للحص ل على معل مات متعلقة بملتج ما

 تقييم البدائل المتاحة
اءة يت  تقيي  ال دائل المتل عة على نساس معايير الج دة والكف

  الإدراك ل  دور هام فت التقيي  وبالل عية والفعالية، هلا 
 يلتقت المستهلك الإلكترونت الملتج المر  ف

 إتخاذ القرار
مرحلة الشراء الفعلت وهت محصلة لمجم عة من القرارات يتخذها 

كمية وهت: تحديد العلامة التجارية، تحديد الم    الذي يتج  إلي ، ال
 ىالدف  للحص ل علب للشراء وطريقة اللازمة، الت  يت الملاس

 (الملتج نو الخدمة )نقدا نو باستعمال بطا ات الدف  الإلكترونية

 مرحلة ما بعد عملية الشراء
هلا يت  إختيار الملتج نو الخدمة من   ل 
المستهلك الإلكترونت وقياس مدى الج دة 

وعلد حص ل ني إشكال يت  قياس 
مست ى خدمة الزب   وهذه اللقطة  د 

 للمتعامل الجيدة نو السيئة تجلب السمعة
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 الفرع الثالث
 الوفاء اللكتروني 

والتجارة الإلكترونية ن ب  ال فاء  1 تصاد الر مت والت ج  نح  الصيرفة الإلكترونيةفت ظل الإ
بإستخدام وسائل الدف  الإلكترونية نمر لابد مل ، فعلى الر   من بل غ التجارة الإلكترونية ذروتها فت 
الدول المتقدمة وبعض الدول العربية إلا ن  الجزائر لا زالت فت بداية الطريق ر   نن  مطلب نساست 

 .2كل ل جيايساير التط رات الحا لة فت مجال الت
رونية إذ يعت ر ال فاء الإلكترونت ب سائل  المتل عة آداة لسداد الدي   تسهيلا للمعاملات الإلكت

والتطرق  لا()نو وسرعة إبرامها، وعلي  ولمعرفة الإطار العام لهذه اآلية لابد من الإلمام بط يعت  القان نية 
 والخدمات الملتقاة ع ر العال  الإفتراضت تإلى مختلف مراحل إستعمال هذه الأداة فت سداد الملتجا

 .()ثالثا ( على الإستهلاك الإلكترونتCOVID 19) م رزين نثر جائحة ك رونا ()ثانيا
 الطار العام لوسائل الدفع اللكترونية -أولا

سائل ندى التط ر المتزايد للع لمة وتكل ل جيا المعل مات إلى تح ل وسائل الدف  التقليدية إلى و 
ا  ه  إلا محاولة لل   ل إلى آداء نسرع فت تلفيذ المعاملات الإلكترونية م  ضم حديثة، وهذا مادف  

  ذه الأداة الأمن والحماية، عرفت هذه ال سائل الحديثة ب سائل الدف  الإلكترونية، ولتحديد الإطار العام له
 ،المتعاملة بها، وت يا  ن لافهاعلى تعداد الأطراف والعمل د من تعريفها بإبراز نه  خصائصها، لاب

 .حتى يتسلى للا التعمق فت مراحلها ع ر ال يئة الر مية
 

                                                           
لصغيرة ع ر القل ات الإلكترونية عرفت الصيرفة الإلكترونية ننها تقدي  الخدمات والملتجات المصرفية الجزئية ذات القي  ا 1

، بالإضافة ةالإلكتروني   المش رة المالية ودف  الف اتيروالتت يمكن ن  تتضمن خدمات الإيداع والإ را  وإدارة الحساف وتقدي
إلى الدفعات الإلكترونية ذات القي  الك يرة و يرها من الخدمات المقدمة إلكترونيا، و د عرفت نيضا ننها تلك ال ل ك 

ربط وتكامل جمي  م ارد الملشأة لتسيير العمل بشكل  Automation)ميكلة المعل مات  نتمت المالية التت  والمؤسسات
آلت ملظ ( نعمالها من خلال ت ظيف تكل ل جيا المعل مات والإتصالات لتقدي  الخدمات بالسرعة والد ة اللازمين وبأ ل 

ها ن( وآفاق تك  E-Bankingالسعيد، وا   عمليات الصيرفة الإلكترونية )تكلفة ون ل جهد فت ظل تحقق الأما ، بريكة 
 تصادية ص بل ك وتأميلات، كلية العل م الإ تصادية، تخصالعل م الإفت الجزائر، نطروحة لليل شهادة الدكت راه عل م فت 

 .66-61، ط.ط 2010/2011وعل م التسيير وعل م التجارية، جامعة العربت بن مهيدي نم ال  ا ت، 
، ط 2021، 01، عدد 05ع دلت نويمة، وسائل الدف  الإلكترونت فت القان  ، مجلة الفكر القان نت والسياست، مجلد  2

223. 
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 وسائل الدفع اللكترونية: المفهوم والخصائص  -أ
 ت التعريفات ح ل وسائل الدف  الإلكترونية حيث يمكن تلخيص نهمها فيما يلت:دتعد
 تعريف وسائل الدفع اللكترونية -1

"كل عملية وفاء نو دف  لم لغ من اللق د التت تت  بأسل ف  ير مادي  :نن  الدف  الإلكترونت عرف
 .1"ولا يعتمد على دعامات ورقية، إنما يك   بالإعتماد على ال سائل والأجهزة والتقليات الإلكترونية

ة دف  مرخص بها طبقا للتشري  ل"هت كل وسي بق ل  هذه ال سيلة 05-18القان   ر   عرف كما 
بذلك و ، 2تمكن  اح ها من القيام بالدف  عن  رف نو عن بعد، ع ر ملظ مة إلكترونية"المعم ل ب  

 :3كالتالت من اللقاق ن ردهات جملة ف هذه ال سائلنهمية  ىتتجل
لكترونية، دو  حاجة جراء المقا ة الإإلعمل المصرفت فت تسييره عن طريق رف  فاعلية نظام ا -

 لإيداع الأم ال وسح ها.
 اللقدي وسرعة نقل .تحسين التدفق  -
ت فير السلامة والأمن من سر ة الشيكات ال رقية، وتفادي رفض الشيكات لعدم وج د نو اللقص  -

 فت الر يد.
رونية لكتعتماد على الدعائ  الإذج ال رقية والشيكات، حيث يت  الإستعمال المستلدات كاللماإتقليل  -

 ط  ير المادية.كالشريط المغلاطيست والقرط الممغلط و يرها من ال سائ
 نخفا  التكاليف وسرعة التلفيذ وسه لة التلفيذ.إ -
 تلظي  الدف  حيث يت  فت و ت محدد ويضمن ال فاء. -

 خصائص وسائل الدفع اللكتروني -2
هلاك عدة سمات وخصائص جعلت من وسائل الدف  الإلكترونية تتميز عن ال سائل التقليدية، إذ 

 :4يمكن إدراجها فيما يلت

                                                           
 لي  ب نفلة، اللظام القان نت للعمليات المصرفية، نطروحة لليل شهادة الدكت راه، تخصص  ان   نعمال، كلية الحق ق   1

 .45، ط 2020-2019 المة،  1945ماي  08والعل م السياسية، جامعة 
 .05، المرج  السابق، ط 05-18من القان   ر    06/5ننظر المادة  2
 .96، ط 2014، مسؤولية ال لك عن التح يل المالت الإلكترونت، المحكمة العليا، الجزائر، زروتتالطيب  3
جزائر، مجلة الدراسات والبح ث هشام ل زة / محمد الهادي ضيف الله، وا   وتحديات وسائل الدف  الإلكترونت فت ال 4

 . 280، ط 2017، ديسم ر 04، العدد 05جتماعية، المجلد الإ
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ي   إذ تعت ر هذه ال سائل مق  لة فت جمي  الدول، تستعمل لتس ية الد الدولية: إمتداد الصفة -
 العال . خدمة بين المستخدمين فت جمي  ننحاء ع ر العال  الإفتراضت بملاسبة إ تلاء ملتج نو

دة وبغيابه ، حيث يت  إبرام العقد الإلكترونت بين الأطراف المتعا  التبادل المعلوماتي اللكتروني: -
المعل مات إلكترونيا من خلال وسائل الإتصال بإعطاء نمر بالدف  وفقا  تبادليت  ب اسطة  إذ

 الإلكترونت. العقدلمعطيات إلكترونية تسم  بالإتصال المباشر بين طرفت 
لسط  من المعل م ن  الفضاء المعل ماتت مفت ح ل النظام الآمن للحماية الفعالة من المخاطر: -

 ملا.آوالسر ة نثلاء عمليات الدف  الإلكترونت لذا يت  ت فير تقليات حتى يك   الدف  الإلكترونت 
 الأطراف المتعاملة بأنظمة الدفع اللكتروني  -ب

اف أ بين نطر علا ة تعا دية ثلائية تلشتربط بيله  لأنظمة الدف  الإلكترونية نطراف تتعامل بها 
ذه علا ات ناشئة ترتب لكل إلتزامات وحق ق وجب الإلتزام بها، ويعت ر الطرف ال حيد خارج هلها ثلاث 

العلا ات ه  الملظ  بصفت  ملشئ البطا ات، وعلى إختلاف هذه اللظ  نميز بين نربعة نطراف تخلق 
 ن ع من الترابط بيلها.

 The World Card Centerالمركز العالمي للبطاقة  -1
 المنظمات العالمية  -

تتك   من نعضاء ه  فت الأساس ال ل ك والمؤسسات المالية التت تصدر البطا ة، حيث لا  
ف تستطي  هذه ال ل ك إ دار البطا ات إلا بإذ  هذه الملظمة بإعتبارها  احبة الإمتياز، يتمثل الهد

ت، دارية فت إدارة نشاق إ دار البطا االأسمى لهذه الملظمات ه  تزويد الأعضاء بالخ رة الفلية والإ
 ، ونه  هذه الخدمات: وتقدي  مختلف الخدمات بسعر التكلفة وهذا تسهيلا لمعاملاته

 تصالات والمراسلات.الت سط بين الأعضاء بشأ  الإ -
 ليات المقا ة والتس يات.عم -
 التفاو .  عمليات -

  التقدم العلمت وتعمل على تط ير اللظام بما يلائ تس ية الخلافات بين الأعضاء وتحاول جاهدة
 .1والتكل ل جت

                                                           
ع د الصمد ح الف، اللظام القان نت ل سائل الدف  الإلكترونت، نطروحة لليل شهادة الدكت راه، جامعة نب  بكر بلقايد،  1

 .25، ط 2014/2015كلية الحق ق، تلمسا ، 



 لكترونيةالإ طاق قانون التجارةن                                                                                               الباب الأول(الأول )الفصل 
 

 

101 

 

 .Master 2وشركة ماستر Visa 1ومن نه  الملظمات: شركة فيزا العالمية 
 المؤسسات المصرفية الكبيرة -

، دو  مل  رخص الإ دار لأي جهة، ةهت شركات مصرفية عالمية مهمتها إ دار البطا ات الإئتماني
 :3مباشرة م  حاملت بطا اتها ومن نه  هذه المؤسسات المالية العالمية الك رى إذ تت لى التعامل 

o 4نمريكا  إكس رس American express 
o 5كل ف مؤسسة ديلرز Club international Diners  
 لمؤسسات التجارية الكبرى ا -

بعض العملاء  يستعملها امت العديد من المؤسسات التجارية الك رى بإ دار بطا ات خا ة 
الذين يتصف   بالتميز فت تس ية مشترياته  من هذه المؤسسات وفروعها، وهذا من نجل المحافظة على 

                                                           
1 VISA began in 1958, the year that Bank of America launched the first consumer credit card program 

in the U.S. They expanded internationally in 1974 and introduced the debit card in 1975. In 2007, 

regional businesses around the world were merged to form Visa Inc. and, in 2008, the company went 

public in one of the largest IPOs in history. Today, they operate in more than 200 countries and 

territories with products and services available on cards, laptops, tablets, mobile devices, and more, 

available on the following website: https://usa.visa.com/about-visa.html , seeing the: 04/01/2023, at 

17h19. 
2 MasterCard is a global payment technology company that provides a platform for consumers, 

businesses, and organizations to make electronic payments.  Its payment processing network offers 

credit, debit, commercial, and prepaid cards, too. MasterCard works with more than 150 currencies 

and in more than 210 countries and territories. MasterCard’s business partly depends on consumer 

spending and consumers choosing electronic payments over cash and check transactions. One of its 

main revenue streams comes from processing fees charged to businesses that accept transactions 

made with MasterCard cards, which includes Maestro and Cirrus, available on the following website: 

https://www.thebalancemoney.com/what-is-mastercard-5194643 , seeing the 04/01/2023, at 17h19. 
 .29ع د الصمد ح الف، المرج  السابق، ط  3

4American Express Company, American financial corporation that primarily issues credit cards, 

processes payments, and provides travel-related services worldwide. Headquarters are in New York.  

The original company was founded on March 18, 1850, through the consolidation of three companies 

active in the express transport of goods, valuables, and specie between New York City and Buffalo, 

New York, and points in the Midwest, founded in 1845 by Henry Wells and William G. Fargo, later 

of Wells Fargo fame; Wells & Co. (formerly Livingston, Wells & Co.), cofounded by Wells in 1846 

and under his ownership at the time of the merger; and Butterfield & Wasson, founded by John 

Butterfield and James D. Wasson, , available on the following website: 

https://www.britannica.com/topic/American-Express-Company , seeing the 04/01/2023, at 17h19. 
5 Diners Club began its proud history in 1950, all because a man named Frank McNamara had dinner 

in a New York restaurant but left his cash in another suit. Unable to pay the bill without his wife 

coming to bail him out, he resolved never to be embarrassed again and founded Diners Club. Now, 

Diners Club International Ltd. is a direct banking and payment services company owned by Discover 

Financial Services (NYSE: DFS), one of the most recognized brands in US financial services, 

available on the following website: https://www.dinersclub.com/about-us/ , seeing the 04/01/2023, 

at 17h19. 

https://usa.visa.com/about-visa.html
https://www.thebalancemoney.com/what-is-mastercard-5194643
https://www.britannica.com/topic/American-Express-Company
https://www.dinersclub.com/about-us/
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التجارية،  امت هذه المؤسسات بإ دار بطا ات إئتما " حيث هت بطا ة   معاملاتهالعملاء وتسهيل 
  ن  من السل  والخدمات التت يصدرها المحل التجاري لعملائ ، يتي  له  شراء )على الحساف( ما يحتاج

 وكلدا: و.م.نيقدمها المحل، وذلك فت حدود سقف إئتمانت" ومن نشهر هذه المتاجر فت نوروبا 
1Rembow, Datens, Holiday, KemartandA, C Etc, 

 Bank The issuingمصدر البطاقة  -2
متخصصة )مؤسسة وهت الجهة المصدرة للبطا ة حيث يمكن ن  يك   مصدرها مصرفا نو مؤسسة 

مالية(، ففت حالة المؤسسة المالية يتطلب من ال لك ال ل ج إلى نظام المعاملات الخا ة بالبطا ة مقابل 
عم لة، وبالتالت يصب  عض ا فت الملظمة العالمية المصدرة للبطا ة، وعلد حص ل  على الترخيص 

 .2على ال لك المالك المرخص ل  يسمى "بلك المالك"، نما إذا كا  لهذا ال لك فروع فمعاملات  تمر
 The Merchantالتاجر  -3

عتمد    ل  لل فاء بالبطا ة فت مختلف العمليات س اء كانت بي  نو تقدي  خدمة، وهذا وه  الذي ا 
يك   وفق إتفاق م رم م  بلك التاجر حيث يتضمن شروق وجب إحترامها، والتاجر ه  الشخص الط يعت 

 .3محل تجاري نو شركة نو فلدق نو المعل ي س اء كانت مؤسسة نو
 Cardholderحامل البطاقة  -4

ستعمالها فت إ تلاء در على طلب الحص ل على البطا ة لإوه  العملاء )الزبائن( الذين وافق المص
ت لابطا ة، و د تك   بسحب نق د من اآحاجاته  من سل  وخدمات من التاجر وهذا بمجرد تقدي  ال

 .4وفروعها والمشتركة فت عض ية البطا ةسحب اللق د نو المصارف 

                                                           
 .33ع د الصمد ح الف، المرج  السابق، ط  1

2 Fady Nammeur, les instruments de paiement et de crédit- chèque, vivement, carte de crédit et de 

paiement, lettre de change, billet à ordre…, Édition N1°, LGDJ, Delta, Liban, 2008, p 80. 
 .140 لية باطلت، المرج  السابق، ط  3
 .142سعيد بريكة، المرج  السابق، ط  4
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 ئتمان والعلاقة بينهمأطراف التعامل ببطاقة ال ( 02)رقم  الصورة

نترنت"، مجلة ئتما  ع ر شبكة الإستعمال بطا ة الإإلكترونت بمقال بعل ا " نلية الدف  الإ ب عافية،رشيد  المصدر:
 .28، ط 2012، س تم ر 07 تصاد الجديد، العدد الإ

 

خلال ما س ق طرح  تعت ر الأطراف المتعاملة بالبطا ات الإئتمانية الركيزة الأساسية لسير ومن 
وسائل الدف  الإلكترونت بمختلف نن اعها إذ لا يمكن ن  يحل طرف مكا  طرف نو يجتم  فت  لفين 

وجب  معا، وعلي  تلشئ علا ات خلال التعامل بين هذه الأطراف ترتب مجم عة من الإلتزامات والحق ق 
 .1إحترامها

                                                           
 ة بين المؤسسة ذ تلشأ علاإ  مصدرها ويعت ر من نه  العق د، العقد الذي ي رم  حامل البطا ة م ه  نضمامال عقد  1

ال لك يت  بعد ذلك فحص  إلىدن بطلب من العميل يقدم ي وحامل البطا ة وه  من العق د  ير مسماة  المصدرة للبطا ة
ما ن  يق لها كما إ ة ليس ل  الحق فت ملا شة بل ده ذعا ، لأ  طالب البطاإويك   عادة فت   رة عقد الطلب من   ل ، 

ذعا  تجاري إوه  عقد ملزم لجان ين، وعقد  التوريدعقد ، هت نو يرفضها وعادة ما يك   نم ذج مط  ع من طرف ال لك
الم رد حامل  ك   نحد الطرفين تاجر حتما، وه  من العق د  ير مسماة محدود الأجل يشترق بم جب  المصدر    ل

رها ثإذ يلتزم التاجر على إ عقد البيع أو تقديم الخدمة، لتزام  بخص  كافة تلك الدي   وتحصيل نسبة علي إالبطا ة مقابل 
علا  المتجر    ل العمل بالبطا ات لا يمكن الرفض وهذا كقاعدة إ طا ة المقدمة من الحامل ومتى ت  بق  ل ال فاء بالب

  للتاجر ن  يطالب ذا رفض ال لك تس ية ذلك كاإجر بمجرد الت قي  على الف اتير فتجاه التاإل عامة، وهلا يلتزم العمي
ما فيما يخص الدين المت لد نجرد تسديد ال لك قيمة المعاملة، البطا ة بالتاجر بمذ تلتهت علا ة حامل إالعميل بذلك، 

 .201-179، ع د الصمد ح الف، المرج  السابق، ط.ط امل يعت ر ملفصلا تماما عن الأوللل لك فت م اجهة الح
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 الدفع اللكتروني وسائلأنواع  -ت
 املاتنترنت عملت على تخفيض تكلفة المعمن الملاحظ ن  عملية الدف  الإلكترونت للمال ع ر الإ

  بأ ل جهد ون صر و ت لكن ير سريعة مقارنة ب  ت مضت، إذ تتد الف اتالتجارية وجعلت الدف  وتسدي
لتكل ل جت اوم  التقدم  الأمن والسريةّ، وبتعدد هذه ال سائل الإلكترونيةبشرق ن  تت  هذه العملية بل ع من 

 ظهرت نن اع مستحدثة ونخرى متط رة، إذ من المعل م ن  هذه ال سائل لا يت  التعامل بها إلا ب ج د
 .له  الأطراف الأربعة التت س ق التطرق 

حصر هذه ال سائل فت بطا ات  2017ذكير ن  المشرع وبم جب  ان   المالية لسلة والجدير بال 
 2020فت  111الدف  الإلكترونت فقط لكن سرعا  ما نعاد تلظي  هذه ال سائل بتعديل مضم   المادة 

: "كل متعامل إ تصادي يجب ن  يض  تحت تصرف المستهلك وسائل ووس  من هذه ال سائل بق ل 
شتريات  ع ر حساب  ال لكت نو ال ريدي الدف  الإلكترونت،  صد السماح ل  بلاء على طلب ، بتسديد م لغ م

 سمين  ىإلوعلي  يمكن تقسي  هذه ال سائل  1"الم طن  ان نا على مست ى بلك معتمد نو بريد الجزائر
 وهما:

 وسائل الدفع اللكترونية القديمة الجديدة -1
 وطرق التعامل بها والتت كانت تستعمل على اوهت تلك ال سائل القديمة والتت تغيرت ط يعته

 دعائ  ورقية ث  ت  تط رها بفعل التقدم التكل ل جت، وتتمثل نه  هذه ال سائل فيما يلت: 
 سند السحب اللكتروني()السفتجة اللكترونية  -

التت   ر ة بل بين المشرع نه  ال ياناتلا نجد تعريفا لهذه ال 2من ق ت 390لى المادة بالرج ع إ
لابد ن  تشتملها، وبلاء على نفس المادة يمكن الق ل ننها نه  ور ة تجارية وهت ور ة ثلاثية الأطراف 

بمجرد  بدف  م لغ معينيصدرها الساحب إلى المسح ف علي  بم جب نمر لإذ  المستفيد نو الحامل 
 الإطلاع نو فت ميعاد الإستحقاق.
 فتجة العادية حيث تعرف ننها محررمها عن الستختلف فت مفه   نما السفتجة الإلكترونية لا

بص رة كلية نو جزئية يتضمن نمر  ادرا من شخص الساحب  اإلكترونت شكلت الأطراف معالج إلكتروني

                                                           
لصادرة فت ، ا81، ج ر عدد 2020، المتضمن  ان   المالية 11/12/2019المؤرخ فت  14-19القان   ر    1

30/12/2019. 
 السابق. رج ، الم59-75الأمر ر    2



 لكترونيةالإ طاق قانون التجارةن                                                                                               الباب الأول(الأول )الفصل 
 

 

105 

 

إلى شخص آخر ه  المسح ف علي  بأ  يدف  لشخص آخر وه  المستفيد نو حامل السلد م لغا علد 
 .1الإطلاع نو فت تاريخ معين نو  ابل للتعيين

 للسفتجة الإلكترونية ن عا  وهما على الت الت:
 (Electronic paper/ Bill of exchange)السفتجة اللكترونية الورقية  -

 (La lettre de change releve papier)وتعرف نيضا باس  السفتجة المقترنة بكشف 
(L.C.R.papier)يمها للتحصيل لدى ، حيث تصدر بداية فت شكلها التقليدي على دعامة ورقية وعلد تقد

ال لك نو تظهيرها يت  معالجتها إلكترونيا، وهلا يك   لها شكل إلكترونت ويت  تداولها ع ر  ل ات الإتصال 
 .2بين ح اسيب الأطراف المتعاملة بها

 (Electronic Bill of exchange magnetic) السفتجة اللكترونية الممغنطة -
(L.C.R.magnetic)، تماما الدعائ  ال رقية، حيث تصدر بداية على  فت هذا الل ع من السفتجة تختفى

سح ف علي  والت قي  دعائ  ممغلطة وتك   مست فية لكافة ال يانات وخص  ا ما تعلق بالمستفيد والم
 414/02ستقراء نص المادة ، وبإ3بذلك تحرر وتتداول فت كل مراحلها بالطرق الإلكترونيةالإلكترونت و 

 راحة على السفتجة الإلكترونية إذ يمكن إنتقال السفتجة ال رقية نح   ن ق ت نجد ن  المشرع نصم
 .4السفتجة إلكترونية كما ه  الحال للشيك

 الشيك اللكتروني -
للشيكات ال رقية التقليدية التت " المكافئ  :يعرف هذا الل ع من الأوراق التجارية الإلكترونية نن 

بها، وه  رسالة إلكترونية مؤملة وم ثقة يرسلها مصدر الشيك إلى مستل  الشيك)حامل ( عتدنا التعامل إ 
نترنت ليق م ال لك بتح يل قيمة الشيك إلى حساف الحامل، ه ويقدم  لل لك الذي يعمل على الإليعتمد

                                                           
بحماوي الشريف/ سليمانت مصطفى، خص  ية وسائل ال فاء الإلكترونية ودورها فت المعاملات التجارية، مجلة الأستاذ  1

 .139، ط 2017، س تم ر 7، العدد 1الباحث للدراسات القان نية والسياسية، المجلد 

، العدد 30، المجلد 1كروا  نسماء، وسائل الدف  الإلكترونية وآليات حمايتها )الجزائر نم ذجا(، ح ليات جامعة الجزائر  2
 .200، ط 2016، 1
 .201 نفس ، ط المرج  3
:" يمكن ن  يت  هذا التقدي  نيضا بأية وسيلة تبادل إلكترونية على نن  59-75من الأمر ر    414/02نصت المادة  4

 .السابق رج ، الممحددة فت التشري  والتلظي  المعم ل بهما"
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 رف  ن   د ت وبعد ذلك يق م بإلغاء الشيك وبإعادت  إلكترونيا إلى مسل  الشيك ليك   دليلا على ن
 .1ن  يتأكد إلكترونيا من نن  بالفعل  د ت  تح يل الم لغ إلى حساب " الشيك فعلا ويمكن

وعلي  تحرر هذه الشيكات الإلكترونية بإستخدام الحاس ف وتأخذ نفس المسار الذي يأخذه الشيك 
العادي ملذ إ داره ومرورا بالتسلي  والتحصيل والقيد فت الحساف، حيث تت  عملية الإنتقال ع ر الإيميل 

الإيداع رسل  م  إشعار بويمن المصدر إلى المستفيد بعد ت قيع  إلكترونيا والذي بدوره ي  ع  إلكترونيا 
من حج  الشيكات  %85الإلكترونت إلى حساب  ال لكت، إذ يمثل تط يق  فت معظ  دول العال  بلسبة 

 .2التت تصدر فت العال 
 السند لأمر اللكتروني -

يعرف السلد لأمر نن  ور ة مكت بة يلتزم فيها شخص يسمى الساحب على دف  م لغ محدد فت 
وما يليها من ق   465نص علي  المشرع الجزائري من الم اد  ،سمى المستفيدتاريخ معين لشخص آخر ي

محرر شكلت ثلائت الأطراف " :ت، ومن خلال هذا التعريف يمكن الق ل ن  السلد للأمر الإلكترونت ه 
بص رة كلية نو جزئية، يتضمن تعهدا من محرره بدف  م لغ من اللق د فت تاريخ معين،  إلكترونيامعالج 

 .3"لإذ  شخص آخر يسمى المستفيد
 بفعل التطور التكنولوجي ةوسائل الدفع اللكترونية المستحدث -2

ساعد التط ر التكل ل جت والر مت فت ظه ر آليات مستحدثة ل  تكن من   ل، حيث يمكن تقسيمها 
 يلت: إلى ما
 البطاقات اللكترونية -

يطلق عليها باس  البطا ات ال لكية) بطا ات الدف  وبطا ات السحب(، ك نها تستخدم فت السحب 
، وكذا عمليات شراء السل  والحص ل على الخدمات 4(GAB( و)DABاللقدي من آلات السحب اآلت)

السداد و در من الأما  وتكلفة ن ل وهت من نه  ال سائل بإعتبار ننها تمل  لحاملها مرونة نك ر فت 
 .وسرعة نك ر فت تس ية المعاملات المالية الإلكترونية

                                                           
 .246باطلت  لية، المرج  السابق، ط  1

محم د نحمد إبراهي  الشر اوي، مفه م الأعمال المصرفية الإلكترونية ونه  تط يقاتها، مؤتمر الأعمال المصرفية  2
 .27،  رفة التجارة والصلاعة دبت، ط 01، دبت، مجلد2003ماي  12-10الإلكترونية بين الشريعة والقان  ، 

 .139بحماوي الشريف/ سليمانت مصطفى، المرج  السابق،  3
4 DAB : Distributeurs Automatiques de Billet, GAB : Guichets Automatique de Billets.  
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بطا ة بلاستيكية ذات خصائص " :تعددت التعريفات لهذه البطا ات، حيث يمكن تعريفها ننها
معيلة  ادرة عن مؤسسات مصرفية تستخدمها ك سيلة تعامل ع ضا عن اللق د ويستطي  حاملها 

نق د نو التمت  ب اسطت  بخدمات مالية إضافية إلى إمكانية إستفادت  من الإئتما  الممل ح  الحص ل على
بم ج ها من المصرف المصدر لها وذلك لتل ية حاجات  المختلفة، فتعت ر فت بعض الحالات بمثابة فت  

 من عليهاإعتماد بم لغ لمصلحة  احب البطا ة حيث يستطي  ال فاء بقيمة مشتريات  من السل  التت 
 .1"طرف التجار المتعا دين م  ال لك

 ومن بين نه  هذه البطا ات ال لكية:
o  بطاقات الئتمانCredit cards 

وهت البطا ات التت تصدرها ال ل ك للعملاء، حيث تخ ل لحاملها حق الحص ل على تسهيلات 
تقديمها، لكن فت حدود إئتمانية من مصدرها، إذ تمكن العميل من الحص ل على السل  نو الخدمات علد 

، وتلقس  بدورها 2سقف محدد حسب الضمانات الممل حة من العميل للمصرف والمبالغ المحددة مسبقا
 إلى:

 بطاقات إئتمانية متجددة 
الأ ل فت هذا الل ع ن  تصدر عن بلك تجاري ي جد ب  حساف نقدي لحامل البطا ة وعلى إثر 

المشتري فت ني مكا  يق ل بهذه البطا ة، ويق م ال لك بإرسال ذلك يق م ال لك المصدر سداد ف اتير 
يزيد ال لك المصدر ، ضف إلى ذلك %05ف اتير شاملة يطالب بسداد جزء بسيط من الم ي  لا يتجاوز 

، حيث ل  سدد حامل %1.5على حامل البطا ة على الم لغ الدي   ب  نسبة معل مة شهريا تصل إلى 
ومن نشهر هذه  ،3فترة الإستفادة، لا يترتب ني زيادة فت تكاليف السداد البطا ة الم لغ كاملا خلال

  البطا ات: فيزا كارد بأن اعها وماستر كارد بأن اعها.
 
 
 

                                                           
 .227ع دلت نويمة، المرج  السابق، ط  1
 .491 ادري ع د المجيد، المرج  السابق، ط  2
 .228ع دلت نويمة، المرج  السابق، ط  3



 لكترونيةطاق قانون التجارة الإن                                                                                        الباب الأول(الأول )الفصل 
 

 

108 
 

 بطاقات إئتمانية غير متجددة 
وهت التت يمل  فيها ال لك المصدر لحامل البطا ة  رضا فت حدود معيلة، وهذا حسب البطا ة، 

 جب تسديده كاملا فت ميعاد الإستحقاق والمتفق علي  ع ر الإ دار، إذ وتك   لمدة معيلة حيث يت
 ، ومن نمثلتها: نمريكا  إكس رس و رين كارد.1يترتب فت حالة التأخير عن السداد زيادة رب ية مالية

o  بطاقات غير إئتمانيةCards Debit  
إحتياجات  من سل  وخدمات، ويت  هت آداة وفاء فقط، حيث ف ر تقدي  البطا ة يحصل حاملها على      

على إثرها خص  القيمة مباشرة من الحساف الجاري المفت ح لدى المؤسسة المالية دو  إنتظار إعداد 
 ، لهذه البطا ة عدة نن اع وهت على الت الت:2كشف الحساف

  بطاقة الخصم الفوري 
المقدمة   ونج ر خدمات يك   لحامل هذه البطا ة ر يد بلكت، فمباشرة يمكن سحب قيمة مشتريات 

ل ، وبذلك يت  الخص  من الحساف ف را ولا يتحمل رس ما إلا رس م سحب اللق د نو إجراء المعاملة 
 .3بالتح يل مثلاالتجارية الإلكترونية 
 بطاقة الصرف الآلي 

مهمتها الأساسية وال حيدة السحب اللقدي من الم زعات اآلية لللق د والشبابيك الأوت ماتيكية 
تابعة لللبك المصدر لها، ولها خدمات نخرى مثل: الإطلاع على الر يد، طلب كشف الحساف، طلب ال

 .4دفتر الشيكات وإلى  يرها من الخدمات
  بطاقة الدفع المسبقCards Prepaid  

فت هذا الل ع من البطا ات تشحن البطا ة بم لغ مالت، وعلد إتمام ني معاملة تجارية يت  سحب 
البطا ة وتت الى العمليات إلى  اية إنتهاء الم لغ، ولإعادة إستخدامها لابد من إعادة الم لغ من هذه 

 .5تصالات الهاتفية الثابتة واللقالة وبكثرةوتستعمل هذه البطا ة فت مجال الإ شحلها،
 

                                                           
 .168باطلت  لية، المرج  السابق، ط  1

 .281الهادي ضيف الله، المرج  السابق، ط محمد  /هشامل زة  2
 .165-164باطلت  لية، المرج  السابق، ط  3
 .281ل زة هشام/ محمد الهادي ضيف الله، المرج  السابق، ط  4
 .227ع دلت  لية، المرج  السابق، ط  5
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 بطاقة الشيك 
المحررة بسداد الشيكات ويطلق عليها تسمية بطا ة ضما  الشيك، حيث يتعهد ال لك فت هذا الل ع 

نن اع الضما  ما  ال فاء بالشيك، وتعد ن ع من من العميل مقابل شروق، وهت مخصصة لمهمة ض
ويك   ب ر ة مستقلة يدو  العميل ر   بطا ت  على ظهر الشيك حتى يستفيد المستفيد من هذا الضما ، 

 .1وهلا ال لك  ام بتدعي  عملائ  بإ دار هذا الل ع من البطا ات
 اللكترونيةالنقود  -

:" مخزو  إلكترونت لقيمة نقدية على وسيلة تقلية يستخدم عرفها ال لك المركزي الأوروبت ننها
بص رة شائعة للقيام بمدف عات لمتعهدين  ير من ن درها، دو  الحاجة إلى وج د حساف بلكت علد 

 .2"إجراء الصفقة وتستخدم كآداة محم لة مدف عة مقدما
الشيك لإلكترونية ن عا ما من الأوراق التجارية الإلكترونية والتت تصرف كحيث تقترف هذه اللق د ا

  ا ة لابد من إ دار تلظي  خاط بها.والسفتجة، لكن ما يميزها عله  ننها ذات ط يعة خ
 e-portfolioالحافظة اللكترونية  -

ومعل مات  هت عبارة عن برنامج يلزل على جهاز الحاس ف ويت  تخزين ر   بطا ة المستخدم 
الشخصية وعلد التس ق ع ر العال  الإفتراضت وبملاسبة ال ل ج إلى م ا   يق ل هذا ال رنامج، حيث يق م 
المشترى بالضغط على هذه الحافظة لتق م بتع ئة اللم ذج بشكل نوت ماتيكت، ومن نه  هذه الشركات 

 .3الداعمة لهذا ال رنامج شركة فيزا وماستركارد
 التحويل المصرفي -

يعت ر التح يل المصرفت من نفضل ال سائل المفضلة فت الدولة، حيث يعت ر التح يل المصرفت 
تلك العملية التت يت  بم ج ها تفريغ حساف اآمر من م لغ نقدي معين بلاء على طلب ، ويقيد هذا الم لغ 

 .4س  المستفيدر و د يك   باس  اآمر نفس  نو بإالمقتط  فت حساف آخ
 

                                                           
 .281ل زة هشام/ محمد الهادي ضيف الله، المرج  السابق، ط  1

2  Jean Stéphane Mesonnier, Bulletin de la banque de France- Monnaie électronique et politique 

monétaire, N° 91, Juillet 2001, p 52. 
 .196م ل د مليكاوي، المرج  السابق، ط  3
 .32باطلت  لية، المرج  السابق، ط  4
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  Contart less cardsاللاتلامسية  بطاقات الدفع -
وهت وسيلة م تكرة من بطا ات الدف  الإلكترونت، حيث ما يميزها عن البطا ات الأخرى ننها 

الإلكترونت دو   رير البطا ة بالقرف من جهاز الدف مزودة بخا ية جديدة مضافة إليها، نلا وهت تم
إلا وسيلة مستحدثة لإنجاز المعاملات   ما هالحاجة إلى إدخالها فت الجهاز نو كتابة الر   السري، وهذا 

 .1التجارية الإلكترونية بطريقة سلسلة وسهلة وسريعة وآملة
 ولهذا الل ع من البطا ات ن عا  هما على الت الت:

  دى إذ تعتمد على تقلية الإتصال  ريب الم الذكي:الدفع اللاتلامسي عن طريق أجهزة الهاتف
NFC- Near feild communication ، التت هت مدمجة داخل العديد من اله اتف الذكية حيث و

 تعمل هذه اآلية عن طريق تقريب الهاتف من الدف  الإلكترونت فتت  عملية الدف .
 :وهت الأحدث فت مجال الدف  اللاتلامست، حيث  الدفع اللاتلامسي عن طريق السوار الذكي

 .2لقيا رواجا خص  ا بين فئة الشباف
 المراحل الجرائية المعالجة للمعاملات اللكترونية -ثانيا

نترنت  صد معالجة رونت بمراحل إجرائية ع ر شبكة الإتمر كل وسيلة من وسائل الدف  الإلكت
ة فت تعت ر البطا ة الإئتمانية هت الأكثر شع ي ذمثيلاتها، إالمعاملات، فلكل مرحلة خا ية تميزها عن 

لمصرفت اكما يعت ر التح يل  ،عملية ال فاء الإلكترونت وذلك لسه لة التعامل بها وإتصافها بالأكثر نمانا
ق د من نه  ال سائل بعد بطا ات الدف  الإلكترونية، إذ يسم  بتفادي المخاطر التت تك   جراء حمل الل

 ضف إلى ذلك للأوراق التجارية الإلكترونية مراحل هت الأخرى إذ تعت ر، من الضياع والسر ةيدويا و 
جاري ط التمن ال سائل القديمة الحديثة فت مجال التجارة الإلكترونية والتت لا ت ترحيبا واسعا فت ال س

 .خص  ا الشيك الإلكترونت
 مراحل معالجة المعاملات ببطاقات الدفع اللكتروني  -أ

 ت:وه تت     ل عملية الدف  ببطا ات الدف  الإلكترونت المختلفة لابد من ت فر شروق نساسية حتى
 .ب ابة دف  آملةو  م    التجارة الإلكترونية -

                                                           
 تصادية  ا   والتحديات"، مجلة البح ث الإالإلكترونت فت الجزائر "ال  فدوري، فعالية آليات الدب رحلة سارة/ ن رالدين   1

 .84، ط 2019، ديسم ر 02، العدد 04المتقدمة، المجلد 

 .85ب رحلة سارة/ ن رالدين  ادوري، المرج  السابق، ط  2
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 ة المعاملات بالبطا ات المختلفة،نترنت، وبت فر هذه الشروق يمكن معالجحساف تاجر ع ر الإ -
( رس  تخطيطت 04، إذ ت ين الص رة ر   )Credit cardونأخذ على س يل المثال: الدف  ببطا ة إئتمانية 

 وهت ب ابة الدف  متعددة العملات. 1FACلمعالجة الدف  ع ر شركة 
 (03الصورة رقم )

 Credit cardرسم تخطيطي لمعالجة الدفع بالبطاقة الئتمانية 

 
Source: credit card- how it works? first Atlantic commerce website:  

   

ستعمال هذه البطا ة تمر إبعملية إ تلاء سلعة نو خدمة  ( يت ين ن 04) ر   ص رةوبملاحظة ال
 بالمراحل التالية:

نترنت ر التاجر )الم رد إ( على شبكة الإحامل البطا ة )المستهلك إ( ي دن الدف  من متج -1
 نترنت.دء معالجة بطا ة الإئتما  ع ر الإتفا يل بطا ة الإئتما  وبالتالت بويقدم 

 ع ر إتصال آمن. FACية ال ي  إلى ب ابة الدف  الدولية لشركة مليقدم التاجر بيانات من ع -2
 تق م الشركة بتلسيق ال يانات وتمريرها إلى معالج ال لك ع ر إتصال آمن. -3

                                                           
1  First Atlantic Commerce, op.cit. 
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ارد(، ل إلى شبكة بطا ات الإئتما  )تبادل فيزا وماستر كيقدم معالج ال ل ك التجارية التفا ي -4
 .ال لك المصدر(العميل )والتت تق م بت جي  المعاملة إلى ال لك الذي ن در بطا ة إئتما  

 ال لك المصدر ي افق على المعاملة نو يرفضها ويمرر نتائج المعاملة مرة نخرى إلى تبادل -5
 بطا ة الإئتما .

لى إالمعاملات إلى معالج ال ل ك التجارية والمعالج يرسل اللتائج  بعد التبادل يرسل نتائج -6
FAC. 

و ننظمتها باللتائج وإرسالها إلى التاجر وتظهر الم افقة على المعاملة ن بتحديث FACتق م  -7
 رفضها.

 يقدم التاجر إستجابة فت ال  ت للعميل. -8
بطا ات الإئتما  والتت ث  تت  التس ية حيث يرسل المصرف المصدر الأم ال إلى شبكة  -9

المصرف الذي يحصل على الأم ال( ويق م ال لك قل تلك الأم ال إلى مصرف التاجر )تل
 .1بإيداع الأم ال نو تس يتها فت الحساف المصرفت للتاجر

 ل المصرفييمراحل التحو   -ب
ل المصرفت الأكثر إستعمالا وملائمة من الشيك فت المعاملات خص  ا الدولية ييعت ر التح  

ت لأ  آجال الشيك  البا ما تك   ط يلة، ولإتمام إجراءات التح يل المصرفت لابد من ت فر شروق والت
 من بيلها وج د حسابين حتى تت  عملية التح يل من حساف إلى آخر، إذ لا يعت ر تم يلا نقل م لغ من

 يل المصرفت ف، وعلي  يتركب التحالحساف إلى  س  آخر فت ذات الحساال كقيده من جانب نو  س  الم
 من عمليتين تكملا  بعضهما البعض وهما كالتالت:

 The transfer orderإصدار أمر التحويل  -1
، وه  نول إجراء  The originator إ دار نمر التح يل من طرف المستهلك إ ويسمى باآمر يت 

تستلد إلي  هذه العملية حيث يطلق على نمر التح يل نيضا بما يعرف بالت جي  المصرفت التمهيدي 
 .2بتشغيل الحساف

                                                           
1 first Atlantic commerce, accessed: 03/18/2022 at: 18:09, available on the following website: 

https://firstatlanticcommerce.com/merchants/credit-card-processing-diagram/   
، 01، العدد 11نحمد محم د المساعدة، التح يل المصرفت الإلكترونت، المجلة الأكاديمية للبحث القان نت، مجلد  2

 .47، ط 2015

https://firstatlanticcommerce.com/merchants/credit-card-processing-diagram/
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وللتح يل المصرفت شروق م ض عية ونخرى شكلية، فالشروق الم ض عية العامة لأي تصرف 
للتح يل المصرفت  ان نت فت ق م هت الأهلية والرضا، المحل والس ب، نما الشروق الم ض عية الخا ة 

ورج عا إلى المشرع الجزائري وتحديدا للقان   التجاري فت بصفت  يختلف عن با ت العمليات المصرفية 
 .1نجدها تلص ال يانات ال اجب ت فرها فت التح يل 19مكرر  543مادت  

 ومن خلال إستقراء هذه المادة يت ين ن  للتح يل المصرفت شروق خا ة تتمثل فت:
 وج د حسابين لدى نفس ال لك نو نكثر.لابد من  -
 ن  يرد التح يل على نق د نو على قي  ملق لة كالأسه  والسلدات. -
 .2مر بالتح يلضرورة وج د ر يد كاف فت حساف اآ -

نمر التح يل لابد ن  يك   مكت با وهذا من خلال ضف إلى ذلك يستشف من هذا اللص ن  
 من ق ت، م  ن  المشرع 19مكرر  543طرق لها حسب المادة إشتراق ال يانات الإلزامية والتت س ق الت

مر لأالجزائري ل  يصرح بها إلا ن  هذا التأكيد الكتابت ه  ك سيلة إثبات علد إحتجاج العميل بتلفيذه 
 التح يل.

 التحويل رتنفيذ أم -2
لابد  بعد إ دار نمر التح يل يأتت دور تلفيذه وهذه مهمة ن يلة لل لك حيث بعد ن  يتلقى الأمر

، فإذا 3من تلفيذه دو  تأخير وعلى وج  السرعة لأ  إلتزام  مل ثق عن إلتزام  العام بعقد فت  الحساف
عد مسؤولا نما إذا رفض تلفيذ هذا الأمر ر   ت افر الأمر لأسباف لا يد ل  فيها لا ي تأخر ال لك عن تلفيذ

ق حيث تعمل  رفة الضرر اللاح يض عالشروق الملص ط عليها  ان نا، يج ز للعميل المطالبة بت

                                                           
 :ى:" يحت ي الأمر بالتح يل علعلى نن  19مكرر  543تلص المادة  1

 المحددة القيمةالأمر الذي ي ج   احب الحساف إلى ماسك الحساف لتح يل الأم ال نو القي  نو السلدات  -
 بيا  الحساف الذي يت  الخص  مل  -
 بيا  الحساف الذي يت  التح يل إلي  و احب  -
 تاريخ التلفيذ -
 .السابق رج ، الم59-75الأمر ر    ت قي  الأمر بالتح يل"، -

 .68-65باطلت  لية، المرج  السابق، ط ط  2
 .48محم د المساعدة، المرج  السابق، ط  دنحم 3
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على التأكد من عملية التح يل التت تت  بين مؤسستين ماليتين يجب  لاحقا شرحها المقا ة التت سيت 
 .1ن  تت  بالشكل الصحي 

وبعد تلفيذ الأمر ت لغ الأطراف إما ع ر إرسال كشف حساف نو ني طريقة ملاسبة، وعلي  إ  
 مر الدف  وبذلك يقيد فت حساف هذا الأخير.ت ليغ ال لك للمستفيد يعد    لا لأ

 المراحل الجرائية للتعامل بالأوراق التجارية اللكترونية  -ت
بفعل  مثلما ت  ت ضيح  سابقا تعد الأوراق التجارية الإلكترونية من اآليات القديمة الجديدة، إذ

لكل ور ة ملها مراحل التط ر الحا ل فت مجال التكل ل جت والر مت تط رت هذه اآليات، حيث ن  
 إجرائية لمعالجة المعاملات الإلكترونية ن يلها كالتالت:

 السفتجة اللكترونية -1
 .إلى إجراءات معيلة نثلاء التعاملبيلا سابقا ن  للسفتجة ن عين، حيث تخض  كل واحدة ملهما 

 في السفتجة اللكترونية الورقية -
نات الإلزامية ث  يسلمها إلى ال لك والذي يق م بتسجيل جمي  ايق م الساحب بتحريرها حسب ال ي

م  ضرورة الإحتفاظ بالسفتجة ال رقية الأ لية، بعد  Bonde magnétiqueالمعطيات على شريط ممغلط 
التسجيل تأتت مرحلة إرسال هذا الشريط الممغلط إلى ال لك الم طن لدي  بعد إستلام  يق م ال لك بإعداد 

لكترونية التت تجب من طرف كل مسح ف علي  ويخلص إلى نتيجة، إذ يرسلها بدوره كشف السفاتج الإ
عن طريق كشف إلى المسح ف عليه  م  ضرورة ت قيع  وبيا  تاريخ ، وعلي  يت  ال فاء فت تاريخ 

ل لك المركزي بالإعتماد بإستعمال حاس ف تت اجد لدى ا 2الإستحقاق عن طريق عملية تسمى بالمقا ة
 .3التح يل المصرفت على

                                                           
 .140طت، المرج  السابق، ط خضر مصباح الطي 1

 (ATCI)نتكت-الذي يدعى "نظام الجزائر للمقا ة المسافية ما بين ال ل ك"المقاصة اللكترونية يلجز بلك الجزائر نظام  2
ويتعلق الأمر بلظام ما بين ال ل ك للمقا ة الإلكترونية للصك ك والسلدات والتح يلات والإ تطاعات الأت ماتيكية السحب 

، جزائري  ديلار 1والدف  بإستعمال البطا ة المصرفية، لا يق ل اللظام إلا التح يلات التت تقل قيمتها الإسمية عن ملي   
تف ق نو تساوي قيمتها الإسمية هذا الم لغ، ضمن نظام التس ية الإجمالية الف رية  ويجب ن  تلفذ نوامر التح يل، التت

، المتعلق بمقا ة الصك ك وندوات الدف  2005ديسم ر  15المؤرخ فت:  06-05للمبالغ الك يرة والدف  المستعجل، نظام 
 .2006نفريل  23المؤرخة فت:  26الخا ة بالجمه ر العريض الأخرى، ج ر عدد 

 .237طلت  لية، المرج  السابق، ط با 3
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 للكترونية الممغنطةفي السفتجة ا -
تمتاز هذه السفتجة بعامل إختفاء ال رق بشكل كلت، إذ تعالج من ال داية إلى اللهاية بإستعمال 
الحاس ف، وهت الأكثر إستعمالا وشي عا فت ال سط المصرفت، حيث يق م الساحب نو المقاولة نو 

ط المغلاطيست معد ب اسطة اللظام المعل ماتت ني عن طريق المصدر بتسجيل ال يانات على الشري
حاس ب  الخاط، بعد التسجيل يت  إرسال هذ الشريط إلى المؤسسة ال لكية التت ت رمج  على شريط آخر 

 .1مرتبط مباشرة بحاس ف المقا ة المركزي 
 الشيك اللكتروني -2

الم رمة، إذ تمر هذه ال سيلة يعت ر الشيك من وسائل الدف  التت تهدف إلى تس ية المعاملات 
 :2بعدة مراحل حتى تؤدى الغر  ملها نلا وه  ال فاء الإلكترونت، يمكن حصرها كما يلت

 نترنت إلى حامل .شيك بتجهيزه وإرسال  ع ر شبكة الإيق م مصدر ال -
 نترنت نيضا،تماده وتقديم  لل لك ع ر شبكة الإع)البائ  والمستل  للشيك( بإ يق م حامل الشيك -

جرت العادة ن  يتدخل شخص إسم  ال سيط، إذ بمجرد و  ل الإيميل وفت ال  ت ذات  يحرر و 
هذا الشخص شيكا إلكترونيا لصال  ال سيط، فمهمت  الأ لية هت التحقق من  حة المعل مات 

ت ال لكية، فيرسل مباشرة بعد التحقق إشعارا رسميا للبائ  والمشتري بمدى  لاحية العملية الت
 تمت.

 ال لك بتح يل القيمة المالية )المح لة من الشيك( إلى الحساف الخاط لحامل الشيك، نما يق م -
إذا كا  هلاك وسيط يحرر ال سيط شيكا إلكترونيا نيابة عن المشترى وي دع  فت حساف البائ  

  مباشرة )حامل الشيك( ويق م نيضا على إثرها بإرسال كشف بقيمة العم لات المستحقة إلى البائ
 نهاية شهر.كل 

 يلغى الشيك من طرف ال لك بعد تح يل القيمة المالية. -
لى دليل  اط  ع ونخيرا يعيد ال لك الشيك نفس  إلى حامل ، والهدف من الرد ه  ت رئة الذمة وه  -

  رف الشيك لحامل .

                                                           
 .239، ط باطلت  لية، المرج  السابق 1
، 2014، 02، العدد 07شريف هلية، الشيك الإلكترونت ك سيلة حديثة لل فاء، مجلة الحق ق والعل م الإنسانية، المجلد  2

 .310-209ط 
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 يالسند لأمر اللكترون -3
ين ال ل ك وحاس ف المقا ة يت  ال فاء بهذه اآلية نو بالأحرى هذه ال ر ة التجارية الإلكترونية ب

 :1وذلك دو  تدخل المحرر نو المستفيد شخصيا، وعلي  يمكن إيجاز هذه المراحل فيما يلت
 يسل  المتعهد السلد لأمر الإلكترونت للمستفيد محرر فت   رة ورقية. -
 مع .يد هذا السلد إلى ال لك المتعامل تفيسل  المس -
 ممغلط ويحتفظ بالسلد لأمر الإلكترونت ال ر ت.يح ل ال لك بيانات السلد لأمر إلى شريط  -
 ونخيرا يتداول هذا الشريط الممغلط من بلك المستفيد إلى حاس ف المقا ة ث  إلى بلك المتعهد -

سلدات ال محرري وتحدد السلدات التت يت  ال فاء بها والسلدات التت لا يت  ال فاء بها وإشعار بل ك 
 عن طريق كشف الحساف.فيت  بذلك، نما كيفية إثبات ال فاء 

 2"الستهلاك اللكتروني"على  مدى تأثيرهاو COVID 19جائحة كورونا -ثالثا
العديد من الصدمات الإ تصادية ونثرت بشكل ك ير على مختلف  2020نحدثت جائحة ك رونا 

القطاعات الحساسة فت الدول، إذ تس  ت فت نك ر نزمة إ تصادية عالمية فيما يزيد على  ر  من الزمن، 
مما شلل وحد ندنت من الخدمات، ن بحت الخدمات فت مختلف  طاعات الدولة الجزائرية شب  معدومة، 

جعل هذه الأخيرة تتخذ جملة من التدابير الإحترازية ضمن إستراتيجية مجابهة الأزمات بفر  حجر 
جزئت وفت بعض الأو ات كا  كليا، وهذا  صد تقليل حدة التفاعل الإجتماعت بين الم اطلين، ن ب  

سائد آنذاك ظهرت البقاء فت الملازل من الحل ل الجديدة فت حياة البشر، وفت ظل ذلك ونمام ال ض  ال
ننماق ونساليب جديدة ملها الدراسة وحتى العمل من الملازل، كما تغير سل ك المستهلك وتس    بشكل 

ونمام هذا ال ض  الذي كا  سائدا آنذاك والذي إمتد نثره إلى و تلا الحالت، نثرت جائحة ك رونا ملح ظ 

                                                           
 .244باطلت  لية، المرج  السابق، ط  1
يعت ر الإسووووووووووووتهلاك الإلكترونت من الأنماق المسووووووووووووتحدثة فت مجال التجارة الإلكترونية، حيث بتفحص القان   المتعلق  2

بالتجارة الإلكترونية الجزائري لا نجد تعريفا  وووووريحا للإسوووووتهلاك الإلكترونت، فلا يسوووووعلا إلا الرج ع إلى الفق  الذي عرف  
شووووبكة إتصووووالات دولية بإسووووتخدام التبادل الإلكترونت لل يانات بقصوووود إنشوووواء  "عقد يتلا ى في  الإيجاف والق  ل ع رنن : 

فاطلة شووووووووورشووووووووواري، اللظام القان نت لعقد الإسوووووووووتهلاك فت التشوووووووووري  الجزائري، مجلة ننسووووووووولة للبح ث  إلتزامات تعا دية"،
 . 168، ط 2020، 3، العدد 11والدراسات، المجلد 
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إذ ساه  اللمط الر مت فت عملية التح ل من الإستهلاك  ،ى تغيرات جذرية لأنماق الإستهلاكوندت إل
 .تقليدي إلى الإستهلاك الإلكترونتال

 بحلول الجائحة تغيير أنماط الستهلاك -أ
وبشكل ك ير على من ذلك نثر ثر كعلى الجانب الصحت للدول، بل نبظلال  فيروس ك رونا نلقى 

 ومن ضملها الثقافة الإستهلاكية، وحتى يتسلىطاعات والسل ك وكذا الأنماق البشرية، العديد من الق
 .دةالمستج هذه الجائحةننماق الإستهلاك لابد من الإحاطة بمفه م  معرفة تأثير هذه الجائحة على تغيير

 جائحة كورونامدلول  -1
نعللت  2020، وفت جانفت 2019ظهر وباء الإلتهاف الفيروست المجه ل فت آسيا فت ديسم ر 

ية وملظمة الصحة العالمية رسميا تحديد فيروس ك رونا الجديد، حيث ت  تسميت  السلطات الصحية الصيل
نعللت ملظمة الصحة  2020، وفت مارس SARS-COV-2ث  إلى تسمية  NCOV 2019 لأول مرة فت

 .2ناجمة عن فيروس ك رونا 1على نن  وباء وه  نول جائحة COVID 19العالمية نن  يمكن تصليف 
، إذ تظهر نعرا  تلفسية 2مر  معد يس ب  فيروس ك رونا سارس ه  مر  فيروس ك رونا 

تتراوح بين الخفيفة والمت سطة على معظ  من يصاب   ب  ويتعاف   دو  الحاجة لتدخل علاجت،  ير 
لأشخاط الأكثر عرضة ان  البعض اآخر تظهر عليه  نعرا  شديدة ويحتاج   لتدخل علاجت، و 

 ير ن  ني شخص معر  للإ ابة بمر  وخي  وال فاة  مزملةللإ ابة ه  المصاب   بالأمرا  ال
 .3بس ب الفيروس نيا كا  عمره

 التغيرات الجذرية في أنماط الستهلاك -2
نترنت للتجارة الإلكترونية ثر الجائحة على طريقة إستخدام الإعلى إثر الدراسات التت نجريت على ن

لمؤتمر الأم  المتحدة  Supachai Panitchpakdi خرى،  رح الأمين العامإضافة إلى الأدوات الر مية الأ

                                                           
 الجائحة هت وباء يلتشر على نطاق شديد الإتساع بتجاوزه الحدود الدولية. 1

2 Carlos Miguel Ferreira, Maria José Sa, José Garrucho Martins and Sandro Serpa, The covid-19 

contagion- pandemic dyad: A view from social sciences, covid-19 and social sciences, mdpi Journal 

societies, 2021, p 27. 
، متاح 22:38، على الساعة: 25/12/2021فيروس ك رونا، لمحة عامة، ملظمة الصحة العالمية، تاريخ الإطلاع:  3

  topics/coronavirus#tab=tab_1-ps://www.who.int/ar/healthhtt                           :ع ر الم    التالت

https://www.who.int/ar/health-topics/coronavirus#tab=tab_1
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( ندت إلى تسري  التح ل نح  عال  ر مت نكثر، ون  التغيرات 19-ن  الجائحة )ك فيد " 1للتجارة والتلمية
 .2 تصاد العالمت بالتعافت"بدء الإالتت نجريها اآ  ستك   لها آثار دائمة م  

، SNB Globaleوعلى إثر إستطلاع رني الذي  امت ب  مؤسسة الإستخبارات التس يقية العالمية 
كشفت نن  ر   إعراف المستهلكين عن عزمه  خفض الإنفاق وسط الجائحة، إلا ننه  ملفتح   نمام 

تعزيز  الأونلاين، وهذا ما ه  إلاالعرو  الر مية وبذلك يمكن الق ل ن  الطلب الإستهلاكت تح ل إلى 
للتجارة الإلكترونية ومل  للإستهلاك الإلكترونت، وحسب بعض المحللين الصيلين، التغير فت العادات 
الإستهلاكية ومحت ياتها فت العال   د يؤدي إلى تغيير الفكر الإستهلاكت، ون  هذه الأنماق الجديدة  د 

لأنماق والعادات والتت تتميز بالطاب  ، إ  تغيير هذه ا3تصب  ط يلة الأمد ني تستمر إلى ما بعد الجائحة
الإلكترونت ما هت إلا تعزيز لتغيير الثقافة الإستهلاكية وه  ما يبعث الراحة للتس ق الر مت م  تعمي  
وإنتشار التكل ل جيا وتط ير التط يقات واله اتف الذكية، وبذلك إحتمالية ت لت هذه الثقافة الإستهلاكية 

 إلى ما بعد ال ض  الحالت. الإلكترونية والتت  د تستمر
 

 

                                                           
. ويق  مقرها 1964ه  هيئة حك مية دولية دائمة ننشأتها الجموية العامة للأم  المتحدة فت عام : Unctadالأونكتاد  1

ولديها مكاتب فت ني ي رك ونديس نبابا. ه  جزء من الأمانة العامة للأم  المتحدة. تقدم  س يسرا،الرئيست فت جليف، 
ا. كما ها وميزانيتها وقيادتهجتماعت ولكن لديها عض يت تصادي والإالعامة للأم  المتحدة والمجلس الإتقارير إلى الجموية 

، متاح على 07:56، على الساعة: 02/02/2022ننها جزء من مجم عة الأم  المتحدة الإنمائية، تاريخ الإطلاع: 
  https://unctad.org/about                                                                      : التالت الإلكترونت الم   

بالتعاو  م  مركز المعل مات ال رازيلية وشركة  Netcomm Suisseحيث نجرت الأونكتاد وجموية التجارة الإلكترونية  2
INVEON نترنت بين المستهلكين حدث ن  نك ر تح ل فت التس يق ع ر الإ التركية للتجارة الر مية مسحا، فمن خلال  ت ين

مئ ية، م  تحقيق نقاق  10إلى  6فت الإ تصادات اللاشئة، إذ ل حظ ن  نسبة المشتريات زادت ع ر فئات الملتجات من 
دراسة: الجائحة  يرت نساليب ، مكاسب نك ر فت تكل ل جيا المعل مات والإتصالات والإلكترونيات و يرها من الملتجات

، تاريخ 08/10/2020م  المتحدة، تاريخ اللشر: نترنت، الأ ة م  ارتفاع نسبة الشراء ع ر الإ ق إلى الأبد خاسالت
التالت:  ح على الم    الإلكترونت، متا07:26الساعة: ، على 26/12/2021الإطلاع: 

 https://news.un.org/ar/story/2020/10/1063552                                                             
، تاريخ اللشر: 19-...تغير الأنماق الإستهلاكية فت حقبة جائحة ك فيد مقالة خا ة: من نين نتس ق وماذا نشتري؟ 3

 ، متاح على الم    الإلكترونت التالت:07:34، على الساعة: 26/12/2021، تاريخ الإطلاع: 01/05/2020
http://arabic.news.cn/2020-05/01/c_139023514.htm  

 

https://unctad.org/about
https://news.un.org/ar/story/2020/10/1063552
http://arabic.news.cn/2020-05/01/c_139023514.htm


 لكترونيةالإ طاق قانون التجارةن                                                                                               الباب الأول(الأول )الفصل 
 

 

119 

 

 الستهلاك من وإلى الرقمنة  -ب
 جل القطاعات تقدم الحد الأدنىرونا مرحلة إنتقالية بعدما ن بحت   جتياح فيروس كشهدت فترة إ

 ، حيث كا  لزاما على الدولة الجزائرية وحماية لصحة الم اطنمن الخدمات بل و د تصل إلى إنعدامها
 ل ما  فترة  من المعل م ن  إذ، ة على المعاملات الي مية للمستهلكينالر ملبكل الطرق لإحلال السعت 
لكن الجدير بالذكر عض الخدمات، فت ب نن  كا  محتشماحيث يلاحظ  د الر متبالرك  تميزت  ك رونا

ئات ترونية بين كل فدفعت بعجلة الر ملة نح  ال روز مما ساه  فت زيادة الثقافة الإلكالأزمة  هذه ن 
، ويمثل الدف  بإعتباره  نك ر شريحة تتعامل بالر ملة الشباف مله  تم  بلسب متفاوتة خص  االمج

ة إنعدام الإلكترونت من بين نه  ال سائل التت إستحسلها الم اطن ك سيلة لل فاء بدل اللق د التت عرفت فتر 
 .السي لة فت ال ل ك والمؤسسات ال ريدية

 أزمة كورونا حلول قبل اللكتروني لستهلاكا -1
سياسات لإدخال الر ملة إلى جمي  رفعت الدول شعار من نجل إعتماد  الم اطن زب   الحك مة" "

كغيرها  يةالجزائر  الدولة فت ظل ذلك سعتوالإدارية، و   تصادية والط ية والإجتماعيةالإالميادين ملها 
-Stratégie-e 2013 "الجزائر الإلكترونيةة وووستراتيجي" إبوووووووووومن دول العال  إلى ت لت مشروع سمت 

Algeria 2013 1. 
نساسا ه  تقريب الم اطن من الإدارة من خلال عصرنتها وإدخال الإستراتيجت  كا  هدف المشروع

من نه  المشاري  التت نعدتها وزارة ال ريد وتكل ل جيا يعد إذ ل جيا الحديثة فت مختلف القطاعات،   التكل
ه ل  ت رز ملامح  وبقيت مجرد ح ر على ورق مما إستدعى تمديد هذ، لكن للأسف الإعلام والإتصال
 .20182 سلة إلى سل ات إضافية ني 5الإستراتيجية لمدة 

إ طدمت بعدة مع  ات جعلتها التت عزمت الجزائر تعميمها فت جمي  الميادين هذه التجربة 
إنضملت الجزائر  2020جانفت  05تحتل المراتب الدنيا فت مجال إستعمال تكل ل جيا الإتصال، وبحل ل 

 ح ل المعاملات ون ب  الم    يتضمن إحصائيات  3إلى تجم  اللقد اآلتكتجربة نولى من ن عها 
                                                           

1 Rachida Bouhadar, Electronic Committee, 2013,  Consulté le 01 04, 2021, sur 

https://www.mpt.gov.dzar/IMG/pdf/e-algerie.pdf.  
: فج ة اللظرية والتط يق، مجلة الإدارة 2013تيجية الجزائر الإلكترونية اإستر خالد  اشت/ ل اج ملير/ ج لت حسيبة،  2

 .84، ط 2013، 02، العدد 02والتلمية للبح ث والدراسات، المجلد 
ائل الجماعية، ه  جزء من ندوات عصرنة اللظام ال لكت على  رار نظام التع يض عن بعد ل س تجم  اللقد اآلت: 3

بلك وبريد الجزائر، يساه  في  بلك الجزائر كعض   ير  18  ملخرق مله  ضع 19يتك   من  2014ج ا  ننشئ فت 

https://www.mpt.gov.dzar/IMG/pdf/e-algerie.pdf
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يلاحظ ن  حج   2019و 2016تدة ما بين ، حيث بالرج ع إلى الفترة الممينالدف  الإلكترونيونشاق 
يعرف فترة من الرك د فت بعض الخدمات ونشاق محتشما فت البعض اآخر وه   ةالمعاملات الإلكتروني

 ما ي يل  الجدول التالت:
 2016/20191 سنتي ما بين  للمعاملات جمالي(: العدد ال06الجدول رقم )

 

 giemonetique.dz  المصدر: المجمع النقدي الآلي

ن ب  عمليا ر    الإلكترونت( ن  نشاق الدف  06ر   ) لجدولالقراءة الأولية لمن خلال يتض  
: الهاتف لة م زعة بينممعا 5088632عن هذا اللشاق ح الت إنعدام  فت بعض الخدمات، حيث نتج 

نترنت ن  الدف  على الإ يلاحظخدمة إدارية وخدمات، حيث تصالات، نقل، تأمين، كهرباء/ ماء، إ /اللقال
ن خلال م اكبة التكل ل جيا لمتطلبات المجتم  حيث بلغ العدد الإجمالت منمى ب تيرة متسارعة وهذا 

ة نخذت نسبة الهاتف والإتصالات اللصيب الأك ر لممعا 202480ح الت  2019للمعاملات نهاية 
ر ن  الإستهلاك الإلكترونت نمى ذلك نعت سل ات متتالية، وب 04بيلما البضائ  شهدت فترة رك د خلال 

فت  هاإحلال الر ملة خص  ا إستعمال وبشكل محتش  م  تزايد ثقافة المستهلك بضرورةتصاعديا 
 المعاملات الي مية.

 ورونا تدفعنا نحو الستهلاك الذكيك -2
م  ب ادر شهدت التجارة الإلكترونية تح لات جذرية  (،A blessing in disguise)"ر فَ ضارة نافعة" 

إلى مست ى نكثر من المت سط وذلك خلال فترة  الأدنىمن الحد جتياح فيروس ك رونا للعال  إذ  فزت إ
                                                           

ملخرق للتأكد من مدى تطابق الملظ مات ووسائل الدف  والمعايير المطبقة، حيث ن  الهدف ه  ترقية اللقد اآلت عن 
، 22:52، على الساعة: 10/02/2022م  اللقد اآلت، تاريخ الإطلاع: جمي  إستعمال الدف  الإلكترونت، تطريق تع

     nous-sommes-https://giemonetique.dz/ar/qui                                       متاح على الم    التالت:
1 Online payment activity, automated cash pool, accessed: 03/18/2022 at: 18:09, available on the 

following website:https://giemonetique.dz/ar/qui-sommes-nous/activite-paiement-sur-internet/ 

 

https://giemonetique.dz/ar/qui-sommes-nous
https://giemonetique.dz/ar/qui-sommes-nous/activite-paiement-sur-internet/


 لكترونيةالإ طاق قانون التجارةن                                                                                               الباب الأول(الأول )الفصل 
 

 

121 

 

للخدمات  الأدنى، حيث ن بحت جل القطاعات تقدم الحد ج را على الم اطلين الحجر الصحت المفرو 
إحترازية ذات طاب  و ائت حفاظا على الصحة العامة  إجراءات مما إستدعى إتخاذ مخافة تفشت ال باء،

 إستراتيجية الجزائر الإلكترونية يتمثل نهمها بتسري  وتيرة العمل بمشروع والخا ةوإستمرار المرافق العام 
 .متعاملين الإ تصاديينوه  بمثابة إجراء م زاي للحفاظ على  حة ال

د حتياجات  الي مية، وكذا الم ر نت عاجزا عن تل ية إتهلك الإلكترو ن ب  المس ونتيجة لذلك
انت كالإفلاس، إذ كا  الحل الأنسب لهما إستغلال الر ملة والتت  حافة مالإلكترونت الذي وجد نفس  نما

الإحصائيات المدونة على م    تجم  اللقد اآلت يلاحظ نم   ت فترة سبات ط يل، وإستلادا علىف
ه  م ين فت  وهذا ما 2020خلال سلة ب اسطة نشاق الدف  الإلكترونت ملات الإلكترونية متسارع للمعا

 الجدول الم الت:
 2020سنة  شهرا من 12 خلال تاملا(: العدد الجمالي للمع07الجدول رقم )

 giemonetique.dz1  المصدر: المجمع النقدي الآلي

                                                           
1 Online payment activity, automated cash pool, accessed: 03/18/2022 at: 18:09, available on the 

following website:https://giemonetique.dz/ar/qui-sommes-nous/activite-paiement-sur-internet/ 

 

https://giemonetique.dz/ar/qui-sommes-nous/activite-paiement-sur-internet/
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 12خلال  التت نجريت  لإجمالت عدد المعاملات نلاحظ التط ر السري (07الجدول ر  ) بتمعنو 
الفارطة وبذلك نلاحظ ن  الم اطن ، حيث نمت كل الخدمات مقارنة بالسل ات 2020شهرا من سلة 

لا إصع د واللزول فت نسبة المعاملات نترنت، ولكن ر   الالتعامل بلشاق الدف  عن طريق الإ ستحسنإ
ائ  المعاملات الإلكترونية، ومن الملاحظ نيضا ن  بي  البض ن  هذه الفترة شهدت إرتفاع محتش  فت عدد

ت سل ات الماضية، حيث بلغ العدد الإجمال 4شهد تط را مقارنة م  الرك د الذي شهده خلال إلكترونيا 
معاملة نخذت نسبة الهاتف والإتصالات اللصيب الأك ر  4593960ح الت  2020للمعاملات نهاية 

لات عت نسبة المعامبة ال باء وعدد الحالات المرضية كلما إرتفسما إرتفعت ننن  كل حيث والثابتنيضا، 
ت ظرف فوعلي  نزمة ك رونا ولدت الحل ل ال ديلة وعملت ، والتعامل ب اسطة الدف  الإلكترونت الإلكترونية

 .بإمتياز قياست على تح يل الإستهلاك التقليدي إلى إستهلاك إلكترونت
 2021و 2020الجمالي للمعاملات اللكترونية خلال سنة ( العدد 08الجدول رقم )

 

 giemonetique.dz 1 المصدر: المجمع النقدي الآلي

انت   ل الجائحة تشهد فترة ن  سل ك المستهلك إتج  نح  ت لت ننماق مستحدثة ك ،يمكن الق ل
ن سري  وتيرة التح ل مبط ل الأمد وعلي  ساهمت الثقافة الإستهلاكية وإلى حد بعيد فت ت تتصفإخم ل 

ما موبشكل نسرع  وإعتمادا على نشاق الدف  الإلكترونت ستهلاك التقليدي إلى الإستهلاك الإلكترونتالإ
    كا  مت  عا ل .

 

 

                                                           
1 Online payment activity, automated cash pool, accessed: 03/18/2022 at: 18:09, available on the 

following website:https://giemonetique.dz/ar/qui-sommes-nous/activite-paiement-sur-internet/ 

https://giemonetique.dz/ar/qui-sommes-nous/activite-paiement-sur-internet/
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 2022من شهر جانفي إلى شهر جوان ( العدد الجمالي للمعاملات اللكترونية09الجدول رقم )

 
 giemonetique.dz 1 المصدر: المجمع النقدي الآلي

 

وملح ظ بشكل لافت خص  ا  إزدياد مستمر ن  نشاق الدف  الإلكترونت عرف ولا يف تلا ن  نل ه
إذ يلاحظ ن  الدف  عن طريق ، 2022م  دخ ل الرياضة والترفي  للإحصائيات لشهري ماي وج ا  

فت ظرف قياست مما  الإنترنت عمل على تشكل خدمات جديدة ومختلطة مما يؤكد ن  هذه ال سيلة نمت
ئل نشاق الدف  الإلكترونت من بين نه  وننج  وسا وبهذا يمكن الق ل ن  كانت علي    ل دخ ل الجائحة،

 فت مجال التجارة الإلكترونية خص  ا خلال الأزمة السابقة. التعامل بين المتعاملين الإ تصاديين
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
1 Online payment activity, automated cash pool, accessed: 08/08/2022 at: 13:56, available on the 

following website: https://giemonetique.dz/ar/qui-sommes-nous/activite-paiement-sur-internet/  

https://giemonetique.dz/ar/qui-sommes-nous/activite-paiement-sur-internet/
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 خلاصة الفصل الأول
إلوووووووى ن  المعووووووواملات الإلكترونيوووووووة هوووووووت القلوووووووب اللوووووووابض  فصووووووولوبوووووووذلك نخلوووووووص فوووووووت هوووووووذا ال

للتجوووووارة الإلكترونيوووووة، لهوووووا مووووون الخص  وووووية موووووا يجعلهوووووا تتسووووو  بخصوووووائص إضوووووافية إكتسووووو ت بفعووووول 
التطووووووو ر الحا ووووووول، ولا يخفوووووووى عليلوووووووا ن  هوووووووذه المعووووووواملات تتطووووووو ر بوووووووالتط ر المسوووووووتمر لتكل ل جيوووووووا 

المجوووووال  ري للمتعووووواملين فوووووت هوووووذاالمعل موووووات والإتصوووووالات، وفضووووولا عووووون ذلوووووك سوووووم  المشووووورع الجزائووووو
لا تكوووووو   هوووووووذه الأخيوووووورة توووووودخل فوووووووت دائوووووورة المحظووووووو رات والتووووووت حصووووووورها بووووووإبرام ني معاملووووووة شووووووورق ن

ورتوووووب لكووووول مخوووووالف لهوووووذا الحظووووور عق بوووووات تتمثووووول نهمهوووووا  05-18المشووووورع بم جوووووب القوووووان   ر ووووو  
 فت ت قي  الغرامات.

مجم عووووووووة موووووووون المتطلبووووووووات لابوووووووود موووووووون  الإلكترونيووووووووة توفووووووووت ذات السووووووووياق لإبوووووووورام المعوووووووواملا 
ت افرهوووووا حتوووووى يتكووووو   العقووووود اللهوووووائت لهوووووا، حيوووووث ن  الأ ووووول فوووووت ممارسوووووة التجوووووارة وجووووو د مجم عوووووة 

حووووودها، وبط يعوووووة الحوووووال علووووود تووووو فر الشوووووروق تلتفوووووى بسوووووق ق نالمشووووورع حصووووورا  امووووون الشوووووروق نوردهووووو
 الخوووووودماتلعقوووووود نهوووووولا لعوووووور  الملتجووووووات و يصووووووب  الموووووو رد الإلكترونووووووت بصووووووفت  العووووووار  فووووووت هووووووذا ا

، وحر وووووا علوووووى إلكترونيوووووا بكووووول نريحيوووووة وهوووووت بمثابوووووة خطووووو ة نوليوووووة فوووووت إبووووورام المعاملوووووة الإلكترونيوووووة
 وسوووويلةلكترونووووت وهوووو  بمثابووووة إ ة مسووووبقة تلتهووووى ب فوووواء يووووإبوووورام طلموووون تط يووووق القووووان   بحووووذافيره لابوووود 

 الإلكترونية وسرعة إبرامها. تسداد الدي   تسهيلا للمعاملافعالة ل
ا إلووووووى مووووووا سوووووو ق ت وووووورم هووووووذه المعوووووواملات موووووون   وووووول نشووووووخاط )سوووووو اء كانووووووت وعليوووووو  وإسووووووتلاد 

ط يويوووووة نو معل يوووووة( فووووواعلين فوووووت التجوووووارة الإلكترونيوووووة رتوووووب لهووووو  المشووووورع حمايوووووة بم جوووووب القوووووان   
و ووووو انين نخووووورى، حيوووووث يعت ووووور المسوووووتهلك الإلكترونوووووت الحلقوووووة الأضوووووعف فوووووت العلا وووووة  05-18ر ووووو  

د هيملووووة إ تصووووادية موووون   وووول موووو رد إلكترونووووت وهووووذا يرجوووو  الإسووووتهلاكية الإلكترونيووووة، فووووت المقابوووول نجوووو
و وووووودرات ماليووووووة،  لمالوووووو  موووووون درايووووووة فووووووت مجووووووال نشوووووواط  الممووووووتهن ولمووووووا ح زتوووووو  موووووون معووووووارف تقليووووووة

   الم الت ضمن مبحثين مستقلين. لفت الفص  سلتطرق إليهللتعمق نكثر ح ل هؤلاء الفاعلين 
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يعتبر عقد الإستتتتتبصف  عتتتتمن علعن ع  اتعقأف اتته  ارف تبل اتم تتتتري مسلق  لمأمه ع تتتتتق   ع    
هتملق  بذا اتنأي ع  اتعقأف ثصل مبلين اتقرن اتمنعتتتتتتترق ف اتكصستتتتتتتخرخن ايثربر   ل  ر  الإع  اتعقأ 

 الإ تعتتتتتتتتتتتتتتتلفين عت فراام اتتطأرات اه عم خلت  ه  هذا جراء اتتطأرات اتتكنأتأجخناتقرن اتحلت بداين 
الإمتلج )ات تتتتتت ت  ات،دعلت ر  هأ ايعر اتذإ  فب وتة اتتتتتتر رط اتقحل ع  وحلر  لمأمه يحمه  حرا  

 هذ  اتعص ن الإستبصكخن ثعأصل اتح قن اياعف ا بل.

ستتتتتتتتتتتتتتب ن  خن ومجل  ايعملل اتتجلرين  م،ت ف  مأاعبل  بسبأر اتتجلرط الإتكتر مخن  صتتتتتتتتتتتتتتقح  عم
ثعتتتتتتتتتتأصتتتتتتتتتتل عت اتتطأرات اتته رااق  اتمنتجلت ع  ثصل عم خن اتقحل  اتحعتتتتتتتتتتأل ع  بل  أاستتتتتتتتتطن 
الإمترم   ع،ت ف  جب ط الإفعتتلل اتحدة،نر عمل وستتتدعة  ر   حلممن ع  اتعقأف هه اه ايصتت  عقأف 

ف "اتعقتتد عتتل وتكتر مختتلر   تتل ع      هتتذ  اتعقأ وستتتتتتتتتتتتتتتبصكختتن تك   تقنختتن عتقتتدعتتن  اتتتتتتتتتتتتتتمتت  ع  بتتل حتتل 
 الإستبصكه الإتكتر مه".

 بطبخعن ف تخن فت،طة  د ف اتد تن  اتعقد  لتقعد اتملفإ      حرااه "ستت ت  ثدعلت"وذ فم   هذا  
  ل  ات،ل    ن عل يم   عقد الإستبصف الإتكتر مه  حرااه اتمتعل دط وذ  ن  غ ب  فنأي  سلم  و راعهر 

ع ة فحدةد عمبأق ته  اتذإ يعد اه مبلين اتمطل  فأاام ورافف   ستتتتتتتتتتتتتت خمت    اه  اتقضتتتتتتتتتتتتتتتلء وجتمعأ اتمق
لإ داث  ثر  لمأمهر   رصتتتتتتتتتتل ع ة الإ لحن  بذا اتعقد اتمتم   ت  د ع  اتتعمم  ك،ر اه اتمأاتتتتتتتتتتأي 

اتتجلرط  عتتتتتتتتمتب  الع    اه  لتتعر  ع ة ايحرا  ايصتتتتتتتت خن تبذ  اتعص ن الإستتتتتتتتتبصكخن اتم تتتتتتتتتحدثن 
 .)اتمقحل اي ل  ك  حر عبر ي   ه  اتنسريلت اتجدتخن تالإتكتر مخن 

عه  اتمعنأإ عن غص  ملهخك ع  اتتطأرات اتحلص ن اه عجلل اتتكنأتأجخل  صقح ات ،ص اتطبخ
 تعتتلفين  غ ر ع    جأامب اتتطأر اتحلصتت  اه اتعلت  الإاترااتتهر اقد و تضتت  اتضتتر رط اه اتحخلط الإ
  يح  عح  ايحرا  ايصتتتتتتتت خن  اتته ف تتتتتتتتعة وتة و راق عقد  عتتتتتتتتأرفه الإتكتر مخنر  هأ ويجلف     دة

عمل وستتتتتتتدعة اتتتتتتر رط فبنه  أاعد  لمأمخن يمبل  صتتتتتتقح  غ ر  اتذإ يعتتتتتتطدق  لتقأاعد اتعلعن ءات تتتتتته
 اتمقحل ات،لمه ) عأاممن تبذا اتتطأر
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 المبحث الأول
لعلاقة الستهلاكية اللكترونيةأطراف ا  

 تعلفين  هأ ي،ت ف ع  الإ تعلف يعتبر الإستبصف اتمر  ن ايث رط ع  اتعم خن الإ  ب ع   
الإمتلج  اتتأ يت ات ذان يقعلن اه اتمرا   اتمتقدعن تهر وذ ةتع م  جمت ات،ر ات  فأ يعبلر  ع  هذا 

    ج ذتك اتعم  لإشقلي اتحلجلت   ل ةتب   ع  ثصل هذا اتتحتلتمنط م اللإستبصف هأ وست،داق ما
 ن تلإستبصف  حرا  فربط   نب  ثعلمص عقدينر وذ ع  ات،ل    ن  حرا  هذ  اتعص ن الإستبصكخن 
فربط   نب  عص ن  لمأمخن ف، ص اه صأرط عقد يط م ع خه وس  عقد الإستبصف  ف اعنل عت اتم تجدات 

 عقد ةبرق عبر اتمضلء اتر مه. تعلفإ  صقح هذا اتالإاتته  ار هل اتتطأر 

تعمم  ك،ر  أل هذا اتعقد اتم تحدث ت د ع  اتتطرق  لفئ ذإ  دء وتة ايحرا  اتمرأمن  ت  
تهر  اه هذا الإحلر يمر  اتقأل  ن هذ  اتعص ن الإستبصكخن الإتكتر مخن فت ر  ع    ق ت    سلس ت   

تبر اتعلرض  فملشخل عت عل ف  ذكر  يع لمأمخن فنتبه اه صأرط عقدر  نفأتخمفكمصن  عضبمل اتقعض اه 
تك   د ةتعلع   ر قأفه الإ تعلفين حرال عبخمنل  عمته اتح قن اي أب اه اتعص ن الإستبصكخن الإتكتر مخن

اتمقررط تمت قه اتعرض  ق  ن ته  ملين  نهذا اتعلرض ثلرج عجلل ف،ععه اب  هأ ع مأل  لتحملي
اه اتمقل   ةققة عت قة اتعرض  عمته ع تب كل وتكتر مخل اتح قن   ري ل)اتمط ب اثلصن  ارفهل اتم ري 

 عمل ت ةدي عجلت ت  ك يعتبر  راياعف اه هذ  اتعص ن ةتأجب  ملةته ثعأصل اه اتمضلء اتر مه
 تعلفإ ثعأصل  ثنلء فعلع ه عبر اتعلت  الإعت قة اتعرض ع   ك،ر ايحرا  ثضأعل تلإكرا  

س اتجلمب اتعحه حملةته  فم،  ه عند م أء م اي يمث م عؤس لت ت جأب ستدعة والإاترااه عمل 
 . )اتمط ب ات،لمه ته  اتملته

 المطلب الأول
الأقوى إقتصاديا في العلاقة الستهلاكية اللكترونية لطرفا  

يعتبر اتمحتر  اتح قن اي تة اه اتعص ن الإستبصكخن الإتكتر مخنر ةأصف كقأط و تعلفين تمل ته 
 أصف اتمحتر   مه ك  ذتك وكتم  ععس  اتت ريعلت  ثراه عجلل ف،ععهر  ع ة وع  ثبرات 

ش،ص حبخعه    ععنأإ ةتعر  اه عجلل ف،ععهر   ل ثلر اتجدل  أل اتطبخعن اتقلمأمخن ت محتر  
اتمتعلع  ثلرج ف،ععه ه  ةأات اه ثلمن اتم تب ك    ق اتمحترا  ؟   ل  تخرأن ع مأل  لتحملين 

ت د ع  ويجلف     لمأمه  إعتقلر  ن ععس  اتت ريعلت وكتم   لتقأل  ن اتم تب ك  اتمقررط ت م تب ك
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ك  ش،ص حبخعه  إثراج ات ،ص اتمعنأإ ع  فامرط اتحملين اتمقرر تمل ته ع  ثعأصخنر  ع خه 
 عند  )  ت ععه اتعلرض عند فعلع ه اه عجلل ف، تتطرق وتةا تلإ لحن  جأامب هذ  وشرلتخن  جب 

 )ثلمخل .ف،ععه  فعلع ه ثلرج
 الفرع الأول

 العارض عبر العالم الفتراضي كمورد إلكتروني
يرم  اتد ر ايسلسه ت علرض عبر اتعلت  الإاترااه اه ات عه تج ب  كبر عدف ع  عت قه 
اتعرض  بد  وشقلي  لجخلفب  ات أعخنر  ع ة غرار ذتك ت د  ن ةتعف  ليعلمن  اتن اهن  عمته اتح قن 

اتعص ن الإستبصكخن اه عأاجبن اتح قن اياعف ا بلر  ع  هذا اتمنط م ت د ع  اتتعريج اي أب اه 
ع ة فطأر عمبأق اتعلرض اه اتعص ن الإستبصكخن عحل ت   و را  اتتداث  اتمعراه ت معط حلت اتمرافان 

ء ع ة عمبأق  إتقلء اتضأ     ت) ته عت و را  ع أل اتم ري اتج امرإ تم،ت ف اتمعط حلت اتمتع قن  ه
 . )ثلمخلاتمأرف الإتكتر مه اه اتت ريت اتج امرإ 

 تطور مفهوم العارض في العلاقة الستهلاكية -أولا      
ع  اتمع أق  ن عت قة اتعرض ةبرق عقأفا  عص ن الإستبصكخنر وذاتعلرض هأ اتطر  ات،لمه اه ات

عت هذا ايث ر ف مة  عقأف الإستبصفر   ل ي عة جلهدا تتأا ر عنتجلت    س ت  ثدعلت تمت قه 
 اتعرض تغرض الإستبصف ات ،عه  سدا تحلجلفه ات أعخن.

ر  تع ه ع  اتمم د  ن مؤكد  ن ععط ح اتعلرض عر  فطأرا ع  ثصل فطأر اتقأام   اتمنسمن ته
التم ري اتج امرإ كلن عأاكقل ت تطأرات اتحلص ن اه اتحخلط الإ تعلفين  الإجتملعخن عمل جع ه ةأست ع  

ض  ب  صد ر عمبأق ععط ح اتعلرض اه اتعص ن الإستبصكخنر تذتك ةنقغه اتتطرق وتة عمبأق اتعلر 
 الإاترااه. ت أصأل  ث را وتة عمبأق اتعلرض عبر اتعلت   لمأن  ملين اتم تب ك  بعد صد  ر

 تطور مفهوم العارض في التشريع الجزائري   -أ

م تب ك فرسلمن ع  اتقأام    ملين تبذا ايث ر  منلسقن فعلع ه عت اتعلرض    ر اتم ري اتج امرإ ت
اتب ئن الإ تعلفين فغ ر عدتأل هذا ايث ر  عر   اه ت د  لجلفه ات أعخنر  عت اتتطأرات اتحلص ن

اه اتتعلع  عت عت قة اتعرض  ن هذا راجت  طبخعن اتحلل لإكت ل ه اتمبلرات الإ تعلفي عدط فحأتت
ر تذتك ع  اتأاجب اتتطرق وتة عمبأق اتعلرض  ب   اتتأست اه ععران عبنته  عل يحخط ع  جأامببل

    بعد صد ر  عب ن   ذتك فخمل ة ه. 03-09صد ر  لمأن 
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 03-09مفهوم العارض قبل صدور القانون رقم  -1

  ل  لمأن جلء  قأاعد علعن تحملين اتم تب كر   ل  لتنسر وتة  021-89يعتبر اتقلمأن ر   
عنه  ح م اتم ري تمظ اتمتدث  ع ة هذا ايث ر  01احأا  ت مجد فعريمل ت علرضر تك  ع  ثصل اتملفط 

الإستبصكخن  بذتك يعتبر ععط ح اتمتدث    ل اتمعط حلت اتته  ح ق  ع ة اتعلرض اه اتعص ن 
 .2662-90 بذتك ت ي عنل وت الإمتقلل وتة اتقلمأن اتذإ صدر  عد   هأ اتمرسأق ر   

هأ "عنتج    صلمت     Professionnelاتمحتر  ع  اتمرسأق  عص   ن  02 /02مع  اتملفط 
 سخط     راه    فلجر    ع تأرف    عأ ي  ع ة اتعمأقر ك  عتدث  ام  وحلر عبنته اه عم خن 

 اتمؤرخ اه 02-89ع  اتقلمأن ر    01عرض اتمنتأج    ات،دعن تلإستبصف كمل هأ عحدف اه اتملفط 
اتمذكأر  عص "ر ةص ظ ع  اتقراءط اي تخن تنص اتملفط  عص   ن اتم ري عر  اتعلرض  07/02/1989

عبنتهر   ن ك  عتدث  ام  وحلر  ح م ع خه ف مخن اتمحتر   صنمب  فعنخمل فقخقلر   ال  عقلرط 
ع  ةتدث  اه عم خن عرض اتمنتأج    ات،دعن تلإستبصف ابأ عحتر   ع مأل  لتحملين   بذتك ك 

 .اتمقررط تبذا اتقلمأن 

ع  اتمرسأق اتتنم ذإ  24 د ف  وتغلء   مأجب اتملفط  266-90 فجدر الإشلرط  ن اتمرسأق ر   
ذا اتمرسأق  ت سخمل عنبل   رلق ب اتته مع  ع ة  ن " ف غة ك  اي رلق اتم،لتمن ت 3273-13ر   

 اتمتع م  1990سبتمبر  15اتمأاام تت  1411صمر  25اتمؤرخ اه  266-90اتمرسأق اتتنم ذإ ر   
 .03-09 ضملن اتمنتأجلت  ات،دعلت"  بذتك ف   ذ  هذا اتمعط ح  عد ر اتقلمأن ر   

 03-09لال القانون رقم مفهوم العارض من خ -2

اتمتع م  لتقأاعد اتعلعن  02-89  رلق اتقلمأن ر    03-09ع   لمأن ر    94 تغ  اتملفط 
ع ة  أاعد ثلصن  حملين اتم تب كر ام  ثصل  03-09اتم تب كر   ل مص اتقلمأن ر    نتحملي

وستقراء معأصه مص ظ  ن اتم ري  فة  معط ح جدةد   ذ  ععط ح اتمحتر ر وذ عر  اتعلرض 

                                                           
اتعلفرط  06اتمتع م  لتقأاعد اتعلعن تحملين اتم تب كر ج ر عدف ر 07/02/1989اتمؤرخ اه:  02-89اتقلمأن ر    1

 ر ع غة.002/1989اه: 
ر 40ر اتمتع م  ضملن اتمنتأجلت  ات،دعلتر ج ر عدف 15/09/1990ر اتمؤرخ اه: 266-90اتمرسأق اتتنم ذإ ر    2

 .19/09/1990اتعلفرط اه: 
ر اتمتع م  تحدةد شر ط  كخفخلت  ات املن ات  ت 26/09/2013ر اتمؤرخ اه: 327-13رسأق اتتنم ذإ ر   مات 3

 . 02/10/2013ر اتعلفرط اه: 49 ات،دعلت     اتتنم ذر ج ر عدف 
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هأ ك  ش،ص حبخعه     Intervenantالمتدخل   قأته:" 07 /03اه اتملفط  اه اتعص ن الإستبصكخن
"ر  يقعد  عم خن عرض اتمنتأج تلإستبصف عجمأي اه عم خن عرض اتمنتأجلت تلإستبصفععنأإ ةتدث  

 08 /03عرا   الإمتلج  الإست راف  اتت، ي   اتنق   اتتأ يت  لتجم ن  بلتتج من  هذا عل  شلرت وتخه اتملفط 
 ع  ممس اتقلمأن.

 266-90ع  اتمرسأق اتتنم ذإ ر    02 إجراء عقلرمن   خطن     اتتعريف اتأارف اه اتملفط 
جدةد    والاه  ء  هةتضح  مه ت  يأفه  7 /03اه علففه  03-09اتم غة  ب   فعريف اتقلمأن ر   

 صنل  اتمحترا    إستعم    تغةاتمحتر "ر اف وتة ذتك  نسأب  مه غ ر اتمعط ح" اتمتدث  عرل
 ن "ةتدث  اه عم خن عرض اتمنتأجلت تلإستبصف"ر  بذتك فملفإ اتتكرار  اتذإ يعب اه عع حن جم

 تعلفإ الإاتقلمأن ين اتمحترا   ت يمر  عده      عره  يمه عت اتتطأر اتحلص  اه اتمجلل 
ع  اتم ري يعدل  يضخف ف ك اتمئلتر اتملفب  اتتجلرإ يمر   ن فسبر  صنل  جدةدط  هذا عل يج

 م ري ع،  هذ  اتمعأ لت  حذ  ايصنل   إستبدتبل  جم ن فأ ة  أصف  صنل  اتمتدث   .ات

 التداخل المعرفي لمفهوم العارض في العلاقة الستهلاكية -3

سبم   ن   احنل  ن اتم ري اتج امرإ وستعم  عدط ععط حلت عملفهل فعريف اتعلرضر   ل 
اتعلرض  لتمتدث ر  03-09قلمأن ر   ر  اتاتعلرض  لتمحتر ر   نمل ع 266-90عر  اتمرسأق ر   

ر وذ 121-18اتمعدل  اتمتم   لتقلمأن ر    02-04اه هذا الإحلر ت د ع  اترجأي وتة اتقلمأن ر   
" ك    مه 1 /03 تعلفإ   ل عرا  اتملفط  شلر وتة اتعلرض  معط ح اتعأن الإ مجد  ن اتم ري

صمته اتقلمأمخنر يملرس م لحه اه الإحلر اتمبنه عنتج    فلجر     راه    عقدق ثدعلت  يل كلم  
 بذتك يمب  ع  مص اتملفط  عص   ن ك  عنتج  اتعلفإ     قعد فحق م اتغلين اتته فأسس ع   ج بل".

    راه    فلجر    عقدق ثدعن  اتذة  ةت،ذ ن عبنن ععتلفط تب   ي ا تأمبل ع ة سب   الإعتخلف يعتبر ن 
  عأان و تعلفة  .

يضل اه ممس اتملفط  ن اتم ري اتج امرإ عدف ايعأان الإ تعلفة    بذتك ا م ع   يص ظ  
ل  عمبأعه  عدق ذكر  صنل   ثرب رغ  وستعملته جم ن  يل كلم  صمته اتقلمأمخنر اليجدر  ت فعدف  صن

ط تعلفة   ةتطأر ن  تطأر اتن لايعأان الإ تعلفة      فعدف ك ب ر  هذا ي تح   ين ايعأان الإ 
 .7 /03اه علففه  03-09 تعلفإ       ع،لل تحذ  هذ  ايصنل  اتقلمأن ر   الإ

                                                           
 اتمرجت ات ل م. ر02-04اتقلمأن ر    1
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عدل  اتمتم ر وذ فنل ل ماتمتع م  لتمنلا ن ات1 03-03  رب  نل اتتطرق  يضل وتة ايعر ر   
 ت تعب ر ع  ايش،لص ات،لاع   تبذا اتقلمأن وذ يقعد  بل   Entreprise"اتمؤس ن" ععط ح اتم ري 

حبخعه    ععنأإ  يل كلم  حبخعته يملرس  عمن فاممن م لحلت الإمتلج    اتتأ يت    ك  ش،ص "
  ل  رجأعل  ر"   الإست راف"  ال  ك من  122-08 مأجب اتقلمأن ر    تخضمه فعدةصر ات،دعلت"

 .3العون الاقتصادياتم غة كلن يط م ع ة اتعلرض  إس  اتمتع م  لتمنلا ن   06-95ت قلمأن ر   

  ست اتم ري ع  عمبأق اتمؤس ن   ل  ال  2010اه  نفعدة  تقلمأن اتمنلا  آثر  بعد ر
"اتن لحلت اتمص خن  م لحلت فربخن اتمأاشه  عم خلت وست راف ات  ت لإعلفط  خعبل ع ة  لتبل  اتن لحلت 

لت اتع د اتته يقأق  بل اتأكصء   سطلء  خت اتمأاشه  بلمعأ ات حأق  لتجم ن  اتعنلعلت اتتق  دين  م لح
ا ص ظ ع  ثصل هذ  اتملفط  اتته  ف   تعريف ععط ح اتمؤس ن  عدعل كلن يط م ع خه  اتقحرإ"ر

 لتعأن الإ تعلفإ  ن اتم ري اتج امرإ ع ج     اتممبأق اتقلمأمه  الإ تعلفإ ت مؤس ن  بذتك  ذإ 
لفين "  دط و تع ذ  اتمحرمن اي ر بخن اه   د  رارفبل  أل اتمؤس ن اه ظ   لمأن اتمنلا ن ع ة  مبل 

 تعلفين عرأمن ع  اتنل خن الإهذ  اتأ دط اتمعنةر  تة  تأ كلم  فملق الإع  جبن مسر عأاأي 
 .4اتقلمأمخن ع  عدط  ش،لص حبخعخن    ععنأين"

 إستنلفا تمل سبم ةص ظ  ن اتم ري اتج امرإ  عطة ت علرض اه ك   لمأن ع  اتقأام   اتته 
كلن عتدثص     ءس اتمعط ح سأامحم  اه عمبأعه مجلءت تحملين اتم تب ك ععط حل ع،ت مل تك  ف

عحترال    عأن و تعلفيل    عؤس نر تك   بذا تأ  عطة اتم ري ععط ح عأ دا  كذا عمبأعل عأ دا 
عتمأ ل اه اتعص ن الإستبصكخن تمل  ستبصكخنر وذ ةققة اتعلرض عحترال تكأمهت علرض اه اتعص ن الإ

                                                           
 .2003جأي خن  20اه  علفرطات ر43 عدفر  ج راتمتع م  لتمنلا ن 2003ان أ ج 19اه: اتمؤرخ ر03-03 عر ر     1

 2003جأان سنن  19اتمؤرخ اه  03-03ر يعدل  يتم  ايعر ر   2008جأان  25اتمؤرخ اه  12-08 لمأن ر     2
 .2008جأي خن  02ر اتعلفرط اه: 36ر ج ر عدف ن اتمتع م  لتمنلا 

عمبأق هذا ايعر ك  ش،ص حبخعه     تعلفإ اه " لتعأن الإ مه يقعد  06-96ع  ايعر ر    03مع  اتملفط  3
 عص   اتته فنص  مه يطبم  2ععنأإر عبمل فك  صمتهر يملرس م لحلت    يقأق  أعملل عنعأص ع  بل اه اتملفط 

هذا ايعر ع ة م لحلت الإمتلج  اتتأ يت  ات،دعلت  مل ا بل ف ك اتته يقأق  بل ايش،لص اتعمأع أن    اتجمعخلت  يطبم 
 رقأف  الإفملقخلت  اتت أيلت    الإفمل لت اتته يقعد  بل ومجل  م لحلت ومتلج  /   فأ يت س ت  ثدعلت" يضل ع ة ك  اتع

ر 1996فخمرإ  22ر اتعلفرط اه: 09ر اتمتع م  لتمنلا نر ج ر عدف 25/01/1996ر اتمؤرخ اه: 06-96ايعر ر   
 .ع غة

ر 02ر اتعدف 32أق الإم لمخنر اتمج د  منلا نر عج ن اتعكريمن ع   ر عمبأق اتمؤس ن  ععلة ر فك خمبل ام   لمأن ات 4
 .40ر ص 2021جأان 
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اتم تب ك  تمل ته ع  ععلر  عتنأعن اه ك  اتمجلتت   درات  يحأ  ع  فقنخلت اتتأث ر ع ة س أف
 علتخن فجع ه اه  اعخن اتمتم   فاممل اه اتعص ن الإستبصكخن.

 مفهوم العارض في التشريع الفرنسي والتوجيهات الأوروبية -ب

كلتقأام    اتتأج بلت اي ر بخن فعريملت ت علرض اه اتعص ن  ايجنبخن اع  اتت ريعلت 
عملفهل  ن  كخنر وت  مبل وثت م  اه ف م ته ع  اتت ريت اتج امرإ اتذإ  فة  عدط عرافالتالإستبص

اتعلرض هأ اتطر  ات،لمه اه اتعص ن الإستبصكخنر   ل ت تعمم  أل هذ  اتمملهخ  ت د ع  اتتطرق 
   ت وتة اتقلمأن اتمرم ه ت ت  اتتعر  ع ة اتعلرض  ام اتتأج بلت اي ر بخن ثلمخل.

 يف القانون الفرنسي للعارض في العلاقة الستهلاكيةتعر  -1

 فرج عمبأعل  ر   تمحتر ت  يعر  ا "هلعأن "اتمعر    قلمأن  20141-344اتقلمأن ر    ةبد   ن
اتم ري      اتتنم ذ  ال 2 2016-301تك   دثأل ايعر ر     رعنه 03اه اتملفط  ت م تب ك اقط

هأ ك  ش،ص حبخعه    ععنأإر علق    ثلصر يعم  يغراض اتمحتر  "  ن اتمرم ه فعريمل ته  قأته
فقت اه مطلق م لحه اتتجلرإ    اتعنلعه    اتحراه    ات  براته    ات راعهر  مل اه ذتك عند اتتعر  

 . لس     تح لب عحتر  آثر"

ع  ثصل اتقراءط اي تخن تنص اتملفط  عص  ةتضح  ن اتم ري اتمرم ه  عطة صمن اتمحتر   تة 
تلأش،لص اتعلعن  بذتك يمر  اتقأل  ن  ش،لص اتقلمأن اتعلق ف،ضت تقلمأن  ملين اتم تب ك  ف تم د 
ع   أاعد   ذتك وذا كلن يعم   غراض فقت اه فامرط م لحهر   ل عدف اتم ري هذ  اتن لحلت سأاء 

اتم ري   ن لتمص ظ  ال  م لط جدةد  ت  هأ اتن لط ات راعهر ا نكلم  فجلرين    صنلعخن     رفخ
ر  بذتك "ات راعه"ر   ال  ععط ح 2011ع  اتتأجخه اي ر به ت نن اتمرم ه وستقة اتنص  عص  

 فث   3 عحل تن ع  اتم ارع   الإستملفط ع  ف ريعلت  ملين اتم تب ك عندعل يرأمأن عحترا    قخق   
اتمرم ه  ن اتمعخلر     كد اتمقهاتم ري اتمرم ه هذا اتنأي ع  اتن لط   عطة تب   صف اتمحتر  

ت ن لط اتمملرس ع   ب  هؤتءر  يندرج اه  "اتطل ت الإعتخلفإ "اتملص  اه  صف هؤتء اتمحترا   هأ
اتملفإر ات،قلاه ) صر هنل ةتب    ن صأرط اتتمأق صأرط اتمعلتخن  الإثتعل تخعطهفنسخ  عع   وحلر 

                                                           
1  Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation dite « loi de Hamon », JORF n°0065 

du 18 mars 2014, p 10. 
2 Ordonnance n° 2016-301, du 14 mars 2016, relative à la partie législative du code de la 

consommation, Joe n°64, du 16 mars 2016, p 61. 
3 Yves Picod/ Nathalie Picod, Droit de consommation, Éditions Dalloz, 5 Edition, 2021, p 83. 
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 اتمتم  ط ت م تب ك  اتته هه ع  وتت اعلت  اتع مه اتت،ععه  هه اتته فقأق ع  بل اتحقأق ات،لصن 
 .1فقت ع ة علفم اتمحتر 

اتذإ يملرسه ه  ي،ضت  اتمعتلفتك  اه  لتن فعل د اتمحتر  عت اتم تب ك ثلرج عجلل اتن لط 
هذا   لمأن اتم تب ك؟ اع   اتغران اتمدمخن اي ته تمحرمن اتنقض اتمرم خن ع ة هذا اتعقد ت قأاعد

 SPOعملف   مه "كلن  08-15-910ع  ت ر   لاتح 09/07/2009 تلريخ: اتت لؤل اه  رارهل اتعلفر 
اتته كلم  فدةر   SARL Yahveعرفقطل   ركن   Société papetière orléanaise هه وثتعلر تت 

 13شر ط سند ثلص  تلريخ   بمأجببل 2004ر  لع   عتبل اه في مبر Orléansاه  جعنتععنت ا
ةأر   ل   ت  داف ع ة  200000قخمن رإ ت ريربل وتة  رض   أت  رص د اتح لب تجل 2005جلممه 

اه   Yahye عد  ن ف   ات ات ركن  (X) ع  ات  د   طل شبريل عضمأن  ضملن ع ترف  عتعدف 72
 26قلمأن  تلريخ ات تع    اتضملن  مأجب  SPOاتحراسن اتقضلمخن ث  اتتعفخنر  بعدهل  لع  ات ركن 

 .2فنم ذا تمبلعبل 2006جلممه 

أ  ت  إست،ملر علته ته عص ن عقلشرط  ن لحبل اترمخ ه  تة SPO  ل  عتبر  ن قخلق ات ركن 
 اتته  اتمرم ه ع   لمأن الإستبصف L341-2   L341-3كلن ثلمأيلر  إستند اتقرار وتة اتملفف   

 عملرسن عبنته    ع ة ص ن يعنة ات ،ص اتذإ م أت فعأا   ثنلء فنص ع ة  ن اتدام  اتمحتر 
اتدام  اتمحتر   بذتك يأثذ ر 3اترمخ ه بنخن  تة وذا ت  ير  هذا هأ اتن لطعقلشرط  أ د ايم طن اتم

هذ  اتعمن علفاق اتدة  اتذإ م أ  منلسقن عملرسته تمبنته     ران    ته عص ن عقلشرط عت   د م لحلفه 
اتعم  عحتر  ةتحجج  أن م لحه ثلمأإ     ن  تة  تأ ت  فك   سلسخن    رمخ خنر  ع خه اك الإ ترافخ

اتذإ  لق  ه عجرف عم  ثلمأإ  اتذإ يعتبر ذ  ص ن  لتن لط اترمخ هر  عر غ ر عقبأل عمل يجع ه ي عة 
تتحدةد اتن لط  ت تنع  ع  اي رلق اتحملمخن اتأارفط اه  لمأن الإستبصف  متلج ذتك  ن اتمعخلر اتمعتمد

يمر  اترجأي وتة  ر  اه هذا اتعدف4)رمخ ه    ثلمأإ  هأ اترا ط اتمقلشر     م لحه ات،لمأإ  اترمخ ه
اه اتعص ن الإستبصكخنر  إعتبر  شريرل ت م تب ك    صمه  مه عحتر   وذ ر علرضتاتمقه اتمرم ه ف يعر ف

                                                           
  نط نن  جلععناتعقأف الإستبصكخن  ر اتم تقه اتأحنه  أل د ف عمبأق اتم تب ك اه اتت ريت اتج امرإ  رععلق مجلح  1

 .08 ر ص2015في مبر  09/10ةأعه ر 1

2 Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 27 mars 2008,N° 07/02323, voir le site web 

suivent : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018995346 , le :21/04/2022, à 15h00. 
3  Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 juillet 2009,N° 08-15.910, Publié au bulletin, , voir 

le site web suivent : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020837276/ , le : 

21/04/2022, à 15h41. 
 .9ععلق مجلحر اتمرجت ات ل مر ص  4

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018995346
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020837276/
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ععتلف  عنس  لإمتلج    فأ يت    فقدي  " ش،ص حبخعه    وعتقلرإ يعم  اه وحلر م لط  : مه  قأته
 .1"ات،دعلت

 تعريف التوجيهات الأوروبية للعارض في العلاقة الستهلاكية  -2
يمر  اتقأل  ن اتتأج بلت اي ر بخن اتعلفرط   أن  ملين اتم تب ك   كلن تبل اتد ر ايسلسه 

 CEE/93/13اه فحدةد عمبأق اتعلرض اه اتعص ن الإستبصكخنر   ل  لترجأي وتة اتتأجخه اي ر به ر   
 عطة فعريمل مجد   C/2اه علففه  2اتمتع م  لت ر ط غ ر علفتن اه اتعقأف اتمبرعن عت اتم تب ك  

" مه ك  ش،ص حبخعه    ععنأإ ةبرق اتعقأف اتم مأتن   ت علرض   صمه  لتمحتر ر وذ مع  اتملفط
 بذتك يعتبر ك  عحتر  ش،ص "ر تبذا اتتأجخه اه وحلر م لحه اتمبنه سأاء كلن علعل    ثلصل

   ععنأيل سأاء كلن علعل    ثلصل ةبرق عقأفا  اتته مص ع  بل فحدةدا هذا اتتأجخه فدث  اه  لحبخعخ
 صمخ  م لحه اتمبنه.

 CE/97/7الإفعلل  ف،ط بل  د ف اتد تن اتأا دط صدر اتتأجخه اي ر به ر      بتطأر  سلم

ة اتعلرض اه اتعص ن الإستبصكخن    ح م ع 3اتمتع م  حملين اتم تب ك اه اتعقأف اتمبرعن ع   عد
" ك  ش،ص حبخعه    ععنأإ ةبرق   مه 2/3  عراته اتملفط Fournisseurالإتكتر مخن  لس  "اتمأرف" 

ع  ثصل هذ  اتملفط ةتضح تنل ج خل  ن اتتأجخه  "رعقأفا ي م بل هذا اتتأجخه اه وحلر م لحه اتمبنه
عقأف عبر اتعلت  الإاترااهر تك  ت  ةنص ع ة وعرلمخن  جلء تحملين اتم تب ك  منلسقن و راعهاي ر به 

 ن يرأن اتمأرف ع   ش،لص اتقلمأن اتعلق    ات،لص  بذتك يمر  اتقأل  ن ايش،لص اتعلعن  ات،لصن 
 ف تقعد ع  مطلق فطب م هذ  اتملفط.

عجلل   فع ي ا تمل سبم  أته  صدر اتتأجخه اي ر به   رلعل جلءت تحملين ايحرا  اتمتعل دط اه
ع ة عمبأق اتعلرض  b/2اه علففه CE/31/2000 4اتتجلرط الإتكتر مخنر وذ مص اتتأجخه اي ر به ر   

" ك  ش،ص حبخعه    ععنأإ وذ هأ  رPrestataireاه اتب ئن اتر مخن   ح م ع خه ف مخن عقدق ات،دعن 
ععنة ثدعن عجتمت  ب  هذ  اتملفط ت د ع  ععران  تة ةت نة تنل ا "يقدق ثدعن عجتمت اتمع أعلت

 .  Service de société de l’informationاتمع أعلت

                                                           
1 Yves Picod/ Nathalie Picod, op. Cit, p 83. 
2 Directive 93/13/CEE, du Parlement européen et du Conseil, concernant les clauses abusives dans 

les contrats conclus avec les consommateurs, JO N° 95. 
3 Directive 97/7/CE, op. Cit, p 22. 
4 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains 

aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce 

électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »), JOCE n° 178, du 

17/07/2000. 
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ع  اتتأجخه اي ر به ر    1/2ع  ممس اتتأجخه  ن ات،دعن  ممبأق اتملفط  a/2  شلرت اتملفط
CE/98/34 1   اتمعدل  لتتأجخه رCE/98/48 "2ك  ثدعن ةت  فقديمبل علفط  مقل    جر ع   عد هه 

    اتنع   م ت، ص  ن بعم  فأتخمر  بنلءا ع ة ح ب ارفإ تمت قه ات،دعلت" 3 لتأسلم  الإتكتر مخن
تمت قه اتعرض  ه ن عقدق ات،دعن هأ ك  ش،ص حبخعه    ععنأإ يقدق ثدعن  مقل   عبر  سخط وتكتر م

ةب   ه  ايش،لص اتعلعن      عد ح ببلر عل ةص ظ ع  ثصل وستقراء اتملفط  ن اتم ري  يضل ت 
 تبذا اتتأجخه اه  لتن م اي  ق ت. ات،لصن ف،ضت

 اتذإ جلء لإتغلء   رلق اتتأجخه CE/2011/83 4 اه ممس اتعدف صدر اتتأجخه اي ر به ر   
ر  بإتقلء مسرط ع ة هذا اتتأجخه اي ر به  تب   تنل  مه  ذ  ععط ح اتمأرف CE/97/83اي ر به ر   

le fournisseur   ح م ع ة اتعلرض اه اتعص ن الإستبصكخن وس  اتمحتر  le professionnel بذتك  
   ععنأإر علق    ثلص ةتعر   مل اه ذتك ع   ص حبخعه" ش،ف  فأ  د اتمعط ح  عراه  مه 

ثصل ش،ص آثر يعم   إسمه    مخل ن عنه تلأغراض اتته فقت اه مطلق م لحه اتتجلرإ    اتعنلعه 
 اتعقأف اتم مأتن اه هذا اتتأجخه". ات  براته اه   اتحراه    

 فأسخ ل ع ة ذتك ةتضح  ن اتتأجخه اي ر به فدارف اتمجأط اتته فتع م  عدق فأاخح اتتأجخه 
وعرلمخن ثضأي ايش،لص اتعلعن  ات،لصن وتة اتحملين اتمقررط اه   رلق  لمأن  97اي ر به ر   

 2016اتمرم ه اه وعلفط صخلغن عمبأق اتمحتر  ت نن الإستبصفر  كمل سبم اتقأل وعتمد اتم ري 
 اتت ريت ن  رتك   ال  اتم اري تنص اتملفط  بذتك يمر  اتقأل 2011ع ة اتتأجخه اي ر به ت نن 

سلةر اتتأج بلت اه فحدةد عمبأق اتمحتر  عرس اتم ري اتج امرإ اتذإ  فة  عدط ععط حلت  اتمرم ه
 ت علرض.

                                                           
1 Directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, portant modification de la directive 

98/34/CE prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations 

techniques, JO N° 218. 
2 « À distance » : un service fourni sans que les parties soient simultanément présentes, directive 

98/48/CE, op. Cit, p 04. 
3 « Par voie électronique » : un service envoyé à l'origine et reçu à destination au moyen 

d'équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de 

données, et qui est entièrement transmis, acheminé et reçu par fils, par radio, par moyens optiques 

ou par d'autres moyens 

Électromagnétiques, Ibid. 
4 Directive 2011/83/CE du Parlement européen et du Conseil, relative aux droits des consommateurs, 

modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du 

Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement 

européen et du Conseil, J O N° 64. 
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هأ ايك،ر ف ن تتعريف le professionnel اتمحتر ""ط ح عع ةتضح ع  ثصل عل سبم  ن
ع ة هذا ايسلس   اتعلرض اه اتعص ن الإستبصكخنر ين ك من عحتر  فعنه عمتب     عتق  تمبنن عل 

د اك  ش،ص وعتب  عبنن   فقنبل  إعتمد ع ة  س أب اتتكرار ا بل )اتطل ت الإعتخلفإ  ا خعقح  لتتأك 
ثقليلهل  بذتك يرت ب مأعل ع  الإ ترافخن اه عجلل ف،ععه  يرت ب ع  عحترال ا بل  علتمل  ر  

تعص ن اثر  بل ع ة س أف اتم تب ك   رارافه ات رامخن  بلتنتخجن يعتبر اتح قن اي أب اه ب عل ةؤ ايسلت 
لر  اه اتأاعخن  مل ته ع  عع لالإستبصكخن تمل ته ع  فراين اه عجلل م لحه اتممتب   عتمأ ل و تعلفي

 م خن  كذا  درات علتخن. م
 تحديد مفهوم المورد اللكتروني -ثانيا       

اتعلرض فطأرا ثعأصل اه اتت ريت اتج امرإر  هذا راجت  لتد ر اي ل تتطأر عر  ععط ح 
ه إ اتتطأرات اتحلص ن ااتب ئن اتر مخن   ر  ع م  ت نسرر   ل  كمل سبم اتقأل سلةر اتم ري اتج امر 

 الإجتملعخن عمل جع ه ةأست ع  عمبأق اتعلرض تك  هذا اتتأست جع  ع  اتعلرض   تعلفيناتحخلط الإ
ةتم    عدط ععط حلت فعب اه عمبأق  ا در  ع خه عر  اتقلمأن اتج امرإ ععط حل جدةدا ثلصل 

 اتر مخنر عند فعلع ه اه اتب ئن ا ت عنلص ع  اتتعريج تتعريف اتمأرف لتتعلع  اه اتتجلرط الإتكتر مخنر تذ
اتعلق تمل فطر ه ع  ب  اتأتأج تمعران اتطبخعن اتقلمأمخن ته ثعأصل ع  جلمب  ش،لص اتقلمأن  

 .وشرلتت جدين
 تعريف المورد اللكتروني في التشريع الجزائري   -أ

 06/4اه اتملفط  e-fournisseurمص اتم ري اتج امرإ صرا ن ع ة فعريف اتمأرف الإتكتر مه 
ا ر ات  ت    ات،دعلت حبخعه    ععنأإ يقأق  ت أيم    و تراح فأ " ك  ش،ص : ع ة  مه 1ع  ق ت و

ع  احأب هذ  اتملفط  ن اتم ري اتج امرإ  عطة فعريمل علمعل  ةتضحفعلتت الإتكتر مخن"ر ع  حريم الإ
 جلععل ت علرض ثصل فعلع ه اه اتب ئن اتر مخن  جنب اتمقه  اتقضلء عنلء اتقحل اه فعريف عصم  ته.

 تعلفإ اتمعدل  اتمتم  عر  اتعأن الإ2 02-04ع  اتقلمأن ر    03/1مص اتملفط  رجأعل وتة 
Agent économique ك  عنتج    فلجر     راه    عقدق ثدعلت  يل كلم  صمته اتقلمأمخنر :  مه "

ع  ثصل  يملرس م لحه اه الإحلر اتمبنه اتملفإ     قعد فحق م اتغلين اتته فأسس ع   ج بل"ر
اتقراءط اي تخن تنص اتملفط  عص  ةص ظ  ن اتم ري اتج امرإ  عطة ممس اتتعريف ت مأرف الإتكتر مه 

                                                           
 ر اتمرجت ات ل م.05-18اتقلمأن ر    1

  2 اتقلمأن ر   04-02 اتمعدل  اتمتم ر اتمرجت ات ل م.
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قد  منلسقن   ل يرم  الإثتص  اتأ  د     اتتعريم   اه اتتقنخن اتم ت،دعن اه اتتأاص      حراه اتع
ر  هه املن يحرا  اتمتعل دطهم ط  ص      ا م،ل ن فعلتت الإتكتر مخن و راعهر   ل فعتبر الإ

ت مأرف الإتكتر مه تتمع   م لحه  هذا عل هأ وت ع لهمن اه  نلء ات معن اتتجلرين ذات اتقعد اتأحنه 
 تعلف اتأحنه ع ة وعتقلر  ن هأ  ذتك  م ط مأعخن ع ة ع تأب الإ اتته  د فمتد وتة اتقعد اتعلتمهر   

  . 1ا بل  لتحد ف الإ  خمخن اتتق  دين    فتعدب ذتك ت يعتد م لط اتتجلرط الإتكتر مخن
 في العلاقة الستهلاكية المعيار المحدد لصفة المورد  -ب

كخنر ةت ت مطلق فدث ه اه اتعم خن الإستبص  أام    ملين اتم تب ك  ن اتمأرف   ر اتم ري ع  ثصل
اتعم خن اتته هأ  عدف  اتعدةد ع  اتأاعخلت عنمرفط   د فكأن ع ف جن   ب مأيفخمر   ن ةت،ذ 

 اتتدث  ا بلر  ع خه ت  د ع  فحدةد  صنل  هؤتء اتمتدث    ع  ثصل عل ة ه:
 Le fabricantالصانع  -1

:" ذتك ات ،ص اتطبخعه    اتمعنأإ اتذإ يقأق  إمتلج  شخلء عتملث ن فتط ب  مه 2عر  اتعلمت
ذإ ت قخقن    ظلهريل  أاسطن غ ر ر  ا نل ل ةديهتعبلرات انخن فتطل م  ععطخلت اتع  ر اتته فكأن اه ع

ع  اتكملءط     ةتط ب فرجنر وذ ت يمترض فخه  مه  د  ل   تأ  درجلت عتمل فن ثقن   رامه اه كملءفه"
وتة ع  يقأعأن  ةالتعلمت يمر   ن يمتد عمبأعه  تتأسلم  اتم تعم ن اه اتعنتر مأعخن عع نن ع  ا

بل اتحرا      ل فتأار ا ب  اتمؤهصت  تدةب  ع  اتكملءات  قعض اتعنلعلت اتق خطن    ات د ين ع،لت
 .3فؤه ب  تمملرسن م لط  غرض الإمتلج    اتتحأي     اتعخلمن    اتتع خح

 Le producteurالمنتِج  -2
تلإستبصف رغ   هم ته    أام   اتمنسمن قت  يعر  اتم ري اتج امرإ اتمنتج ع  ثصل فرسلمن ات

"هأ ف ك :  قأتبل4 03-09ع   لمأن  03/9و تعر اتقلمأن ع ة فعريف الإمتلج اقط  مأجب اتملفط 
نه  اتع د اتقحرإ  اتذ ح  اتمعلتجن فربخن اتمأاشه  جمت اتمحعأل  اتج اتعم خلت اتته فتم،  اه

                                                           
ر 2019ر 01ر اتعدف 07كقله  سلعهر اتتجلرط الإتكتر مخن  اأا ط سجصت ععلعصفبلر عج ن اتقلمأن  اتمجتمتر عج د   1

  .196 ص
2 Le fabricant est l'entrepreneur ou l'entreprise qui développe des produits finis à partir de matières 

premières, c'est-à-dire destinés au consommateur final. En d'autres termes, le fabricant produit des 

produits finaux qui seront mis sur le marché et distribués via une chaîne d'approvisionnement, lire 

en ligne : https://economy-pedia.com/11032297-maker , visionné le 25/08/2022, à 06h38. 
الإستبصكخن فراسن اه اأء اتقلمأن اتج امرإ  عبد اتر اق  أتنأارر اتمبنه  اتم تب ك حرالن عتنل ضلن اه اتعص ن 3

 ..239 ر ص2009ر جلممه 01 اتمرم هر فالفر ات خلسن  اتقلمأنر اتعدف 
 ر اتمرجت ات ل م.03-09اتقلمأن ر     4

https://economy-pedia.com/11032297-maker
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نه  ثنلء عر  ن فعنخعه  هذا  ب  ف أيقه  اتتعنخت  اتتحأي   اتترك ب  فأا ب اتمنتأجر  مل اه ذتك ف، ي
ع  ثصل اتقراءط اي تخن ت ملفط  عص  ي ت ف  ن  اتم ري اتج امرإ  ست ع  فامرط اتعم خلت اتته ، اي ل"

اتمنتج  لتممبأق اتض م هأ ك   فدث  اه الإمتلج شرط  ن يرأن  ب  اتت أيم اي ل ف ك اتمنتجلتر  عل
  .1   عركب ت منتَج وذ ةنطبم اتتعنخت  اتترك ب ع ة ات  ت  ك،ر ع  ومطقل ه ع ة ات،دعلت صلمت

جله ط    معف  ت ع خه يقأق اتمنتج  إمتلج    فحأي  اتملفط اي تخن  غرض اتحعأل ع ة عنتجل
 جله ط تلإستبصفر ابأ اتطر  اترمخ ه اه هذ  اتعم خن الإمتلجخن  هأ اتمنتج اتذإ  عد  اتم ري

 اتمضلان  مأجب اتملفط اي تخن اه  لمأن   2اتم غلط ع   لمأن اتمدمه 1386-6اتمرم ه اه اتملفط 
 .20163الإستبصف ت نن 

 الوسيط  -3
اتم ري اتج امرإ فعريف اتأسخط اه ع،ت ف  أام نه اتمتع قن  حملين اتم تب كر ع  ثصل  غم   

ر ابذا اتمعط ح ي ل ه ععط ح هذا اتمعط ح يمب   مه ةتأسط     حرا   ت حعأل ع ة عرلائن
:" ك  ش،ص حبخعه    ع ة  مه 1990ات م لر اتذإ عراته اتمحرمن اتع خل اه  رارهل اتعلفر اه 

حع     يحل ل اتحعأل  عأرط عقلشرط    غ ر عقلشرط ع ة عرلائته    ع  ط ع  مأي كلم  وعتقلرإ ي
 .4عند فحم      فمل ض    و راق صمقن"

التأسخط هأ ع  ةتأسط اه عم خلت الإمتلج    اتتأ يت  اه ك  عرا   عم خن  ات اتمنتأج 
 ك فخمل ي،ص فحق م  عنه تلإستبصفر  بلتتلته هأ ع  اتعلرا   اتم ؤ ت   اه عأاجبن اتم تب

ايسلسخن اتتأسط اه فر يج  فأ يت اتمنتجلت ام  اتمع أق  ن اتمنتج  ه بذتك اتأسخط عبمتر 5 سصعته
                                                           

مأال  ن   شعقلمهر وتت اق اتمتدث   ضملن سصعن اتم تب ك اه اأء  لمأن  ملين اتم تب ك   مت اتغشر عذكرط تن    1
ك خن اتحقأق  اتع أق    راتملج ت ر اه اتع أق اتقلمأمخن اري "اتم ؤ تخن اتمبنخن"ر جلععن عأتأف ععمرإ ف  إ   شبلفط 

 .19ر ص 2012ات خلسخنر 
2 « Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur 

d'une matière première, le fabricant d'une partie composante », lire en ligne : 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032046450/2016-02-13, visionné 

le :25/08/2022, à 07h16. 
3 « Producteur : le fabricant d'un bien, l'importateur d'un bien dans l'Union européenne ou toute 

autre personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou 

un autre signe distinctif », code de consommateur, op. Cit. 
ر مقص ع  عحمد ايع   مأيرإر ثعأصخن عقد الإستبصف اه 30/12/1990 :ر  تلريخف رار اتمحرمن اتع خل اتعل  4

اتت ريت اتج امرإر  حر  ن تن   شبلفط اتدكتأرا  )ل.ق.ف  ف،عص  لمأن ثلصر ك خن اتحقأق  اتع أق ات خلسخنر جلععن 
 .72ر ص 2021-2020اتعربه اتتق ه فق نر 

 .18مأال  ن   شعقلمهر اتمرجت ات ل مر ص   5

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032046450/2016-02-13
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ت ي تطخت  ن يقأق  جمخت عم خلت الإمتلج اتته سبم ذكرهل    ت  د  ن ي تع     ،ص ةتأسط هذ  
 اتعم خن  اتته فكأن علفط  مقل   علته.

 الموزع  -4
    جمنتتفأ يت اتمنتجلت  ات  ت اتته يقأق ا اتذإ يمتب  عم خن ات ،صعر  اتمقه اتمأ ي  مه 
 بمل  ن اتمنتجلت  الإستبصفر   اتتدا ل اتتعلع  ت      ث  اتمنتجلت  اتد  اتعلمت ومتلجبلر  بذتك يعد ع  

ة فأ يت هلذة  فعنف وتة مأع   عنبل عح خن اتعنت   جنبخن اتعنت  بذتك يقتعر ف ر اتمأ ي ع 
 . 1اتعنم  ر كمل يقأق  د ر فأ يت اتمنتجلت اتته  لق  عنعبل  إمتلجبل

 يعتبر اتتأ يت  ظخمن  سلسخن ت ت أيمر هدابل ويعلل ات  ت وتة اتم تب ك    اتم ترإ اتعنلعهر 
عنتجبل فخمر   ن يمتد م لط اتمأ ي وتة اتت أيم ذافهر   د يض م تخقتعر ع ة عم خن مق  ات  ت ع  

 .2   صلمعبل    ع تأرفهل اي ل وتة اتقلمت  لتجم ن    معف اتجم ن
 المستورد -5

ت  يأفه اتم ري اتج امرإ  تعريف ت م تأرف  بذتك ت  د ع  اتتعريج ع ة اتمقه تتحدةد عمبأعهر 
:" ك  ش،ص ةتأتة عقلشرط عم خلت ج ب اتمنتأجلت ع  ثلرج اتقطر ع ة سب     ل عر   مه

  ل يعد ع  اتمتدث    مسرا تمأ عه اتح لس تذتك ارض ع خه اتقلمأن ار رط الإتت اق الإ ترا "ر 
  ت ف،   ليع    إست راف عنتأجلت  ص خن  ام ععلة ر عع نن  عطل قن ت مأاصملت اتقلمأمخن  اتد تخن

 .3 اتنسلق اتعلق  بليثصق
  L’installateur المجهّز أو المركّب -6

اتته يقتن بل اتم تب ك ع  اتقلمتر يععب ا بل  تاتمنتجل هأ ات ،ص اتذإ يمتب  فرك ب  عض 
 هذا تتم  هل  لتتعق د    ات،طأرطر  ع   ع، ن ذتك  ع ة اتم تب ك اتعلفإ ف،ب تبل  يضعبل   د الإست،داق

تمل تديه ع  عبرات فرك ب  جب ط اتتبريد  اتتدائن مسرا ت،عأص تبل ي تع   اتقلمت  لتمركب    اتمجب  
ع  ف ر اتمتدث    اتذة    فقنخن  ا نن تت،ب تبلر  هذا ت ةنمة  ن ته ف ر اه اتعص ن الإستبصكخن وذ ت يق

 .4سبم اتتعر  ع  ب 
 

                                                           
 .240اتمرجت ات ل مر ص  عبد اتر اق  أتنأارر 1

 .18مأال  ن   شعقلمهر اتمرجت ات ل مر ص   2

 .73اتمرجت ات ل مر ص  عحمد ايع   مأيرإر  3

 .242اتمرجت ات ل مر ص  عبد اتر اق  أتنأارر 4
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 التاجر  -7
"ك  ش،ص حبخعه    ععنأإ ةقلشر عمص ر اتتلجر  مه: 1عرا  اتملفط اي تة ع  اتقلمأن اتتجلرإ 

 فث  اتم ري اتج امرإ ات ،ص ر 2ععتلفط تهر علت  يقضه اتقلمأن  ،ص  ذتك"فجلريل  يت،ذ  عبنن 
   ثضعه ت قلمأن اتتجلرإ  عل 59-75اتمعنأإ اه عمبأق اتتلجر  عدعل كلن ع تقعدا اه ايعر ر   

ستبدل ك من  راه  معط ح عبنن  بذتك  ست  ع  اتمعنة ين اتمبنن ةص ظ ع  هذ  اتملفط  ن اتم ري و
ب   اتحر ر اف وتة ذتك  ن ععط ح  ران فأ ه فاممل  مبل ع  صنت ةد إ فق  دإ  بذتك اتم ف م 

اقط اتم ري ععط حلت فعريف اتتلجرر  تخرت ب هؤتء ايش،لص هذ  اتعمن ت  د ع  فأاار شر ط 
   جببل اتقلمأن.

اتمتدث ن اه عم خن الإستبصف   ع  ثصل عل سبم فبخلمه ةتضح  ن اتم ري اتج امرإ عدف اتمئلت 
 هالإتكتر مفعريف اتمأرف  ةوذ فتحدف  طبخعن اتمنتأج  مأعخن اتن لط اتمملرس ع   ب ب ر تك   لترجأي وت

ات  ت فأا ر و تراح     دف اتن لط اتذإ يقأق  ه هذا ايث ر  ت  هأ ف أيم مص ظ  ن اتم ري اتج امرإ 
ع  هذا اتتعريف ت ي عنل وت اترجأي وتة اتمرسأق اتتنم ذإ ر    رفعلتت الإتكتر مخن ات،دعلت عبر الإ

: "عجمأي اتعم خلت  اتته عرا  اتت أيم  مه 02/7اتمتع م  ر ل ن اتجأفط   مت اتغش اه علففه  90-39
 عد اتبخت     بلاتته فتم،  اه ث ن ك  اتمنتأجلت  لتجم ن    معف اتجم نر  مق بل   خل فبل  عرا

 .3"عنبل عجلملر  عنبل الإست راف  اتتعدةر  فقدي  ات،دعلت لاتتنل  
ه ام  ثصل وستقراء مص اتملفط  عص    رف اتم ري عجمأي اتعم خلت اتته فدث  اه اتت أيم  اتت

 لت فقدي  ات،دع تفتم،   سلسل اه ث ن  مق    خل ط  عرض  اتتنل ل   تة اتتعدةر  الإست راف ت منتجل
كتر مه  بذتك  دف اتم ري اتج امرإ اتعم خلت اتته ةتدث  ا بل اتمأرف الإت رمه تبل غرض الإست،داق اتنبل

 تتجلتك  اه ك، ر ع  اي خلن  د يقأق اتمأرف و  تعنخت  إمتلج اتمنفعلتت الإتكتر مخنر الإعبر شقرن 
 . يقأق  يضل  ت أيقبل عبر اتعلت  الإاترااه

                                                           
 اتمرجت ات ل م. اتمعدل  اتمتم ر ر59-75ايعر ر     1
-75كلم  اتملفط ات ل قن فنص ع ة  ن اتتلجر هأ ك  ع  ةقلشر عمص فجلريل  يت،ذ   ران ععتلفط تهر ايعر ر    2 

 ر اتمعدل  اتمتم ر اتمرجت ات ل م.59
اتعلفرط ر 05ر اتمتع م  ر ل ن اتجأفط   مت اتغشر ج ر عدف 30/01/1990ر اتمؤرخ اه 39-90اتمرسأق اتتنم ذإ ر   3

ر 61ر ج ر عدف 16/10/2001ر اتمؤرخ اه: 315-01ر اتمعدل  اتمتم   لتمرسأق اتتنم ذإ ر   31/01/1990اه: 
 .21/10/2001اتعلفرط اه 
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تعلفإ ا ست اتم ري اتج امرإ ع  فامرط اتمتدث       اتمحترا   اه عم خن الإستبصف  ر ملا ن اتقأل
 الإتكتر مه ع  ثصل فرسلمن ع   أام   عتع قن  حملين اتم تب ك  عل هه وت املمن تتحق م  ملين 

 ثصل فعلعصفه ات أعخن  كذا عبر اتعلت  الإاترااه. عمن علعن شلع ن ت م تب ك 
 في العلاقة الستهلاكية لموردالقانونية لالطبيعة   -ت

ع  ق ت و ع ة فعريف اتمأرف الإتكتر مه   ل   رت  ن هذا ايث ر يمر   06/4مع  اتملفط 
  ن يرأن ش،عل حبخعخل    ععنأيلر الت ،ص اتطبخعه ت ة، ر  إ وشرلل  أل وعتقلر  عأرفا وتكتر مخل

عتقلرإ اتعمأعه عأرفا وتكتر مخل ين ايش،لص  ق تر الإشرلل ة،أر  أل عدب وعتقلر ات ،ص الإ
اتمعنأين ات،لصن  اتته ف،ضت ت قلمأن ات،لص  عرهل عح أق اتجدل  لم   أل فحم  ات ،ص اتمعنأإ 

 .اتعلق تلإتت اعلت اتته جلء  بل  لمأن اتم تب ك   لمأن اتتجلرط الإتكتر مخن
اتقلمأن الإفارإ رغ   هم ته كمعخلر ضن اه فعد اكرط اتمرام اتعلق ع    ر  اتمملهخ  ات لمكن  اتغلع

" ك  م لط ةقلشر  ش،ص ععنأإ علق  مه  Laubadaireت نسلق الإفارإ  رعتهر   ل يعراه ف تأبلفةر 
فقلتنسر وتة م لحه يمر  فق خمه  "ر1   فح  ر ل ته ع تعمص تنسلق عغلةر ت قلمأن اتم ترف)ات،لص 

ت د ع  اتتم      نبمل  تة ةت نة تنل     وعتقلرهمل عأرفة  ذ ة عراام علعن و تعلفين  إفارينر ووت
 وتكتر م     ق ت.

  Les services publics économiques (EPE) لمرافق العامة القتصاديةا -1

اه     سل م فحأت  اتد تن ع  ف تن  لرسن كلن يقتعر ف رهل ع ة  ملين ايع  اه اتداث  
 تعلفإ  ف له  اه فأ يت ات،ر ط ع ة الإ ات،لرج  فحق م اتعدل ت مأاحن   وتة ف تن عتدث ن اه اتن لط 

 تعلفإ  لتن قن الإر  مسرا يهمخن اتقطلي اتعلق 2اتمأاحن    مل يرم  راله تب   عنت الإستغصل   نب 
هلر تأب فطأر مسرط اتمؤس ن  حرق ف  ر ت د تن اتج امرينر ابذا اتتحأل رااقه وصصح عم م ع ة ع 

شرع  اتد تن اتج امرين اه فغ رات هدابل الإمتقلل ع  و تعلف ع،طط    عرك إ وتة و تعلف  1988امنذ 
 .3ات أق 

                                                           
1 « L’activité d’intérêt général exercée par une personne publique ou sous le contrôle d’une personne 

publique et suivant un régime dérogatoire au droit commun », 

ر 2004 نر عحمد اتعغ ر  ع ةر اتقلمأن الإفارإ: اتتنسخ  الإفارإ  اتن لط الإفارإر فار اتع أق ت ن ر  اتتأ يتر ف طر عنل
 .206ص 

 عحمد ايع   مأيرإ/ عبد اتحم ت،ذارإر ثعأصخن  حرا  عقد الإستبصف اه اتت ريت اتج امرإر عج ن ايكلفيمخن  2
 .29ر ص2020 اتع أق ات تعلفين  اتقلمأمخنر ر اتق    ر02ر اتعدف 12ت دارسلت اتجتملعخن  الإم لمخنر اتمج د 

  قلس     اتعلةب/ ات هرط سع دإر فدث  الإفارط اتج امرين عبر اتمرام اتعلق اه اتقطلي ات تعلفإر عج ن اتقحأث  3
 .282ص ر 2014 ر04اتعدف  03اتمج د  ات خلسخن  الإفارينر
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"شركلت فجلرين :  مبل (EPE)ين فأسخ ل ع ة ذتك يمر  فعريف اتمؤس لت اتعمأعخن الإ تعلف
فحأ  ا بل اتد تن     إ ش،ص ععنأإ آثر ثلات ت قلمأن اتعلقر  غ بخن ر س اتملل الإجتملعه عقلشرط 

ه ار  فؤسس هذ  اتمؤس لت اه شر  شركن ع لهمن    1   غ ر عقلشرط  هه ف،ضت ت قلمأن اتعلق"
 :3 سلس ت   همل ر  يتم   هذا اتمرام  م  ف  2شر  شركن عحد فط اتم ؤ تخن

د اتمراام م لط فجلرإ    صنلعه عم،ص اه م لط اياراف ع،  فأريد اتمخل ر اتبريفقلشر هذ   -
  اتنق   لت رن اتحدةدين.

 فعم  هذ  اتمراام اه ظر   فنلا خن ابه فبتعد  سلسل ع  عقلفئ   أاعد اتقلمأن اتعلق اتته -
لت رعن  عملل اتتجلرين  اتعنلعخن  اتته فت    اتته ت فتنلسب عت اي نفت    إجراءافبل اتر ف نخ

عد  تعلفين )اتتجلرين  اتعنلعخن  تقأا الإ ات،قن  الإمتملنر تذا  ثضع  اتد تن هذ  اتمراام 
 ع تمدط ع  اتقلمأن ات،لص.

لق ع تعلفين ع    أف   سلم  اتقلمأن اتالإ   ر اتم ري اتج امرإ  ذتك فحرير هذ  اتمراام اتعلعن 
عص لفبل عت اتمنتمع    بلر  مأثذ ع ة سب   اتم،لل: ات ركن اتج امرين تتأ يت اتكبربلء  اتغل   صقح  اه 

عت اتتطأر اتتكنأتأجه فقدق ثدعلت تت دةد ع تحقلفبل عبر اتدات الإتكتر مه  هذا فأا را ت أ    ف ب ص 
 فقأق  ن لحلت  4 صنلعه تعم خن اتت دةدر   ل  بإعتقلر سأم غل  عؤس ن عمأعخن ذات حل ت فجلرإ 

عتع قن  إمتلج اتكبربلء  اتغل   مق بل  فأ يعبل  ف أيقبل ابه م لحلت يحرمبل  أاعد اتقلمأن ات،لص 
 عبمل كلن ات ،ص) حبخعه    ععنأإ  اتمملرس   تبل اه وحلر اتمرام اتعلق.

حتلر وذ يمر   صمه فجلريل  صنلعخل     تعلفين م لحلالإ فم  را تذتك يعتبر م لط اتمراام اتعلعن 
اه  اعخن عنلا ن و اء اياراف ةتم،  هدابل اترمخ ه هأ جذب   مه عملث  تن لط اياراف عمل يجع ب 

 5الإتكتر مهر  بذتك فعتبر هذ  اتمراام اتم تحدثن رات بلم   إستعملل  سلت ب ف أيقخن  دة،ن كللإشبل
                                                           

ر اتمتع م  تنسخ  اتمؤس لت اتعمأعخن ات تعلفين  ف  رهل 2001  ت  20ر اتمؤرخ اه: 04-01ايعر ر    1
 .2001  ت  22ر اتعلفرط اه: 47 ثأصعتبلر ج ر عدف 

 26/09/1975اتمؤرخ اه:  59-75يعدل  يتم  ايعر ر    1988جلممه  15ر اتمؤرخ اه: 04-88اتقلمأن ر     2
 ن.لإ تعلفياتمتضم  اتقلمأن اتتجلرإر  يحدف اتقأاعد ات،لصن اتطققن ع ة اتمؤس لت اتعمأعخن  ا

 .29عحد ايع   مأيرإ/ عبد اتحم ت،ذارإر اتمرجت ات ل مر ص   3
ر 08ج ر عدف ر اتمتع م  لتكبربلء  فأ يت اتغل   أاسطن اتقنأاتر 05/02/2002ر اتمؤرخ اه: 01-02اتقلمأن ر     4

 .06/02/2002اتعلفرط اه: 
 مرم ل سنن  TGI Angersوعتبر اتقضلء اتمرم ه اتمرام اتعنلعه  اتتجلرإ كمحتر  اه  رمه اتعلفر ع  عحرمن  5

ر عندعل كلن شر بل اتقلمأمه عؤس ن علعن ذات حل ت صنلعه  فجلرإ EDFل ،عأص شركن اتكبربلء  مرم  1986
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 لتن  د ث م اي ع  اتغ رر  ع خه فحأل  عراام علعن ف،ضت ت قلمأن ات،لص يحرمبل اتقضلء اتعلفإ اه
ف وتكتر مخل  ممبأق ق ت و ةبد   سلسل  ممبأق  لمأن  ملين اتم تب ك  عأر اتمرام اتعلق وتة عتدث  

 .1وتة ورالء اتمنتمت ع  ثدعلفه سأاء اتعلفين    الإتكتر مخن  ب  فحق م اتمع حن اتعلعن

يملرس م لحلفه  يتحم   2 تعلفإ عأرف وتكتر مخلالإثصصن اتقأل يمر  وعتقلر اتمرام اتعمأعه 
وتت اعلفه اتمنعأص ع  بل اه  لمأن اتم تب ك   ق ت ور وذ يقدق ثدعلت وتكتر مخن عتعدفط عبر اتعلت  
الإاترااه ةتم،  هداه ايسلسه هأ وشقلي  لجلت اتم تب ك   الإتكتر م     أ   جبد  فأا ر ت أ   

  سرعن اه الآفاء.

 Les services publics administratifs (EPA)ومية الداريةالمرافق العم -2

ةرب جلمب ع  اتمقه صعأبن فحدةد علهخن اتطبخعن الإفارين ت مرام  هذا تتعدف  فنأي عسلهر اتن لط 
الإفارإر وذ يعمد ن وتة اتتحدةد ات  به ت مرام اتعلق  أمه عرام غ ر صنلعه  فجلرإر   ل ت يمأفنل 

اتعلعن الإفارين عراام فن ئبل الإفارات اتعلعن تمملرسن  ظخمتبل الإفارين  اتمتم، ن   ن منأ   ن اتمراام
 .3 سلسل اه اتن لط اتتق  دإ ت د تن اه عجلتت: اتتع خ ر اتعحنر اتدالي  ايع   إتة غ رهل ع  اتمجلتت

ارإ لمأن الإف عمل ت شك فخه  ن اتمراام اتعلعن الإفارين فمتل   لتعقغن الإفارين   ل ف،ضت ت ق
ر  ع خه ت د ع  اتتم         اتذإ ي،ت ف ك  الإثتص  ع  اتقلمأن ات،لص اتذإ مأهنل عنه سل قل

 مأع   ع  اتمراام اتعلعن الإفارين  همل ع ة اتتأاته:

                                                           

وعتبر  مبل: "فتأار ع ة ك  ثعلمص اتمحتر  ثعأصل اتتمأق اتتقنه  اتقلمأمه والان وتة اتأاعخن الإ تكلرين اه 
علج ت ر اه اتقلمأن      ةتج ة ع ترك بل  مسبر اتم تب ك  "ر شع أي كريمنر الإتت اق  أع  اتمنتأجر عذكرط تن   شبلفط

،عص  لمأن عص لت ايعأان الإ تعلفة  /اتم تب ك  ر ك خن اتحقأق  اتع أق ات خلسخنر جلععن  هرانر فات،لصر 
 .54ر ص 2013/2014

ع ة   مد صلتحر عمبأق اتم تب ك  اتمبنه اه اتت ريت اتج امرإر اتمج ن اتج امرين ت ع أق ات تعلفين  ات خلسخنر   1
 .194ر ص 2000ر 01ر عدف 48اتمج د 

ع   لمأن فنسخ  اتمؤس لت اتعلعن  02ع  ق ت و  اتملفط  06/4 بعم  فأتخمن     معأص اتقأام   تسخمل اتملفط   2
ر  اتقأل  مه  مل  ن اتمأرف الإتكتر مه هأ ش،ص حبخعه    ععنأإ يقأق  ت أيم    و تراح فأا ر ات  ت  تعلفينر يمالإ

 تعلفين  صقح   بمع  فطأر اتمعلعصت الإفعلتت الإتكتر مخن   ن اتمؤس لت اتعمأعخن الإ   ات،دعلت ع  حريم 
أيم  إ تراح فأا ر س ت  ثدعلت عبر اتعلت  الإاترااه فملرس م لحلفبل ات أعخن ع  ف   ع  فق  دين علفين وتة وتكتر مخن)

ت اعلت اتأارفط اه  لمأن  ملين اتم تب ك   ت،ضت تلإيف وتكتر مخل  ممبأق هلف   اتملفف     عأر  ام بذتك فعتبر هذ  اتمر 
 ق ت و.

 .210عحمد اتعغ ر  ع ةر اتمرجت ات ل مر ص   3
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 طلي  جملعخن  عجلمخن) د ن عقل    ع، :عراام علعن وفارين فق  دين: فقدق هذ  اتمراام ثدعلت  -
  ل  جمت اقبلء اتقلمأن الإفارإ  ن هذ  اتمراام ت ف،ضت تقأاعد  لمأن  ملين  اتعداتن  ات رحنر

 م    عند  بلتتقعخن عدق وعرلمخن وعتقلرهل ع  ائن اتمتدث     ت  تة ائن اتمأرفة  الإتكتر  1اتم تب ك
م تب ك فعلتت الإتكتر مخنر  بذتك ت يمر   ن ةأصف اتمنتمت ع  ات،دعلت  لتفقديمبل ت،دعلت عبر الإ

 اتعلفإ  ت  تة  لتم تب ك الإتكتر مه.
 عل اتنأي ات،لمه ع  اتمراام اتعمأعخن الإفارين ابأ اتذإ يقدق ثدعلت  مقل   رع إ فتم،   سلسل  -

اه عجمأعن رسأق  ع،لل ذتك اتم ت فخلت  اتمحلك ر  ح ل يم   اتمقه اتمرم ه وتة وعتقلرهل ع  
ة  وتكتر م     بح ببل يعتبر اتمنتمع   ع  هذ  ات،دعلت ه  اتمحترا    عبر اتعلت  الإاترااه عأرف

تم ك  قأاعد  لمأن  ملين تع تب ك   سأاء كلمأا علفة      وتكتر م   ر  ع خه يمر  تبؤتء ايثري  ا
 .2اتم تب ك  ق ت و شرط  ن ت يرأمأا ع  اتمحترا  

 فتحم   ذتك الإتت اعلت  يمر  وعتقلر ايش،لص اتعمأعخن عحتر  ه مطر ح: اتتك  ات ؤال 
  اتمنعأص ع  بل اه  لمأن الإستبصف؟

هنل ت  د ع  اتتم        مأعة اتمؤس لت اتعمأعخن التم أتن يمر  فقب بل  لتن قن ت مؤس لت 
" مه  عر  اتمتدث   قأته: 03-09اتعمأعخن ات تعلفين  اتمؤس لت اتتجلرين  اتعنلعخن ين اتقلمأن 

تك  ف ن فحدةد عل وذا  3"إ ةتدث  اه عم خن عرض اتمنتأجلت تلإستبصفك  ش،ص حبخعه    ععنأ 
 تك  الإشرلل يطرح مم ه عندعل ةتع م ايعر  لتمؤس لت ر كلن ات ،ص اتمعنأإ علعل    ثلصل

اتعمأعخن الإفارين  هذا تكأن م لحبل يحرمه اتقلمأن الإفارإ  كأمبل فتمتت  مل ي مة "ات  طن اتعلعن"ر 
ثدعلت ت مأاحن  ر اب  فعد هؤتء ع تب ك    ممبأق  لمأن الإستبصف  اه اتمقل   ه   امل فاع  فقدق

  4 عقدق ات،دعن اتعمأعخن عحترال  ق ت؟

علفاع  هذ  اتمراام فقدق ثدعلت جملعخن  عجلمخن   ن اتم تب ك ةنتمت  بل عجلمل يمر  اتقأل  مه 
ع   لمأن  03ب ك  ق ت و   ل  رجأعل ت ملفط ابأ ع مأل  لتحملين اتمقررط  مأجب  لمأن  ملين اتم ت

 اتته عرا  اتم تب ك   اح    كدت  ن اتم تب ك هأ ك  ش،ص حبخعه    ععنأإ يقتنه  09-03

                                                           
 . 29عحمد ايع   مأيرإ/ عبد اتحم ت،ذارإر اتمرجت ات ل مر ص   1
 .194ع ة   مد صلتحر اتمرجت ات ل مر ص  2
 ر اتمرجت ات ل م.03-09ع  اتقلمأن ر    07اقرط  03 مسر اتملفط  3
 .10ععلق مجلحر اتمرجت ات ل مر ص  4
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 بذتك علفاق اتمنتمت يقتنه عجلمل هذ  ات،دعلت ابأ  ذتك ع تب ك  1 مقل      عجلمل س عن    ثدعن
 ع مأل  لتحملين اتمأجقن اه هذا اتقلمأن.

 يضل  ن اتم تب ك الإتكتر مه  05-18ع  اتقلمأن ر    06/3 أته  كدت اتملفط  ة عل سبماف وت
"ش،ص حبخعه    ععنأإ يقتنه  عأض     عمن عجلمخن س عن    ثدعن ع  حريم الإفعلتت هأ 

 ر  بذتك علفاق اتم تب ك الإتكتر مه يقتنه2"الإتكتر مخن ع  اتمأرف الإتكتر مه  غرض الإست،داق اتنبلمه
ع،ت ف ات  ت  ات،دعلت  ي تم د عنبل ع  حريم الإفعلتت الإتكتر مخن ع  اتمأرفة   اتذة  ه  اه 
ايص  عراام علعن وفارين فق  دين ابنل ف،ب  تب  صمن اتمحتر   صمن اتمأرف الإتكتر مه ثصل اتتعلع  

 عبر اتعلت  الإاترااه.

ايع، ن اتته ف،ضت اتمؤس لت اتعمأعخن تقلمأن الإستبصف  ر  عحرمن اتتنل ي اتمرم خن    ر   ع 
ثضأي اتمؤس لت اتعمأعخن تقلمأن  06/06/1989 :  ل صر   اه  رمبل اتعلفر  تلريخ

 . 3الإستبصف  ذتك اه  لتت عع نن  ت  هه  م طن الإمتلج  اتتأ يت  ات،دعلت اقط

 أم طن الإمتلج ن ت ف،ضت ي رلق  لمأن اتم تب ك وت وذا  لع  يالإفار ايش،لص اتعمأعخن  ع خه  
و عل   ق تاتج امرإ ت  ةب   ع  ثصل   رلق  لمأن  ملين اتم تب ك ر  عل اتم ري  اتتأ يت  ات،دعلت

                                                           
 ر اتمرجت ات ل م.03-09اتقلمأن ر    1
 ر اتمرجت ات ل م.05-18اتقلمأن ر    2

3« La cour d'appel de Paris a retenu que, par son arrêt du 30 juin 1988, ayant force de chose jugée, 

elle avait affirmé définitivement la compétence du Conseil de la concurrence et la sienne propre dès 

lors qu'elle avait réformé la décision dudit conseil qui avait rejeté la demande de mesures 

conservatoires comme conséquence directe de sa déclaration d'irrecevabilité de la saisine. Si un 

arrêt intervenu dans une procédure antérieure aux fins de mesures conservatoires a reconnu aux 

pratiques dénoncées le caractère de pratiques anticoncurrentielles, cette décision ne saurait 

empêcher le préfet, agissant en application de l'ordonnance du 1er juin 1828, d'élever le conflit dans 

la procédure tendant à ce qu'il soit mis fin auxdites pratiques, encore que la question du caractère 

de celles-ci se posât dans l'une et l'autre instance. Il s'ensuit que, le déclinatoire de compétence ayant 

été adressé avant arrêt définitif, l'arrêté de conflit est recevable. 

14-04-03, 14-05-005, 14-05-02-04-01, 17-03-01-02-05 Il résulte de l'article 53 de l'ordonnance du 

1er décembre 1986 que les règles qui y sont définies ne s'appliquent aux personnes publiques 

qu'autant que celles-ci se livrent à des activités de production, de distribution et de services. 

L'organisation du service public de la distribution de l'eau à laquelle procède un conseil municipal 

n'est pas constitutive d'une telle activité. L'acte juridique de dévolution de l'exécution de ce service 

n'est pas, par lui-même, susceptible d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence 

sur le marché, et il n'appartient en conséquence qu'aux juridictions de l'ordre intéressé de vérifier 

la validité de cet acte au regard des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance susvisée », tribunal 

des conflits, du 6 juin 1989, 02578, publié au recueil Lebon, voir le site web suivent : 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007607135/ , visionné le :21/04/2022, à 

15h00. 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007607135/
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وذا كلم  هذ  اتمراام  أمأاعبل ف،ضت ي رلق هذا ايث ر عمل ةدعأ وتة اتح عجلل ت تم  رات اتمقبخن 
 ذا اتمجلل.اه ه

 الثانيالفرع 
 الشخص العتباري بصفته غير محترف في العلاقة الستهلاكية

ت  يعر  اتم ري اتج امرإ ايش،لص الإعتقلرين    وكتمه  تحدةد شر حبلر   ل صرح  مأجب 
ع  ق ق ج  مبل فتمتت  جمخت اتحقأق وت عل كلن عنبل عص عل تعمن الإم لن  ذتك  50  49اتملفف   

اتحد ف اتته يقررهل اتقلمأنر وذ يرأن تبل ذعن علتخنر  ه خنر عأح ر ملمب يعتبر ع  وراففبل   م اه 
ر  ع  هذا  1اتتقلاهر وذن هه ك  عجمأعن ع   ش،لص   عأال يمنحبل اتقلمأن ات ،عخن اتقلمأمخن

وحلر اتمنط م ةبرق ات ،ص الإعتقلرإ وتة جلمب ات ،ص اتطبخعه عقأفا علفين    وتكتر مخن اه 
م لحه اتمبنهر وذ يط م ع خه  لمأن الإستبصف عحترال اه عجلل عبنتهر تك   د ةبرق ات ،ص الإعتقلرإ 

 عقأفا ثلرج ف،ععه كمحتر   بذتك ه  يمر  فعنخمه كم تب ك اه اتعص ن الإستبصكخن.
 05-18 اتقلمأن ر    03-09عر  اتم ري اتج امرإ اتم تب ك ع، مل   احنل سل قل اه  لمأن 

" مه ك  ش،ص حبخعه    ععنأإ يقتنه..."ر ام  ثصل هذ  اتتعلريف ةتضح  ن اتم تب ك  د يرأن 
   وعتقلريلر امعط ح اتم تب ك " د يرأن ش،ص ععنأإ" يطرح اتعدةد ع  اتت لؤتتر  لش،عل حبخعخ

ن لط اتمبنه   ر هل كخف يمر  فحدةد اتن لط اتمبنه  غ ر اتمبنه اتمملرس ع   ب هر ام  اتمع أق  ن "ات
م لط ت يقت اه مطلق اتحخلط ات،لصن  ،ص  ذتك فكم  اتطبخعن اتمبنخن ت ن لط اه هداه  اتغرض 

ر اأعلق فأسخت اتم ري تممبأق اتم تب ك تخ م  ايش،لص الإعتقلرين اتح عجلت تنقلشلت عدةدط 2عنه" 
م  اتبدةبه عدق فمتت عملفهل  ن ات ،ص اتطبخعه يقتنه س ت  عنتجلت لإشقلي  لجلفه ات ،عخن ا

ات ،ص الإعتقلرإ  حخلط ثلصنر اكخف ت م ري اتج امرإ  ن ةأا ن     ات ،ص اتطبخعه  اتمعنأإ اه 
فحدةد عمبأق اتم تب ك  يمنحه ممس اتحملين اتمقررطر   علق هذ  اتت لؤتت فبنة اتم ري اتمرم ه اكرط 

مم  ك،ر  أل هذا اتمأاأي ت عنلص ر   ل ت تعات ،ص اتمعنأإ ع  عمبأق اتم تب كعملفهل و علف 
ع  عم  فأتخمن     معأص اتقلمأمخن تم،ت ف اتت ريعلت ات ل قن  اتحلتخن تمعران عدب فطأر اتم ري 

وراففه ات،ل تن تتمدةد  ملين اه فحدةد عمبأق ات ،ص اتمعنأإ  اتذإ ةتعلع  ثلرج وثتعلصه اتمبنه 

                                                           
 ر اتمرجت ات ل م58-75ايعر ر    1

2 Olivier Graf, la personne morale : un non professionnel ? , thèse pour obtenir le grade de docteur 

en droit de l’université d’Aix Marseille, discipline : droit privé, 30/01/2015, p 117-118. 
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تنبر  اه ايث ر عدق اتخق   تتمدةد  ملين اتم تب ك وتة  )  ت  الإعتقلري  اتم تب ك وتة ايش،لص 
 )ثلمخل .الإعتقلري   ايش،لص 

 لشخص العتباري: هو مستهلك؟ا-أولا       
م  يقدق  لمأن الإستبصف مسلعل   لمخل ت م تب كر  عت عر ر اتأ   ف  فأسخت  عض الإجراءات تت 

عر  هذا اتمعط ح ، Non professionnelتر " غ ر اتمح فح  ف مخن " اغ ر اتم تب ك     ل عراأ 
  داين عحت من ع  ثصل ات أا م اتقضلمخن ت ت   عدهل صخلغته اه معأص  لمأمخن  اجقن اتتطب م  هذا

 ر  هذا عل ةداعنل وتة اتتعر  ع ة عل يجع  ع  اتممر  فحدةد مطلق  لمأن الإستبصف   ر   اض
عحتر    كغ ر 2016-301عمبأق ات ،ص الإعتقلرإ كم تب ك غ ر عحتر   ب  صد ر اتقلمأن ر   

 .2016-301 عد ر اتقلمأن ر   
 الشخص العتباري كمستهلك غير محترف -أ

تمعأل اتم،ععن تمع أعلت   ر  عقلشر غ ر اتمحترا   اه ا Scrivener 2ت  يحدف  لمأن 
اتم تب ك ع  ات ر ط اتمع  اترا ت اتمعنأن " ملين  اه" وت حتر ععط ح "غ ر اتم  ةأجدت   راتم تب ك

ع  اتقلمأن ر    35ر  هأ مق  ت ملفط الإستبصفع   لمأن  L 212 1فنص اتملفط  هرذا  رغ ر اتعلفتن"
ر    اتم تب ك   ر حترا   غ ر اتم محترا  "اه اتعقأف اتمبرعن     ات ة هع ة عل وذ فنص ر 1 78-23

 حترا    اتبنأف عمر ان ع ة غ ر اتمعندعل ةبد   ن ع،  هذ  ....) يجأ   سرهل    فق  دهل    فنسخمبل
ر الآثر  عنح ايث ر ع  ط عمرحن "  تعلفين ت طر لإ  ع  ثصل وسلءط است،داق اتقأط ا   اتم تب ك 
اه  اقطاه عقأف اتم تب ك  ر ط اتتع فخن محلربن اتن  لمأمخن تآتخهه اتته  رس  ي ل عرط هذ  اتملفط 

كم تم د ع  اتحملين اد ات ر ط  حتر اتملفط  ااحن اه فع    غ ر اتم دت هذ  ر اتقلمأن اتمرم ه
 اه هذا اتنص  ب  ععط ح "حتر "غ ر اتمف   ات ععط ح  رم تب كغ ر اتعلفتن اه عقأف ات

ر   كدت اتملفط  ن اتعقأف فكأن عبرعن     غ ر اتمحترا      اتم تب ك   ع  جبن عت اتم تب ك""

                                                           
1 « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels, ou consommateurs, peuvent 

être interdites, limitées ou réglementées,(…)lorsque de telles clauses apparaissent imposées aux non 

professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l'autre partie et 

confèrent à cette dernière un avantage excessif »,  Loi n°78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection 

et l'information des consommateurs de produits et de services,  abrogé par la loi n° 93-949, du 26 

juillet 1993-art 4, JORF 27 juillet 1993. 
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اتمحترا   ع  جبن  ثربر م تنتج وذن  ن اتم ري وعتبر اتمعط ح   عرافا   تقعضبمل اتقعض علفاق 
 .1 اعبمل اه ممس اتجبن عقل   اتمحتر   بذتك كلن   ل  لمأن مص ع ة ععط ح غ ر اتمحتر 

ر  كلن اتبد  هأ ععلتجن عدق اتتأا ن     1993 لمأن الإستبصف ي ل عرط سنن ف  فد ي  
اتمبنه  اتم تب كر   ل ت  يعر  اتم تب ك  ت  تة اتمحتر  اكلن ت  د ع  ومتسلر صد ر  لمأن 

 اتته يعتمد ع  بل عند عدق ف ن   ع خه ت د ع  اترجأي وتة ات أا م اتقضلمخن ر2014هلعأن سنن 
اه هذا اتمجلل تنجد فعريمل تغ ر اتمحتر ر عرا  ات أا م اتقضلمخن غ ر اتمحتر   قلمأمخناتنعأص ات

 مه " ش،ص حبخعه    وعتقلرإ ةبرق عقدا تتأريد س ت    ثدعلت ت فتع م عقلشرط  لتن لط اتمبنه اتذإ 
اتمبنهر  بذتك ةتضح  ن ات أا م اتقضلمخن ف  ط اتضأء   رعن ع ة عصعح عمبأق غ ر  ر 2"يملرسه

امه ايص  ةت  وستخعلب اتمحتر  اتذإ ةتعر  ثلرج ف،ععه   رعن كب رط ام   أاعد  ملين  
 4ع  ثصل الإفجل  اتمأست تممبأق اتم تب ك   ر   ل3اتم تب ك  بذتك يعقح اتملرق اتد  م  ك،ر  اأ ل

 ي تم د ع    ن عحرمن اتنقض اتمرم خن وعتبرت  ن اتمحتر  عند فعلع ه ثلرج ف،ععه يعد ع تب كل
 اتحملين اتمقررط  لمأمل.

 اتمبن    حملينت -ست،دع  اتغران اتمدمخن اي تة تمحرمن اتنقض و ر1993   1987ب   علعه ا
 ستبصفالإ اع  فعريف ع ة ذتك بعدر   اتمبنخن ت كملءط اتذافه اتمعخلر - ثتعلصب و ثلرج اتمتعل دة 

ت ع le rapport direct"  تملظ  معخلر "اتعص ن اتمقلشرطعت الإ ن ات ،صمأعخ ع ة فرك  هل ع   ك،ر
مملرسن تم  ثصل اتتم        اتعقأف اتمتأص ن  قًل اه اتن لط اتمبنه  اتعقأف اتمم دط ر ااتن لط اتمبنه

اه جع  غ ر م   أاب اتحملين  غ تك  سرعلن عل فراجع  عحرمن اتنقض ع  عأ مبل  اتمذكأرطراتمبنن 
 اتم تب ك اه ممس اتكمن  عبرت ع  عأ مبل اه  عض عنبل  إفجب  وتة اتتق د  لتممبأق اتمحتر  

 رطاتض م تتعريف اتم تب ك   ثرج  اتمحتر  ع  فامرط اتحملين  حقق  ععخلر ورفقلط اتعقد اتمبرق عقلش

                                                           
1 Haba Parfait, le non-professionnel et le petit professionnel : la protection de deux contractants 

faibles par le droit privé, thèse pour obtenir doctorat en droit privé et sciences criminelles, université 

de paris Nanterre. 12/12/2017, p 29. 
2 Cass. 1e civ. 25-11-2015 n° 14-20.760 : RJDA 2/16 n° 107, voir le site suivent : 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031539333, visionné le 27/08/2022, à 12h06. 
3 PDT Avocats &associés, la notion de non-professionnel/droit de consommation, article publié  le : 

18/02/2021, voir le site suivent : https://avocatendroitdesaffaires.com/blog/notion-de-non-

professionnel-droit-de-la-consommation/ ,visionné le 27/08/2022, à 12h06. 
 ع  ايحر  ن. 156 مسر اتعمحن   4

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031539333
https://avocatendroitdesaffaires.com/blog/notion-de-non-professionnel-droit-de-la-consommation/
https://avocatendroitdesaffaires.com/blog/notion-de-non-professionnel-droit-de-la-consommation/
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 .1عت اتن لط اتمبنه ت محتر  
UE/2011/83 عل  لتنسر وتة اتتأجخه اي ر به ر   

مجد  مص ع ة فعريف  02/1 اه اتملفط 2
اتم تب ك اقط  قأته يعد ع تب كل ك  ش،ص حبخعه ابأ عأجه  عريل تهر  بذتك ت  ةتطرق هذا اتتأجخه 
تتعريف غ ر اتمحتر  رغ   مه حرح وشرلتت  أل فحدةد عمبأعه  منلسقن اتتعر  ثلرج ف،ععهر 

 عر  ثلرج م لحه اتمبنه. ع خه  قه الإشرلل عنحعرا اه كأمه عحترال  تة  تأكلن  عدف اتت
مص ظ  ن اتم ري اتمرم ه ت  يحدف تبذا اتطر  غ ر ععنف  2014 بعد ر  لمأن هلعأن سنن 

ل ب اتم تب ك  عمته حرال اعخف ثصل فعلع ه ثلرج   ئته اتمبنخن   ةدث ه وتة جلم فعريمل جلععل  ت 
فدث  اه مطلق م لحه عر  اتم ري اتمرم ه اتم تب ك  مه ك  ش،ص حبخعه ةتعر  يغراض ت 

اتتجلرإ    اتعنلعه    اتحراه    ات  براتهر  بذتك  قه اتمحتر  غ ر ع مأل  لتحملين اتمقررط 
 ت م تب ك.

 ع خه  عمل سبم فأاخحه ت  ةتطرق اتم ري اتمرم ه عط قل تتعريف غ ر اتمحتر  اه اتت ريعلت 
تت  الإشرلتت اتقلمأمخن عبر عدةد ات نأاتر اتمتعلققن تقلمأن الإستبصف رغ   مه حرح اتعدةد ع  اتت لؤ 

اه عنح فعريف شلع  تغ ر اتمحتر   هذا عل سلعد اه ث م مص  3تك  سلهم  ات أا م اتقضلمخن
  لمأمه اه اتت ريت اتص م. 

 الشخص العتباري كغير محترف  -ب
 علق سعة ات أا م اتقضلمخن تتحدةد عمبأق ت  ،ص الإعتقلرإ  فمدةد   لتحملين اتمقررط ت م تب ك 
كلن ت اعل ع ة اتم ري اتتمط  تم،  هذ  ات،غرط  إعطلء عمبأق ته  تة ت ةترف عجلت ت قضلء اه فم  ر 

                                                           
1 Natalie Picod, la protection paradoxale des personnes morales par le droit de la consommation, un 

droit « positif », un droit progrès, Lextenso, 07/05/2021, p 475. 
ت  يعر  اتتأجخه اي ر به غ ر اتمحتر     وكتمه  تعريف اتم تب ك  2016-301ر    عر  تة  عد صد ر اي  2

 ر 2019 اتمحتر  اقط هذا عل فب نه معأص اتتأجخه اي ر به ت نن 
Directive(UE) 2019/770 du Parlement Européen et du conseil , du 20 mai 2019 relative à certains 

aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques, du : 

22/05/2019, J.O.F N° 136. 
3 (Cass. 3eme civ., 4 févr. 2016, n° 14-29.347), appliquait la notion aux seules personnes morales 

sans activité lucrative, telles que les associations, les comités d’entreprise ou les syndicats de 

copropriétaires (Cass. 1ére Civ, 25 nov. 2015, n° 14-20.760), à l’exclusion des sociétés 

commerciales (Cass. Com, 3 déc. 2013, n° 12-26.416). C’est pour éviter que ces personnes morales 

sans activité lucrative soient exclues du champ de la définition et que les sociétés commerciales y 

soient à l’inverse accueillies, que ladite définition vient d’être remaniée, Agnès Maffre-Baugé, 

Clarification de la notion de non-professionnel en droit de la consommation, article publié  le : 

27/02/2017, voir le site suivent :https://www.editions-legislatives.fr/actualite/clarification-de-la-

notion-de-non-professionnel-en-droit-de-la-consommation, visionné le 27/08/2022, à 15h27. 

https://www.editions-legislatives.fr/actualite/clarification-de-la-notion-de-non-professionnel-en-droit-de-la-consommation
https://www.editions-legislatives.fr/actualite/clarification-de-la-notion-de-non-professionnel-en-droit-de-la-consommation
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ت م تب كر  ع خه اتنعأص  اتته اه ك، ر ع  اي خلن ت ف تأعب هذا اتطر  ام  اتقأاعد اتحملمخن 
فعريمل تغ ر اتمحتر  اه اتملفط اتتمب دين عنه  قأته:  2016-301 بنلء ع ة ذتك  عطة ايعر ر   

يغراض ت فدث  اه مطلق م لحه اتتجلرإ     تعر عتقلرإ ةو ش،ص  غ ر اتمحتر  هأ  إ"
اتذإ كلن اه  لمأن الإستبصف  صام  ثصل اتنق ر1"اتعنلعه    اتحراه    ات  براته    ات راعه

اتمرم ه فمط  اتم ري تضر رط فعريف هذا اتطر   عمته   د  حرا  اتعص ن الإستبصكخنر  بذتك  ال 
ك  اتغمأض اتمتع م  أل  صف اتمتعلع  ثلرج ف،ععه  لتم تب ك اص عجلل ت مقلرمن     اتطرا  ر 

ق اتأ لمخن اتمطققن ع ة اتم تب ك   تسخمل  بلتتلته يمر  تغ ر اتمبن   الإستملفط ع   عض اي رل
 .2اتمتع قن  لتبنأف اتتع فخن    فجدةد اتعقأف تتقدي  ات،دعلت

غ ر اتمحتر  كمل عر  اتم تب ك وذ فكم  مقطن الإثتص   2016-301  ل عر  ايعر ر   
 ليعر    نبمل اه  ن اتم تب ك ش،ص حبخعه  غ ر اتمحتر  ش،ص وعتقلرإر تك   تعدة  هذا ايعر

غ ر عبنه:  إ ش،ص " ذ  اتم ري فعداف اتن لحلت   تة صخلغن اتنص  قأته:  2017-203ر   
 ر  فخمل ة ه جد ل ةأاح اتمرق      حرا  اتعص ن الإستبصكخن.3"عتقلرإ ت يعم  يغراض عبنخنو 

Tab N° (10) 

Un tableau montrant la différence entre les parties à la relation de consommation 

Source: Champollion avocats, la « non-professionnel » KESAKO ?4  

 ع خه يمر  اتقألر  مه  ثصل اتتعلع  عبر اتعلت  الإاترااه ع   ب  ات ،ص الإعتقلرإ ابأ 
 ع مأل  لتحملين اتمقررط ت م تب ك شرط  ن يرأن اتتعلع  ثلرج عجلل وثتعلصه كمحتر .

                                                           
1 « Toute personne morale qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité 

commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole », Ordonnance n° 2016-301, op. Cit. 
2 PDT Avocats &associés, op. Cit. 
3 « Non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles », LOI n° 

2017-203, op. Cit. 
4 Champollion avocats, la « non-professionnel » KESAKO ?4, publié le 27/07/2016, voir le site 

suivent : https://www.champollion-avocats.com/fr/actualites/2016/07/27/Le-non-professionnel-

kesako/, le :27/08/2022, à 19h56. 

https://www.champollion-avocats.com/fr/actualites/2016/07/27/Le-non-professionnel-kesako/
https://www.champollion-avocats.com/fr/actualites/2016/07/27/Le-non-professionnel-kesako/
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 رادة ثابتة لتمديد حماية المستهلك إلى الأشخاص العتباريينإ -ثانيا       
ر  بذتك جنب كمجح اتم ري اتمرم ه اه وستخعلب غ ر اتمحتر  ام  اتقأاعد اتحملمخن ت م تب 

فم  ر اتنعأصر ابذا اتممبأق اتم تحدث   ر  مأايل كلم  فبد  وتة وستبدا   ءاتقضلء  اتمقه عنل
 لسلر  قلرين اتته ت يرأن م لحبل اتقلمأمه عبنخلر تك  غلتقل عل فكأن هذ  اتتأسعن  عرا ايش،لص الإعت

ل فخم راتمضخقنتحد فهل  التحملين اتم تحدثن فمنت الإثتصل اتتعل دإ     حرا  اتعص ن الإستبصكخن
 .ف تقعد ات أا م اتقضلمخن  عض ايش،لص الإعتقلرين ع   د ف غ ر اتمحتر 

 ة لغير المحترف من الختلال التعاقديحماية مضيق  -أ
 اتته فنص ع ة فعريف غ ر اتمحتر   قأتبل  2016رجأعل تنص اتملفط اتتمب دين ع  اتقلمأن 

يغراض ت فدث  اه مطلق م لحه اتتجلرإ    اتعنلعه    اتحراه  تعر عتقلرإ ةو ش،ص  هأ  إ""
  ست ع   د ف  ملين ات ،ص الإعتقلرإ عند  "ر فبد  ت أه ن اي تة  ن اتم ري   ات  براته    ات راعه

لحل فعلع ه ثلرج وثتعلصهر تك  اه اتأا ت وستقعد اتم ري  ش،لص وعتقلري   اتذة  ت يملرسأن م 
 تعد ع  ات أا م إاتتعريف وتة  إ مص ف ريعه  لم    ت  ي تند هذا عبنخل ع،  اتجمعخلت    مقل لتر 

بد   ن اتنص يع   ر ة مقل لت ف ن اتتق د  ليش،لص اتطبخع   ستبدا  اتجمعخلت واتقضلمخن اتته 
ست،داق ام ر اتم كخن وأثلر ر الحًل عبنخًل  تك  ةتعراأن ثلرجهعتقلري   اتذة  يملرسأن م ايش،لص الإ

 تكنب  ي تبد  ايش،لص الإعتقلري   اتذة  يملرسأن م لحل عبنخل  كلن "اه سخلق م لحبل"عقلرط اه 
ر  بذتك ك  ش،ص وعتقلرإ يعم  تغرض ثقلاه كلتجمعخلت يغراض غ ر ربحخن ةتعراأن عراخًل

 .1ي تقعد ع  هذ  اتحملين
ل اتغمأض ع  ثص صحح 2016-301اتمعدل تلأعر ر    2017-203ر    ايعر تك   عد ر

عتقلرإ ت يعم  يغراض عبنخن". وذا  صقح و ستبدا  " إ ش،ص وع  ثصل  و رلعًلرصخغن  ك،ر 
ر  بذتك  ذ  اتم ري اتمرم ه 2عتقلري   اتم تضعم  لأش،لص الإت ""عمبأق اتم جأاتمبنه عمبأق غ ر 

ك   مأاي ايم طن اتته فدث  اه عمبأق اتمحتر   عم  ع ة فد  م عمبأق غ ر اتمحتر       عل 
لإعتقلري   اتذة  ت يرأن م لحب  اتقلمأمه عبنخلر  ع خه اع ر  هنل  ر ت مخن اتم ري تحملين ايش،لص ا

                                                           
1 Yves Picod/ Nathalie Picod, droit de consommation, op. Cit, p 79. 
2 Natalie Picod, la protection paradoxale des personnes morales par le droit de la consommation, op. 

Cit, p 475. 
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عندعل فملرس جمعخن م لحل فجلريل عنعأصل ع خه اه مسلعبل ايسلسه س ت  وستخعل بل كمحتر   هذا 
 .1 ع  اتقلمأن اتتجلرإ   L442-10عل مع  ع خه اتملفط 

 د تلإشرلتخن فعلع  سمح اتنص اتم تحدث ت عدةد ع  اتقضليل اتمطر  ن  علق اتقضلء اه  ات 
 اتته تخس تبل م لطف اتنقل لت غ ر اتمحتر  ثلرج عجلل ف،ععهر مذكر ع ة سب   اتم،لل ف  فعنخ

ر عمل سمح تبل الإستملفط ع  اي رلق 2عبنه  قخقهر  مبل غ ر عبنخن  مأجب ات ل قن اتقضلمخن ايث رط
كلم  اتجمعخن اتته فملرس م لحل فجلريل اتمتع قن  لتعقأف اتقل  ن ت تجدةد  إفملق امنهر  بلتم،  وذا 

عنعأص ع خه اه مسلعبل ايسلسه يمر  وعتقلرهل عحتران اه عجلتبل  تك  هذا ت يمنت ع  الإستملفط 
ع    رلق  لمأن اتم تب ك عندعل فتعر  ثلرج هذا اتن لطر ام   لب   تة عندعل ت فملرس هذ  

ربحخن ابه ف تم د  تمل ع    رلق  لمأن اتجمعخلت  إ م لط عبنه عأجأر   ر  علق  إ غ ر 
  بذتك يمر  فعنخمبل عحتران    غ ر عحتران  اقل ت ن لط اتمملرس ع   ب بل. 3الإستبصف

   بذتك ف مح هذ  اتحملين تغ ر اتمحتر   إعلفط اتتأ ان اتعقدإ اتذإ وثت   مع  فعنخمه كمحتر 
اتعقدإ     ايحرا  ثصل  ن ع ة اتتأا   ر  بذتك يرأن اتم ري اتمرم ه  لاظ2017 ب  صد ر ايعر 

و راق اتعقأف الإستبصكخن اه ومتسلر فعنخف اتم ري اتج امرإ تغ ر اتمحتر  ام  ايحرا  ايص خن 
 ت عص ن الإستبصكخن.

 إستبعاد السوابق القضائية لبعض الأشخاص العتبارية من مفهوم غير المحترف  -ب
ب كر ن  إستخعلب غ ر اتمحتر  ام  اتحملين اتمقررط ت م ت عد فبخلن ورافط اتم ري اتمرم ه ات،ل ت

 لمأن الإستبصفر يسبر  ن ايش،لص الإعتقلرين عند فعلع بل ثلرج ف،ععبل يمرنبل الإستملفط ع  
 ف، ر هذ  اتعخغن وشرلتت ا ك  اكر عمبأق عع  . "شرط " ت فتعر  يغراض عبنخن

ف ات ركلت ع  اتتأه   تتعقح غ ر عحتران  حجن   ل وفجه جلمب ع  اتمكر اتمق د وتة وستقعل 
 ن ايش،لص الإعتقلريأن اتذة  ت ي تطخعأن اتعم  ثلرج غرض ات ركن ةبرعأن  أاأح عقأفا فتع م 
 ن لحب  اقط  بلتتلته تدةب  حبخعن عبنخن  حتن  تك  يضخمأن  مه ت د ع  فعنخمب  تكأمبل اه  عض 

                                                           
1 « Aucune association ou coopérative d'entreprise ou d'administration ne peut, de façon habituelle, 

offrir des produits à la vente, les vendre ou fournir des services si ces activités ne sont pas prévues 

par ses statuts », code de commerce, modifié par l’ordonnance n° 2019-359, du 24 avril 2019-art 2, 

JORF N° 0097 du 25 avril 2019. 
2 Cass. 1 ère civ., 29 mars 2017, n° 16-10007, D. actu., 26 avr. 2017, voir le site suivent : 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034339076 , visionné le 28/08/2022, à 06h55. 
3 Natalie Picod, la protection paradoxale des personnes morales par le droit de la consommation, op. 

Cit, p 475. 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034339076
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بل اتمن ئ يج بل  هذا  ملين تبل ثصل فعلع بل عت اتمحترا  ر اي خلن ف ت ق  أاعلل اقد فتجل   غرا
تك   د  ةتأثر هذا اتتأه   اتقلمأمه ت  ركن ين اتعقد اتمبرق ت ةرفقط فاممل  ن لحبلر  شرك اتقعض اه 
عدب وعرلمخن فأسخت اتحملين تت م  ات ركلت اتتجلرين  ع خه ع لةرط تبذا اتنبج فكأن  داين الإهتملق 

صر    ن   ض   ه  عض ات أا م اتقضلمخن وذ ع حأظن هنل       ع،لل تمل1ا   اتعغلر""ت محتر 
 تك  ر  بذتك هه ش،ص وعتقلرإ عحتر   جدارط2"ات ركلت اتتجلرين تخ    م تب ك  ت غ ر عحتر "

 تطب م اه اتمقل   ةرب اكر     فق  دا  اتذإ ةؤكد  ن ات ركن اتته فعم  ثلرج عجلتبل يمرنبل اتمطلتقن 
را ار ريل ت  ركلت اتته اتحملين اتمقرر  مأجب  أاعد  لمأن الإستبصفر وذ يعد فأه   غ ر اتمحتر   ع

 .3لإستملفط ع  اي رلق اتأ لمخن تقلمأن الإستبصفافرغب اه 
 ات  04/02/2016اتعلفر  تلريخ  4 ةدت اتغران اتمدمخن ات،لت،ن تمحرمن اتنقض اه  رمبل

غ ر اتمحتر  ت ركن وم لءات عدةنن ة ع   مبل فعلع   عت عقل ت    نلء ثلرج مطلق وثتعلصبل  اقل 
ع   لمأن الإستبصفر   ل  عتبرت ات ركن غ ر عحتر  اه عجلل اتبنلء    عحترال   L.132-1ت ملفط 

  صدرت عحرمن اتنقض اه  لمأن الإستبصفر كمل اه عجلل اتعقلرات  بذتك ف تم د ع  اي رلق اتمقرر 
 Klekoon  ل  ن شركن ستبصفر ع   لمأن الإ L.136-1اتملفط   نلءً ع ة ل رم اتغران اتتجلريناه 

قعد ر فا د عت وعرلمخن اتتجدةد اتضمنهعقدًا تتقدي  ات،دعلت تمدط علق    Ozon'Eco  رع  عت شركن 
 ستبصفع   لمأن الإ L.136-1ع    رلق اتملفط  Ozon'Ecoن ستملفت شركو ات،ص   أل فجدةد اتعقد

ع  فلريخ اتتجدةد اه  لتن عدق ومبلء اتعقد اه  إ      حتر مأجببل يمر  ت م تب ك  غ ر اتم اتته  
 Ozon'Ecoعتقلر شركن و  مه يجب  ر تاإن اتمحرمن  حتر مع أعلت اتته فقت ع ة علفم اتمعت،لل ت الإ

                                                           
1 La loi Hamon définit le petit professionnel comme l’entreprise qui emploie entre 0 et 5 salariés, ce 

petit professionnel bénéficie de la protection du droit français de la consommation si l’acte qu’il a 

conclu ne relève pas du champ d’activité principale du professionnel, Haba parfait, op. Cit, p 68. 
2 Par ex. les nombreux arrêts de la Cour de cassation en ce sens : Cass. 1ère civ., 11 déc. 2008,  n° 

07-18.128, lire sur le site : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019923081  ; Cass. 

com., 6 sept. 2011, n° 10-21.583, lire sur le site : 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024548611/   ; Cass. com., 3 déc. 2013, n° 12-

26.416, lire sur le site :   https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028294588 , « Une 

société commerciale n’est pas un consommateur ou un non-professionnel », Davy Huet, le petit 

professionnel dans ses rapports contractuels, thèse pour obtenir du titre de docteur en droit, université 

Clermont auvergne, 2020, p 73-74. 
3 Cabinet d’avocat Aude Dupont, Les sociétés sont-elles des non-professionnelles ? articles publié 

le : 08/08/2017, voir le site suivent : http://www.dupont-avocat.fr/blog/les-societes-sont-elles-des-

non-professionnelles , visionné le : 30/08/202, à 19h11. 
4 Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 4 février 2016, 14-29.347, voir le site suivent : 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031988799/ ,  le 28/08/2022, à 22h04. 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019923081
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024548611/
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028294588
http://www.dupont-avocat.fr/blog/les-societes-sont-elles-des-non-professionnelles
http://www.dupont-avocat.fr/blog/les-societes-sont-elles-des-non-professionnelles
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031988799/
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ثتعلص  ف،عص شركن عحتر  يمبل ت فتدث  اه عجلل الإاه هذ  اتحلتن ع ة  مبل اه  ات غ ر 
Klekoon 

1. 
س  ع خه  عمل سبم  أته يمر  وعتقلر ات ركلت اتتجلرين عحتران  غ ر عحتران   ب اتن لط اتمملر 

بل اتن لط ثلرج عجلتع   ب بلر اإذا كلن اتن لط ةدث  اه  غراابل اتمبنخن ابه عحترانر  عل وذا كلن 
ر اتمبنه يمر  وستخعل بل كغ ر عحتران  بذتك فكأن ع مأتن  لتحملين اتمقررط  مأجب  لمأن الإستبصف

 ملا ن اتقأل  صقح ع  اتضر رإ وفراج غ ر اتمحتر  ام  اتعص ن اتتعل دين اه اتت ريت اتج امرإ 
ف،ععه   تة ت ةترف هذا الإ تعلفين ع  حر  عحتر  اه عجلل  نتكأمه ععرض  تمل ت بخمن

 اتجلمب  د ن فنسخ  ت علمت ع  اتمنلفاط  ت ريت جدةد يحتأيه.
 الثاني المطلب

 ف في العلاقة الستهلاكية اللكترونيةيضعالطرف ال
أن ا بلر ك ت قة اتعرض اتح قن ات،لمخن اه اتعص ن الإستبصكخن الإتكتر مخن  هأ اياعفعيعتبر 

ل جع ه ةت،ذ  س أب اتبخمن و تعلفيعمل  تعلفين الإاتمحتر  اه عجلته ع ة فراين شلع ن اه اتمجلتت 
يعلت الإكرا  عمل ث م مأي ع  اتصفأا ن اتعقدإر سبب فمل فل اه اتمعلتح تذا سع  اتت ر  عملرسن     تة

قن ة ةت نة ته اتتعلع   ر  ث ت  ات  ف عة لإ صل اتتأا ن اتعقدإ  إاملء  ملين شلع ن ته  ت جلهدط
اتمعلعصت الإتكتر مخن فت   ن   علن ثعأصل اه اتعلت  الإاترااه اتذإ ث م وشرلتت جمن  إعتقلر 

، م عؤس لت فاعمن ف ر  فرعل  ا ه تمت قه اتعرض تذتك  فب اتتمل ت   ع  ثصل )  ت رثصته ع  
 الإتكتر مه لتف ومتبك ثعأصخن اتم تب ك رصل عنبل ع ة وعلفط اتتأ ان ت عقد اتمبرق  رفي ك  ع،

 )ثلمخل .
 الفرع الأول

 متلقى العرض عبر العالم الفتراضي كمستهلك إلكتروني
ممتلح ايسأاق اتتجلرين  فطأر  تعلفين  ذتك اه ظ  وه اتحخلط الإ صقح تلإستبصف ف ر  سلسه ا

 ثرت ع ة اتحخلط  سلم بل  فحق م اترالهخن اه اتمجتمت اه كنف اتعأتمن  اتتكنأتأجخلر ج  هذ  اتتطأرات 
ات أعخن تمت قه اتعرض  اتذإ يعتبر اتطر  ايسلسه اه اتعم خن الإستبصكخنر   ل  صقح تبذا ايث ر 

                                                           
1 Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 6 septembre 2011, 10-21.584, voir le site 

suivent :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024550491/, visionné le :30/08/2022, 

à 22h17. 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024550491/
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 مه اتطر  اتضعخف اه اتعص ن   ر ته اتم ري  ملين  ملف ر  ن عتنأعن ع  ات،خلرات تأارفبل تذا  
تمنتج  ات،دعنر عمل  تعلفين عقلرمن عت اتعلرض تكأمه غلتقل عل يمتقد وتة ات،برط   الإتملق  جأامب االإ

 تعلفإ اتذإ ةؤثر ع ة  رارافه ات رامخن  اتته فنتبة  فب وتة ث م مأي ع  اتتمل ت اه اتمرك  الإ
اتمطل ر   تة ةت نة الإ لحن  ر  جأامب اتمأاأي ت د ع  ات،أض اه فطأر  لتتعل د اه مبلين 

 بمل ، )  ت عت وثلرط الإشرلتت اتمتع قن  ه  عمبأق اتم تب ك  إ را  اتجدتخن اتمقبخن  أل فحدةد عمبأعه
 ن  عض اتعقأف ةت  و راعبل عبر اتعلت  الإاترااه فطأر عمبأق اتم تب ك ع  ع تب ك فق  دإ وتة 
وتكتر مه ةبر  اتمرق   نبمل اه اتأس  ن اتته ف   بل اتتعل د تذتك ةنقغه فحدةد عمبأعه عت فأاخح عبررات 

 .)ثلمخل   ملةته  لمأمل
 كيةتطور مفهوم متلقى العرض في العلاقة الستهلا  -أولا      

تقلمأمخن اه ع تب  اتحدةل ت د ع  الإشلرط  ن اتم ري اتج امرإ ثصل عرا   فطأر اتمنسأعن ا
بنة  تعلفإ اتمتملين هذا ايث ر  عد الإممتلح الإتحملين اتم تب كر  اكب اتتطأرات اتحلص ن اه عجلل  

رإ  ك ت  ير  ته  جأف سل قلر وذ كلن يط م ع خه وس  اتم تبع  حراهر  اتجدةر  لتذكر  ن ععط ح اتم ت
ات،أض اه اتجدل اتمقبه  أل فحدةد  ذتك ام   أاعد اتقلمأن اتمدمهر  فأسخ ل ع ة ذتك ت د ع  

 .وشرلتخن وعتقلر اتمحتر  ع تب كل عت و را ر  اتتعريج ع ة اتمعلة ر اتمحدفط ته عمبأق اتم تب ك
 الجدل الفقهي حول تحديد مفهوم المستهلك  -أ

يعتبر ععخلر اتبد  ع  اتتعل د ع       ه  اتمعلة ر اتمرفك  ع  بل ع  اتمقه اه فعريمه ت م تب كر 
ةتم،   سلسل اه الإستعملل ات ،عه وذ يعتبر ع تب كل ك  ع  ي عة وتة وشقلي  لجلفه ات،لصنر وذ 

ر  but non professionnelغ ر عبنه  ع خه اتبد  ع  اتحعأل ع ة ات  عن    ات،دعن هأ هد  
 بذتك ي،رج ع  عمبأق اتم تب ك ك  ع  ةتدث  اه عم خلت اتأسلحن ع   ج  فدا ل ات  ت  ات،دعلت 

 .1 يقأق  عم خن ات راء ع   ج  وعلفط اتبخت  بذتك يعد عحترال ت ع تب كل

                                                           
 اتقأام   اتمقلرمنر فالفر ات خلسن  اتقلمأنر سفخلن شقنر  ملين اتم تب ك اه عقد اتبخت اتد ته اه اتقلمأن اتج امرإ  1

 .225ر ص 2011ر جلممه 04عدف 
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ع  هذا اتمنط م كلن ععط ح اتم تب ك عأاأي وهتملق كب ر ع  جلمب اتمقه   ل فقلةن  الآراء 
تممبأعه  1جأامب دطعاتمقه  فنل ل اتمقبخن  فم  رات ك   ا د عنب   أل اقط اكرط عمبأق اتم تب كر اقد

 كلتتلته:  دإفجل  ع ة    ك  وملصوذ مأرف ف
 التجاه الموسع لمفهوم المستهلك -1

ملفب جلمب ع  اتمقه  ضر رط ايثذ  لتممبأق اتأاست ت م تب ك تخ م   ش،لص آثري     ك  ع  
ةتعل د ع   ج  الإستبصفر وذ عر  اتم تب ك  مه ك  ش،ص حبخعه    ععنأإ ةبرق فعرال  لمأمخل 

 ن يرأن هأ    ذ يه اتم تعم  اتنبلمه ته  فمتد ممس اتعمن وتة اتمبنه ت حعأل ع ة عنتأج  قعد 
وذا فعلع  ثلرج  )  ست اتمجلل   فث  ات ،ص اتمعنأإ ر التمبنه2اتذإ ةتعل د ثلرج عجلل ف،ععه

حر  فعلع ه ثلرج ف،ععه  ع،لل ذتك:  ف،ععه   ب هذا اتتعريف سأ  يرأن اه عرك  اعف 
تمرتقه  اتطب ب عند شراء اتمعدات اتطبخن ع   ه  الإثتعلص  آتهصق اتمحلعه اتذإ ي ترب  جب ط وع

 .ابؤتء ايش،لص يعد ن ع  اتم تب ك    يدث أن اه اتحملين اتمقررط تم تب ك

                                                           
فعأف ايسس اتعلعن تتبنه  أاعد  لمأن الإستبصف اتتق  دإ  الإتكتر مه وتة اكرط  ملين اتطر  اتضعخف "اتم تب ك"  1

فغ ر اكر اتت ريعلت اتحدة،ن   صقح يقخ   ثنلء فعلع ه اه اتب ئن اتعقدين سأاء كلم  فق  دين    وتكتر مخنر  تك  سرعلن عل 
"ذتك ع ؤ تخن اتم تب ك ع ة وثتخلرافهر  بذتك وعتبر  "ع تب ك ع ؤ ت"ر   ل عر   عض اتمقبلء اتم تب ك اتم ؤ ل  مه 

 ر اتم تب ك اتذإ ي ترإ ات  ت  ات،دعلت اتته ةرب  مبل ذات فأث ر)       سأاءا  ع ة   ئته  ي ت،دق  أفه ات رامخن ت تعب
" هأ ذتك اتم تب ك ذ  اتأعه اتب ئه  اتعحه اتعم م  اتذإ ةتعلع    ر  ر  اه فعريف آثر ع  ع،ل اه اتجتملعخن"

 سلسه  للإعتملف ع ة اتقخ  اتته ةؤع   بل  فداعه هذ  اتقخ  وتة فجنب شراء عنتجلت ع رأف  تأجببل اتب ئه  تخس اقط 
 تب ك اتم ؤ ل اتمبت   لتعملت اتجتملعخن  اتب ئخن ت منتجلت اتته يرت ببل امكرط اتم عدق وستبصف ات  ت اتمضرط......".

وتة فأا ن اتكمن      -  ب  أل اتمقه اتحدةل – ي ت،دعبل فكت ب وهتملعل  لتخلر التتم ك  بذ  اتمكرط س ؤفب  تمل 
ةدعأ ت ت لؤل  أل عدب اعلتخن اتم تب ك )اتعلفإ  الإتكتر مه   اتمحتر  )اتعلفإ  اتمأرف الإتكتر مه ر ايعر اتذإ 

 لمأن الإستبصف علفاق اتتأ ان اتعقدإ  لم   بلتنتخجن س داعنل وتة اتعأفط وتة مقطن اتبداين. ام  اتصفأا ن وتة اتتأ ان 
اتعقدإ اتقلم  ع ة فحم   اتم ؤ تخن ت م تب ك ع ة وثتخلرافه معطدق  ليسس اتعلعن تتبنة  أاعد الإستبصف اتعلفإ 

نر  كخن ر مهر ام  اتأااح  ن اتجدل اتمقبه ت ال يطرح اتعدةد ع  الإشرلتت اتته ف تأجب اتتعمم ا بل ت عحلت الإتكت
عقرإ/آسخل شننر فنمخن س أف اتم تب ك اتم ؤ ل تدب اتم تب ك اتج امرإ اه ظ  غ   اتمنتجلت اتع نخن ت  أق اتج امرينر 

 ر 68ر ص 2014في مبر  01اتمج ن اتج امرين ت تنمخن ات تعلفينر عدف 
Christine Gonzalez, Laetitia Menuet, Caroline Urbain, "Consommation socialement responsable et 

représentations sociales de la consommation : Une recherche sur les représentations et les pratiques 

des étudiants." 7th International Congress Marketing Trends. Veneza, Itália. 2008, p 8-10.  
   لمأن  ملين اتم تب ك   مت اتغش اتج امرإر ظاتحملين ت م تب ك الإتكتر مه اه ع    سع دإر عقتضخلت فأا ر  2

 .03ر ص 2018ر جأان 02ر اتمج د 02عج ن آالق ت قحأث  اتدراسلتر اتعدف 
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ومطص ل ع  مداء اترمخس  "رles consommateurs, nous tous par définition"ك نل ع تب كأن 
ه  مه ت فأجد ل واتتلح اتنقلش  علق اتكأمغرس  إعصمثص J.Kennedy 1962ايعريره جأن ك ن دإ 

ع   35مع  ع خه اتملفط  ر وستنلفا وتة ذتك فبنة هذا الإفجل  اتمأست وتة عل1حققت   ع  اتمأاحن  
ات،لص  حملين  إعصق اتم تب ك    اتته فنص ع ة  10/01/1978اتقلمأن اتمرم ه اتعلفر  تلريخ 

تمبن     غ ر اتمبن       اتم تب ك  ...."ر ع ة  سلس  ن اتم ري وست،دق ا مه " اه اتعقأف اتمبرعن     
ععط ح اتم تب ك    غ ر اتمبن     اتذإ يقعد ع   راء ذتك  ن غ ر اتمبن    هأ اتعلرض "اتمحتر " 
اتذإ ةتعل د ثلرج عجلل ف،ععه  بلتتلته يأثذ  ر  اتم تب ك  إستملففه ع  مطلق اتحملين اتمقررط 

 .2 لمأمل
ع لةرط تبذا اتطرح عحرمن اتنقض اتمرم خن اه  عض   رلعبل ام      الإجتبلفات اتقضلمخن 

ر  رجأعل 3وحملء اتحريم  مأ ت م لحه  ل وعتبرت اتم اري ع تب كل  اتذإ فعل د ع ة فرك ب مسلق 
ت اتغران اتمدمخن اي تة تمحرمن اتنقض اتمرم خن تجأ 1993   1987ن  فحدةدا عل     ت  نأات ات ل ق

اتكملءط اتمبنخن  حقق  هذ  ات أا م ثلرج وثتعلصب  وتة ععخلر  اتمتعل دة تحملين اتمبن    اتمحترا   
اتمرم ه اتمتع م  10/01/1978  أن فطب م  لمأن  28/04/1987ثعأصل اه  رارهل اتعلفر اه 

لق ومذار تتته فحع   ع ة مستتتتتتتتتش،ص ععنأإ   اتتن )تعقلريان تتتتتتتتتتتتتتت لت ر ط اتتع فخنر   ل  ن اتأكلت
un système d’alarme  اد ات ر ن وعتبرت ع تب كل فخمل ةتع م  لتت ريت   ر ط علفتن   ل ت ةتمتت

    اتمحتر   رملءط عبنخن اه هذا ات أنر فع  ف ك ات أا م اتقلمأمخن اتمحرمن الإ تدامخن وتة اتتم    
اتمبن    اتذة  يرأمأن  ثنلء م لحب  اتمعتلف اه عأ ت  أط    تئك اتذة  ةتعراأن ثلرج عجلل ثبرفب  

ر   ل مص اتقرار  ن اتمر ه اتعقلرإ ةأجد اه ممس اتحلتن 4 ي تحقأن اتحملين  مأجب  لمأن اتم تب ك
 ع  اتجب  "عدق الإحصي" ع،   إ ع تب ك آثر

                                                           
1 Yves Picod/ Nathalie Picod, op. Cit, p25. 

عحمد  ريق هر مطلق فطب م  لمأن  ملين اتم تب ك ع    ل ايش،لص )فراسن فح   خن عقلرمن عت  لمأن الإستبصف  2
 .09ر ص 2013ر 09 ر اتعدف05 اتمج داتدالفر ات خلسخن  اتقلمأنر   ر عج ن2016تمرم ه اتجدةد ت نن ا

)اتمتدث   اتم تب ك ر كتلب جملعه ف ته عحر   عنأان: اتضململت مب      عدةدط/  ااه  لجنر حراه عقد الإستبصف  3
 .417ر ص 2021اتقلمأمخن تحملين صحن   ع  اتم تب كر جلععن سأق  هراسر 

4 Yves Picod/ Nathalie Picod, op. Cit, p 76. 
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» importe quel autre consommateur’ignorance que n’état dIl était dans le même  «
 1. 

عملف   ن اتتلجر اتذإ   رق عقد  1992  صدرت  يضل عحرمن اتنقض اتمرم خن  رار آثر سنن 
فرك ب جبل  ومذار  مح ه اتتجلرإ ث  فراجت عنه   بب اتتك من اتملتخن اتته ت ي تطخت فغط تبلر   ل 

ج وثتعلصه اتمبنه  بلتتلته يرأن اه ممس  لتن اتجب  اتته يمر   ن يرأن يعتبر ع تب كل يمه ثلر 
 .2ع  بل  إ ع تب ك آثر

 1976في مبر  09 ع  اتت ريعلت اتته وعتمدت ع ة هذا اتممبأق اتت ريت ايتملمه اتعلفر اه 
ن اتعقد اتمتع م  لت ر ط اتعلعن ت عقدر  اتذإ  ست اتحملين تخ م  ك  ع  ت  ةت نة ته عنل  ن عضمأ 

 Unfair contract terms act  1977ر  كذتك اتقلمأن الإمج   إ ت نن 3  ر   ر  تة  إن كلن عحترال

اتذإ مص ع ة ات ملح ت قلاه  إستقعلف ات ر ط غ ر شريمن ع   إ عقد كلنر   إ كلن  حرااه  تأ 
 .4كلمأا عحترا  
راض  عحرمن اتنقض اتمرم خن عنح اتحملين ت محتر   فراجع  ع  عأ مبل اه  1995 عنذ 

  ل  14/01/1995 عض اتقرارات اتعلفرط ع   ب بلر و تداء  لتقرار ع  اتغران اتمدمخن اي تة اه 
 فرج  عقلرط ثلص فؤكد عنت اتمحتر  ع  اتحملين  بذتك وفجب  وتة اتتق  د  لتممبأق اتض م تتعريف 
اتم تب ك " ت يعتبر ع تب كل  ت ي تم د ع   أاعد اتحملينر ات ،ص اتذإ ةبرق عقدا ته ورفقلط عقلشر 

ر   ااق  ع ة ممس الإفجل  اتغران اتتجلرين تمحرمن اتنقض اه  رارهل اتعلفر  تلريخ 5"عت م لحه اتمبنه
 اه  08/07/2003 : كذا  رار اتغران اتمدمخن تمحرمن اتنقض اتمرم خن اه 14/03/20006
27/09/20057. 

                                                           
1 Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 avril 1987, 85-13.674, Publié au bulletin, voir le site 

web suivent : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007018721/ , visionné 

le :14/08/2022, à 16h25. 

 .417اتمرجت ات ل مر ص  مب      عدةدط/  ااه  لجنر  2

 .226ر اتمرجت ات ل مر سفخلن شقن  3

 .227اتمرجت مم هر ص  4
5 « N’est pas un consommateur et ne bénéfice donc pas des règles protectrices celui qui conclut un 

contrat présentant un "rapport direct " avec son activité professionnelle » 
6 Yves Picod/ Nathalie Picod, op. Cit, p 77. 
7 Thibaut Aznar, la protection pénale du consentement donné par le consommateur, thèse pour obtenir 

le grade de docteur, université de perpignan via domitia, spécialité droit privé et sciences criminelles, 

soutenue 20/10/2017, p 15. 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007018721/
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  د علب  معلر الإفجل  اتمض م ته  ن اتتأست غ ر عبرر اه مطلق  لمأن  ملين اتم تب ك 
 صر أا  ن الإعتداف  لتمؤهصت ات،لصن  ر  ع تب ك ع  شأمه  ن ة، ر م اعلت ت مبلين تبل  ين ي ع  

 .1م لمأن الإستبصف اعلت ته  يجع   د ف  غ ر عضبأحن   ر  ف  
متمم ععه صرا ن  ن فعلع  اتمبنه  ن ع  هذا الإفجل  ةرب  هأ علسراجح  اتذإ فاات   رات اتر إ ا

 professionnel et non professionnelغ ر عحتر      تة ت م،عص ائن عع نن عحتر )علق   ر  
اتحم اه   ممبأق اتم ري اتمرم ه  ثلرج عجلل وثتعلصه   جأف  أاعد ثلصن ع تند تبل ت ةنمة عنه

الإستملفط عنبلر  ح ل ت يمر  ممه  رص اتم تب ك تحملين ععلتحه ات،لصن  ت يمر  ممه  م اتمبنه 
 هأ الآثر ع  وعملل اتقأاعد اتعلعنر   ن فحدةد الإثتعلص اتمبنه ع  شأمه  ن يحدف عل وذا كلن هذا 

تبر اعخمل اه اتعص ن بذتك يععه  ق تر  ع  ث  يعتبر ع تب ك   اتمبنه ةتعل د ثلرج عجلل ف،ع
 .2الإستبصكخن عمل يجع ه ع تحقل ت حملين اتمقررط  هأ عل ةتمم  ر ح ف ريعلت  ملين اتم تب ك

 بذتك يمر  اتقأل  ن اتمبنه )غ ر اتمحتر    اتذإ فعل د ثلرج عجلل ف،ععه يمر   ن ي تم د 
غ ر عت،عص ثلرج عجلته عمل ع  اتقأاعد اتمقررط تحملين اتم تب ك  ذتك ين اتمبنه غ ر اتمحتر  

عم   3وفراجه تتعريف غ ر اتمحتر  عند لتم ري اتمرم هه عأ ف اعف ي تأجب اتحملينر ايجع ه ا
 جلفط اتعأاب  تة ي تم د هذا ايث ر عند فعل د  ثلرج ف،ععه ع    رلق  لمأن الإستبصف.

 التجاه المضيق لمفهوم المستهلك -2
ي م  ائن عع نن ع  ايش،لصر ام      اتمقبلء اتمؤيدة   ةرب  معلر هذا الإفجل   ن اتم تب ك

اتذإ عر  اتم تب ك   ر   ك،ر صراعن  عد  ن ف  اتت، ه ع  عمبأق اتعص ن  J. Calais Auloyته 
 تخلجلت م لحه ت يرأن ات ،ص اتذإ يعم  ع   ج  و" بذتك يجب  ن  rapport direct ط اتمقلشر 

 .هنل ةتضح  ن عمبأق اتم تب ك هنل  صقح عق دا   ر  فدريجه "4اتمبنه  لفر ع ة ععلع ته كم تب ك

                                                           
 .27عحمد ايع   مأيرإ/ عبد اتحم ت،ذارإر اتمرجت ات ل مر ص  1
 .12عحمد  ريق هر اتمرجت ات ل مر ص   2

3 Article liminaire/2 : « Non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins 

professionnelles », Code de la consommation, modifié par l’ordonnance n°2021-1734 du 22 

décembre 2021, op. cit. 
4 « La personne qui agit pour les besoins de son activité professionnelle ne devrait jamais pouvoir 

être traitée comme un consommateur ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044563103
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006069565/2022-08-14/
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عر  اتم تب ك  مه ات ،ص اتذإ ةنض  وتة عقد اتتأريد اتمنتأجلت  ات،دعلت  Guestin عل اتمقخه 
ر  يضخف  عض ع  اتمقه  أن اتم تب ك هأ ات بأن غ ر يج  و تخلجلفه ات ،عخن غ ر الإ ترافخن

 .1اتمحتر  ت مؤس ن    اتم ر ي
ع  ثصل هذ  اتتعلريف ةتضح  ن اتم تب ك هأ ات ،ص اتذإ ةتعل د ع   ج  اتحعأل ع ة 
س ت    ثدعلت لإشقلي  لجلفه ات ،عخن  اتعلم خن  بذتك ي،رج ع  هذا اتممبأق اتمبنه    اتمحتر  

ت اتمحلعه  اتطب بر اح ب هذا الإفجل   اتذكر ع   س منلاتذإ ةبرق عقأف ثلرج ع  وثتعلصه ع، مل 
 ةتب  يعد ن ع  اتم تب ك   رغ   مب  ع ة  در ع  اتجب  ثلرج وثتعلصب   بتمحص هذ  اتتعريف 

  ن  معلر هذا الإفجل  ةرفك  ن ع ة عدط عنلصر تتحدةد هذا اتممبأق فتم،   همبل اه:
رجأعل وتة  لمأن الإستبصف اتمرم ه  ايش،لص اتذة  يحع أن ع ة ات  ت    ات،دعلت: -

وستقعد اه معأصه ايش،لص اتمعنأين ع  هذ  اتمئنر وت  مه  إعلفط صخلغن  1993اتعلفر سنن 
اتم تب كأن ه  "م تب ك ع ة ات ،ص اتمعنأإ  قأته  ري اتمرم ه صمن اتم فنقخح اتقلمأن  امة ات

 .2"علت تلإستعملل غ ر اتمبنهايش،لص اتذة  يحع أن    ي تعم أن اتمنقأتت    ات،د
ع   15/04/1986    ط ع،لل ع ة هذا اتتض  م عل  صدرفه عحرمن اتنقض اتمرم خن اه 

اتأكلتن اتعقلرين عند شراؤهل جبل  ومذار تمحصفبل  فب    ن اتجبل  عع ب   رم   مبل تخس  م تب ك 
صدر  ر     ر ر سنن ع  صد ر  ت ف،ضت تلأ رلق اتحملمخن ت م تب كر تك  سرعلن عل فراجع   عد ع

  عتبرت اتأكلتن اتعقلرين  ذتك ش،ص ععنأإ ع تب كل يمه يجب  حبخعن جبل  الإمذار  غ ر ع    جمخت 
 Luby Moniqueر تذتك ةرب اتمقخه 3ثعلمعه  بذتك وستملففه ع  اي رلق ات،لصن  قلمأن اتم تب ك

 .4 ن عمبأق اتم تب ك ي م  ات ،ص اتطبخعه  اتمعنأإ 
عح  الإستبصف ي م  جمخت ات  ت    ات،دعلت   تة  يرأن عح  الإستبصف س ت  ثدعلت: ن  -

   مأاعبل سأاء كلم  س ت  ل  ن تلإستبصف اتمأرإ    تمدط حأي نر  كذا ات،دعلت جمخت هذ  ات  ت  
 ات،دعلت فدث  ام  اي رلق اتحملمخن حلتمل  مبل ف تعم  تغرض غ ر عبنه.

                                                           
 .415مب      عدةدط/  ااه  لجنر اتمرجت ات ل مر ص  1
 .415اتمرجت مم هر ص  2

 .226سفخلن شقنر اتمرجت ات ل مر ص  3
 .416مب      عدةدط/  ااه  لجنر اتمرجت ات ل مر ص  4
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ةتم،  اتم عة اي ل  ايث ر ت م تب ك عند ع  اتتعل د غ ر عبنه:  ن يرأن هد  اتم تب ك  -
و تنلء ات  ت  الإستملفط ع  ات،دعلت هأ وشقلي  لجلفه ات ،عخن    اتعلم خنر   ل هنل يرم  اتمرق 

 .1اتملص    نه  ب   اتمبنه
اتمبنخن سخرأن  ك،ر فحم  ا ع     ه   جج هذا الإفجل   ن اتمحتر  ةتعر  ع   ج   لجلفه 

ات ،ص اتذإ ةتعر  تغرض ثلصر  هنل ي تح   اتدالي ع  مم هر  إذا فعلف   جأف عحتر  اه 
 اعخن اعف اإن ذتك ي تدعة  ملةته  قأاعد ثلصن ت  قأاعد  لمأن الإستبصفر ةبد   ن هذا الإفجل  

 ك تمل ةأار  ع   علن عقلرمن  لتممبأق عل فبنل  ععس  اتمقبلء  هأ اي رب وتة  خلن ثعأصخن اتم تب
 .2اتمأست
 ن هذا الإفجل  ي عة جلهدا وتة وثراج اتمحتر  عند فعلع ه ثلرج ف،ععه ع  فامرط  تك  ةبد  

فخن اتحملين اتمقررط  مأجب  لمأن الإستبصفر احقخقن  د مجد عحترال يقتنه عنتج    ثدعن يجب   تة كخ
 ع  اتحملين اتمقررط  لمأملر  تةفجل  سنعم  ع ة و علء اتمحتر  وستعملتبل  بذتك  بتطب م هذا الإ

علع   تأ س منل  حملةته  قأاعد ثلصن علهه ف ك اتقأاعد ات،لصن اتته يحتج  بل ع   ب ب  التمحتر  اتمت
ثلرج وثتعلصه هأ ع تب ك  ح  ي،ضت اه اتنبلين تقأاعد  لمأن الإستبصف  هأ عل فبنل  الإفجل  

 فملق اه  سلم د    ججه اتمنطقخن.الإم ععه ك  اي ل اتذإ متم
 التجاه الوسط بين موسع ومضيق لمدلول المستهلك -3

" ذتك ات ،ص  جلهدا ت تأا م     الإفجله   ات ل ق    عر  اتم تب ك  مه: 3سعة هذا الإفجل 
اتذإ ةبرق عقأف ع،ت من ع  شراء  إيجلر  غ رهل ع   ج  فأا ر عل يحتلج وتخه ع  س ت  عأاف  ثدعلت 

اتمضلربن   اتم تقب خن ف ن  ن يرأن تديه مخن  غذين   ف ين لإشقلي  لجلفه اتضر رين  اتكملتخن الآمخن 
 درط اتمنخن تمعلتجن هذ  ايشخلء  إصص بل".فتأاار ته اتق ء ع  حريم وعلفط ف أيقبل  ف ن  ن بذ  ايشخل

ةتضح ع  هذا اتتعريف اتجلعت اتملمت  ن هذا الإفجل   امة  ملين ت  ،ص سأاء كلن ش،ص 
حبخعه    ععنأإر تك  علذا تأ وستعم  ات ،ص اه  عملل ع،ت طن )عبنخن  غ ر عبنخن ش،عخن ر 

                                                           
 .417-416ر ص مب      عدةدط/  ااه  لجنر اتمرجت ات ل م 1
اتمتع م  حملين اتم تب ك   مت اتغشر عذكرط  03-09اتعلفق صخلفر  ملين اتم تب ك اه ظ  اتقلمأن اتجدةد ر    2

 .34ر ص 2013/2014علج ت رر ف،عص  لمأن  عمللر ك خن اتحقأقر جلععن   نط ننر 

ن عقلرمنر عج ن ج   اي حلث اتقلمأمخن  نلن عنلصرينر فأص   عدتأل اتم تب ك الإتكتر مه" ف ريعلر  ضلءر اقبل" فراس 3
 .105ر ص 2018ر ابراةر 22اتمعمقنر اتعدف 
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اتأ   تنق  اتعلم نر هنل ه  يعتبر اتمقتنه  ع،لل ذتك: ش،ص ي ترب سخلرط تلإستعملل اتمبنه  اه ممس 
 ع تب كل  ق ت؟

 ن ك  ش،ص الإجل ن ع ة هذا اتت لؤل  قأته:" مجد   ل ل  1 لترجأي وتة فقرير الإفحلف اي ر به
ةتعل د  ي ت،دق ات  عن يغراض عبنته ت ي تم د ع  اتقأاعد اتحملمخنر وت وذا كلن هذا الإست،داق اتمبنه 

ر  بذتك     هذا الإفجل  عدتأت اتم تب ك   ل ل اتتأا م     وتة الإست،داق ات ،عه"      لتنسر 
الإفجله   ت ،ر ج  ح   سط   نبمل  تغ  ب الإست،داق ات ،عه ع ة الإست،داق اتمبنه  تة ي تم د 

 اتمحتر  ع  اتقأاعد اتحملمخن اتمقرر  لمأملر  هأ ايعر اتذإ  د ةتمم  اتمنطم.
 يعي للمستهلكالمفهوم التشر   -ب

هذ   فعتبر عم خن فقدي  فعريملت  لمأمخن عمص انخل صعقل تذا يعتبر عمص  ص ص ت مقهر تك  ةبد 
اتمرط  ن اتت ريعلت ثلتم  هذ  اتقلعدط  عم   ع ة فقدي  فعريف ف ريعه ت م تب كر  بذتك صر   

  اتم تب ك   د ف  ت  د ع ع ة فبن بل ي د الإفجلهلت اتته سبم فقديمبلر   تة ي عنل فحدةد عمبأق
فنل ل عأ ف اتم ري اتج امرإ ع  عدتأل عت قة اتعرض  اتتعريج  يضل تمأ ف اتت ريعلت اتمقلرمن ع  

 هذا اتمعط ح وذ مب   ذتك فخمل ة ه:
 موقف المشرع الجزائري من مدلول مصطلح المستهلك -1

م ري تتحملين اتم تب ك ةص ظ  ن ا لتنسر وتة اتترسلمن اتقلمأمخن اتته جلء  بل اتم ري اتج امرإ 
ر عمد وتة فعريف اتم تب ك اه ك  اتقأام   اتمنسمن ي رلعه  بذتك فملفب  إ ومتقلفات  د فأجه وتخه

تمعران عأ ف اتم ري اتج امرإ  إ الإفجله   فبنة ت د ع  وست،صصبل ع  ك  اتت ريعلت وذ مأاحبل 
 كلتتلته:
 03-09تعريف المستهلك قبل صدور قانون  -

دتأل اتم تب كر فجدر الإشلرط  ن اتقلمأن عت تتحدةد ب  اتحدةل ع  اتتعريملت اتته جلءاه ع ت
الت ؤال اتمطر ح: ه  ا داق  ت  ةتطرق وحص ل وتة فعريف اتم تب ك  ت  تة اتمحتر  022-89ر   

اتم ري ع ة فعريف اتم تب ك ع أتن ايجل خن  ق س بخن؟  قخقنر ون عدق فعريف اتم ري ت م تب ك ع  
شأمه  ن يحدث اتك، ر ع  الإشرلتت  همبل: و تجلج  أ رلق  لمأن الإستبصف ع  ت يعد ع تب كلر  هنل 

                                                           
 . 105ر اتمرجت ات ل مر ص  نلن عنلصرين 1
 اتمرجت ات ل م.ر 02-89اتقلمأن ر    2
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تخس   ة عص ته  م تب ك عل ع ة  سلس  مهع فطبم تئص د ةدات اتمحتر    رلق  لمأن اتم تب ك 
 ع  هذا اتمنط م ون اقط عمبأق ايعر اتذإ سخمتح عجلت  اسعل  علق الإجتبلفات اتقضلمخنر ر ع تب كل

 .1جلعت علمت ت م تب ك ع  اتم ري  عر ت ي، أ ع  ويجل خلت شرط  ن يرأن فعريمل فقخقل ته
اتمتع م  ر ل ن اتجأفط   مت اتغش  392-90ر   فدارف اتأات  عد ر اتمرسأق  تك  سرعلن عل 

" ك  ش،ص يقتنه  ،م     عجلمل عنتأجل    ثدعن ععدة   مه:  02/9 عر  اتم تب ك  مأجب اتملفط 
 .تلإستعملل اتأسخط    اتنبلمه ت د  لجلفه ات ،عخن     لجن ش،ص آثر      أان ةتكم   ه"

 ة ه:   ل يمر  وست،صص  ه  عنلصر هذا اتتعريف فخمل
 اتم تب ك ش،ص حبخعه. -
 يقتنه  ،م     عجلمل عنتأج    ثدعن. -
 طه    اتنبلمه.خالإستعملل اتأس -
 سد اتحلجلت ات ،عخن     لجن ش،ص آثر      أان ةتكم   ه. -

 ع  ثصل هذ  اتعنلصر اتم ت، عن ع  اتتعريف يمر  و داء  عض اتمص سلت اتتلتخن:
ات ،ص اتطبخعه اقط ع  هأ ععنة  بذ  اتحملين وستعملل اتم ري تمعط ح ش،ص ةأ ة  ن  -

ف ن ات ،ص اتمعنأإ  عقلرط سد اتحلجلت ش،عخن هه  كبر فت   ع ة  عر هذ  اتعمن ع ة 
 ات ،ص اتطبخعه ف ن غ ر .

ن يعتبر ع تب كل اه عمبأق عوستعملل اتم ري عقلرط "يقتنه"   ل  ن ك  ع  يقتنه س ت    ثد -
 ي تعم ه ع  هذا اتممبأق. هذا اتقلمأن  بذتك ي تقعد ك  ع 

عقلرط " الإستعملل اتنبلمه" ت فدي عجلت ت نقلش تك  اتم ري وستعم  ععط ح اتأسخطه وذ  -
ر  اتقعض الآثر ا ر 3يقعد  ه   ب  عض اتدارس    لتمحتر  اتذإ يقتنه عنتأج لإستغصته

جتملعخن )فقأق  تأ يت اتمعط ح  لتجمعخلت  اتتعل مخلت اتته ت فبد  وتة فحق م ربح  تبل غليلت و
 .4اتمنتأج ع ة ائلت عع نن اه اتمجتمت 

                                                           
 .04ععلق مجلحر اتمرجت ات ل مر ص  1
 اتمرجت ات ل م.ر 39-90اتمرسأق اتتنم ذإ ر   2

 .418مب      عدةدط/  ااه  لجنر اتمرجت ات ل مر ص   3
 .16عحمد  ريق هر اتمرجت ات ل مر ص  4
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 عأر الإ تنلء ع ة سد  لجلت ات ،عخن ت  ،ص  فمتد وتة ايش،لص الآثري   كذا اتح أان  -
تعدب اتمتكم   هر ا خس  لتضر رط  ن يرأن اتمقتنه هأ اتم تم د اتأ  د ع  اتمنتأج    ات،دعن     د ف

 بل.صر  بذتك ه  تخ أا  م،ل ن عقتن    ت منتأج    ات،دعن    ع تعم    تذتك وتة  اراف اتعلم ن ع،
ع  ثصل هذ  اتمص سلت ةتب    ن اتم ري اتج امرإ فبنة الإفجل  اتمض م تممبأق اتم تب ك 
 إعتبر  ن ات ،ص اتذإ يقتنه اتمنتجلت  ات،دعلت ع   ج  ف بخن  لجلفه ات ،عخن     لجلت ش،ص 

اإن كلن اتبد  ع     جببل  لمأن الإستبصفتمتت  حملين ع ه هأ ع تب ك    آثر      أان عتكم 
 الإ تنلء ف بخن  لجلت عبنخن اص عجلل ع  وعتقلر  ع تب كل  أإ  لل ع  اي أال.

-97ع  اتمرسأق ر    02/1 عل ةؤكد  ن اتم ري فبنة الإفجل  اتمض م تممبأق اتم تب ك اتملفط 
الإستبصكه اه عمبأق هذا اتمرسأقر اتمنتأج اتنبلمه اتمأجه تلإستعملل  " يقعد  لتمنتأج قأتبل: 1 254

"ت فعتبر اتمأاف اتم تعم ن اه ع  ممس اتملفط  قأته:  2ث  يع   عأ مه اه اتمقرط  ات ،عه ت م تب ك"
 وحلر م لط عبنه كمنتأجلت وستبصكخن اه عمبأق هذا اتمرسأق".

اتم تب ك عتة وستعم  اتمنتجلت    ات،دعلت اه م لحه  بذتك   عة اتم ري اتمبنه ع  عمبأق 
  هذا عل يمب  ع  هذ  اتملفط. اتمبنه  تة  تأكلن ذتك ثلرج م لحه  إثتعلصه

عل يم د  ن اتم ري فبنة  يضل عمبأق اتم تب ك  لتمعنة اتض م عل جلءت  ه  وتة ذتكر وذاف 
ه    ععنأإ يقتنه س عل  دع  ت بخت :" ك  ش،ص حبخع قأتبل 022-04ع  اتقلمأن ر    03/2اتملفط 

ر  هنل ةص ظ والان ات ،ص اتمعنأإ   ل    ي تم د ع  ثدعلت عرا   عجرفط ع  ك  حل ت عبنه"
 ر عبنخن  ت ةبد  غي تم د ع  اتقأاعد اتحملمخن ت م تب ك  ع،لل ذتك اتجمعخلت  اتته فملرس  م طن 

 .3مخن  إجتملعخن عحضنوتة فحق م اتربح  لتقدر اتذإ فبد  وتة غليلت وم ل
:" ك   لت غن اتمرم خن مجدهل فنص ع ة  مه 02-04تك   إستقراء ممس اتملفط ع  ممس اتقلمأن 

 ش،ص حبخعه    ععنأإ يقتنه    ي تعم ............." 
"Consommateur : toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise, à des fins 

excluant tout caractère professionnel, des biens ou des services mis en vente ou offerts 4" 

                                                           
ر اتمتع م  لترثص اتم ققن لإمتلج اتمأاف ات لعن    اتته 08/06/1997ر اتمؤرخ اه: 254-97عرسأق فنم ذإ ر    1

 .09/06/1997ر اتعلفرط اه: 46ف ر  ثطرا ع  مأي ثلص  إست رافهلر ج ر عدف 
 ر اتمرجت ات ل م.02-04اتقلمأن ر     2
 .246ص  اتمرجت ات ل مر عبد اتر اق  أتنأارر  3

4 Loi n° 04-02 du 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales, J.O.A N°41, 

du : 27 juin 2004, (fr). 
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يقتنه "ك  ش،ص حبخعه    ععنأإ ع  ثصل هذ  فمحص هذ  اتملفط  بلت غن اتمرم خن   ر اتم ري  ن 
 ر هنل   ت سبأ ع  اتم ريو تنلؤ ر التم ري هنل ت ي تقعد ك  ش،ص ي تعم  اتمنتأج ف ن "   ي تعم 

ر للعند فرجمن اتنص وتة ات غن اتعربخن عمل جع  عمبأق اتم تب ك عحد ف اه الإ تنلء  ع تقعدا الإستعم
 ع خه ت  د ع  فدارف اتم ري ت  بأ اتأا ت  إفراج ععط ح "الإستعملل"  تة ي تم د ك  ش،ص حبخعه 

     ععنأإ عند و تنلء  إستعملل عنتجلت    ثدعلت ع  اتحملين اتمقررط  لمأمل.
 03-09تعريف المستهلك من خلال نصوص القانون رقم  -

 03-09 إعتدافا ت قأاعد اتحملمخن ات ل قن اتته مص ع  بل اتم ري اتج امرإ جلء اتقلمأن ر   
عنه  ن اتم تب ك هأ:  03/1تخضمه  ملين  كبر    ست ت م تب ك  ت متعلع    عمأعلر وذ مع  اتملفط 

ل      عجلمل س عن    ثدعن عأجبن تلإستعملل اتنبلمه ع   ج  "ك  ش،ص حبخعه    ععنأإ يقتنه  مق
  ل يمر  وست،صص  ه   ر1ف بخن  لجلفه ات ،عخن    ف بخن  لجن ش،ص آثر      أان عتكم   ه"

 اتنقلط اتته فطرق تبل هذا اتتعريف  هه:
 ك  ش،ص حبخعه    ععنأإ. -
 يقتنه  مقل      عجلمل س عن    ثدعن. -
 اتنبلمه.عأجبن تلإستعملل  -
 ع   ج  ف بخن  لجلفه ات ،عخن    ف بخن  لجن ش،ص آثر      أان عتكم   ه. -

ع  ثصل  ه  هذ  اتنقلط اتم ت، عن ع  مص اتملفط  عص  يمر  و داء  عض اتمص سلت  هه ع ة 
 اتتأاته:

 ذ  اتم ري  مأجب هذ  اتملفط عقلرط الإستعملل اتأسخطه  اتته كلن تبل ع  ات قس  اتغمأض  -
ل يجع بل عنتقدط ثعأصل اه فم  ر عمبأعبل  بذتك اتمبنه    اتمحتر  اتذإ ةتعلع  ثلرج ع

 ف،ععه ت يعد ع تب ك  غ ر ع مأل  لتحملين اتمقررط  لمأمل تعلتح اتم تب ك.
 ست اتم ري ع  فامرط اتحملين تت م   يضل ايش،لص اتمعنأين تك  عل ةص ظ  مه ع  اتععب  -

 ،ص اتمعنأإ ةتعر  يغراض عبنته  ق ت؟ وذ ةتب    ن اتم ري وستقر جدا ععران عل وذا كلن ات
ع  اتقلمأن  03/2ع ة ر إ علق  ت  هأ وعتقلر ات ،ص اتمعنأإ ع تب كل  هذا عل ةتب   ع  اتملفط 

بنة عأ مل عأ دار اأ خلمل يعرح  مه ي،ضت ت حملين ت ،ص  اتم ري اتمرم ه اتذإ ت  ة 02-04ر   

                                                           
 ر اتمرجت ات ل م.03-09اتقلمأن ر    1



     ةلكترونيل االتجارة  لوفاع                                             لثاني )الباب الأول(              لفصل اا  
 

 
166 

 

  خلمل عم  ع ة و علء  ع  ف ك اتحملين  تك  ت د ع  الإستعملل اتنبلمه  كذا ف بخن اتمقررط  لمأمل   
  لجلفه  هأ عل يعتبر ش،عخل ع  هذ  اتنل خن.

 اتته فكأن عأجبن  صر   اتملفط  يضل  ن ك  ش،ص يقتنه  مقل      عجلمل س عن    ثدعن -
حبخعه ع  هذ  اتمقرط  ن ك  ش،ص تلإستعملل اتنبلمه يعد ع تب ك  بذتك ع مأل  لتحملين  يمب  

   ععنأإ يقتنه س عن    ثدعن  ي تعم بل مبلمخل يعد ع تب كل  ع خه ربط اتم ري اكرط الإ تنلء 
  للإستعملل اتنبلمه ت منتج    ات،دعن.

لفط يعتبر اتغرض ع  الإ تنلء فاممل هأ اتحلجن اتملسن تذتك اتمنتأج    ات،دعن  بذتك  كدت اتم -
 عص   ن الإ تنلء ع   ج  سد اتحلجن ات ،عخن  ع  اتغ ر      أان عتكم   ه ةدث  اه عمبأق 

إ تج امر تم ري اااتم تب ك  بذتك ي،ضت ت حملين اتمقررط  لمأملر  ع ة هذا ايسلس يمر  اتقأل  مل 
 فبنة اتممبأق اتض م   ثرج اتمبنه ع  فامرط اتحملين.

ةدث  اه عمبأق ععط ح "ش،ص آثر" ك  ش،ص سأاء كلن ع   اراف اتعلم ن اتمقتنه    ع   -
وذ ت  غ ر اتعلم نر ابذا اتمعط ح غ ر عحدف تمئن عع نن ع، مل ذهب  عض ات لر    تممبأق اتملفط

ات  عن اتمقتنلط ت د   ذتك تخ م  ك  ش،ص ي تعم  اتمنتج   يقتعر ع ة  اراف اتعلم ن    ةتعدب
 لجلفه  اتته فكأن  تمل ذات وستعملل ش،عهر  عل فخمل ي،ص   أان عتكم   ه ابأ ام  اتحملين 

اتقعض"  ن اتم ري  بذ  ات متن  د ثرج ع  مسرفه ات ل قن  ،لل ذتك "  أان اتعحقن" وذ ةرب  ع  يضل
شخلء اتقلمأن اتمدمه  إعتبر   ذتك ش،عل ج نخل ع   ش،لص اتقلمأنر ت ح أان  إعتقلر  ش ئل ع   

 فمب دا تم صف  لمأن فاث ه ت ح أان  عد وعصن عنسمن ات أم رأ تحقأق الإم لن تحقأق اتح أان سنن 
ر  بذتك ك  ش،ص يقتنه س عن    ثدعن لإستعملتبل اتنبلمه ت د  لجلت   أان عتكم  1"1978

يعتبر ع تب كل  ع مأل  ةتعل د عت عدرب تتدريقه    عت  خطرإ تتطب قه   ه)كأن ي ترإ ع ملر   
ر التم ري هنل فملفب اتنقد اتمأجه تكص الإفجله   03-09 لتحملين اتمقررط  مأجب اتقلمأن ر   

  تعريمه ت م تب ك.
 39-90اتمرسأق اتتنم ذإ ر    ه ت يمأفنل  ن منأ   ن هنلف فعلرض     فعريف اتم تب ك ا

اتمعدل  اتمتم ر وذ فطرق اتمرسأق وتة ععط ح اتأسخطه  اتذإ  03-09اتمعدل  اتمتم   اتقلمأن ر   
 عتبر   غ ب اتمقبلء  اتدارس    مه ةدث  اه عمبأق اتمحتر  اتذإ يقتنه عنتج    ثدعن لإستغصتبل 

                                                           
 .46-45صخلفر اتمرجت ات ل مر ص اتعلفق  1
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 غ ر  ذ  هذا اتمعط ح  بذتك ت يعد ع تب كل  03-09 بذتك ابأ ع مأل  لتحملين   نمل اتقلمأن ر   
 لتحملينر اص  د ع ة اتم ري فدارف اتأات ع   ج  فحق م وم جلق  كبر     اتقأام    عدق  ع مأل

 تعلرض فخمل   نبل.ات
 موقف التشريعات المقارنة من مدلول المستهلك -2

اتم تب ك   ل  رجأعل تقلمأمبل ت نن يعتبر اتقلمأن اتمن ندإ ع  اتقأام   ات قل ن اه   أرط عمبأق 
ن هذا اتقلمأن يطبم ع ة اتعص ن اتقلممن     اتقلمت اتمحتر   اتم ترإ غ ر اتتلجرر    ر  1978/381

 مه "اتمرف    ات ،ص اتذإ ي ترإ س عن    ثدعن تت بخن و تخلجلفه ات ،عخن    و تخلجلت وذ عراه 
ايش،لص الإعتقلرين    ر  مب  غ ر ع مأت    لتحملين اتمقرر ر  بذتك وستقعد هذا اتم ري  يضل 2" سرفه

 ت م تب ك  بذتك فبنة هذا اتقلمأن الإفجل  اتض م  يضل  ت ة عدط وشرلتخلت اه فحدةد عمبأق اتم تب ك.
" مه ع ة:  120اه علففه  1987 اه ممس ات خلق مص اتقلمأن اتد ته ات،لص ات أي رإ ت نن 

دعن اتم تب ك ات أعخن اتمعدط تلإستعملل ات ،عه    اتعلم ه ت م تب ك  اتته ف،ضت اتعقأف اتمتع قن  ،
ر  بمأجب هذ  3"ت فتع م  لتن لط اتمبنه    اتتجلرإ ت م تب ك تقلمأن  تين الإ لعن اتمعتلفط ت م تب ك

 هه اتملفط ت  يعر  هذا اتقلمأن اتم تب ك فعريمل عقلشرا وممل   اح اتبد  ع  وستعملل ات  عن  ت 
وشقلي  لجلفه ات،لصن  كذا اتعلم خن   ثرج  ذتك الإ تنلء اتمتع م  لتن لط اتمبنه  اتتجلرإ ع  فامرط 

 اتحملين  هذا عل ة،ب  فبنه هذا اتت ريت تلإفجل  اتض م  يضل.
 01لين اتم تب ك اه علففه ي اتب جخره اه  لمأمه اتمتع م  حم اه ممس اتعدف فبنة  يضل اتم ر 

ثدعلت ععر ان اه    "ك  ش،ص حبخعه    ععنأإ يقتنه    ي تعم  س ت   قأته: الإفجل  اتض م
 ع خه يمر  اتقأل  ن ج  اتت ريعلت اتغربخن فبن  الإفجل  4ات أق  إست،نلء اتته فحم  حل ت عبنه" 

 اتمض م تممبأق ععط ح اتم تب ك.
اه  ملين اتم تب ك  اه ممس اتعدف سع  اتتأج بلت اي ر بخن وتة فحدةد ع لر اتد ل ت مضه 
اتمتع م  CEE/93/13 عمته اتطر  اتضعخف اه اتعص ن الإستبصكخن   ل عر  اتتأجخه اي ر به ر   

                                                           
1 La loi relative à la protection du consommateur N°38/20.1.1978, complété par un décret relatif la 

vente par correspondance (639/17.8.1978). 
2 Bernard Lancin, la protection du consommateur en Finlande, revue international de droit comparé, 

volume32, n° 02k 1980, P374.  
3 La loi fédérale sur le droit international privé, (LDIP), du 18/12/1987(état le 1/07/2022), p 34. 
4 Loi du 14/07/1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du 

consommateur, voir le site web suivent : https://wipolex.wipo.int/en/text/125237 , le 15/08/2022, à 

11h48. 

https://wipolex.wipo.int/en/text/125237
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" ك  ش،ص حبخعهر  ن اتم تب ك:  02رعن عت اتم تب ك   اه اتملفط ب لت ر ط اتتع فخن اه اتعقأف اتم
ر 1 اتمبنه"ه فدث  اه وحلر م لح اه وحلر اتعقأف اتمتع قن  نعأص اتتأجخه ةتعر  يهدا  ت 

 ع خه ون اتتعر  يهدا  ف،رج ع  اتنطلق اتمبنه فكمه لإاملء صمن اتم تب ك  عنه اتحملين اتمقررط 
اتم غه  مأجب اتتأجخه  CE/97/9 2 لمأملر  هأ ممس اتتعريف اتذإ وعتمد  اتتأجخه اي ر به ر   

 .UE/2011/83اي ر به ر   
 تع م  لتتجلرط الإتكتر مخن ك مناتم CE/2000/31 ع   ا ين  ثرب  ال  اتتأجخه اي ر به ر   

" ك  ش،ص حبخعه ةتعر  يغراض ت فدث  اه : e/2فجلرإ" وتة فعريف اتم تب ك اه اتملفط "
ر  ال  اتتأجخه ععط ح اتتجلرإ وتة اتملفط  بذتك فضمة صمن 3وحلر م لحه اتمبنه    اتتجلرإ" 

ك  ش،ص ةتعر  يغراض ف،رج ع  مطلق اتتعلعصت اتمبنخن  اتتجلرين  عنه م تنتج  ةاتم تب ك ع 
  يضل فبنه الإفجل  اتمض م   ثرج اتمحتر  ع   صف اتم تب ك. 2000 ن اتتأجخه ت نن 
 UE/2011/83 تعلفين  فث  اتتأجخه اي ر به ر    لحلت  فأست عجلتت اه اتب ئن الإ بتطأر اتن

عنه  ن اتم تب ك:  02/1ن لحلت  اتته فكأن ثلرج عجلل اتتعلع  ت م تب ك   ل مع  اتملفط  عض ات
" هأ ك  ش،ص حبخعهر  اه وحلر اتعقأف اتمتع قن  نعأص اتتأجخهر ةتعر  يغراض ت فدث  اه 

 ر  فملشخل عت عل ف  ذكر   ال  اتتأجخه  عض4"وحلر م لحه اتتجلرإر اتعنلعهر اتحراه    ات  ب راته
اتن لحلت   ثرجه ع  فامرط فعلع  اتم تب ك  تة ي تم د ع  اتحملين اتمقررط  لمأمل  مأجب  أام    ملين 
اتم تب كر  ع خه  كدت اتتأج بلت اي ر بخن اتمتعلققن اه عجم  معأصبل ع  فبن بل تلإفجل  اتمض م 

 .تممبأق اتم تب ك
الإستبصف  تب ك   اه ع ر ي  لمأن  عمل ت ةدي عجلت ت  ك عر  اتم ري اتمرم ه عمبأق اتم

ايش،لص اتذة  يحع أن    ي تعم أن اتمنقأتت    ات،دعلت تلإستعملل " مب :  26/07/1993اه 
 .5 تك   عد ر اتقلمأن جلء ثلتخل ع   إ فعريف ت م تب ك غ ر اتمبنه"ر

اه عمبأق اتم تب كر وذ  1993 تب ك فأست اتقضلء  ب    علق عدق فعريف اتم ري اتمرم ه ت م
سبم اتقأل  ن عحرمن اتنقض اتمرم خن وفجب  وتة وصقلغ صمن اتم تب ك ع ة اتمبنه  ذتك اه  كمل 

                                                           
1 Directive 93/13/CEE, op. Cit. 
2 Directive 97/9/CE, op. Cit. 
3 Directive 2000/31/CE, op. Cit 
4 Directive 2011/83/UE, op. Cit 

 .262الفح  ب ألر اتمرجت ات ل مر ص   5
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وفجه اتقضلء اتمرم ه وتة  1993ر  تك   عنذ 28/04/1987اتعلفر  تلريخ  85-13677 رارهل ر   
 بن    ع  اتحملين اتته  ررهل ت م تب ك. ع تقعدا  ذتك اتم1فض  م هذا اتممبأق 

اتم ري اتمرم ه اتت ريعلت اتمقلرمن  عر  اتم تب ك ع  ثصل  لمأن الإستبصف  كسلةر  عد ذت
ع  ممس اتقلمأن علفط فمب دين  عراته  مه:  03  ل  فرج  اتملفط  "Loi de Hamon" 2014-344ر   

م لحه اتتجلرإ    اتعنلعه    اتحراه    "ك  ش،ص حبخعه ةتعر  يغراض ت ف ر  ج ءا ع  
  فرج  عض اتن لحلت اتته  2011  سلةر اتم ري اتمرم ه اتتأجخه اي ر به ر  ع خه ر 2 ات  براته"

ظبرت عت اتتطأر اتحلص  اه اتمجلل الإ تعلفإ  عمن علعنر تك  اتم ري م ه ايم طن ات راعخن 
 هأ ممس اتتعريف اتمعتمد اه اتتأجخه اي ر به  رغ   مبل ع  ايم طن اتته ظبرت عنذ  دق ات ع 

 .3عنه 02/6اه اتملفط  UE/2019/770 ر  
شري اه وعلفط فد ي  اتج ء اتت ريعه ع   لمأن الإستبصف  ف  وعلفط صخلغن  2016 اه سنن   

) هه ممس اتملفط اه    فرج اتن لط ات راعه 20164-301اتملفط اتتمب دين عنه  مأجب ايعر ر   
ر 5 2021ت نن  اتر مخن  ات،دعلت اتر مه  اتمحتأب  ت   ت ت مطل قن اتقلمأمه  لتضملن تع مايعر اتم

تك  ع  اتمص ظ  ن هذا اتتعريف ا م ك، را ع  عمبأق اتم تب ك ع  مل خن ت يرأن اتم تب ك ش،عل 
 rapport) عقلشرطععنأيل  ع  مل خن  ثرب ةتعر  يغراض غ ر عبنخن ه  فكأن  اعلته تبل عص ن 

directeبذتك كلن ع  اياض  فجنب فعداف ايم طن اتمبنخن  الإتت اق  ؟   بذا اتن لط اتمبنه مم ه 
 .6 عخغن     غمأال  إستقعلف وفراج ايم طن اتته ت فدث  اه مطلق  إ م لط عبنه

اتتطأر اتذإ  مح  مؤيد هذا اتر إر اع ة اتم ري اتمرم ه  ذ  فعدافا ايم طن ثعأصل عت 
ذ ت وسخرأن ت قل اقد فسبر  م طن عبنخن جدةدط  بذتك ابأ ع  ق اه ك  عرط  تعدة  اتمأاف اتمتع قن  ه 

 يمر  فعدافهل ع ة سب   اتحعر عضخقل  ذتك تممبأق اتم تب ك.

                                                           
1 Yves Picod/ Nathalie Picod, op. Cit, p .77 
2Loi n° 2014-344, op. Cit. 
3 Directive (UE) 2019/770, op.cit. 
4 Ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la 

consommation, JORF N° 64, du 16 mars 2016, ratifiant  par la LOI n° 2017-203 du 21 février 2017 

les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la 

consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs 

aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des 

obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services 
5 Ordonnance no 2021-1247 du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité pour 

les biens, les contenus numériques et les services numériques, JORF N° 0228 du 30/09/2021. 
6 Yves Picod/ Nathalie Picod, op. Cit, p 74-75. 
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اتمتع قن  لتقلمأن  1980 ت من ه  يضل الإفملقخلت اتمبرعن اه هذا اتعدف عنبل وفملقخن ر عل 
 اتته فث       اتنملذ اه  1980جأان  19ب اتتطب م ع ة الإتت اعلت اتتعل دين اتمبرعن اه اتأاج

  ل عرا   2008جأان 17اه  EC/593/2008 اتته ف  وستبداتبل الآن  صمحن ر عل اي تة  1991
علفين "فطبم هذ  اتملفط ع ة اتعقأف اتته يرأن عأاأعبل فأريد عنقأتت  مه: 05/1اتم تب ك اه اتملفط 

 .1    ثدعلت وتة ش،ص اتم تب ك ع   ج  وستعملل يعد غريقل ع  م لحه اتمبنه"
   اري 11اتمتع قن  لتبخت اتد ته ت قضلمت اتمبرعن اه  1980 اضص ع  ذتك عرا  وفملقخن ا نل 

مع  ع ة وستقعلف  ع    أي اتقضلمت اتته ف ترإ تلإستعملل  وذ a/2اتم تب ك ع  ثصل اتملفط  1980
 "ت ف رإ   رلق هذ  الإفملقخن ع ة اتب أي اتتلتخن:ات،لص    اتعلم ه    اتمن ته  قأتبل: 

اتقضلمت اتته ف ترإ تلإستعملل ات ،عه    اتعلم ه    اتمن تهر وت وذا كلن اتقلمت ت يع    - 
 .2  ....." ب  ومعقلف اتعقد        ومعقلف

 إست،صصل تمل سبم فتمم ععس  الإفملقخلت اتمنأ  عنبل  عص  ع ة فعريف ت م تب ك ع ة  مه 
ذتك ات ،ص اتذإ ةتعل د  عد اتحعأل ع ة س ت    ثدعلت ف بخن تحلجخلفه ات ،عخن    اتعلم خن 

 بل الإفملقخلت فبنثلرج م لحه اتمعتلفر  بذتك  كدت اتت ريعلت اتمقلرمن  كذا اتتأج بلت اي ر بخن   
 اتممبأق اتض م تتعريف اتم تب ك  بذتك ي،رج اتمبنه  عمته عحترال ع  اتحملين اتمقررط ت م تب ك.

 مفهوم المستهلك اللكتروني  -ثانيا       
تتطأر ات ريت اه عجلل اتتكنأتأجخل وتة ظبأر فقنخلت  دة،ن سلهم  اه فق خص اتجبد ا ار  

 اتأ  ر   ل عم   الإمترم  وتة ظبأر ععلعصت فجلرين ع تحدثن  جبرت اتم تب ك وتة اتتعلع   بل 
س  اتم تب ك الإتكتر مهر عت قة اتعرض اه اتب ئن اتر مخن  إثعأص ثصل   عن كأر ملر يط م ع ة 

سخ ل ع ة عل ف  ذكر   تلإ لحن  جأامب هذا اتمعط ح اتم تحدث ت د ع  فحدةد عمبأعه اقبل  فأ
 ررات  ملةته اه اتعلت  الإاترااه. إ را  عب،  ف ريعل
 تعريف المستهلك اللكتروني -أ

ثرج اتم ري ع   لعدط فرف عبمن اتتعريملت ت مقه  لتن قن تتحدةد عمبأق اتم تب كر  ح ل فضمن  
ر اتت ريعلت اتحملمخن ت م تب ك فعريمل ته  تة ت ةترف  إ عجلل تلإثتصالت  اتتأ يصت اتمقبخنج  

                                                           
1 Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature À Rome, le 

19 juin 1980. 
2 Convention des nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à 

vienne le 11/04/1980. 
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وتة اتتعريملت اتمقبخن   د  ت  د ع  اتتطرق   فرج فعريمل تهر تك   لفئ ذإ مجد  05-18 رجأعل تقلمأن 
ا اتممبأق وذ متنل ل ذتك اه هذا اتمجلل  فعريف اتم ري اتج امرإ ته عت و را   ه  اتعنلصر اتمرأمن تبذ

 فخمل ة ه:
 التعريف الفقهي للمستهلك اللكتروني -1

فعدفت اتتعريملت اتمقبخن ت م تب ك الإتكتر مه  ب  صد ر  لمأن عنس  ت تجلرط الإتكتر مخن 
اتج امرإر  ل تنل فجمخت  عض عنبل رغ    تبل يمه ععط ح  دةل اتن أط عقلرمن عت ظبأر اتم تب ك 

 فخمل ة ه: بر   ه  اتتعريملتاتعلفإ  ع خه م
 هأ ذتك ات ،ص اتذإ ةبرق اتعقأف الإتكتر مخن اتم،ت من ع  شراء  إيجلر   رض  إمتملي -

 غ رهل ع   ج  فأا ر ك  عل يحتلجه ع  س ت  ثدعل لإشقلي  لجلفه ات ،عخن  اتعلم خن ف ن  ن يقعد 
تمعلتجن هذ  ايشخلء  إصص بلر  فعد هذ  اتعقأف ع  ذتك وعلفط ف أيقبل  ف ن  ن فتأاار ته ات،برط اتمنخن 

الإتكتر مخن عقأفا ف تخن عل رط ت حد ف  ت فدث  ام   د ف ف تن عع ننر  فكأن فجلرينر عدمخن    
 .1ع،ت طن  ام حبخعن ك  عقد  اتعص ن اتته فربط  حرا  اتعقد

 ع  يعأتب   ت ةبد هأ ك  ع  يقأق  إستعملل ات  ت    ات،دعلت لإشقلي  لجلفه     لجلت  -
لإعلفط  خعبل    فحأي بل    وست،داعبل اه م لط اتمبنهر   ن ةت  اتتعل د   أن ف ك ات  ت    ات،دعلت 

 .2 لتأسلم  الإتكتر مخن اتحدة،ن
 هأ ذتك ات ،ص اتذإ يقتنه عل يحتلج وتخه ع  س ت  ثدعلت ف ن  ن فكأن تديه مخن -

 لجلفه ات ،عخن  الآمخن  اتم تقب خن  ذتك  إست،داق  س  ن اتمضلربن  بذ  ايشخلء  بد  وشقلي 
 .3وتكتر مخن
 ت وتكتر مخل عبر اتم تب ك اتمتعل د ع   عد ةتعل د عت عأرف ةتعلحة فأ يت ات،دعلت  ات  -

                                                           
ر اتمج ن اتقلمأمخن )عج ن نعحمد ات صعلتر الإحلر اتقلمأمه تحملين اتم تب ك اه اتتجلرط الإتكتر مخ عحمد ع ل  1

 .210عت،ععن اه اتدراسلت  اتقحأث اتقلمأمخن ر ف سر ص 
ر اتم تقة اتأحنه ات،لتل  أل اتم تب ك  الإ تعلف اتم تب ك الإتكتر مه  عم  ات  ملةتهاخف ر فخن/ تر ط سمخنر  2

ر اتمرك  اتجلععه عبد اتحفخظ  أاتعأ ر ع  نر ص 2018 اري   23/24اتر مه: ار رط الإمتقلل  فحديلت اتحملينر 
04. 

جم  ن ف ارر فطأر عمبأق اتم تب ك اتتق  دإ وتة وتكتر مه اه اتت ريت اتج امرإر عج ن اتب قلن ت دارسلت اتقلمأمخن  3
 .175ر ص 2019ر في مبر 05 ات خلسخنر اتعدف 
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عملرسن ايم طن  إست،داق  سلمط وتكتر مخن لإشقلي  لجلت اتم تب ك   ع  س ت  ثدعلت    عبر فدا ل 
 .1ت اتمأرف ع  حريم شقرن الإمترم     ل ت  ت  ثدعل

 د  ن فعريف اتم تب ك الإتكتر مه يقأق ع ة  سلس  اع  ثصل وستقراء هذ  اتتعريملت ةتج ة تنل 
ط  هأ اتأس  ن اتم ت،دعن لإشقلي  لجلفه ات ،عخن  اتعلم خنر وذ يقأق  إست،داق جبل  وتكتر مه عرفق

ات  ت  ات،دعلت اتته ةريدهل  ع  ث  يقدق ح بخن   قرن الإمترم  ي لعد  ع ة اتقحل ع  ع،ت ف 
علت وتكتر مخن  يتجه  ذتك وتة اتتعل د  لتطرق الإتكتر مخن   ل يمر   ذتك اتحعأل ع ة ات  ت    ات،د

 وعل   ر  وتكتر مه    ع  حريم فق  دإ)ةد إ  التعبرط هنل  لتطريقن اتم ت،دعن لإ راق اتمعلع ن.
 للكترونيالتعريف التشريعي للمستهلك ا -2

ر مه  ت  ةترف ع أتن فحدةد عمبأق ت م تب ك الإتكت 05-18  ق اتم ري اتج امرإ  مأجب  لمأن 
ك  ش،ص حبخعه    ععنأإ يقتنه  عأض    "عنه  مه:  06/3ر   ل عرا  اتملفط ت مقه عجلل تتعريمه

الإتكتر مه  غرض الإست،داق فعلتت الإتكتر مخن ع  اتمأرف عجلمخن س عن    ثدعن ع  حريم الإ  عمن
ر  بإجراء عقلرمن   خطن     فعريف اتم تب ك اه اتقأام   اتج امرين ات ل قن تعد ر ق ت و 2 اتنبلمه"

ةص ظ  ن اتم ري  لاظ ع ة ممس اتممبأق  تك   ال  اقط اتطريقن اتته ةت   بل و راق اتمعلع ن 
دين هأ مم ه اتم تب ك اه عجلل اتمعلع ن الإتكتر مخن الإتكتر مخنر وذن اتم تب ك اه عجلل اتمعلع ن اتتق  

  ل يرم  الإثتص  اتأ  د اه اتأس  ن اتمتعلع   بل  هه  س  ن  دة،ن فع  وت بل اتضر رط اتتكنأتأجخن 
 اتب ئن ع خه ةتمتت  نمس اتحملين اتقلمأمخن عت ايثذ  ع   الإعتقلر ات،عأصخن اتعقدين  عمتبل فبرق عبر 

 اتر مخن.
يمر  وست،صص اتعنلصر اتمرأمن تممبأق اتم تب ك  ف اتذإ   رفمل ثصل هذا اتتعريام  

 وذ مأج ه  كمل ة ه: الإتكتر مه
 المستهلك اللكتروني شخص طبيعي أو معنوي  -

 ست اتم ري اتج امرإ فامرط ايش،لص ات،لاع   ت قأاعد اتحملمخن ت م تب ك تخ م   ذتك ات ،ص 
اتطبخعه  اتمعنأإ ثصل فعل د  الإستبصكهر   ل ف  الإستملفط ع  الإمتقلفات اتته  جب  ت قأام   

                                                           
 .04اخف ر فخن/ تر ط سمخنر اتمرجت ات ل مر ص   1
 ر اتمرجت ات ل م.05-18اتقلمأن ر     2
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رإ ع  عمبأق اتتأج بلت اي ر بخن  اتته ت ات  كمل  س منل اتذكر ف تقعد ات ،ص الإعتقل  اتمرم ن 
  ق ت ع  اتحملين اتمقررط  لمأمل. وستملففه أل  نل ضتاتي اتج امرإ ر اتم تب ك  بذتك     اتم 

 قصور التعريف على القتناء دون الستعمال -
 ورفك  فعريف اتم ري اتج امرإ ت م تب ك ع ة الإ تنلء ف ن الإستعمللر ام  اتبدةبه  ن اتبد 

 د الإستعملل ات ،عه    وست،داق   د  اراف علم ته  بذتك ه  ي تم د اتم تمايسلسه ع  الإ تنلء هأ 
 ع  ات  عن    ات،دعن ع  اتقأاعد اتحملمخن اتمقررط ت مقتنه  ق ت؟

 تمحص هذا اتتعريف ت  ةأاح اتم ري اتج امرإ عل وذا كلن الإ تنلء تت بخن  لجلفه ش،عخن 
 03-09قلمأن ر   جه اه فعريف اتم تب ك  مأجب اتت م تب ك     لجخلت ثلصن  علم ته ع، مل  فر 

 اتمعدل  اتمتم   يضل. 02-04اتقلمأن ر   اتمعدل  اتمتم    
 ع خه يمب  ع  هذا اتنص  ن ع  يقتنه س عن    ثدعن ي تم د ع    رلق هذا اتقلمأن  ي،رج ع  

ععط ح الإ تنلء  ن  ر  تع  اتم ري  عد ع  ثصلهذ  اتحملين ك  ع تعم  تبل  ت يعد  ذتك ع تب كل
ذ  ات،دعلت  مقل  ر   ل  ن الإ تنلء فاممل يرأن  مقل  ر   ن ع  ي تعم  ه  يقعر  ع ة شراء ات  ت  

ات  ت    ات،دعلت ي تب كبل ف ن شراءهل  بذتك فكأن عجلمخنر   علق هذا اتغمأض ت د ع ة اتم ري 
ععل ت د ض  ذتك ك  تقس اه فم  ر هذا وثتخلر تمظ ةدل ع ة الإ تنلء  الإستعملل ععل    وفراجبمل 

 اتنص.
 إستعمال التصال اللكتروني كوسيلة لقتناء السلع أو الخدمات -

 ع خه ت ي عنل  communication électroniqueفعلتت الإتكتر مخن ت  يعر  اتم ري اتج امرإ الإ
 2اه اتملفط  LCEN تعلف اتر مه ر   ل عراه  لمأن ات،قن اه الإ 1وتة اتت ريعلت اتمقلرمنوت اترجأي 
"وصدار    ورسلل    وستصق الإشلرات    اتكتل لت    اتعأر    ايصأات  لتأسلم  عنه  مبل: 

                                                           
1 «réseau de communications électroniques»: les systèmes de transmission et, le cas échéant, les 

équipements de commutation ou de routage et les autres ressources qui permettent l'acheminement 

de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens 

électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec 

commutation de circuits ou de paquets, y compris l'Internet) et mobiles, les systèmes utilisant le 

réseau électrique, pour autant qu'ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour 

la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type 

d'information transmise », Directive 2002/21/CE du parlement Européen et du conseil ,du 7 mars 

2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications 

électroniques (directive «cadre»), JO N° 108. 
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فعلتت الإتكتر مخن شر  ع   شرلل الإفعلل ةت  ع  يمب  ع  مص اتملفط  ن الإ 1اتكبر عغنلحخ خن"
ت اتمنقع،ن ع  اتمعدات الإتكتر مخنر وعل  ن ثصته مق  اتمع أعلت وتة جبل  الإستققلل  مض  الإشلرا

يرأن اتأسخط اتملفإ ععدمخل )وفعلل يعتمد ع ة ورسلل الإشلرات اتكبربلمخن      تخل   عرين 
س كه ع  حريم اتمأجلت ص)الإفعلتت اتقلممن ع ة ورسلل اتقعرإ     اتمراغ )الإرسلل ات

 .2 اتكبر عغنلحخ خن
 اتم تب ك ع خه يعتبر الإفعلل الإتكتر مه  س  ن ع تحدثن لإ تنلء س ت  ثدعلت ع،ت من ع  حر  

ص  الإتكتر مه  إست،داق شقرن الإمترم  ع  حريم اتبريد الإتكتر مه    اتنملذ وتة عأ ت وتكتر مه)ع،
ك   د     اتم تب  ن اتملرق اتأ  رثلص  لتمأرف لإشقلي  لجخلفه ع  س ت    ثدعلتر  بذتك يمر  اتقأل

 اتعلفإ  الإتكتر مه يرم  اه اتأس  ن اتته ف  و راق  بل الإ تنلء )ات  ت    ات،دعلت .
 الغرض من القتناء هو الستعمال النهائي -

ن يعتبر اتغرض ع  الإ تنلء مقطن الص ن اه اتتمر ن     اتم تب ك الإتكتر مه  اتمأرف  ذتك ي
 ف ن ات عه وتة وعلفط  خعبل    فحأي بل    وست،داعبل اه م لحه اتغرض عنه هأ سد  لجخلفه ات ،عخن

 اتمبنهر  عنه     اتم ري اتج امرإ  تبنخه ت ممبأق اتض م ت م تب ك   ثرج اتمأرف  عمته عحتر  ع 
 اتحملين اتمقررط  لمأمل.

ت ي،ت ف ع  اتم تب ك الإتكتر مه وت   فأسخ ل ع ة عل سبم يمر  اتقأل  ن اتم تب ك اتعلفإ
تم ري ان وعتملف  ،عأصخنر و يحسةع    ل اتأس  ن اتم تعم ن لإ راق اتعقد الإتكتر مهر  مل يجع ه 

اتج امرإ ع ة اتمعخلر اتمض م اه فحدةد عمبأق اتم تب ك ت جد ب عنه وذ ت  د ع  وعتملف الإفجل  
اه فامرط اتم تب ك    ر  اتذإ ةتعل د  ،عأص عبنتهاتمأست اه  د ف عل ي مح  ه  إفثلل اتمحت

"  ذتك ين صأر  ملين اتم تب ك اه اتتعل د الإتكتر م   ر حلتمل  مه ةتعلع  ثلرج مطلق ف،ععهر 
عبر الإمترم  مل عن ع  حريقن اتتعل د مم بل  تخس ع  صمن ايش،لصر اطريقن اتتعل د عبر الإمترم  

                                                           
1 « On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de 

signes, de signaux, d’écrits, d’images ou de sons, par voie électromagnétique », loi n° 2004-575, 

op.cit. 

2 Notion de communication électronique (fr), la Grande Bibliothèque du Droit, voir le site web 

suivent : https://www.lagbd.org/Notion_de_communication_%C3%A9lectronique_(fr) , visionné le 

15/08/2022, à 22h22. 

https://www.lagbd.org/Notion_de_communication_%C3%A9lectronique_(fr)
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ن رال اتم تب ك  بلتتلته يجب  ن ةتأست  قدر الإعرلن اه عمبأق فؤفإ وتة  جأب  ات  أاعد تحملي
 .1"اتم تب ك اتذإ ةتمتت  لتحملين اه اتتعل د عبر الإمترم 

 مبررات حماية المستهلك اللكتروني -ب
 مسرا ت،عأصخن اتأسط اتذإ ةبرق فخه ع،ت ف اتمعلعصت الإتكتر مخن فب أرت ع أتن  ملين اتطر 

رت ع،ت ف ايصعدط سأاء اتأحنخن    اتد تخنر وذ ظب الإستبصكخن الإتكتر مخن ع ةص ن اياعف اه اتع
عنبل   اتمعلعصت اتمبرعن  طبخعن اتتقنخن تنأي اتحلجن ت حملين  ذتك متخجن عدط عقتضخلت عنبل عل يعأف ت

 عل يعأف ت جلمب اتقلمأمه عنبل  بذتك يمرننل فمع   ذتك كلتتلته:
 لتقنيمقتضيات متعلقة بالجانب ا -1

علت فتم،  اتمقتضخلت اتمتع قن  لتجلمب اتتقنه اه فطأر شقرن الإمترم    لجن اتم تب ك وتة ات،د
 الإتكتر مخن  إاتقلرهل وتة اتتنأير اتمع أعلفه اتتقنه )ايعخن الإتكتر مه  ممع ب  كلتتلته:

 التطور الحديث في البيئة الرقمية -
لإتكتر مه  فطأر   ثلم بمل ايقأق اتتطأر اتتكنأتأجه ع ة فعلعت   وثنت     تبمل ظبأر اتحلسب 

   قرن اتمع أعلت  اتته فتخح اتربطر وذ متج ع  فعج هلف   اتدعلعت   عل ي مة فطأر مس  الإفعلل
أعلت     اتحأاس ب اتم،ت من  مق  اتمع أعلت عبرهل ع  ش،ص وتة آثرر   ل فعنف شقرلت اتمع 

ر  عل يم  هل internet  شقرلت عمتأ ن  ع    ر  ات قرلت اتممتأ ن شقرن الإمترم  2وتة شقرلت عغ قن
ع  ات قرلت ايثرب  مبل ذات سعن  شمأتخن اه عخلفة  ع،ت من ت فقت فح   عر اضص ع  كأمبل 

ر  عص ط 3فتخح فقلفل اتمع أعلت     ايش،لص  ع دا ع   د ف اتمرلن    أف ات علن شقرن عمتأ ن علتمخل
شقرن الإمترم    دث ثدعلت اتتقدق اتتقنه  اتته فعتمد ع ة فملع  اتم تب ك عت جبل   دع ة ذتك فع

رر اتحلسأب ام  ثصته يمرنه اتأتأج  اتأصأل وتة اتعدةد ع  ات  ت  ات،دعلت  طريقن سريعن   ك،ر ي 
وذ يم،  هذا اتتطأر اتتقنه  ا عل ع مخل يأفه  لتجدةد اه ك  تحسن عمل ةنقغه  ن يقأف وتة فح    اتر ا ط 

ر 4اتتجلرين     اتمحتر   اتم تب ك  بد  اتحعأل ع ة  اض  آفاء تمملرسلت اتتجلرط الإتكتر مخن
خمل عمل  د يأثر  تمل  تك   د يرأن ته جلمب س به ةتم،   سلسل اه  بر اتم تب ك  عمته حرال اع

                                                           
 .16ع خرن جلعتر اتمرجت ات ل مر ص  1

 

 عتلح ع ة اتمأ ت اتتلته:  9الآء يعقأب ةأسفر اتحملين اتقلمأمخن ت م تب ك اه عقأف اتتجلرط الإتكتر مخنر ص 3
https://www.iasj.net/iasj/download/89991f4200cbee4c , visionné 16/08/2022, à 01h03. 

 .213حمد ع ل  عحمد ات صعلتر اتمرجت ات ل مر ص ع 4

https://www.iasj.net/iasj/download/89991f4200cbee4c


     ةلكترونيل االتجارة  لوفاع                                             لثاني )الباب الأول(              لفصل اا  
 

 
176 

 

ع ة اتأصف اتقلمأمه تعقد اتتجلرط الإتكتر مخن عبر ات قرن اتعنكبأفخن عقلرمن  لتبخت اتتق  دإ اتذإ ةت  
 .1اه عأح   عح  و لعن اتم تب ك اتعلفإ

 الحاجة الملحة للخدمات اللكترونية -
  ر  وتكتر مه وتة "وتة عم خن مق  اتأثلمم  e-serviceي  ر ععط ح ات،دعلت الإتكتر مخن 

وذ فتع م  ،دعن فعرض ع ة اتم تب ك اه  جأف  اتعنأان الإتكتر مه ت  بأن  بد  فقدي  ثدعن عع نن"ر
 سخط عقلرط ع  شقرن وتكتر مخن فدع   رار شراءه  الإتكتر مه فأصف  مبل شر  ع   شرلل ات،دعن 

 .2اتذافخن اتذإ ةتط ب قخلق ات بأن ثدعن مم ه  نم ه
عتط قلت  لل  اتمع أعلت  فعتمد  سلسل ع ة ثصث يضل وست،داق   دث فقنخلت الإفع يقعد  بل 

 .3 هه ع  ف ات،دعن  ع تقب  تبل   نأات وفعلتخن ع   ج  فعمبل
ون اتحلجن اتم حن وتة و تنلء ات  ت  ات،دعلت الإتكتر مخن ف بخن لإ تخلجلت ش،عخن  علم خن فدات 

 بل  إ راق اتمعلعصت ع  ثصل شقرن الإمترم   ع   ع، تبل: ثدعلت اتم تب ك الإتكتر مه وتة الإققلل ع 
سخل خنر ععرفخنر فأع  ر  خت فذاكر اتط رانر اتحج  اه اتمنلفق  إتة غ رهل ع  ات،دعلتر احلجن هذا 
ايث ر فنقت ع  كأمبل فأار عنتجلت  ثدعلت ذات جأفط علتخن  بأسعلر ععقأتن   بب ك،رط اتمأا ت 

 تمل س ؤفب وتة  يلفط اتمنلا ن     ف ك اتمأا ت تتقدق  اض  ات،دعلت   جأفهلر تك  اتمر جنر  هذا 
 كمل هأ عع أق يمتقر اتم تب ك الإتكتر مه اتمبلرات  ات،برط  اتدراين  اتمعران اه عجلل فكنأتأجخل 

لل  ات،داير ت دثأل اه ععلعصت وتكتر مخن تمأا ت  همخن  د فعراه تلإ تخاتمع أعلت  هذا  عر ةداعه وتة 
 .4 بذتك كلم  اتحلجن ت قحل ع   ملين عت نن ت م تب ك الإتكتر مه   ر  ع ح   ااح

 ر المعلوماتي التقنييإفتقار المستهلك اللكتروني إلى التنو  -
فعتبر شقرن الإمترم   م،ل ن صلتن عرض تكلان اتمنتجلت  ات،دعلت ي تطخت اتم تب ك الإتكتر مه 
اتأتأج تبل ع  حريم اتمأا ت اتم،ت من  اتبريد الإتكتر مه  اتتملع  عقلشرط ع   ب هر ف، ص اه مبلين 

                                                           
 .06ع    سع دإر اتمرجت ات ل مر ص  1
 ر فكنأتأجخل اتمع أعلت  الإفعلل اه فح    جأفط فحه/ يل أفن  أتأش / يلس   سه يثضر غربهر  مأب       2

اتدراسلت ات تعلفين اتمعلصرطر اتعدف ر عج ن -اتحرأعن اتذكخن اه الإعلرات اتعربخن اتمتحدط ممأذجل-ات،دعن اتعمأعخن
 .03ر ص 2018ر 05

سلر 18:52ر ع ة 30/05/2022ر فلريخ الإحصي: 09/06/2021 مأاي ات،دعلت الإتكتر مخنر عأ ت صنلي اتمللر  3
  services-electronic-of-https://www.almaal.org/typesعتلح ع ة اتمأ ت اتتلته: 

 .06ع    سع دإر اتمرجت ات ل مر ص   4

https://www.almaal.org/types-of-electronic-services


     ةلكترونيل االتجارة  لوفاع                                             لثاني )الباب الأول(              لفصل اا  
 

 
177 

 

تكتر مه ع ة اتتعلع  طل  وتة و راق اتمعلع ن الإتكتر مخن  عنه لإمعقلف اتعقدر اقدرط اتم تب ك الإمات
فكنأتأجخل عت جبل  اتحلسأب  ات قرن فأار ته اتجبد  اتأ   ت أصأل وتة اتمنتجلت  ات،دعلت  ر  

 .1سبأتن   ريحخن
ذتك اتم تب ك عققلت  اتته ع    نبل ايعخن الإتكتر مخنر وذ يقعد  بل غخلب تك   د فأاجه 

يجب ط اه عقدعتبل جبل  اتحلسأبر اإن عدق  درط اتمعلر   اتمبلرات ايسلسخن ت تعلع  عت الآتت  ا
 عض اتم تب ك   الإتكتر م    عأاكقن ععطخلت اتععر اتحدةل  اتتملع  ععبل ي، م علمقل كب را يحأل 

مترم  س ؤفإ ران هذا اتم تب ك ت،قليل شقرن الإف ن فطأر ايسلت ب الإستبصكخنر اف وتة ذتك عدق عع
 .2تعل د اتأهمه تمل ت أ أي احخن اتتحلة   ات

 ثصصن اتقأل ف، م ايعخن الإتكتر مخن عققلت فأجب   بل  ذتك ع  حريم فرش د  فنأير عت قة 
 اتعرض  مدب ار رط ات،قلان الإتكتر مخن اه ف ب   ععلعصفه الإتكتر مخن ات أعخن.

 مقتضيات متعلقة بالجانب القانوني -2
 عأر اتنعأص اتقلمأمخن اتتق  دين  اتته  فتم،   ه  عبررات فأا ر  ملين ت م تب ك الإتكتر مه

اتنعأص اتتنسخمخن اتعلفرط   أمهر  إن    03-09  ل  رجأعل ت قلمأن ر    فكم   ملين اعلتن تهر
كلم  ذات  همخن  اعلتخن اه  ملين اتم تب ك اتعلفإ وت  مبل ت  ف تطت  ملين اتم تب ك الإتكتر مه 

 بل عتم  ط ع  اتمعلعصت اتتق  دين  اتته يغ ب ع  بل اتطل ت تكأمه ةبرق عقأفا فت    لت،عأصخن عل يجع
 3عرس اتمعلعصت الإتكتر مخن  اتته فبرق ف ن اتحضأر اتمع ه تلأحرا  اتأجلهه      حراابل اتمتعل دط

 ف ن اتمعلةنن اتمع خن ت   ت    ات،دعن  هذا عل يجع  اتم تب ك الإتكتر مه اه  ا ين عس من ف تأجب 
 .4اتحملين

                                                           
هلمه    عبد اتنفخعهر  ملين اتم تب ك اه اتعقأف الإتكتر مخنر ع ر ي  حل كمتط ب تملج ت ر اتقلمأن  اتمملرسن  1

 .24ر ص 2011اتمبنخنر جلععن اتم ك عبد اتع ي ر 
 .24اتمرجت مم هر ص   2
ع ة:"  ن ك   س  ن  د ن اتحضأر ات ،عه  اتمت اع  ت متدث   اتم تب ك يمر  وستعملتبل  03/22مع  اتملفط   3

ر اتمتع م  لت ر ط 09/11/2013ر اتمؤرخ اه: 378-13لإ راق اتعقد     هذة  اتطرا  "ر اتمرسأق اتتنم ذإ ر   
 .18/11/2013ر اتعلفرط  تلريخ: 58ج ر عدف  اتكخفخلت اتمتع قن  إعصق اتم تب كر 

اه  ملين اتم تب ك اتج امرإ اه ايتفخن ات،لت،نر عج ن ات ريعن  الإ تعلفر  03-09ت ندط  أعحراثر الع خن اتقلمأن ر    4
 .377ر ص 2014ر 06ر اتعدف 03اتمج د 
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تنأي بل ورفئ اتم ري وصدار  لمأن ثلص  بذا اتتجلرط الإتكتر مخن ع    ست   أا بدثأل اتج امر ا  
 اياعف اه اتعص ن الإستبصكخن اتعرض اه اتب ئن اتر مخن  عمته اتح قن تمت قهع  اتتجلرط  ملين 

تلأحرا  لإتكتر مخنر   ل  م  اه حخلفه عجمأعن ع  اتنعأص اتقلمأمخن  اتته جلءت  ملين ا
،لل ذتك: ر تك  هنلف ع  اتجأامب اتته ت  ةتطرق تبل هذا اتقلمأن  هذا تطبخعن اتعقأف اتمبرعن  عاتمتعل دط

 اتضملن  مل  ن اتتعلع   صقح وتكتر مخل ه  ةت  وستبدال ات بلفات اتأرقخن  لت بلفات الإتكتر مخن ك بلفط
ر     05-18اتقلمأن    03-09مأن ر   قلات غ رهل ع  اتم لم  اتجأهرين اتته ت يمر   ن يحتأيبل 

داف ع ر ي  لمأن يرأن ع مل  لتجأامب ات،لصن عآته يمبل فحتلج وتة فنسخ  ثلص  هذا عل ي تأجب و 
 ت م تب ك الإتكتر مه  عمن ثلصن  اتمأرف  عمن علعن. الإتكتر مخن لتتعلعصت 

 الفرع الثالث
 كممثل قانوني جمعيات حماية حقوق المستهلك اللكتروني

ف تن جبتلن فم،صن عم ن  ا دط ت،دعن اتأح   اتمأاح ر فتم،  اتجبن   ع تأب كفأجد ع ة 
جبن غ ر رسمخن يط م ع  بل ف مخن كاي تة اتحرأعن  اتته فعتبر جبن رسمخنر  عل اتجبن اتمقل  ن فعتبر 

 اه وست،داعبل   ح م ع  بل وس  اتمؤس لت غ ر اي ر ب   عؤس لت اتمجتمت اتمدمهر  اتته فأست 
فجمت  ش،لص حبخع       ععنأي   ع ة  سلس فعل دإ  " مبل رأعخنر   ل عرا  هذ  اتمؤس لت  

 .1"تمدط عحدفط    غ ر عحدفط
 53م لءهل عضمأن  مأجب مص اتملفط  وذ فعد اتجمعخلت ع  اتحقأق اتمرمأتن فستأريل   م و

ر   ل  صقح  اتجمعخلت  لتخل فقتح  ك  اتمجلتت  ثعأصل عل 20202اتتعدة  اتدستأرإ ت نن  ع 
ةتع م  حملين اتم تب ك  إعتقلرهل فبد   سلسل وتة فم،  ه  عد اتحملظ ع ة سصعته  اتدالي ع  

 ععلتحه  عمته اتطر  اتضعخف اه اتعص ن الإستبصكخن.
ي ر  فبدةدا عقلشر  الإاترااهتمجلل اتتجلرط الإتكتر مخن  صقح اتعلت   د تن اتج امرينات  بدثأل
ر تذا ارا  هذ  اتسر   ظبأر جمعخلت لإرشلف جلهص  ر  ثقليل  عمته   صحته ع ة اتم تب ك

                                                           
ر اتعلفرط  تلريخ: 02عدف ر اتمتع م  لتجمعخلتر ج ر 12/01/2012ر اتمؤرخ اه: 06-12اتقلمأن ر    1

15/01/2012. 
ر اتمتع م  إصدار اتتعدة  اتدستأرإر اتمعلفق ع خه اه 30/12/2020ر اتمؤرخ اه: 442-20اتمرسأق اترملسه ر    2

ر اتعلفرط 82ر اه اتجريدط اترسمخن ت جمبأرين اتج امرين اتديمقراحخن ات عبخنر ج ر عدف 2020وستمتلء   ل مأامبر سنن 
 .30/12/2020اه: 
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اتم تب ك  عرااقته ثصل اتأتأج وتة علت  اتتجلرط الإتكتر مخنر ت تعمم  أل هذا اتمأاأي ت  د ع  وتقلء 
 اتتعر  ع ة )  ت ر الإاترااه مسرط علعن ع ة اتجمعخلت  ف رهل اه  ملين اتم تب ك اه اتعلت  

 )ثلمخل .اعلل  دةل اتن أط اتجمعخن اتأحنخن لإرشلف اتم تب ك   ملةته اه اتتجلرط الإتكتر مخن كنمأذج 
 ظهور جمعيات حماية المستهلك -أولا      

ةتم،  اتد ر ايسلسه تسبأر اتمنسملت غ ر اتحرأعخن هأ  ر   عل ي مة  ضر رط  ملين 
ققل "ك  جمعخن عن أط حاتم تب ك  اتم تب ك  فم،  ه  اتدالي ع  ععلتحهر وذ يقعد  جمعخن  ملين

اتم تب ك ع  ثصل وعصعه  فح خ ه  فأج به  فم،  هر  يمر   ن  ت قلمأن فبد  وتة املن  ملين
 لتمنمعن اتعمأعخن ام  ات ر ط  اتكخفخلت اتمنعأص ع  بل اه اتت ريت ات لرإ  يعتر  تبذ  اتجمعخلت

 بمل  ن اكرط  ملين اتم تب ك هه اتنأاط ايسلسخن اه ظبأر هذ  اتجمعخلت ت عنلص ع  ر 1"اتممعأل
 ف ر ف ك اتجمعخلت وصص خل  رفعخل اه  ملين   فطأر اكرط  ملين اتم تب كر ر    اتتطرق وتة

  ك ثعأصل عبر اتعلت  الإاترااه.اتم تب
 بروز وتطور فكرة حماية المستهلك -أ

فعدفت صأر  ملين اتم تب ك  عمعن علعن  اتم تب ك الإتكتر مه  عمن ثلصنر ع ة اتم تأب 
اترمخ ه اه ععلتجن الإثتصل اتعقدإ     اتم تب ك كطر  اتداث ه  اتد تهر   ل ستم،  اتبد  

اعخف اه اتعص ن الإستبصكخن  اتمحتر  كطر   أإ ا بلر ام      عسلهر هذ  اتحملين ظبأر 
  ل ظبرت  أافر  ملين اتم تب ك عنذ اتعبد اتر علمه  ر2جمعخلت  عنسملت فعنة  حملين اتم تب ك

 ذا ايث ر ع  اتغش  اتتدتخس آمذاف.وذ  د ت  لتتب أر كلن هدابل  ملين ه
 تجمعخن اه اتعلت  اه   ام  ات،صث نل لوذ ف  وم لء    ر 19فرجت م أط اتحركن اتجمعخن وتة اتقرن 

 فطأرت اتمكرط ع ة وثرهل اه ات،م  نلت تتسبر   ل جمعخن ثلصن  لتم تب ك   اه اتأتيلت اتمتحدط 
ع مل  ن   ل  لمأن جلء تحملين اتم تب ك كلن  Consumer research سم    ت  1928ايعريرخن سنن 

                                                           
 ر اتمرجت ات ل م.06-12ع  اتقلمأن ر    21 مسر اتملفط  1
ر 2012عحمد عحمد     اتح نهر  ملين اتم تب ك اه اتقلمأن اتد ته ات،لصر فار اتنبضن اتعربخنر ف طر اتقلهرطر  2

 .18ص 
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ر كلن ف ر اتجمعخن فنبخه ات  طلت اتعمأعخن  لتمملرسلت غ ر ع ر عن اتته كلن يملرسبل 1873سنن 
 .1جتملعخن  اتضأا ط ايثصقخنالإاتتجلر  اتمنتج    اتته فقعد ك  اتقعد ع  اتقخ  

عريره جأن ك ن دإ وذ ةرجت وتة اترمخس اي 2صرعلغ ر  ن مبضن هذ  اتجمعخلت اه اتتلريخ اتم
وذ  1962 سنن جمعخلت اتدالي ع   قأق اتم تب ك     ملةتب   علق اتكأمغرس ايعريره  أر ف ر 

 قه اه     قه اه اتمعرانر  قه اه الإثتخلرنر لصرح  ن ته  ربعن  قأق فتم،  اه:  قه اه ايع
 .3ةأعل علتمخل تحقأق اتم تب ك 1962علرس  15الإستملي وتة آراء ر  إعتبر فلريخ 

  ل  ن   ل  لمأن عتع م  عل ع ة اتم تأب اتداث ه امكرط جمعخلت  ملين اتم تب ك  دة،ن اتن أط 
 اتذإ  اتم غة 02-89 فصهل اتقلمأن ر    15-87 مقتضة اتقلمأن ر    1987 لتجمعخلت كلن سنن 

  ر  ف ر اتجمعخلت اه  ملين اتم تب كر  رغ  وصرار اتم ري ع ة فمع   ف ر هذ  اتجمعخلت وت  مه 
اتمتع م  31-90تبل  بقة ايعر تح   صد ر اتقلمأن ر    نفنسخمخي تح   تعدق  جأف معأص 

اتمتع م  06-12 عد ر اتقلمأن ر   ر وذ كلن فأسخس ف ك اتجمعخلت ي،ضت ي رلعه  تك  4 لتجمعخلت
 بذتك وعتر  اتقلمأن  أجأب ف ر   جمعخلت ت ف،ضت لإجراءات  31-90 لتجمعخلت  تغة اتقلمأن ر   

 07الإعتملف    فعتمد اقط ع ة اتتعريح اتتأسخ ه اتم بم  ف  خ   ص  اتت ج   حققل تنص اتملفط 
 .5رط وعتملفهل ن جمعخلت  ملين اتم تب ك ي ت ع  ممس اتقلمأن وت

 6ع  ع، صفبل تكأمبل عنسملت  خلفين فطأعخن ت عص ن تبل  لت خلسن ت بذتك فتم   هذ  اتجمعخل
 يرم  ف رهل اه  ملين اتم تب ك ع  اتبخمنن الإ تعلفين ت محتر .  

 
                                                           

ر 34اتعدف 14اتحقخقنر اتج د  أرين  اهخن سه ةأسفر ف ر جمعخلت  ملين اتم تب ك اه  ملين اتم تب كر عج ن  1
 .285ر ص 2015

امنذ ذتك اتح   عرا  اتجمعخلت ومت لرا اه ع،ت ف اتد ل اتته فنتبج و تعلفات ات أقر اقد   غ عدف اتجمعخلت  2
 ر عتلح ع ة اتمأ ت اتتلته: جمعخن 200 ك،ر ع   CIاتمنسمن  لتخل وتة اتمنسمن اتد تخن ت م تب ك 

., visionné le 26/08/2022, à 06h03https://www.consumersinternational.org/  

ر اتعدف 05ارج عبد اتمتلح ارجر جمعخلت  ملين  قأق اتم تب ك    ف رهل اه فع ي  اتتنمخنر عج ن اتحقخقنر اتمج د  3
 .22ر ص 2006ر 01

ر اتعلفرط  تلريخ: 53ر اتمتع م  لتجمعخلتر ج ر عدف 04/12/1990ر اتمؤرخ اه 31-90قلمأن ر   ات 4
 ر ع غة.05/12/1990

 .286 أرين  اهخن سه ةأسفر اتمرجت ات ل مر ص  5
 ر اتمرجت ات ل م.31-90ع  اتقلمأن ر    11 مسر اتملفط   6

https://www.consumersinternational.org/
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 جمعيات حماية المستهلكب الصلاحيات المنوطة  -ب
ع  ات د ات،فخن  إممل ع  آتخلت ت  أق  تعلفإ اتحر اتمعلصر عرلن ت حدةل الإت  يعد اتمكر 

دا  فحرمبل  فؤثر ع  بل سخلسلت فضعبل  فتقعبل اتد تن  مل ت ةتعلرض عت آتخلت ات أق  بمل يحقم ايه
من اتمنأحنر   ل  اه هذا اتعدف ف عب اتجمعخلت ف را  سلسخل اه و داث اتتأا ن عت اتمحترا    اتم له

ضأء وذ  عطة اتقلمأن ات رلاتم تب ك   ارفيل  اتدالي عنب  ع دامخاه فرقخن هذا اتحم اتقلر   ع لعدط 
م ا تن اتن لط تك  عل ةص ظ ع  اتقلمأن اتم تحدث ت 03-09ايثضر تبل عمأعل  مأجب اتقلمأن ر   

عأاف  ع  اتجمعخلت  ف رهل اه  ملين اتم تب ك الإتكتر مه اه اتب ئن اتر مخن  ت  ةنص اه 05-18ر   
 هذا عل يجع نل مت لءل عند   أي ارر ت م تب ك و ع  ةتأتة اتدالي ع   قأ ه  فم،  ه  لمأمخل ه  

ةنص اتقلمأن ات،لص  حملين اتم تب ك ع   ملين اتم تب ك و اه اتب ئن اتجمعخلت اتعلفين؟ تك  ت  
 عهرعقتعرط اقط ع ة اتم تب ك ثصل فعلع ه ات أعه اه اتعلت  اتأا اتر مخن وممل  دف اتحملين  جع بل 

 افهر   ن ع خه ت  د ع  اتم ري فدارف هذ  اتمجأط  إعتقلر  ن  لمأن اتتجلرط الإتكتر مخن  لمأن ع تق   ذ
 عهر اتر مخن ععرض  ك،ر ت ،داي  اتتدتخس ع  اتعلت  اتأا ناتم تب ك الإتكتر مه ثصل فعلع ه اه اتب ئ

 ع خه  عمل سبم فتمري اتعص خلت اتممنأ ن ع   ب  اتم ري وتة صص خلت فكأن  ب  اتم لس  عحن 
 اتم تب ك  سصعته ع  ايارار   د يرأن  عد ذتك.

   المساس بأمن وصحة المستهلكبيلة قبل الصلاحيات الق   -1
ع   21اتملفط  اتقلمأن  مأجبلر اتجمعخلت  رر عع  ثصل ش"فأعخن اتم تب ك املن  ملةته"ر 

عد يع  ثصل وعصعه  فح خ ه  فأج بهر   ل   مبل فبد  وتة املن  ملين اتم تب ك 03-09 لمأن 
 .ن عنبل اه ثطلب اترمخس ك ن دإاتحم اه الإعصق ع   ه  اتحقأق ايسلسخن ت م تب ك اتته ف  وعص

فتمحأر  ملين اتم تب ك الإتكتر مه اه  سلم  الإعصق اتعدةدط  اتمتنأعن سأاء عنبل اتمرتأبن    
ب موتة جل ه  اتأسلم   عتبر اتت م يأن   لتخل شقرن الإمترم  ع عخن اتقعرينر  يماتم مأعن   تة ات 

الإعصق ات معهر وذ فعتبر عأا ت اتتأاص  اتجتملعه اتمتنأعن  لتخل ع  اتمأا ت اتته ف تقطب  كبر 
اه عجلل اتتجلرط عدف ع  شريحن اتم تب ك   الإتكتر م   ر وذ ع  ثصتبل ةت  م ر ات،قلان الإستبصكخن 

 .1الإتكتر مخن

                                                           
1 See the following link : https://anpcecom.dz/ , seeing the 26/08/2022, at 07h15. 

https://anpcecom.dz/
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 عل فخمل ي،ص فح خس اتم تب كر فعم  اتجمعخلت ع ة فح خس اتم تب ك الإتكتر مه  ر  
 ذتكع ة  ط  عأا ا ر  فعم  هالإاتراااتم،لحر اتته فبدف  عنه  صحته  علته ثصل اتأتأج وتة اتعلت  

 ة عثلصن  لت،قلان الإستبصكخن الإتكتر مخنر  فعم   يضل   فربأين إعداف  راعج فع خمخن  ورشلف ع ة 
 عدق عطل قن اتمنتجلت ت مأاصملت اتمقرر  لمأملر  ف  يد   لتمع أعلت  فأع ته  ليارار اتنلجمن ع

 .  اتبلعن  اتمؤثرط ت،علمص ات  ت  ات،دعلت اتمعر ان  هذا تتجنب اتأ أي اري ن اتغش  ات،داي  اتتض 
 ية لجمعيات حماية المستهلك عدالصلاحيات الب   -2

ثصال ت م ري اتمرم ه اتذإ ت  يعتر  ت جمعخلت  حم ات جأء ت قضلء فالعل ع  عع حن 
ر وعتر  اتم ري اتج امرإ عنذ صد ر   ل  لمأن 46اه اتملفط  Royer 1اتم تب ك   وت  عد ر  لمأن 

  أي ارر  لتمعلتح اتم تركن اتم غة  حم اتجمعخلت اه رات اتدعل إ  فحرير ات رل ب عند  89-02
عنهر  اه ممس اتعدف  12/2 قعد فعأيضب  ععنأيل  هذا  مأجب اتملفط  ف ن اتمرفين ت م تب ك  

ت جمعخلت  حم فم،   اتطر  اتمدمه  علق اتقضلء   بب  06-12ع  اتقلمأن ر    12صر   اتملفط 
فرات اتدعأب ع  حر  اتمتضرر    لمت تبل عص ن  بد  اتجمعخن  هأ  م،ل ن وست،نلء وذ ايص   ن

 صل ب اتحم  هأ اتم تب ك.
ي اتمجأط والان  ارار ارفين  بذتك   ر صرا ن فدارف اتم ر  03-09 بعد ر اتقلمأن ر   

طر  ك عد وستخملء ات ر ط اتمحدفطر   ن فتأسس  م ري  مأجب هذ  اتملفط  م اتجمعخلت  لتتقلاهتا
 أارار ارفين ت م تب ك  ر وذ ربط اتم ري اتضرر سأاء كلن عدمه تك  عندعل ةت بب ممس اتمتدث  

ارفيل    جملعخل تنمس اتمتدث   يرأن ذات  ص  ع ترفر  بذتك عند   أي ارر ع  حر  عتدث  
عر  اتم ري ت جمعخن ه  ع  ممس اتمتدث  ي  ع ة ع تب ك ف ن  جأف  ارار  ثرإ تم تب ك   آثر 

 ق؟ طر  عدمه ت مطلتقن  لتحقأ ك  م اتتأسخس
اعند قخلق اتجمعخن  رات فعأب  نم بل مخل ن ع ة اتم تب ك فراض اتدعأب ع   ب  اتقلاه لإمتملء 

ر   ل  تداركهشرط اتعمنر وذ يجب  ن فرات  لس  اتم تب ك اتمتضرر  هذا اراغ وجرامه مب ب اتم ري 
ارر ملفج ع  ق ق ج غ ر عؤسس تكأن اتجمعخن فط ب فعأيضل ع   124 ن اتط ب اتم تند ت ملفط 

-89ر  اتجدةر  لتتنأيه  ن اتم ري  بمأجب اتقلمأن ر   2عبنه ت مع حن اتجملعخن ت م تب ك   ع  ثطأ

                                                           
1 Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, dite « Royer », 

JORF n° 304, du : 30 décembre 1973. 
 .145 اتعلفق صخلفر اتمرجت ات ل مر ص 2
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-90اتم غة  عطة اتحم ت جمعخلت ت مطلتقن  لتضرر اتمعنأإ اقطر  هذا عل ت ةتأار اه اتقلمأن  02
وذ ت  يحدف  مأاي ايارار اتته يمر  تبل اتمطلتقن  لتتعأيض عنبل  بذتك م ت، ص  ن اتتعأيض  03

  يرأن ع  جمخت ايارار اتته ف حم اتم تب ك   اتمرفين  اتجملعخن شر ط عحدفط  لمأمل.
لفط ع   م الإستم 03-09  ث را  تخس آثرا عنح اتم ري ت جمعخلت ع  ثصل اتقلمأن ر   

 م  هذ  اتجمعخلت مسرا تغصء ممقلتعنه  ذتك اه وحلر ف جخت ع 22ملفط اتم لعدط اتقضلمخن  مأجب ات
  اتتقلاه  عحد فين اتمأارف اتملتخن تبل.

 "Anpcecom" ته في التجارة اللكترونيةيهلك وحماالجمعية الوطنية لرشاد المستدور  -ثانيا      
اه وحلر  ملين اتم تب ك  رعلين ععلتحه ف  فأسخس جمعخن  حنخن لإرشلف اتم تب ك   ملةته  

اه اتتجلرط الإتكتر مخنر   ل فعر   مبل جمعخن  حنخن غ ر  رأعخن ذات حل ت وجتملعه ع مه فأس   
فح  ر    2019 اري   30اتداث خن  اتجملعلت اتمح خن اه  ف  وعتملفا ع  حر    ارط  2018سنن 
 .1   أتع د اتب  دط اتكلم  عقرهل  حه   47/2019تملف الإع

  م ئ  اتجمعخن  معخن  هدا  فتم،  عجم بل اه:
  الإ تعلف اتر مه  عرااقن اتم تب ك عجلل اتتجلرط الإتكتر مخن رقخناتم لهمن اه فأعخن  ف -

 .الإتكتر مه  ف جخعه ع ة فثأتبل
 .اتتن  م عت اتب ئلت اتم،تعن ع   ج  رعلين ععلتح اتم تب ك الإتكتر مه -
 .اتدالي اتتطأعه ع   قأ ه اه اتتجلرط الإتكتر مخن -

ون فأستتتتتتتتتتتتتخس هتتتتتتتتتتتتتذ  اتجمعختتتتتتتتتتتتتن يعتتتتتتتتتتتتتد مقطتتتتتتتتتتتتتن فحتتتتتتتتتتتتتأل اتتتتتتتتتتتتته عجتتتتتتتتتتتتتلل  مليتتتتتتتتتتتتتن اتم تتتتتتتتتتتتتتب ك 
 هتتتتتتتتذ  اتضتتتتتتتتر رط اتحتمختتتتتتتتن ت تتتتتتتتداتج امتتتتتتتترإ ثعأصتتتتتتتتل ثتتتتتتتتصل فعلع تتتتتتتته اتتتتتتتته اتب ئتتتتتتتتن اتر مختتتتتتتتنر امتتتتتتتتت 

عتتتتتتتتت  اتتطتتتتتتتتتترق  تتتتتتتتتتأ  عتتتتتتتتتتمن عتتتتتتتتتتأج ط تلأهتتتتتتتتت  ايف ار اتتتتتتتتتتتته علرستتتتتتتتتتتبل  ت   اتتتتتتتتتت  فملرستتتتتتتتتتبل هتتتتتتتتتتذ  
ر نقتتتتتتتتتتتن اياتتتتتتتتتتتعف اتتتتتتتتتتته اتعص تتتتتتتتتتتن الإستتتتتتتتتتتتبصكخ اتجمعختتتتتتتتتتتن عنتتتتتتتتتتتذ وعتملفهتتتتتتتتتتتل كطتتتتتتتتتتتر   متتتتتتتتتتتلمه ت ح

كجلمتتتتتتتتتتتب رفعتتتتتتتتتتته ت م،لتمتتتتتتتتتتتلت  ل هتتتتتتتتتتت  و عتتتتتتتتتتتلءافب  ر كجلمتتتتتتتتتتتب   تتتتتتتتتتتلمه  تأاتتتتتتتتتتتخح  هتتتتتتتتتتت  ومجل افبتتتتتتتتتتتل
 .لهاتمأفعن ع ة ع تأا 

 

                                                           
ر اتجمعخن اتأحنخن لإرشلف اتم تب ك 25/07/2018اتنسلق اتداث ه اتمعلفق ع خه اه اتجمعخن اتعلعن اتتأسخ خن   1

 ن اتج امرين.خ ثر   ارط اتدا47/2019  ملةته اه اتتجلرط الإتكتر مخنر ر   الإعتملف اتأحنه ت جمعخنر 
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 وقائيالجانب من ال "Anpcecom"أهم إنجازات  -أ
 اتأ تتتتتتتأ  ع تتتتتتتة   حملةتتتتتتتتهتبنتتتتتتتلء عص تتتتتتتن  ح تتتتتتتدط  لتم تتتتتتتتب ك  "Anpcecom" ف تتتتتتتعة اتجمعختتتتتتتن

ع تتتتتتتأب فط علفتتتتتته فاممتتتتتتل  فطب تتتتتتم عبلعبتتتتتتل  حتتتتتتذاا رهل ثعأصتتتتتتل اتتتتتته عجتتتتتتلل اتتجتتتتتتلرط الإتكتر مختتتتتتنر 
  تتتتتتل  ن ايعختتتتتتن الإتكتر مختتتتتتن ستتتتتتتلهم    تتتتتتر  كب تتتتتتر اتتتتتته ستتتتتتتبأتن   تتتتتتأي هتتتتتتذا اتطتتتتتتر  اتضتتتتتتتعخف 
اتتتتتتحخن اتتصعقتتتتتتلت  اتتتتتتتتدتخس  ات،تتتتتتداي عتتتتتت  جبتتتتتتن اتمتتتتتتأرفة  الإتكتتتتتتتر م    كمحتتتتتتترا   اتتتتتته عجتتتتتتلتب  

فكتتتتتتريس اكتتتتتترط اتحمليتتتتتتن ختتتتتته عم تتتتتت  اتجمعختتتتتتن ثتتتتتتصل ات تتتتتتنأات ايربعتتتتتتن ايث تتتتتترط ع تتتتتتة اتمبنتتتتتتهر  ع 
ن  اتمعتتتتتتلعصت الإتكتر مختتتتتتن اتتتتتته اتحختتتتتتلط ات أعختتتتتتنر   تتتتتتل  لعتتتتتت   لتعدةتتتتتتد عتتتتتت   إفثتتتتتتلل ثقلاتتتتتتن اتر منتتتتتت

 :1اتن لحلت مأج   همبل فخمل ة ه
جتتتتتتتتتتأان  15اتتتتتتتتتته  "Anpcecom"ف رط  حنختتتتتتتتتتن ت برعجتتتتتتتتتتن  للإشتتتتتتتتتتتراف عتتتتتتتتتتت اتجمعختتتتتتتتتتن  -
2020. 
ف تتتتتتتتته ت تجتتتتتتتتلرط الإتكتر مختتتتتتتتن  ريتتتتتتتتلفط ايعمتتتتتتتتلل اتر مختتتتتتتتن اتتتتتتتتتذإ ومعقتتتتتتتتد اتتتتتتتته ع تقتتتتتتتتة  -

  لتج امر اتعلصمن. 2021سبتمبر 
 .2021في مبر  15عبر اتتجلرط الإتكتر مخن اتذإ ومعقد اه  فع تقة الإست را -
ر مختتتتتتتتن  شتتتتتتتتر  ع  بتتتتتتتتل   يتتتتتتتتر فتتتتتتتتلجر  تتتتتتتتأل اتتجتتتتتتتتلرط الإتكت 1000 رشتتتتتتتتن فكأينختتتتتتتتن  -

 .2021جلممه  31تته ومعقدت اه اتتجلرط  تقنخن اتتحلار ع   عد ا
 رشتتتتتتتتتتتتتتن اتت تتتتتتتتتتتتتتأيم الإتكتر متتتتتتتتتتتتتته اتتتتتتتتتتتتتتتته  قخمتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتلتم،خ  اتعتتتتتتتتتتتتتتلم ه تمرتتتتتتتتتتتتتتلمه  -

  تتتتتتتتتتت دإ اتتتتتتتتتتترج فتتتتتتتتتتت  وتقتتتتتتتتتتتلء عحلاتتتتتتتتتتترط  تتتتتتتتتتتأل  2022  ت  25الإعتختتتتتتتتتتل  ةتتتتتتتتتتتأق ات،متتتتتتتتتتتخس 
الإستتتتتتتتتتبصف اتتتتتتتتتتذكهر ثتتتتتتتتت  فتتتتتتتتت  و لعتتتتتتتتتن فجتتتتتتتتتلرب شتتتتتتتتتراء  ف ات عدرستتتتتتتتتخن عتتتتتتتتت    تتتتتتتتتد اتمأا تتتتتتتتتت 

  .VISAعلم ن  لستعملل  طل ن  51  ل شلرف اه اتأرشن  الإتكتر مخن
هتتتتتتتتتذ   هتتتتتتتتت  الإمجتتتتتتتتتل ات اتتتتتتتتتتته  شتتتتتتتتترا  اتجمعختتتتتتتتتن ع تتتتتتتتتة ومعقلفهتتتتتتتتتل وتتتتتتتتتتة غليتتتتتتتتتن اتمضتتتتتتتتته 

اتتتتتتتتتتتتتذإ يعتبتتتتتتتتتتتتر ثريتتتتتتتتتتتتل  لتم تقختتتتتتتتتتتتلت ثعأصتتتتتتتتتتتتل عتتتتتتتتتتتت  جلمتتتتتتتتتتتتب  2022اتتتتتتتتتتتته  رملعجبتتتتتتتتتتتتل ت تتتتتتتتتتتتنن 
 الإستبصف الإتكتر مه   م عد ل اتم تب ك الإتكتر مه.

 
 

                                                           
1 See the following link : جمعية حماية المستهلك الجزائرية (anpcecom.dz), seeing the: 30/08/2022, at: 

07h08. 

https://anpcecom.dz/?fbclid=IwAR0e-RvxaGWzDtWlZ6hwSNRcImCEej3avAtqsHPmqUQtojLhEuIq-X8O_fs
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 من الجانب الردعي"  Anpcecom "أهم إنجازات   -ب
م تتتتتتتب ك    عتتتتتتمن علعتتتتتتن ت ةتأ تتتتتتف ون اتتتتتتتد ر    اتعتتتتتتص خلت اتقلمأمختتتتتتن تجمعختتتتتتلت  مليتتتتتتن ات

صق  اتتح تتتتتخس  تتتتت  يمتتتتتتد وتتتتتتة صتتتتتص خلت  ثتتتتترب عنبتتتتتل اتتتتتتد ر اتمعتتتتتلل اتتتتته فم،تتتتت  ب  حققتتتتتل عنتتتتتد الإعتتتتت
ر   تتتتتتتل ةرجتتتتتتتت ات تتتتتتتبب تسبتتتتتتتأر اتجمعختتتتتتتلت هتتتتتتتأ اتتتتتتتعف 03-09عتتتتتتت   تتتتتتتلمأن  21تتتتتتتتنص اتمتتتتتتتلفط 

إ ي ااتتتتتتتتدالي عتتتتتتت   قأ تتتتتتته  اتمطلتقتتتتتتتن  بتتتتتتتل اتتتتتتته عأاجبتتتتتتتن اتمحتتتتتتتترا  ر  ع ختتتتتتته  فرءاتم تتتتتتتتب ك اتتتتتتته 
جتتتت اء وعتتتتتداء ت  تتتتد عتتتت  ات جتتتتأء وتتتتتة اتقضتتتتلء تتقريتتتتر  قتتتتأق  مكرهتتتتل اتغ تتتتر    وعتتتتتدب ع  بتتتتل  فأ تتتتت ات

 ع ة اتمعتدإ  هذا ك ه اه وحلر  ملين اعلتن ته.
الإتكتر متتتتتتته  عأ عبتتتتتتتلمتتتتتتت  هتتتتتتتذ  اتجمعختتتتتتتن وستتتتتتتتطلع  عتتتتتتت  ثتتتتتتتصل عت تا،تتتتتتتصل  ربتتتتتتتت ستتتتتتتنأا

ت متضتتتتتترري  ثتتتتتتصل اتتعلعتتتتتت  اتتتتتته اتتجتتتتتتلرط الإتكتر مختتتتتتنر وذ  رعجتتتتتت  عأ عتتتتتتل  شتتتتتترل ب وستتتتتتتققلل عتتتتتتدط 
 ب لشتتتتتر عنعتتتتتن اتن تتتتتلط اتقضتتتتتلمه تتقتتتتتدي يحتتتتتتأإ ع تتتتتة  متتتتتأاي ع،ت متتتتتن عتتتتت  ات،تتتتتدعلت عنبتتتتتل ثدعتتتتتن 

 22 همبتتتتتل  هتتتتتذا   تتتتتب  ثتتتتتر و عتتتتتلمخلت ت تتتتتبر جتتتتتأان  جأي ختتتتتن  بتتتتتذتك  تتتتتتلريخ: كر ذ اتتب خغتتتتتلت متتتتت
 :1بل  ب عأ ع 2022  ت 

 .عريضن فأسخس حر  عدمه   فأ يعبل ع ة اتمحلع   اتمعتمدة  9153وةداي  -
  .شرأب عضلربن 68وةداي  -
  .شرأب ع،لتملت فجلرين 153وةداي  -
 .شرأب   اتتكم   بل  لتخل 16366استققلل  -

عحتتتتتتتتتتت   شتتتتتتتتتتتركن  2185  تتتتتتتتتتترت اتجمعختتتتتتتتتتتن  ن  2022 تتتتتتتتتتتبر   ت ت   تتتتتتتتتتتب الإ عتتتتتتتتتتتلمخلت 
ع  تتتتتتأن ع تتتتتتتب ك عبتتتتتتر عنعتتتتتتن اتن تتتتتتلط  2.4ات تتتتتتأفاء ت تعتتتتتتلعصت  فتتتتتت  فب ختتتتتتغ فجلريتتتتتتن اتتتتتته اتقلممتتتتتتن 

 اتقضلمه.
 بتتتتتذتك  صتتتتتقح ت جمعختتتتتن رغتتتتت   تتتتتداثتبل ف ر اتتتتته فم، تتتتت  اتم تتتتتتب ك الإتكتر متتتتته  عتتتتتلق اتقضتتتتتلء 

ثتتتتصل فعلع تتتته اتتتته اتعتتتتلت  ثعأصتتتتل   هتتتتذا ك تتتته  بتتتتد  اتحمتتتتلظ ع تتتتة  عنتتتته  فح تتتت   ظتتتتر   ععخ تتتتته
 بتتتتتتذتك عم تتتتتت  هتتتتتتذ  اتمؤس تتتتتتلت ك،تتتتتتط فاتتتتتتلي اتتتتتتد كتتتتتت  وكتتتتتترا  و تعتتتتتتلفإ  تتتتتتد يمتتتتتتس الإاترااتتتتتتهر 

ععتتتتت حن اتم تتتتتتب ك ستتتتتأاء اتعتتتتتحخن    اتملتختتتتتن عنتتتتتهر  إستتتتتتتنلفا وتتتتتتة عتتتتتل فتتتتت   أتتتتتته فعتبتتتتتر ايحتتتتتترا  

                                                           
1 See the following link : جمعية حماية المستهلك الجزائرية (anpcecom.dz)  , seeing the: 30/08/2022, at: 

07h08. 

 

https://anpcecom.dz/?fbclid=IwAR0e-RvxaGWzDtWlZ6hwSNRcImCEej3avAtqsHPmqUQtojLhEuIq-X8O_fs
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مختتتتتتتتن اتمرأمتتتتتتتتن تعقتتتتتتتتد الإستتتتتتتتتبصف الإتكتر متتتتتتتته  شتتتتتتتت،لص الع تتتتتتتتن ثلاتتتتتتتتعن تقتتتتتتتتلمأن اتتجتتتتتتتتلرط الإتكتر  
 فكت ب  قأ ل  فتحم   اجقلت مص ع  بل اتقلمأن صرا ن.

 
 



    ةينو ر لكتل التجارة ا علوفا                                            لثاني )الباب الأول(              لفصل اا    
 

 
187 

 

 المبحث الثاني
 في العلاقة الستهلاكية اللكترونية بديل العميل اللكتروني كطرف

في مجال ت إ إلى ظهور شكل جديد  1التطور التكنولوجي في تقنيات الذكاء الإصطناعي أدى
ن تدخل بشري في ذلك، أطلق و العديد من الأنشطة التجارية د 2بأتممةمن الأنظمة الإلكترونية تسمح 

، إذ نشأ عن إستخدام هؤلاء العملاء لإبرام العقود e-agentsسم العملاء الإلكترونيين بإعلى هذه الأنظمة 
فرضية متعاقد الذكاء الإصطناعي وهي فكرة ترمي إلى جعل العملاء أحد أطراف العقد وليس وسيلة 

النظام التقليدي لتكوين العقد  ولكن بالرجوع إلى ،أي وضعه في نفس المركز المتعاقد البشري لإبرامه، 
، ولعله من المفيد التطرق أولا إلى يتساءل ما إذا كان يتلاءم مع هذا النوع المستحدث من التكنولوجيا

تعاقده لذلك ينبغي حول حقيقة  الفقهي للعميل الإلكتروني مبرزين حقيقته، وإبراز الجدلالإطار العام 
، وصولا لمعرفة ()المطلب الأولعن الإرادة ه للتعبير التركيز حول الطبيعة القانونية له ومدى صلاحيت

 (.)المطلب الثانيودوره في إبرام العقود المستحدثة  حدود التعاقد
 المطلب الأول

 حقيقة العميل اللكتروني
بدأ الباحثون في الذكاء الإصطناعي بتصميم كيانات قادرة على التفكير بطريق ذكية، وعلى الرغم 

ن معظم الباحثين في الذكاء الإصطناعي لم إلا أ ،19663من أن أول عميل ذكي يعود إلى جانفي 

                                  
وتشير إلى شيء مصنوع أو غير طبيعي، أما   Artificial من كلمتين: الأولى إصطناعي AI يتكون الذكاء الإصطناعي 1

كر ذالتفكير وهو القدرة المعرفية للفرد على التعلم من التجربة والعقل وتويعني القدرة على الفهم أو  Intelligenceالذكاء 
المعلومات العامة والتعامل مع متطلبات الحياة اليومية، عبد الله موسى/ أحمد صيب بلال، الذكاء الإصطناعي ثورة في 

أنه آلية متطورة تجعل ويعرف أيضا  .18، ص 2019، مصر، 1يب والنشر، طتقنيات العصر، المجموعة العربية للتدر 
من الآلة قادرة على التصرف والمحاورة ليس وفق برمجيات وإنما تصبح قادرة على التفكير، مراد طنجاوي، الوكيل 

 .45ص  ،2015 ،06 الإلكتروني المؤتمت، مجلة الإدارة والتنمية للبحوث والدراسات، العدد
والذي يعنى الرجل الآلي، ويعني الرجل الآلي الجهاز  Automotorمصطلح المؤتمت/ أتمته هو ترجمة حرفية لكلمة   2

الذي يمكنه أن يتعامل مع مختلف المجالات دون العودة إلى صاحب الجهاز فهو مبرمج، مراد طنجاوي، المرجع السابق، 
 .35ص 

3 Joseph Weizenbaum, Eliza- A computer program for the study of natural language communication 

between man and machine, reported, the 17/12/2002, p 01. 
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بتسميات عدة  Special softwareس الصدد أطلق على هذا البرنامج فريف موحد له، وفي نعيتفقوا على ت
 knowالرجل الآلي القائم على المعرفة وتعبر عنها بالمختصر  Knowledge robots basedمنها تسمية 

bots وهناك من يطلق عليه تسمية الرجل الآلي المسند بمهمة Robots task based  (Task bots،) 
العملاء ، Autonomous agent، المساعدون الشخصيون Personal assistantsالعملاء المستقلون 

، الوسيط المؤتمت وكذا الوكيل الإلكتروني الذي تداوله أغلب المؤلفات Personal agentsالشخصيون 
 Agentsالعربية كترجمة لمصطلح 

، غير أن التسمية الأكثر تداولا هي العميل الإلكتروني أو العميل 1
من خلال ما سبق يتضح أنه من الصعب تحديد تعريف محدد  ،e-agents /intelligent agent الذكي

التسميات متعددة بتعدد الباحثين وبالتالي لا يسعنا إلا عرض فرعين على التوالي نبين لهذا العميل كون 
بإبراز أهم سماته وتفصيل أصنافه المتعددة، وتوضيح آلية  ) الفرع الأول(مالمقصود بالعميل الإلكتروني 

 .)الفرع الثاني(الإلكترونية بواسطته إبرام العقود 
 الفرع الأول

 المقصود بالعميل اللكتروني
 أدى الإنتشار الواسع لإستعمال مصطلح العميل الإلكتروني إلى ظهور العديد من التعريفات إلا

طرق تعريف واحد له بل تعددت، وبما أن الفقه كان سباقا لا بد من التأنها لن تتفق جل التشريعات إلى 
تمتع يمحاولين تسليط الضوء على أهم السمات التي )أولا( له أولا قبل الولوج إلى التعريفات التشريعية 

ر لا وحتى تتضح الرؤية العامة لهذا الأخي )ثانيا(ء العاديين لما له من خصوصية مقارنة مع العملابها 
  )ثالثا(.بد من تبيان أصنافه العديدة 

 تعريف العميل اللكتروني -أولا
كان للفقه دور كبير في تحديد تعريف مناسب للعميل الإلكتروني، حيث كان له الفضل في تبني 

د مفهومه وإعطاءه المكانة بعض التشريعات تعريفا دقيقا لهذا الأخير، حيث برز جدل فقهي حول تحدي
 لإبرام العقود الذكية، وعليه يمكن طرح هذه الجدليات كالتالي:كطرف 
 
 

                                  
التجارة الإلكترونية في عصر الذكاء الإصطناعي العقود المبرمة بواسطة العملاء الإلكترونيين نريمان مسعود بورغدة،  1

 .61، ص 2019الأذكياء، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، د ط، الجزائر، جانفي 



    ةينو ر لكتل التجارة ا علوفا                                            لثاني )الباب الأول(              لفصل اا    
 

 
189 

 

 الجدل الفقهي حول تحديد مفهوم العميل اللكتروني -أ
 تشعبت الآراء الفقهية في تعريف العميل الإلكتروني، إذ برزت بإنقسامها إلى إتجاهين رئيسين

 حسب منظور كل منهما. يطمح كل منهما إلى تبيان تعريف له
 الرأي القائل بمماثلة العميل اللكتروني للكائن الحي -1

يوجه أصحاب هذا الرأي بحوثهم نحو إنشاء آلات تعادل الإنسان، فينظر إلى العميل الإلكتروني 
مستقلة مماثلة في وجودها لتلك التي يتخذها الكائن البشري، إذ دعم هذا الإتجاه العميل  كمركز لقرارات

لكتروني ببعض المفاهيم العقلية المستخدمة لتجسيد مفهوم الذكاء الإصطناعي بالمعارف، المعتقدات، الإ
، وبذلك وإستنادا إلى خصائصه 1النوايا، الرغبات، العواطف، القدرة على التفكير، الخيارات والإلتزامات

الحاسوب الآلي يتميز بخصائص رنامج من برامج ب"لكتروني أنه: العميل الإالذكية عرف هذا الجانب 
 Social أو الأشخاص غيره من البرامج ع، القدرة على التعامل مAutonomy في عمله: الإستقلالية أهمها

ability ، 2ة القدرة على رد الفعل والمبادرreactivenessReactivity, ،  ويضيف بعض الفقه إلى هذا
التأقلم مع شخصية المستخدم  ،Adaptiveالتعريف مجموعة من الخصائص مثل: القابلية للتعديل 

Persoalized،  التعاونCollaborative  والتحكم في الأهدافGoal oriented " 3. 
 الرأي القائل بعدم مماثلة العميل اللكتروني للكائن الحي -2

لا ( agent réactif)يرى هذا الإتجاه أن العميل الإلكتروني له دور وظيفي محض، فيكون تفاعليا 
عين من أشكال مي الرأي الأول، إذ يملك أي شكلا يملك أي من المهارات التي سبق التطرق لها ف

"مجرد برنامج مستقل معد للقيام ببعض المهام إذ عرف أنه:  ،Stimulus  &actionالتواصل المؤتمت 
سم مستخدمه، وبذلك الوكيل هو ببساطة برنامج قائم بذاته مصمم لآداء مهام معينة نيابة عن إب

                                  
 .62نريمان مسعود بورغدة، المرجع السابق، ص  1

2 Wooldridge Micheal& Jennings Nicholas, Intelligent agents: Theory and practice, The Knowledge 

Engineering Review, vol 10(2), 1995, p 116. 
ضوء أحكام إتفاقية الأمم المتحدة ي فدراسة  –محمد غنام شريف، دور الوكيل الإلكتروني في التجارة الإلكترونية  3

، 2012، دار الجامعة الجديدة، د ط، الإسكندرية، - 2005المتعلقة بإستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية 
 .21ص 
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لف معلومات وما إلى ؤ تممة مهمة ما ويدفع المعلومات وي"، وبالتالي فإن أي برنامج يقوم بأمستخدمه
 .1ذلك فهو عميل إلكتروني

المهام نيابة عن مستخدمه مع وجود شكل من الوعي ومن زاوية أخرى يجب على العميل تنفيذ 
 logiciel d’exploitationرنامج التشغيل ببالهدف المحدد له وبذلك لا مجال لمقارنته مع برنامج بسيط )

المستخدم لا بد أن يمتلك وحقيقة لتحقيق الهدف الذي حدده (، logiciel bureautiqueو البرامج المكتبية أ
العميل خصائص متعددة أهمها الإستقلالية والقدرة على التعامل والتواصل وبذلك يمكن عمل توليفة بين 

كيان برمجي قادر على التصرف بشكل  " هوميل الإلكتروني، إذنعالرأيين الذي سبق طرحهما لتعريف ال
، ونخلص في النهاية 2تخدمه وحسب إهتمامه"مستقل من أجل إنجاز عدد معين من المهام نيابة عن مس

والعمل على تلك البيئة  sonsorsهو أي برنامج مدرك لبيئته من خلال أجهزة الإستشعار  أن هذا الأخير
 .effectors 3من خلال المؤثرات 

ونافلة القول يمكن إعتبار العميل الإلكتروني برنامج لوغرتمي محدد في جهاز حاسوب له مهام 
لمهام اتتمثل أساسا في إبرام العقود الإلكترونية تلقائيا بمجرد إتصاله بجهاز حاسوب آخر له نفس معينة 

 .دون الحاجة إلى تدخل بشري لإنعقاده

 المفاهيم التشريعية للعميل اللكتروني -ب
 لكن مما لا يدعو للشك تعتبر الجهود الفقهية السابقة ركيزة أساسية في تبني الأعمال التشريعية،

ن ، حيث يمكلت فكرة العميل الإلكترونيو أن القليل من التشريعات تنا إلاكثرة التعاريف الفقهية  رغم
 سردها على التوالي:

 UCC ريف العميل الإلكتروني إذ عرفه القانون التجاري الموحد الأمريكيتع وانين حولقإختلفت ال
من القسم  02/6المادة  في UETAالإلكترونية منه والقانون الأمريكي الموحد للمعاملات  02في المادة 

                                  
1 Laurent Deveaux, Corina Paraschiv, Le rôle des agents intelligents sur l'Internet, Révolution ou 

évolution commerciale ?,  Revue française de gestion 2004/5 (no 152), p10. 
2 « Un agent électronique est une entité logicielle capable d’agir de manière autonome dans le but 

d’accomplir un certain nombre de tâches au nom de son utilisateur et en fonction de ses intérêts », 

Laurent Deveaux, Corina Paraschiv, op. Cit, p 11. 
3 Stuart Rusell& Peter Norvig, artificial intelligence: a modern approach, 2nd edition, Pearson 

Education, Inc., Upper Saddle River; New Jersey, 1995, p 32.  

https://www.cairn.info/publications-de-Laurent-Deveaux--17933.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Corina-Paraschiv--17934.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-gestion.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-gestion-2004-5.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Laurent-Deveaux--17933.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Corina-Paraschiv--17934.htm
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أعد لكي يبدأ عملا أو الرد "برنامج حاسوبي أو إلكتروني أو أية وسيلة إلكترونية أخرى أنه:  401رقم 
 .1"على تسجيلات إلكترونية أو آداء معين بصفة كلية أو جزئية بدون الرجوع إلى شخص طبيعي

، 1999لسنة  (UCITA)وعرف القانون الأمريكي الموحد للمعاملات المتعلقة بمعلومات الكمبيوتر 
"برنامج كمبيوتر أو أية وسيلة آلية أخرى المستخدمة  أن العميل الإلكتروني هو: 102/28بموجب القسم 

بشكل مستقل لبدء إجراء أو الرد على الرسائل، أو العروض الإلكترونية دون تدخل من قبل فرد في وقت 
 .2"الإجراء أو الإستجابة أو الآداء

الإلكترونية في العقود الخطابات ة أيضا أن إتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام وتجدر الإشار 
عن العميل الإلكتروني  04من المادة  gالفقرة  في عبرت 2005نوفمبر  23الدولية الصادرة بتاريخ 

" برنامج كمبيوتر أو وسيلة إلكترونية أو غيرها من الوسائل به يُقصد نظام الرسائل المؤتمتة و بمصطلح 
دون مراجعة أو تدخل  جزئياً،الآلية المستخدمة لبدء إجراء أو الرد على رسائل البيانات أو الأداء كلياً أو 

 .3"إنشاء الاستجابة من قبل النظام من قبل شخص طبيعي في كل مرة يتم فيها بدء إجراء أو يتم
الكندي أيضا نجده عرف العميل الإلكتروني في القانون الموحد بشأن التجارة  ورجوعا للمشرع

أو أية وسيلة إلكترونية تستخدم لبدء إجراء أو للرد  ر"برنامج كمبيوتأنه:  02/1الإلكترونية بنص المادة 
على المستندات أو إجراءات إلكترونية كليا أو جزئيا دون مراجعة من قبل شخص طبيعي وقت الرد أو 

 .4الإجراء"
ما يلاحظ من خلال التعاريف السابقة أن كلا من المشرع الأمريكي والكندي وكذا الإتفاقية أخذ 

يل الإلكتروني فلم يحصر في مجال الحاسوب فقط بل إمتد إلى كل الوسائل التي بالمعنى الموسع للعم
يمكن أن تؤدي الغرض وهو التعاقد آليا دون الحاجة إلى الإستعانة بشخص طبيعي، حيث رجوعا إلى 

                                  
، 1، الجزء 1العقد، مجلة جامعة الجزائر  فتيحة حزام، التعاقد عن طريق الوسيط المؤتمت: خروج عن أحكام نظرية 1

 .99، ص 2020، 14العدد 
2 Uniform computer information transaction act, national conference of commission on uniform state 

laws, 23-30 July 1999 Colorado, p 19. 
3 Uniform nations convention on the use of electronic communications in international contracts, 

New York: 23/11/2005, p 03. 

4 The Electronic Commerce and Information Act, C.C.S.M. c. E55, current form: 28/11/2011 to 

15/07/2022, p 14. 



    ةينو ر لكتل التجارة ا علوفا                                            لثاني )الباب الأول(              لفصل اا    
 

 
192 

 

التعريفات الفقهية نجدها ترتكز إما على مهمة العميل الذي ينوب شخص آخر أو على خصائص فنية 
 ك البرنامج.ذل يمتاز بها

فحسب رأي الفقهاء والدارسين يمكن تبني التعريف الوارد في الإتفاقية الدولية للأمم المتحدة وذلك 
 : 1لعدة أسباب نورد مجملها فيما يلي

 إنما إستعمل تعبير يالإلكترونقيق إذ لم يستعمل تعبير العميل يتصف التعريف بأنه تعريف د -
علقة نظام الرسائل المؤتمتة، ماهي إلا تسمية جديدة تجنب الكثير من الإشكالات القانونية المت

 بالتكييف القانوني للتصرفات التي تتم عن طريق النظام.
هو تعريف جامع، لأنه وصف العميل الإلكتروني أنه برنامج أو أية وسيلة إلكترونية أخرى  -

 ئ أو يستجيب لإجراء ما.يتم تصميمها لينش
هم خصائصه دون الرجوع إلى والتي تعتبر من أ  ستقلالية العميل"وبين إ"تضمن التعريف  -

 الشخص الطبيعي.
ار أخر في إصدلتسعت التشريعات العربية للحاق جاهدة بالدول الأجنبية والإقتداء بها، حيث رغم ا

ريعة في اولت مواكبة التطورات السحأنها  إلاونية قانون التجارة الإلكترونية وقوانين المعاملات الإلكتر 
مكن عالم التكنولوجيا، ورجوعا إلى معظم التشريعات العربية نجدها تناولت مفهوم العميل الإلكتروني ي

 تناول بعضها كالتالي:
: "الوسيط أنه 01في المادة  69/2008وعرفت سلطنة عمان أيضا العميل في القانون رقم 

هو برنامج أو نظام إلكتروني لحاسب آلي أو أية وسيلة إلكترونية أخرى تستخدم من  الإلكتروني الآلي
أجل تنفيذ إجراء أو الإستجابة لإجراء بقصد إنشاء أو إرسال أو إستلام رسالة معلومات دون تدخل 

 .2شخص طبيعي"

                                  
 .27-26المرجع السابق، ص محمد شريف غنام،  1
، المتعلق بإصدار قانون المعاملات الإلكترونية لسلطنة عمان، المؤرخ في: 69/2008المرسوم السلطاني رقم  2

17/05/2008. 
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الحاسوب "الوسيط الإلكتروني هو برنامج منه أنه:  02مشرع السوداني أيضا في المادة لوعرفه ا
أو أي وسيلة إلكترونية أخرى تستعمل من أجل تنفيذ إجراء بقصد إنشاء أو إرسال أو تسلم رسالة معلومات 

 .1طبيعي" دون تدخل شخص
التشريعات إستعملت مصطلح الوسيط الإلكتروني وأخذت  معظمما يلاحظ من هذه التعريفات أن 

متد إلى أي إمجال الحاسوب فقط بل ي بالمعنى الموسع لتحديد مفهوم العميل الإلكتروني، فلم يحصر ف
 والتي سبق إستقت هذا التعريف من إتفاقية الأمم المتحدةها وسيلة إلكترونية أخرى، ويتبين أيضا أن

 ق بسيط ألا وهو إستعمالهم لمصطلح الوسيط الإلكتروني.التطرق إليها مع وجود فار 
ومن بين التشريعات التي أغفلت تعريف هذا العميل التشريع التونسي والجزائري، حيث ورغم 

لجزائري ا للمشرعصدور القانون الخاص بالتجارة الإلكترونية متأخرا إلا أنه لم يعطى مفهوما له وعليه لابد 
نية هذا المجال إسناد مهام إبرام العقود الإلكترو  حتى يتسنى للمتعاملين فيخصوصا تدارك هذه الهفوة 

تشمة إلى العملاء الإلكترونيين بكل أريحية تحت قانون ينظمهم، وبذلك تعتبر التجربة العربية تجربة مح
 لكن أن تصل متأخرا خير من ألا تصل.عملت على تحديد مفهوم للعميل الإلكتروني 

 يل اللكترونيالعم خصائص -ثانيا
 ني يتميز عن غيره من البرامج إلاأقر المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات أن العميل الإلكترو 

، وبناء على عدة تفسيرات إتضح أن العميل البشري يتصرف Human agentالعميل البشري أنه يشابه 
تنفذها أعضاءه مثل اليدين في التوقيع، العين في الرؤيا والعقل  effectorsمن خلال مجموعة مؤثرات 

العميل الإلكتروني إذ له مجموعة من الخصائص تجعله يعمل  التفكير، وهو الأمر الذي يتمتع بهفي 
، فعلى 2على مجموعة من المؤثرات تشابه الشخص الطبيعي فكلاهما يعملان من خلال عدة مؤثرات

 أنه يمكن تصنيفها على أساس قدمها وجدتها.ل الإلكتروني إلا قدر إختلاف خصائص العمي
 
 
 

                                  
 المتعلق بالمعاملات الإلكترونية السوداني. 2007القانون لسنة  1
 .51-50محمد شريف غنام، المرجع السابق، ص   2
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 فنية للعميل اللكتروني خصائص -أ
يندرج تحت هذه السمات خاصية القدرة على التعامل مع الآخرين والقدرة على رد الفعل، فالقدرة 

بها قدرة البرامج على  ويقصد Social abilityعلى التعامل مع الآخرين أو ما يسمى بالقدرة الاجتماعية 
يستعملون  نالإتصال والتفاعل مع الآخرين المتواجدين على شبكة الإنترنت سواء كانوا أشخاص طبيعيي

الشبكة للبحث بأنفسهم عن السلع والخدمات أو عملا إلكترونيين أخرين يعملون لحساب المشترين أو 
 . 1البائعين

شبكة الإنترنت أثناء على معلومات وبيانات متواجدة على وبذلك يتحصل العميل الإلكتروني 
بحثهم لسلعة أو خدمة، إضافة إلى ذلك يحتفظ هذا الأخير بكل المعلومات التي يتحصل عليها عن 
مختلف العمليات ويتم إضافتها إلى معلوماته وبذلك تشكل هذه المعلومات قاعدة بيانات للبرامج 

أن هذا العميل في كل عملية يقوم بها يعمل على تخزين المعلومات ، وبذلك يفهم 2لإستخدامها لاحقا
على مستوى قاعدة البيانات وبذلك تشكل لدى العميل الإلكتروني أكبر قاعدة بيانات تحتوى على جميع 

 المعلومات التي تعامل بها والتي إستقاها من العملاء الآخرين أو من المعاملات المبرمة معه.
وتتجلى هذه السمة في التأقلم وفق  Reactivityتتمثل في القدرة على رد الفعل أما السمة الثانية 

تغيرات وتطورات البيئة الرقمية، فالعميل الإلكتروني كتقنية مبرمجة على الإستجابة يستطيع التأقلم وفق 
متعلقة كالإختراعات أو المستجدات ال متعامل فيها، سيما في مجال التجارة الإلكترونيةتطور البيئة ال

 .3بالمنتجات الجديدة المستحدثة وكذا الأسعار وظهور الأسواق والمحلات الإفتراضية
نترنت هي من الحوافز والعوامل المساعدة مات والتطورات الجديدة في سوق الإحيث أن هذه المعلو 

ع متميز في تعديل عروض البيع والشراء التي يقدمها العميل الإلكتروني وبذلك يعتبر هذا الأخير متتب

                                  
لخضر رابحي/ ميرفت محمد جبابية، الوكيل الإلكتروني في التجارة الإلكترونية في ظل الإتفاقيات الدولية والتشريعات   1

ص  ،2020، ماي 01، العدد 04، المجلد الوطنية الجزائري والفلسطيني، المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية
119. 

من المنظور القانوني )دراسة مقارنة(، مجلة معالم للدراسات القانونية والسياسية،  دليلة معزوز، دور الوكيل الإلكتروني  2
 .267، ص 2020، 01، العدد:04المجلد 

 .53محمد شريف غنام، لمرجع السابق، ص  3
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لكل المتغيرات الواقعة على الشبكة بحيث تكون ردة فعله آنية ولحظية بتعديل المتغيرات والمعطيات وهذا 
 .1كله ما هو إلا تحقيقا لمصلحة مستخدميه

 مكتسبة لجراء التعاقد اللكتروني خصائص -ب
من أهم السمات المكتسبة لإجراء التعاقد الإلكتروني وممارسة  Autonomyتعتبر الإستقلالية 
بناء الأولي للعميل الإلكتروني، فإذا كانت التعتبر المعرفة المضمنة جزء من  ذمهامه على أكمل وجه، إ
مبنية كلية على المعرفة المضمنة هنا لا تحتاج إلى الإلتفات إلى تصوراته  أفعال العميل الإلكتروني

 .2ر العميل الإلكتروني إلى الإستقلاليةوبذلك يفتق
عبارة عن توافر  من هذا المنطلق يعتمد العميل الإلكتروني على المعرفة الضمنية الأولية وهي

الحد الأدنى من المعلومات والتي تعتبر دعما من المصمم، ومع التطور والمعاملات المجراة يكتسب 
لإلكتروني المستقل حقا قادر على العمل بنجاح في مجموعة ، فالعميل ا3معلومات من البيئة المتعامل فيها

 .متنوعة من البيئات مع إعطاء الوقت الكافي للتكيف
إستقراء بعض توضيحات الفقه بخصوص الإستقلالية التي يتمتع بها العميل  فمن خلال

-Optومخرجات  Opt-inالإلكتروني، تتضح فكرة أن الحاسب الآلي جهاز يعمل من خلال مدخلات 
out  وعملية تجري على المدخلات لتحقيق المخرجاتProcess،  وكما هو معلوم أن الإستنباط هو من

ي والتي تكون في صورة بيانات أو برامج، حيث كلما كانت المدخلات ثابتة ليعد المدخلات للحاسب الآ
ف المخرجات النتيجة معر  تشابهت المخرجات التي يتحصل عليها من الجهاز وبذلك تتغير كلمالا 

الإلكتروني يختلف كل الإختلاف عن الحاسب الآلي الذي  العميل، غير أن 4بالتعرف على المدخلات
سبق شرحه، فكلما أنجز العميل عملا معينا تغيرت مدخلاته إذ تضاف إلى مدخلاته السابقة وكذا 

ات المخرجات في كل البيانات الجديدة في ضوء ما أجراه من تعامل وبذلك النتيجة مخرجات لا تكون ذ
 .مرة يعمل فيها

                                  
 .267المرجع السابق، ص  لمنظور القانوني )دراسة مقارنة(،دور الوكيل الإلكتروني من ا دليلة معزوز،  1

2 Stuart Rusell& Peter Norvig, op. cit, p 35. 
 .66نريمان مسعود بورغدة، المرجع السابق، ص  3
  .55-54محمد شريف غنام، المرجع السابق، ص  4
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 كتروني تتمثل في القدرة على تغيير سلوكه كلما تطلب الأمر ذلكلالإ للعميل ةأما السمة الثاني
adaptive behavior ، على تغيير عروضه كلما عمل العميل على تغيير رغباته سواء  بالقدرةحيث يتمتع

كان )بائع أو مشترى(، فهو بذلك يقوم بخدمة الطرفين، وأبسط مثال عن ذلك: إذا كان العميل الإلكتروني 
وكيلا عن الشراء يقدم للمشتري عرض حسب ما توصل إليه من معلوماته المخزنة وهذا إرضاء للعميل، 

ئع إذا كان وكيلا عنه أفضل عروض البيع التي تتماشي وتغيرات ذوق المستهلك، وبذلك بينما لو قدم للبا
 .1يؤثر على قرار البائع وتعديل شروط البيع

القدرة ها من أهم سماته الفنية إذ لدي pro-activenessوأخيرا وليس آخرا تعتبر القدرة على المبادرة 
ردود أفعال أو مجرد إستجابة لتغييرات البيئة المتواجد على المبادرة في آداء عمله وإتخاذ قراره مجرد 

 .2فيها، فهذه الصفة تمكنه من تقديم إيجاب لأحد الأطراف، ولا يقتصر دوره في قبول يقدمه إليه الغير
  مستحدثة للعميل اللكتروني خصائص -ت

ويقصد  credibilityفضلا عما تم تبيانه سابقا هناك بعض السمات المستحدثة منها المصداقية 
بها أن العميل الإلكتروني لن يبلغ المستخدم معلومات خاطئة عن حالة السلعة أو الخدمة المراد إقتناءها 

، وعليه تعتبر هذه السمة المستحدثة تعبير حيا للكائن الحي حيث أن هذه 3وحتى عن سوق الإنترنت
روني بالإنسان وصلت أسمى الصفة صفة يتسم بها كل إنسان عاقل حيث أن درجة تشابه العميل الإلكت

درجاتها إذ قد يكون الإنسان أقل مصداقية عن العميل الذي سيقدم معلومات صادقة دون خطأ فيها وهذا 
 كله نابع من المعلومات المؤكدة من قاعدة البيانات.

أو ما يسمى بالإحسان ويقصد  benevolenceى الخير لوتتمثل السمة الثانية للعميل في النزعة إ
ن هذا الأخير ليس له أهداف متعارضة مع أهداف مستخدمه بعكس العميل العادي، الذي قد يكون بها أ

يقصد منها أن العميل سيتصرف بطريقة تحقق  rationality، أما خاصية العقلانية له أهداف مغايرة

                                  
 .268المرجع السابق، ص  ،دور الوكيل الإلكتروني من المنظور القانوني )دراسة مقارنة( دليلة معزوز، 1
 .119لخضر رابحي/ ميرفت محمد جبابية، المرجع السابق، ص   2

 .120المرجع نفسه، ص   3
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ذلك  أهدافه المرجوة منها إذ من المفترض أن العميل سيتصرف من أجل تحقيق أهدافه ولن يتصرف دون 
 .1على الأقل بقدر ما تسمح معتقداته به

 أصناف العملاء اللكترونيين -ثالثا
حيث تم تقسيمهم بناء على الخصائص التي إختلف الفقه في تصنيف العملاء الإلكترونيين، 

 ،integrationالتكامل ،locomotionبها: الحركة ايملكونها، فمن أبرز السمات التي لابد أن يتمتعو 
  .2غيرها وإلى stimulation التحفيز ،information، المعلوماتcooperationالتعاون 

وحسب الواقع الإلكتروني المعاصر قسم العملاء الإلكترونيين حسب الهدف المنشئ لأجله 
رغم هذا  لكنوالإمكانيات الفنية التي يتمتعون بها كالذكاء والقدرة على التصفح عبر العالم الإفتراضي 

ا تصنيف هؤلاء العملاء إلى قسمين: قسم يضم العملاء الذين يقومون بأعمال المراقبة التعدد يمكنن
والمساعدة وكذا البحث عن المعلومات وهذا ما يسمى بالأعمال الفنية وقسم يضم العملاء الذين يقومون 

 .3هو لصالح البائعين بتصرفات قانونية منها ما يقوم لصالح المشترين ومنها ما
 

                                  
1 Emely M. Weitzenboeck, Electronic Agents and the Formation of Contracts, the International 

Journal of Law and Information Technology, Vol. 9 No. 3, 2001, p 5. 
2 Okumoku- Evroro Oniovosa 1, Oseh Valeen 2, Salmon Isiaka Abidemi, Use of Software Agents in 

E-Commerce: Benefits and Applications, International Journal of Advanced Engineering and 

Management Research, Vol. 1 Issue 3, May 2016, p 155. 

العملاء حسب برامجهم أو بالأحرى حسب درجة الذكاء من الأدنى إلى الأعلى: العملاء المستجيبون، هناك من يصنف  3
. وهناك من يصنف العملاء إلى 77العملاء الفاعلون، العملاء المبادرون، نريمان مسعود بورغدة، المرجع السابق، ص 

عميل متنقل  ،interface agents وسيط مساعد عميل، Collaborative agents المساعد )التعاوني( لأصناف: العمي 08
 عملاء تفاعليون ، internet agents أو عميل الإنترنت information agents عميل معلومات ،mobile agents )جوال(

reactive agents،  عميل هجينhybrid agents، )عميل غير متجانس )عكس هجين heterogeneous agents ، العملاء
  ،smarts agents الأذكياء

  Okumoku- Evroro Oniovosa 1, Oseh Valeen 2, Salmon Isiaka Abidemi, op. cit, p 155-156. 

ن قسم العملاء إلى عملاء بدائيين وهم الذين يقدمون خدمات غير متطور، مثل وكلاء البحث ع Revelliوأما عن تقسيم 
نهم هم المتطورون في رأيه لأ ةعبر ما يسمى بالتجارة الإلكترونيالمعلومات، وعملاء متطورين وعملاء الشراء والبيع 

يقومون بخدمات جديدة معاصرة مثل التفاوض والتعاقد عبر شبكة الإنترنت، محمد شريف غنام، المرجع السابق، ص 
31 . 
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 عملاء إلكترونيون ذو أعمال فنية  -أ
ين ساعد مستخدم البرنامج في وإتخاذ قراره لشراء حاجيات معينة وتكو يقوم العملاء هنا بأعمال ت

 يون الإلكترونرأيه حول منتج أو سلعة أو خدمة ما، لذلك ينبغي لنا الإشارة إلى بعض من هؤلاء العملاء 
 والذين هم على التوالي:

   Search information agent المعلوماتعميل البحث عن  -1
تنحصر مهمة هذا النوع من العملاء في البحث عن المعلومات المطالب بها من قبل مستخدمه، 
حيث يقوم بجمع المعلومات حول الخدمة أو السلعة وإظهارها للمستخدم بناء على تعليمات يزودها به، 

 .1المعلومات المزود بهاوعليه النتيجة هنا تتوقف على مدى دقة وقدرة 
حالة المستهلك الذي يرغب في شراء جهاز كمبيوتر على الإنترنت، فلنفترض أنه  ذلك مثالو 

دون أن يكون لديه أدوات بحث  تعبر الإنترنيمكنه الوصول مباشرة إلى الكتالوج الإلكتروني للمتجر 
، وفي نفس الصدد سيتعين عليه إستعراض جميع العروض للمنتجات تتيح له الملاحة في قاعدة البيانات

الحالية حتى يتسن له تحديد قراره بالشراء وفق إحتياجاته، ضف إلى ذلك لابد من تحليل خصائص كل 
جهاز كمبيوتر لمقارنتها ببعضها وبذلك يلاحظ أن العملية تستغرق وقت طويل قد يمتد إلى ساعات، 

خلال بعض الدقائق، وبذلك يسمح العملاء في هذا النوع  سينفذهابعميل إلكتروني بينما لو تم الإستعانة 
ر بيتم التوصل إليها ع غالبا ما بائعينبجميع المعلومات تجارية معينة من الكتالوجات الإلكترونية لعدة 

فة والتي تضيف وظيفة البحث أكثر تحديدا إضا Google & Altavistaالعملاقة مثل بوابات الإنترنت 
 .2إلى دورها كمحرك بحث تقليدي

يتضح أن هناك فارق تقني بين إستخدام العميل الإلكتروني في البحث عن المعلومات وإستخدام 
مواتير البحث في نفس المهمة، إذ يتمثل الفارق في النتائج المقدمة من العميل، فمواتير البحث ستظهر 

ثم للأبعد، أما إذا  بأقرب ةالقائمزودها بها المستخدم، وتبدأ  التينتائج في صورة قوائم ترتبط بكلمات 
القائمة ويظهر  إستعمل العميل للبحث عن المعلومات فسوف يتم تحديد النتائج وبدقة وذلك بإختصار

                                  
 .32-31محمد شريف غنام، المرجع السابق، ص  1

2 Laurent Deveaux, Corina Paraschiv, op. Cit, p 21. 
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بذلك المواقع التجارية التي تبيع أو تروج لخدمة معينة حسب الطلب خصوصا إذا زود البحث بثمن 
وقع دون الحاجة إلى المرور مميل يختصر كل تلك المراحل ويدخل مباشرة إلى الومكان صنع، وبذلك الع

 Deep linkingبالصفحة الرئيسية لذلك الموقع ويطلق عليه بعض الفقه بمصطلح 
1. 

 The watcher agentsالعملاء المراقبون  -2
وذلك في يعمل هؤلاء العملاء على مراقبة كل المستجدات التي تحدث عبر العالم الإفتراضي، 

 تدخل في إطار إهتمامات المستخدم، وإخطاره بأحدث المعلومات المتاحة. نوع معين من المعلومات
بإستمرار بسبب المنافسة بين  ديتجدتتجلى أهمية هذا العميل في كون العالم الإفتراضي 

حدث بأ ة من الزمن، وعند توصل العميلالمشروعات، مما أدى إلى ظهور قواعد بيانات جديدة كل فتر 
المعلومات يبلغها للمستخدم إما عن طريق بريده الإلكتروني أو في صورة أخبار سريعة أو يتم تخزينها 

 Tierra Highlightsوبمجرد دخول المستخدم يتم الإطلاع عليها، ومن أفضل العملاء المراقبين برنامج 
 .2Register.comالمصمم من قبل شركة 

 The assistant agentsالعملاء المساعدون  -3
 يعمل هؤلاء العملاء على مساعدة المستخدم في إتمام أعماله والتي سبق أن صنفناها أنها فنية

 ويتم ذلك عن طريق جهاز الكمبيوتر، حيث يقسم إلى صنفين هما:
  Desktop agentsعملاء سطح المكتب  -

متعلقة بالمكتب على جهاز الكمبيوتر لهم مهام يساعد هؤلاء العملاء المستخدمين في أعمال 
متنوعة أحيانا تكون منفصلة وأحيانا مدمجة في برنامج، إذ يعتبر هذا النوع من أشهر هذه البرامج المثبتة 

البريد الصادر إلى المستخدم،  بفلترةعلى سطح مكتب المستهلك تتمثل مهامه في تنظيم شبكة الإنترنت 
تيبه حسب تاريخ وروده أو حسب مضمون أو النوعية، وكذلك يقوم بمسح البريد فيقم بإستلامه وفرزه وتر 

                                  
1 Aleksandra Jurewicz, contracts concluded by electronic agents-comparative analysis of American 

and Polish legal systems, 2005, p 7, see the following link: 

https://law.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=3598&context=expresso , seeing the 20/08/2022, 

at 05:53. 

 .34-33محمد شريف غنام، المرجع السابق، ص و
2 Sonia Gonzalo, A business outlook regarding electronic agents, international journal of law and 

information, technology, vol 9, n° 3, p 191. 

https://law.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=3598&context=expresso
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ه بناء على تعليمات مستخدمه المزودة سابقا، ضف إلى ذلك إمكانية الرد على بعض بغير المرعوب 
، ومن أمثلة 1لى حسن سير إدارة البريد الإلكترونييساعد ع هلص أنتلقائيا، وعليه نستخأنواع البريد 

  .Microsoftوهو مصمم من شركة  Outlook  سطح المكتب:عملاء 
 The Learning agentsعملاء التعلم  -

مستفيدا من الطريقة التي يديرها المستخدم أعماله على جهازه وعلاوة على ذلك  إذ يعمل هذا النوع
العميل هنا لا ، فإذا قام المستخدم بإعادة تصنيف بريده بعد أن كان خاطئ فإن فهو يتعلم من أخطاؤه

، ومن 2يعود إلى تصنيفه الخاطئ إنما يعتمد على التصنيف الصحيح وبذلك صنف كبرنامج متقدم جدا
 Massachusettsمن إنتاج معهد  Letiziaو  Alexa internetقبل  Alexaأشهر عملاء التعلم، المطور من 

Institute of technologie (MIT)3. 

 

 بتصرفات قانونيةعملاء إلكترونيين يقومون  -ب
أكد بعض من الفقه أن إستخدام العملاء في التجارة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت ليس بالأمر 

الرقمية ظهر برنامج أكثر قدرة  البيئة، حيث وصف أنه متجدد فمع التطورات الحاصلة في 4الحديث
فاوض في تحدود لها مثل ال وتجاوز حدود الأعمال الفنية إذ يمكن إجراء تصرفات وأعمال قانونية لا

الوسيط  الإلكترونيتنفيذها، أطلق عليهم عدة تسميات أهمها، العميل  ىالعقود الإلكترونية وإبرامها بل حت
أو  agents for e-commerce أو عملاء التجارة الإلكترونية transaction agents المعاملاتأو عملاء 

 .shopping agentsعملاء التسوق 

هذا البرنامج لمساعدة البائع والمشتري بصفتهما أطراف أصلية في العقد الإلكتروني و يستخدم هذا 
لمواجهة الكم الهائل من المعلومات التي يمكن لشخص طبيعي الإلمام بها في وقت محدد، إذ يقوم 

وض االعميل بادئ ذي بدأ بأول مرحلة وهي جمع المعلومات ثم المفاضلة بين المنتوجات والخدمات ثم التف
 للوصول في النهاية إلى إبرام العقد وتنفيذه وعليه يمكن تقسيم هذا النوع إلى ما يلي:

                                  
 .32محمد شريف غنام، المرجع السابق، ص  1
 .89نريمان مسعود بورغدة، المرجع السابق، ص  2

3 Sonia Gonzalo, op. cit, p 192. 
 Jango& BargainFinderسنوات مثال ذلك:  5يوجد بالفعل جيلان من روبوتات التسويق، الأول موجود في السوق منذ  4

 impluse & tête-a- tête   . Sonia Gonzalo, op. cit, p 192 والثاني قيد التطوير حاليا مثال ذلك:
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 The buyers agentsعملاء الشراء  -1
هذا النوع من العملاء أيضا تسمية عملاء التسوق حيث وبما أن المشتري عادة ما على يطلق 

المنتجات والخدمة التي تدخل ضمن يكون مستهلكا صمم هذا النوع من البرامج لمساعدته في البحث عن 
إهتماماته ولتسهيل عملية الشراء التي تتسم بطول الوقت خصوصا عند مرحلة البحث عن المعلومات، 

 :1لى خطوات أخرى تتمثل فيي البحث عن المنتج فحسب بل يمتد إبيد أن هذا العميل لا يقتصر دوره ف
 الشخصيةالجودة، الشروط  الثمنخطوة مقارنة المنتجات المعروضة عبر الشبكة من حيث  -

 .BargainFinder &Jango المناسبة للمشتري وأبسط مثال عن هذا العميل
 وضات مع البائع سواء مع بائع أو مع وكيل أو عميل إلكتروني يمثل البائع ومثالاخطوة المف -

 .impluseذلك: 
 .Kasbahخطوة شراء المنتج ودفع الثمن ومثال ذلك العميل  -

أعمال قانونية ترتب إلتزامات وآثار بوفي نفس الصدد نوهنا سابقا أن العميل في هذا النوع يقوم 
على الأطراف المتعاقدة إذ تعتبر مرحلة التفاوض أولى تلك التصرفات القانونية وخطوة نحو تقديم 

حسم الثمن ونفقات ومكان التسليم والضمان المقدم بت أن هذه المرحلة يتم فيها الإيجاب والقبول، فمن الثا
 .2ومدته وكيفية الحصول عليه والخيارات المتاحة مثل العدول وكيفية السداد وخدمات ما بعد البيع

تبرم  ، حيثpriceline.comأو   Expediaالعميل شركة  ومن أبرز الشركات التي تستعمل هذا
عملاء إلكترونيين، حيث إذا أراد المستخدم أو المشتري  من خلال عقود بيع تذاكر الطائراتهذه الشركة 

بولونيا يحتاج إلى دعوة العميل لتقديم عروض من خلال المعلومات  شراء تذكرة طائرة من بيتسبرغ إلى
ري بإختيار المتاحة )تحديد التاريخ، مكان المغادرة ومكان الوجهة(، فبعد تقديم العروض يقوم المشت

 العرض المفضل لديه وإذا وافق يبرم العقد وفي نفس اللحظة يتم إرسال تأكيد للعقد من خلال إيميل
المشتري، ويمكن القول أيضا أن المشتري يقدم عرضا وتكون إستجابة العميل بمثابة قبول ومثال ذلك:  

وجهة والسعر بعد إرسال العرض لدى نفس الشركة خيار يحدد فيه المشتري التاريخ ومكان المغادرة وال

                                  
1 Sonia Gonzalo, op. cit, p 193. 

 .40السابق، ص محمد شريف غنام، المرجع  2
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مكن أيضا أن يتم إبرام ييتم تكوين العقد وإذا رفض العرض يمكن للمستخدم إعادة تقديم طلب آخر، كما 
 .1عقد من عملاء إلكترونين يتصرفون نيابة عن مستخدميهم

و وعليه تبرز أهمية ودور هذا العميل في تسهيل التعاقد بتوفير الوقت والجهد على المشتري أ
 المستخدم وتتضح في مسألتين:

ية سم العلامة التجار لسلعة أو الخدمة عن طريق البحث بإرة على إخطار المستهلك بإتاحة االقد -
أو نوع المنتج ووضع قائمة بموزعي هذه السلعة أو الخدمة وشروط التوزيع وإختيار أفضل 

 شروط توزيع.
معلومات حول العرض المقدم )ثمن،  القدرة على تزويد المشتري بمعلومات بطرق شتى كتقديم -

خدمات، خبرات سابقة ومقارنتها مع وضعها في جدول تفصيلي، وكذلك إختيار مباشرة 
للخدمات أو المنتجات حسب رغبة المشتري( لينتهي أخيرا إلى إبرام العقد مباشرة مع البائع 

به مسبقا، وهنا يتم الحصول على  قد زود ويعطى أمر بالبيع والدفع الإلكتروني والتي كان
ية التعاقد عبر بريده لالمبيع وإخطار المشتري بعم ءرسالة تفيد السداد والإلتزام بتسليم الشي

 .2الإلكتروني
 The selling agentsعملاء البيع  -2

أو وكلاء  intelligent interfacesلذكية ايطلق على هذا النوع من البرامج أيضا تسمية الواجهات 
وهم بمثابة مساعدين لتجار التجزئة والمنتجين، إذ تتبع نفس خطوات العملاء  demand agentب الطل

المشترين وهي مصممة خصيصا لتسهيل عملية البيع، إذ تعتبر هذه الفئة الأكثر حاجة إلى هؤلاء 
العملية العملاء لأن عملية عرض المنتجات تكون بإستمرار دون إنقطاع أو غلق للموقع وبذلك إتاحة 

24/243. 
 

 

                                  
1 Aleksandra Jurewicz, op. cit, p 7-8. 
2
 Sonia Gonzalo, op. cit, p 193.                                                                 .42-41 محمد شريف غنام، المرجع السابق، ص  

3 Sonia Gonzalo, op. cit, p 195. 
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 الفرع الثاني
 آلية إبرام العقود اللكترونية بواسطة عملاء التجارة اللكترونية

لمعرفة دور العملاء الأذكياء في التجارة الإلكترونية تم وضع عدة نظريات ونماذج وصفية تحاول 
 نموذج، Howard Sheth، نموذج nicosiaإلتقاط سلوك الشراء للمستهلك من بين هذه النماذج: نموذج 

engel-blackwell،  نموذجbettman information processing  ونموذجAndearson  ولعل أبرز نموذج
المقترح من طرف الفقهاء  ،consumer buying agents CBBهو نموذج السلوك الشرائي للمستهلك 

MOUKAS& MAES&GUTTMAN  وهم أعضاء فرقة البحثThe software agents  معهد  لمختبر
MIT 1. 

، توجه سلوك الشراء للمستهلك ةرغم إختلاف هذه النماذج إلا أنها تشترك جميعا في خطوات أساسي
ويساعد على إتمام تلك الخطوات العميل الإلكتروني الذي يساهم في الحصول على السلعة أو الخدمة 

لكتروني عبر مرحلتين أساسيتين نميز بينهما في عملية ما قبل لإوحري بنا أن نعرض أدوار العميل ا
 )ثانيا(.وإضفاء الرسمية للمعاملة الإلكترونية  وعملية التعاقد )أولا(التعاقد 

 مرحلة ما قبل التعاقد -أولا
عور تعتبر مرحلة ما قبل التعاقد من أهم المراحل لأنها عبارة عن خطوة تمهيدية للتعاقد، فعند ش

ية جمع المعلومات عن للعة أو خدمة ما فإنه بطبيعة الحال سوف يقوم بعمسالمستهلك أنه بحاجة إلى 
ل بعمي ةالإستعانالموازنة بين العروض والأسعار والمواصفات لذا يمكن متطلباته، ولكن ليس من السهل 

تى حة والإحاطة بكل تفاصيلها علك تتم أول خطوة ألا وهي تحديد المنتج أو السلذلتسهيل هذه المهام وب
 من الإنتقال إلى الخطوة الموالية ألا وهي تحديد البائع. ليتمكن العمي

 البحث عن المورد -أ
متاحة، فإن هذه المرحلة أيضا انت مرحلة تحديد المنتج تقتضي المفاضلة بين المنتوجات الإذا ك
اءا على معايير يختارها ر بنتكون بتقسيم بدائل التاج ن المفاضلة بين مختلف التجار، إذفيها نوع م

 .2وقت التسليم والسمعة وما إلى ذلك( المستهلك )كالسعر والضمان والحوافز
                                  

1 Robert H. Guttman, Alexandros G. Moukas, and Pattie Maes, Agent-mediated Electronic 

Commerce: A Survey, Conference series: AMET: International Workshop on Agent-Mediated 

Electronic Trading, AMET'98, Minneapolis, MN, USA, May 10th, 1998 Selected Papers, p 2. 
2 Robert H. Guttman, Alexandros G. Moukas, and Pattie Maes, op. cit, p 2. 

https://link.springer.com/conference/amec
https://link.springer.com/conference/amec
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إذ يعد أول وكيل تسوق  BargainFinderمن بين أهم التطبيقات عميل البحث عن البائع نجد 
بارز يسمح للمستخدمين مقارنة الأسعار بالنسبة لمنتوج معين وعلى الرغم من محدوديته يقدم معلومات 

من مستخدميه  %91قيمة حول المسائل المتعلقة بمقارنات الأسعار في عالم الإنترنت، حيث كان رد فعل 
 .1العميل الإستعلام عن قواعد بياناتهمالإيجاب ومع ذلك رفض العديد من التجار السماح لهذا ب

وعليه ومن خلال ما سبق يعتبر دور هذا العميل في هذه المرحلة الأولية مجرد أعمال مادية 
ال لحساب مستخدمه سواء كان بائعا أو مشتري، إذ لابد أن تكتمل هذه الأعمال المادية أو الفنية بأعم

ترونية فإذا تم التوصل إلى إتفاق حول المعاملة الإلك اوضقانونية والتي يعبر عنها أنها الشروع في التف
 ثار قانونية تبعا.آهذه الأعمال قانونية إلى إحداث  ه تنصرفعهنا يتم تكوين العقد الإلكتروني وم

 تحديد المنتج أو الخدمة -ب
تتميز هذه المرحلة بإدراك المستهلك أن بعض الحاجيات غير ملباة فيسعى جاهدا لتلبيتها إذ يمكن 
تحفيز المستهلك من خلال المعلومات حول المنتج، فإذا أراد المستهلك شراء كتاب مثلا فإن الطريقة 

حصل على ستثقل كاهله إذ سي Google & Yahooالتقليدية والتي هي إستخدام محركات البحث مثل 
قوائم طويلة من الروابط التي قد لا تتوافق وإحتياجاته بينما لو لجأ المستهلك إلى عميل التسوق فالعملية 
ستكون بسيطة من خلال الدخول إلى موقع العميل الإلكتروني المختار والإشارة إلى المنتوج المراد إقتناؤه، 

ليحدد المطلوب ويقارن الأسعار ليقدم في نهاية  إذ يتصل بشبكة الإنترنت ويتصفح المكتبات الإلكترونية
 .2المطاف نتيجة مرضية

 مرحلة التعاقد -ثانيا
الشببروط مسبببقا إذ  سبببق أن تطرقنا إلى أن كثير من العقود المبرمة عبر العالم الإفتراضببي محددة

يعد التاجر بذلك عقد يمكن أن يقال أنه نموذجي يتضببببمن الشببببروط الملائمة لعملية البيع لكن مع بروز 
برنامج العميل وتزايد محسببببببببوس في إسببببببببتخدامه لماله من مميزات جعلته يحتل الصببببببببدارة، إذ أن التمتع 

حتى الشببببببببببروط الملائمة لمصببببببببببلحة بالإسببببببببببتقلالية يجعله يقرر متى وكيف وأين يبرم العقد الإلكتروني و 

                                  
1 Sonia Gonzalo, op. cit, p 199. 

 .100نريمان مسعود بورغدة، المرجع السابق، ص   2
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المسببببتهلك، لذا إرتكزت العديد من البحوث العلمية على إمكانية أتمته المفاوضببببات التجارية على شبببببكة 
الإنترنت فيكون للعميل دور في المفاوضببببات خلال إبرام الصببببفقات، فلهذا الأخير القدرة على تعلم تنفيذ 

 .1على مصممه التنبؤ بهذه الشروط مسبقا التفاوض من خلال تجاربه السابقة حيث يصعب حتى
ى ل أساسا في تقديم الإيجاب وتلقثتعتبر مرحلة المفاوضات أهم مرحلة في عملية التعاقد إذ تتم

 بول بين طرفي العلاقة الإستهلاكية الإلكترونية.قال
 التفاوض اللكتروني -أ

حاطة بالخطوط هو الإفاوض في العقود الإلكترونية سبق أن وضحنا أن الوظيفة الأساسية للت
العريضة للصفقة المراد إبرامها، إذ عرف التفاوض الإلكتروني أنه تبادل الإقتراحات والمساومات من قبل 
الأطراف المتفاوضة بوسائل إلكترونية بهدف التعرف على الصفقة المزمع إبرامها ومشتملاتها بالإضافة 

لك في أحسن توليفة ممكنة تقوم على مبدأ حسن إلى الآثار المترتبة عنها من حقوق وإلتزامات وكل ذ
مرحلة سابقة لإبرام  المرحلة هيف يتضح أن هذه ي، من خلال هذا التعر 2النية والتوازن في المصالح

العقد الإلكتروني إذ يتم فيها المساومة على شروط إبرام الصفقة والتي من بينها تحديد السعر أو الشروط 
 stock marketsالأخرى للمعاملة، ومن أمثلة الأماكن التي يتم فيها التفاوض في التجارة سوق الأسهم 

 (HOLLAND, Aalsmeer)لجميلة ومثالها ودور من أدوار الفنون ا (NAS DAQ NYSE)مثال ذلك 
 .3ء السيارات ومتاجر الإلكترونيات القائمة على العمولةتلف المساومات المخصصة مثالها وكلاومخ

ميز الفقهاء بين نوعين من التفاوض، حيث إذا كان العملاء مبرمجون لبلوغ هدف مشترك واحد 
تعاوني، لكن ما يلاحظ في المعاملات تجارية  ويكونون متعاونين لتحقيق هذا الهدف نكون أمام تفاوض

الإلكترونية أن العميل الإلكتروني المبرمج لتنفيذ مهمة مكلفة بها تخدم مصالح مستخدمه فقط وبذلك 
يخرج عن مفهوم التفاوض التعاوني ويدخل دائرة التفاوض التنافسي، فكل عميل يعمل على تحديد عقد 

                                  
 .108-107نريمان مسعود بورغدة، المرجع السابق، ص   1
 .159محمد بوكماش/ كمال تكواشت، المرجع السابق، ص   2

3 Robert H. Guttman, Alexandros G. Moukas, and Pattie Maes, op. cit, p .4 
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أسلوب لحل التعارض الذي يقع بين العملاء الإلكترونيين لنخلص مبني على شروط معينة فالتفاوض هنا 
 .1في نهاية المطاف لإتفاق بعد إتخاذ القرارات من قبلهم

يطلق على هذا النوع من العملاء الذين يتدخلون على مستوى التفاوض بعملاء 
بتجديد شروط هؤلاء العملاء للمشتري وحتى البائعين حيث يسمح    transaction agentsالمعاملات

، 2التبادل دون الإلتقاء الفعلي المباشر وبذلك التفاعل والمفاوضات يتم بواسطة العملاء الإلكترونيين وفقط
وتماشيا مع تم ذكره يجرى التفاوض بين العملاء في السوق الإلكتروني وهو نظام متعدد العملاء، ويتم 

 التفاوض".تحديد القواعد التي تضبطه بواسطة ما يسمى "ببروتوكول 
« On appelle protocole d’interaction un ensemble de règles plus ou moins génériques qui 

sont partagées par les agents du système et auxquelles les interactions doivent se 

conformer »3. 

والأكيد أن الأسواق تختلف حسب بروتوكول التفاوض وكيفية برمجة الإستراتيجية التفاوضية 
بروتوكول يحدد مسار عملية التفاوض، فهي مخططات  ةتفويضيللعملاء الإلكترونيين، فكل إستراتيجية 

 ل مسألةمحددة مسبقا لتنسيق تفاعلاتهم، فإذا كان هناك عدد من العملاء إثنين أو أكثر يتفاعلون حو 
محددة فالبروتوكول يحدد دور كل واحد مسبقا والوقت أيضا الذي يتدخل فيه كل عميل إلكتروني عند 

 حلول دوره.
وهو سوق على الإنترنت، فعند محاولة شراء  4Kasbahأول نظام يسمى بنظام  MITصمم معهد 

التعليمات الإستراتيجية ويرسله أو بيع منتوج ما يقوم المستخدم بإنشاء عميل إلكتروني، محمل ببعض 
بشكل إستباقي عن ( Kasbahعملاء طنون هناك ويبحث هؤلاء العملاء )إلى ذلك السوق حيث يتو 

العميل المشتري من خلال مشترين أو بائعين ويتفاوضون معهم نيابة عن مستخدميهم، ويقترح بذلك 
دوره، وبذلك يسعى العميل إلى إتمام تفاوضه سعر المبادلة إلى العميل البائع الذي يقبل أو يرفض ب

                                  
1  Peyman Faratin, Carles Sierra, Nick R. Jennings, Negotiation Decision Functions for Autonomous 

Agents, International Journal of Robotics and Autonomous Systems, Vol °24, 1998, p 159. 
2 Laurent Deveaux, Corina Paraschiv, op. Cit, p 27. 
3 Maxime Morge. Système dialectique multi-agents pour l’aide ’a la concertation. Système multi-

agents [cs.MA], thèse pour obtenir grade de docteur, École Nationale Supérieure des Mines de Saint-

Etienne, France, 2005, p 18. 
4 For more information see the following link: 

http://alumni.media.mit.edu/~nelson/research/kasbah/node3.html  

http://alumni.media.mit.edu/~nelson/research/kasbah/node3.html
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صفقة مقبولة، والتي لها مجموعة من القيود المحددة سلفا من المستخدم ومن أمثلتها: الحد الأقصى 
أو  دنىالأللوقت المسموح به قبل الخروج من السوق، السعر المبدئ للإعلان عن بداية التفاوض، الحد 

 .1م العقدبراالأفقي للسعر المرخص لإ
المصمم من طرف نفس  tête - à- tête (T@T)ومن أبرز الأسواق في هذا الصدد سوق 

إذ يتخذ أسلوبا جدليا للتفاوض مع وكلاء المبيعات وبشكل تعاوني عبر شروط متعددة  MITالمعهد 
 .2للمعاملة

 المزايدة التلقائية -ب
سنى فهم دور العميل د من الإحاطة بجوانبها حتى يتالخوض في هذا النوع من التفاوض لا بقبل 

ال أو تقديم عبارة عن بيع مفي هذا المجال، حيث يرى جانب من الفقه أن المزاد الإلكتروني هو: "إ 
ا بواسطة الإنترنت وذلك لتقديم المزايدات على المبيع المحدد ثمنه من قبل البائع هخدمة بعد الإعلان عن

خلال مدة زمنية محددة ليرسو المزاد بعد ذلك  أو المتروك تحديده لمزيدات المزايدين بشكل مباشر أو
 .3على أعلى سعر إنتهى إليه"

 لامن خلال إستقراء تعريف الفقه للمزاد الإلكتروني يتضح أنه أفاض في الإحاطة بجوانبه، وهذا 
يمنع من المرور على الجانب التشريعي لكن الجدير بالإشارة جل التشريعات العربية عامة والجزائر 

 تورد تعريفا له لقلة التعامل به.خاصة لم 
إلى تعريف المزاد  CE/2004/18على خلاف التشريعات العربية سعى التوجيه الأوروبي رقم 

لعرض أسعار جديدة، أسعار "هو عملية تكرارية وفق وسيلة إلكترونية  بقوله: 01/7في المادة  الإلكتروني
 وضأول تقييم كامل للعر  ض، والذي يكون بعدمعينة من العرو أو قيم جديدة متعلقة بعناصر و/ منقحة

                                  
1 Robert H. Guttman, Alexandros G. Moukas, and Pattie Maes, op. cit, p 4-5.  
2 Ibid, p 5.  

، ص 2021، 04، العدد 14قلة، النظام القانوني للمزاد الإلكتروني، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد  ليلى بن 3
115. 
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يتم السماح بتصنيفها على أساس المعالجة التلقائية، وبالتالي لا يمكن أن تكون بعض عقود الخدمة 
 .1والأعمال المتعلقة بالخدمات الفكرية مثل تصميم الأعمال موضوعا للمزادات الإلكترونية"

المعدل بموجب القانون رقم  1742من المرسوم رقم  25وعرف المشرع الفرنسي من خلال المادة 
"إجراء لإختيار العروض يتم إجراؤه إلكترونيا والسماح للمرشحين بمراجعة أسعارهم أنه:  850-2011

 .2لأسفل وتعديل قيمة بعض العناصر الأخرى القابلة للقياس الكمي لعرضهم"
يعتبر المزاد الإلكتروني آلية معاملات تحدد الموارد وسعرها بناء على  عرضهوعليه ومما سبق 

دخل تالعطاءات المختلفة التي يقدمها المشاركون في السوق الإفتراضي، هذا فيما يخص المزادات والتي ي
 ج العملاء إ إستطاع هذا الأخير تمثيل المستخدم حتى فيالمستخدم شخصيا، فمع ظهور برنام فيها
حددت إستراتيجيته مسبقا من  المؤتمتوهو عميل المزاد  "م المزاد بالتوكيلاظ"نادات إ إذ يطلق عليه المز 

أقصى مدة للمشاركة، إذ  خلال وضع بعض التعليمات كقيمة المزايدة التلقائية أي الحد الأعلى للمزايدة،
، 3من المستهلك أو المستخدم إلى حين رسو المزاد تدخليقوم العميل إ بالمزايدة تلقائيا دون متابعة أو 

ولكن تدخل العميل إ هنا يختلف حسب نوع المزاد، فيما يلي سنعرض موجز عن المزادات الشائعة في 
 :4هذا المجال
 تصاعدي وهو الأكثر شيوعا English auctionالمزاد النجليزي  -1

يث يتدرج منتج واحد في كل مزاد، ليقوم المزايدون بالمزايدة عليه ح ىيتم في هذا المزاد المزايدة عل
 يجسده. مثال eBayالسعر ليصل لأعلى سعر في نهاية الفترة المحددة و

 Yankee auctionالمزاد الأمريكي)اليانكي(  -2
هو مشابه للنوع الإنجليزي من حيث السعر يتزايد حتى يصل إلى أعلى سعر ولكن الإختلاف 

 نه مزاد لمجموعة محددة من المنتجات كصفقة كاملة أو حمولة واحدة.يكمن في أ

                                  
1Directive 2004/18/CE, du parlement européen et du conseil, du 31/03/2004, relative à la 

coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de 

services, aux enchères publiques, JORF N°167, du 21/07/2011. 
2 Decret n°1742 du 30/12/2005, fixant les règles au marché passé par les pouvoirs adjudicateurs 

mentionnées à l’article 3 de l’ordonnance n° 2005-649 du 06/06/2005, relative aux marches passes 

par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marches publiques modifie 

par la loi n° 850 DU 20/07/2011, relative à la libéralisation des ventes volontaire de meubles. 
 .115سابق، ص نريمان مسعود بورغدة، المرجع ال  3
 .183-182ق، ص بمحمد نور صالح الجداية/ سناء جودت خلف، المرجع السا 4
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 تنازلي Dutch auction المزاد الهولندي/ الألماني -3
يختلف هذا النوع عن سابقيه بأنه لمجموعة من المنتجات بحيث يبدأ السعر في أعلى مستوى ثم 

 port de "ميناء سات" )جنوب فرنسا( يتناقص بمرور وقت المزاد، ومثال ذلك بيع الزهور، بيع الأسماك

Sète. 
 Free fall auctionمزاد السقوط الحر  -4

بحيث تبدأ الأسعار بأعلى مستوى ثم تبدأ بالتناقص  حدييتم فيه المزايدة على كل منتج على 
 حتى تصل لأقل سعر مع إنتهاء وقت المزاد.

     Auction Under sealمزادات العطاءات المختومة -5
يعتبر هذا المزاد من المزادات الرائجة في الصفقات حيث يزاود المشترك بالمزاد لمرة واحدة فقط 

ن في ولا الأسعار التي تم المزايدة بها وتكو على أن يكون مزادا صامتا لا يعرف المشترك من يشاركه 
، مختومة بأعلى سعرمزاد بمظاريف ويدفعه وله نوعان هما:  مزايدة ىفوز من قدم أعليمختوم و ظرف 

إذ يقدم  TCWCمثال ذلك موقع شركة شيكاغو للنبيذ و  إذ يفوز صاحبها بأعلى سعر موضوع العطاء
، إذ يفوز صاحب مظاريف مختومة بثاني أعلى سعرله، أما النوع الثاني  يتمثل في  مثال تطبيقي لأفض

 William Vickreyقتصادي لإنسبة لمؤسسه ا Vickreyثاني سعر موضوع العطاء، ويسمى أيضا بمزاد 

وهو عبارة عن نظام متعدد  Magmaا المزاد نذكر سوق ذفي ه لكترونيينالإ ءومثال عن إستخدام العملا
 .1العملاء مهمته التفاوض في ت إ

لإلكترونية ألا وهي اوالتي تؤدى إلى إتمام المعاملة  وبإنتهاء مرحلة التفاوض تأتي المراحل الأخيرة
وخدمة التقييم، إذ يعتبر الشراء والتسليم بمثابة مراحل إنتهاء التفاوض وتأكيد الطلبية أما  الشراء والتسليم

مرحلة ما بعد التسليم تعتبر مرحلة ضمان للمستهلك إذ تمثل مجموع الخدمات التي يجب على العميل إ 
، أما فيما 2طرحها عند عرض المنتج للإستهلاك كخدمة التصليح المؤقت والصيانة والتركيب والنقل

 هي معرفة مدى الرضا عن تجربة الشراء حتى يتم تصنيف العميل كما سبق القول.يخص التقييم ف
 

                                  
نريمان مسعود بورغدة، المرجع السابق، ، 831ص  ،قبالسامحمد نور صالح الجداية/ سناء جودت خلف، المرجع  1

 .120-119ص 
 ، المرجع السابق.244-21من المرسوم التنفيذي رقم  03/1أنظر المادة   2
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 فرع الثالثال
 حقيقة التعاقد بواسطة العميل اللكتروني جدلية

هذا  تشريعات والفقه على تعريف العميل إ إلا أن حقيقته لا تزال غامضة وذلك لحداثةلرغم إقدام ا
انوني قبه وهذا لعدم وجود نظام  خير عدة إشكالات قانونية عند التعاقدالمتطور، إذ يطرح هذا الأالنظام 

رادة ومدى صلاحيته للتعبير عن الإ )أولا(تفاق على تحديد طبيعته القانونية يحكمه وهذا ما أثر في الإ
 (.)ثانيا

 ميل اللكترونيللع المركز القانوني -أولا       
 يالعميل إ جدلا فقهي عميقا حول صلاحية إبرام العقود من هذا الأخير، ولخوض فتطرح فكرة 

ام هذه النقطة لابد من التعرف على الصفة التي يكتسبها العميل إ بإعتباره برنامج مبرمج سابقا لإتم
خ يوترسمعاملة إ، وعلى إثرها إنقسم الفقه إلى إتجاهات ثلاثة يحاول كل واحد منهم إثبات وجهة نظره 

، ستخدمهمومنهم من أكد أن له علاقة نيابية مع قانونية، العميل إ قانونيا فمنهم من منحه الشخصية ال فكرة
وعليه سنحاول إبراز كل رأي على حدي  أن العميل إ مجرد وسيلة إتصال أما البعض الآخر صرح

 .كالتالي
 مدى إعتبار العميل اللكتروني شخصا قانونيا -أ

للعميل إ حتى يتسنى له إكتساب  1ه ضرورة إضفاء الشخصية القانونيةيرى أنصار هذا الإتجا
الحقوق وتحمل الواجبات والتعبير عن الإرادة، قبل الخوض في هذا الجدل الفقهي لابد من التعريج على 

قوانينه أن للعقد أركان معينة" التراضي، المحل والسبب"،  يالعقد بصفة عامة، إذ نص المشرع الجزائري ف
فلا بد أن يصدر التراضي من شخص يتمتع بالشخصية القانونية فإذا توافر فيه يمكن الحديث عن توافر 
الأهلية، فإن أهلية التعاقد تعني قدرة الشخص على التعبير عن إرادته بنفسه ولحسابه إذ ينتج آثار 

 .2ية يستحيل الكلام عن أهلية التعاقدقانونية، فبدون شخص

                                  
الشخصية القانونية: هي صفة يقررها القانون يكون بموجبها لمن تقررت له أهلية إكتساب الحقوق وتحمل الإلتزامات،  1

من  49و 25فالشخص القانوني هو الكيان الذي نحمله المسؤولية عن أفعال قد تصدر منه هذا ما نصت عليه المادتين 
 ق م.

 .175-741نريمان مسعود بورغدة، المرجع السابق، ص   2
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وبذلك ركز هذا الجانب من الفقه أنه ينبغي للعميل إ أن يتمتع بالشخصية القانونية مستندا إلى 
الإعتبارية إلى  فكرة إعتراف جل القوانين ومن بينهم القانون الجزائري بالشخصية القانونية للأشخاص

لشركات المدنية والتجارية والجمعيات والمؤسسات لقانونية لالشخصية ا جانب الأشخاص الطبيعية )إذ منح
والوقف وكل مجموعة من أشخاص أو أموال يمنحها القانون الشخصية القانونية إلى جانب الدولة والولاية 

إذ منح مجموعة من الكيانات وحتى  ،1من ق م( 49والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المادة 
نونية، فلا وجود لمبدأ يحدد متى يتم منح كيان ما شخصية قانونية ولا حتى متى السفن الشخصية القا

 .2من إعتبار العميل إ كشخصية قانونية إنكارها، ومن هذا المنطلق لا مانعيتم 
قلة الإستقلالية، ميزة من أهم ما يتصف به العميل إ فمادام هذا الأخير يستطيع الرد بطريقة مست

 ضفاء الصفة القانونية عليه.دمه فهو أهل لإخعن مست
والإجتماعي،  قتصاديالإويضيف جانب من الفقه المؤيد لهذه الفكرة أن الحياة تطورت من الجانبين 

لا يمنع من إسباغ الشخصية القانونية على العميل إ بإعتبار أن الواقع يسبق دائما القانون وهذا فهذا 
 .3كنولوجيابسبب التطور التقني والعلمي الحاصل في مجال الت

 أسس تبني هذا التجاه -1
 حاول هذا الإتجاه دعم توجهاته بمجموعة من الإعتبارات نوردها كالتالي:

 الشخصية القانونية ينو ر تكلل اتساب العميل ضرورة تدخل المشرع ووجوب النص على إك -
 moralإذ توجد ثلاث أسباب تحث المشرع على منح الشخصية القانونية لكيان وهي: الإسم 

entitlement،  القدرة الاجتماعيةsocial capacity، الملائمة والضرورة القانونية legal convenience   
 .4ينو ر تكللإالعميل ل هذه العناصر متوفرة في اوك

                                  
 القانون المدني، المرجع السابق. 1
 .176، ص نريمان مسعود بورغدة، المرجع السابق 2
، 06فاطمة الزهراء قلواز، الوكيل الإلكتروني آلية حديثة للتعبير عن الإرادة، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، المجلد  3

 .16، ص 2020 ،01 العدد

4 Tom Allen & Robin Widdson, can computer make contracts?, Harvard journal of law and 

technology, vol09, n°01, 1996, p 35. 
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والتي تجعله وقد إرتكز بعضهم على خاصية القدرة الاجتماعية التي يتمتع بها برنامج العميل إ 
على شبكة الإنترنت وقياسا على الشركات  متواجدينتفاعل مع عدة أشخاص قادر على الإتصال وال

التجارية عبر هذا الإتجاه أيضا أن الشركة كيان يتكون من شركاء غير أنها تنفصل عنها وتستطيع 
 -حسب رأيهم -منفصلة عنهم والأمر سيان التعامل مع الآخرين باسم ولحسابهم لأن لها شخصية معنوية

صرفاته وقدراته على التفاعل وتعبير عن قرارته حسب خبرته في العميل إ الذي يتمتع بالإستقلالية في ت
للقيام بالمهام وتكسبه الإستقلالية عميل إ ميزة تؤهله لويستندون أن للومات المجمعة الشخصية والمع

إذ يؤكدون أن  1998الذي إستطاع الفوز على بطل العالم  Beep blue ومثال ذلك: برنامج الشطرنج
غياب مبرمجه وصمم خطة هجومية وهذا ما يؤكد إستقلالية إتخاذ القرار، وعليه  البرنامج إتخذ قراره في

 .1للبرنامج إرادة مستقلة عن مبرمجه تجعله يتمتع بالشخصية القانونية
إذ  hybrid social personشخصا إجتماعيا هجين  " widdson & Allen"والأبعد من ذلك تصور 

تاج جنب فهي عبارة عن شراكة فهي ن ىالطبيعي يعملان جبنا إليتكون من جهاز الكمبيوتر والشخص 
جماعة الأفراد ككيان الفقيهين أن هناك ملامح متشابهة للفكرة الأصلية ل جهود مشتركة بينهما، وهنا يرى 

إذا كان البرنامج شخصا  ية، فليس من الضروري التساؤل عماواحد يمتلك شخصية قانونية في النها
إذ من المنطق قبول أن  اقانونها ففكرة الشراكة هي فكرة أسهل للإستيعاب ريا متميزا،إجتماعيا أم إعتبا

 .2الإنسان والآلة لها إرادة وشخصية مقارنة بإرادة الآلة وحدها
 تخدم من أخطاء العميل اللكترونيضرورة منح الشخصية القانونية حماية للمس -
سلمنا أن العميل إ  يعتمد أنصار هذه الفكرة على تحقيق مصلحة مستخدم العميل إ وحمايته، فلو 
خير مسؤول عن كافة الأخطاء من المنطق أن يكون هذا الأداة يستخدمها المستخدم للتعاقد، فمجرد أ

لكتروني، ولكن لو الفنية التي يرتكبها البرنامج، إذ ليس عدلا قانونيا تحميل المستخدم أخطاء عميله الإ
يستطيع التعبير عن إرادته ففي هذه الحالة يستطيع المستخدم  إعتبرنا أن العميل إ ذو شخصية قانونية

 .3التمسك بخطأ العميل إ والتخلص من الأخطاء المرتكبة
 

                                  
 .73محمد شريف غنام، المرجع السابق، ص    1

2 Tom Allen & Robin Widdson, op. cit, p 40. 
3 Ibid, 40. 
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 نية إستنادا لقدرته على التقاضيضرورة منح الشخصية القانو  -
المشرع لمنح العميل إ بعض من عناصر الشخصية من حجج هذا الرأي أنه لا مانع من تدخل  

القانونية مثل الإسم والقدرة على التقاضي دون منح العناصر الأخرى كالذمة المالية المستقلة، ويفسرون 
عاقد الآخر رفع دعوى مباشرة على تذلك أن العميل إ تكون له القدرة على التقاضي بحيث يستطيع الم

ويطالب المدعى على إثرها إلزام العميل إ  in rem actionالدعوى العينية البرنامج، وهذا ما يطلق عليه 
  .1بصحة التصرف المجرى ونسبة هذا التصرف إلى مستخدم العميل عن الأخطاء التي تقع منه

 e-personإ الشخصية اللكترونية منح العميل  -
 العميل إ شخصية جديدة يطلقإقترح بعض الفقهاء في سابقة من نوعها لتشريع جديد ألا وهو منح 

عليها تسمية الشخص الإلكتروني تضاف إلى الشخص الطبيعي والشخص المعنوي وبذلك تمتد الشخصية 
 القانونية إلى الأصناف الثلاثة.

وعلى غرار الأشخاص المعنوية مثل الشركات التي يتم تسجيلها في السجل خاص بها، يمكن 
الإحتفاظ بمثل هذا السجل  نظرا للتقارب التقني يمكن كترونيينأيضا أن يكون هناك سجل للعملاء الإل

 .2على الإنترنت وللمستخدم دفع رسوم مقابل تسجيله في هذا السجل
الإجابة  إن المسؤولية في حالة حدوث إشكال؟ لممن يتح :الطرح يؤدي إلى تساؤل مهم كن هذال

 ينسب إليه، أما إذا إتبعنا النهج لأنهى هذه الإشكالية حسب النهج التقليدي هو مستخدم العميل لع
الحديث العميل إ مسؤول عن حدوث أي إشكال، لكن عند المطالبة بالتعويض ستكون النتيجة أن 

 المستخدم هو المسؤول مرة أخرى.
إذ هذه المقاربة تسمح بالحد من مسؤولية مستخدم العميل، فإذا تفاوض متعاقد مع العميل إ وتحقق 

ل الخاص، هنا إتجهت قراراته إلى إبرام العقد، هنا تحصل على وضع يرضي جميع من سلامته من السج
 .3ينرو تكللإاتتأكد الثقة في إستعمال العميل  الأطراف ومنه

 

                                  
 86-85محمد شريف غنام، المرجع السابق، ص  1

2 Steffen Wettig & Eberhard Zehendner, thee electronic agent a legal personality ander German law?, 

2003, p 10. 
3 Ibid. 
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 "إعتبار العميل اللكتروني شخصا قانونيا تقييم الرأي القائل " -2
خدم معه، فالمستإ الشخصية القانونية يقدم ميزة مهمة لكل من المستخدم والمتعاقد إن منح العميل 

بة يتحمل إلتزاماته في حدود مسؤوليته أما العميل إ فهو مسؤول عن الأخطاء التي تقع منه، أما بالنس
ة للمتعاقد فهو أمام أية معلومة تتعلق بالبرنامج من حيث مالكه وحدود مسؤوليته وقدرته التكنولوجي

 م من النقد إذ حاول الإتجاه المغايرلكن هذا الرأي لم يسلكانية رفع دعوى في حالة وقوع ضرر، وإم
 ووجهت إليه الإنتقادات التالية: دحض هذه الأسس 

 فيما يخص ضرورة تدخل المشرع لمنح الشخصية القانونية -
بنى هذا النقد على أساس أن الشخصية القانونية تمنح عادة للشخص الطبيعي ولا تمنح للشخص 

إفتراض منح هذه الشخصية فوجودها مرهون بوجود  المعنوي إلا بوجود نص صريح بذلك، إذ لا يمكن
 نص صريح.

الشخصية القانونية سواء في  وواقعيا لا يوجد نص صريح يمنح العميل الإلكتروني بصفته برنامج
عميل إ الشخصية فسيحتاج حتما إلى ، ضف إلى ذلك إذا سلمنا أن لل1أو اللاتيني يكالأنجلو أمريالنظام 

عن إرادته، فبالرجوع إلى أنصار هذا الإتجاه فهم يؤكدون أن العميل إ له شخص طبيعي يمثله ويعبر 
شخصية قانونية تمهيدا للتعبير عن إراداته نيابة عن مستخدمه وهذا أمر غير وارد لأنها ستقع حتما في 

 .2تناقض صارخ
 فيما يخص نقص عنصر الدراك في العميل اللكتروني -

ية القانونية، فحسب رأيهم إذا كان العميل إ يتفاعل شكك بعض الفقهاء في مسألة منح الشخص
في تصرفاته فهذا لا  لإجتماعية( ويتمتع بقدر من الإستقلاليةا )القدرةمع الغير عبر العالم الإفتراضي 

يكفي لمنحه تلك الشخصية، وهذا راجع لنقص الإدراك والتميز الذي يتصف به الإنسان الطبيعي فالعميل 
مجرد برنامج يختلف كل الإختلاف عن الشخص كإنسان الذي يدرك ويميز بين الأشياء خلاف للبرنامج 

                                  
 .78-77محمد شريف غنام، المرجع السابق، ص  1

2 Steffen Wettig & Eberhard Zehendner, op. cit, p 1. 
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إلى درجة الإدراك التي لدى الشخص حتى ولو كان ذكيا ويتمتع بالقدرة على التعامل فإنه لن يصل 
 .1الطبيعي
 حالة إختفاء أو تغيير العميل اللكتروني -

 أضاف بعض الفقه أن هناك صعوبة أخرى تتجلى في إختفاء أو تغيير العميل إ، هذه الفكرة تواجه
ي تمتع العميل إ بالشخصية القانونية، فعدم وجود سجل خاص يقيد فيه العملاء إ يجعل من المساءلة ف

ومعرفة مستخدمه  حالة حدوث خطأ أو ضرر مستحيلة فالسجل حسب أنصار هذا الرأي يمكن اللجوء إليه
 أو آخر مستخدم له.

فالتسجيل في سجل خاص مثل الشركات يكسبها الشخصية القانونية والإعتداد بها تجاه الغير 
ذلك  الشخصية بل أكثر من بالعملاء فلا يمكن للعميل إكتسا ءهؤلامادام ليس هناك سجل يقيد فيه 

 2كيف يعلم الغير بوجود هذه الشخصية القانونية أصلا؟
 عدم وجود فائدة من منح الشخصية القانونية للعميل اللكتروني -

إنتقد البعض فكرة منح الشخصية القانونية للعميل إ مبررين حججهم أن الهدف الرئيسي من منح 
الصفة هو إكتساب الشخص الذمة المالية المستقلة وهو ما يجعله يباشر حقوقه كرفع الدعاوى في حالة 

سيجعله معنويا، وبالتالي فإن منح العميل إ الذمة المالية حدوث ضرر سواء كان شخص طبيعيا أو 
يتحمل الإلتزامات ويكسب حقوقا تجاه الغير وتحمل أخطاءه وهو أمر غير منطقي يصعب تحقيقه في 

 .3مجرد برنامج
ابه حاول بعض الفقهاء حل إشكالية العميل إ والذين أرادو إكس ، أنهنافلة القول في هذا الإتجاه

م تصطد تالتصوراوأريحية، لكن هذه  الشخصية القانونية حتى يستطيع التعبير عن إرادته بكل إستقلالية
لشخصية ا، فهل يمكن للقانون المدني إستيعاب فكرة منح بواقع آخر ألا وهو القواعد العامة للقانون المدني

القانونية للعميل إ؟ هذا يستدعى تساؤل آخر هل حقا يمكن تطبيق مفهوم الشخصية القانونية على 
 العملاء إ في إطار نظرية العقد؟

                                  
  .79محمد شريف غنام، المرجع السابق، ص  1

2 Tom Allen & Robin Widdson, op. cit, p 27. 
 .80ص مد شريف غنام، المرجع السابق، مح 3
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ة حقيقة القواعد العامة لا يمكنها إستيعاب فكرة منح الشخصية القانونية للعميل إ، فهي بمثابوعليه 
ديثة حواقعية تتطلب إعادة هيكلة قانونية أو الأصح سن تشريع جديد يتواءم مع العالم الإفتراضي كحقيقة 

تتلاءم  خلق قواعد قانونيةفرضت نفسها إلى جانب القواعد التقليدية وعليه هذا لا يمنع من النظر في فكرة 
 والتطور الحاصل.

 مدى إعتبار العميل اللكتروني له علاقة نيابية مع مستخدمه -ب
، مما أدى إلى طرح رأينا سابقا أن منح العميل إ الشخصية القانونية كان محل شك من الفقهاء

به وهذا  بالأهلية للتعاقدى التعبير عن إرادته وتمتعه تتمثل أساسا في قدرة العميل إ عل افكرة أكثر تقدم
 لآخروالطرف ا كله للإستفادة من القواعد العامة للوكالة لتنظيم العلاقة الناشئة بين العميل ومستخدمه

جاه لا ما يعتبر ضمان لتنفيذ العقود المبرمة بالعملاء إ، وعليه للتعمق في هذا الإتالمتعاقد معه، وهو 
فة الوكيل للعميل إ وفشل اللجوء إلى قواعد الوكالة إذ مناص من عرض الرأي القائل بمدى ملاءمة ص

 :نبين ذلك كالتالي
 قائل بملاءمة صفة الوكيل للعميل اللكترونيعرض الرأي ال -1

الشراء ن هذه الأعمال التوكيل لبيع و ييلتزم الوكيل في القواعد العامة بأن يقوم بعمل قانوني من ب
 الفقه فكرة منح العميل إ صفة الوكيل لأن هذا الأخير والإيجار والرهن، وإنطلاقا من ذلك طرح بعض

الوكيل لديه القدرة على التعبير عن إرادته بإعتباره وكيل عن المستخدم وينفذ أوامره وبذلك يكون أشبه ب
 البشري.

"هي عقد بمقتضاه يفوض شخص من ق م إذ  571عرف الوكالة طبقا للمادة ولعله من المفيد أن ن
حلول إرادة النائب محل إرادة " لسنهوري أنه"، ويضيف ايء لحساب الموكل وباسمهآخر للقيام بعمل ش

 صدرتقد الأصيل مع إنصراف الأثر القانوني لهذه الإرادة إلى شخص الأصيل كما لو كانت الإرادة 
إذا كان القانون هو  وكالة قانونية: فللوكالة بالنسبة إلى المصدر الذي يحدد نطاقها نوعان، 1"منه هو

                                  
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح قانون المدني الجديد، نظرية الإلتزام بوجه عام، مصادر الإلتزام، المجلد   1

 .203-202، ص 2000، لبنان، 3، ط01
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وكالة  الذي يحدد نطاقها كما في الولي والوصي والقيم والحارس القضائي والفضولي، وإما أن تكون 
 .تفاق هو الذي يتولى تحديد نطاقها ويتحقق هذا في عقد الوكالةإذا كان الإإتفاقية   

وهو أكبر مؤيدي هذه الفكرة والتي تفيد أنه عندما يستخدم العميل إ بنفس  "Fischer "إذ يرى 
ه كما معنوي فيجب على القانون أن يعامل الطريقة التي يستعان بها بالوكيل سواء شخص طبيعي أو

 .1يعامل الوكيل العادي الخاضع للقواعد العامة بحيث يصبح تبعا لذلك خاضعا لأحكام الوكالة
بين العميل إ والمستخدم فحسب رأيه  إلى مبادئ الوكالة محاولا ربط العلاقة "Fischer"  وقد إستند

على تعليمات  عندما تمنح للعميل إ)كبرنامج( القدرة على التواصل مع أجهزة الكمبيوتر الأخرى بناء
ء العملاء مبرمجة سابقا، وعندما تمتلك القدرة المادية على تنفيذ الإتفاقيات دون أي تدخل بشري، فإن هؤلا

وبالتالي يجب معاملتهم بموجب القانون بشكل مماثل لهؤلاء  نالطبيعييإ يؤدون نفس الوظيفة مثل الوكلاء 
 .2العملاء البشريين

 ويستند هذا الإتجاه في تبريراته إلى آراء وحجج عديدة نذكر منها:
    Electronic slaveفكرة الرقيق اللكتروني -

رقيق أو العبيد الإلكتروني، إذ إستعارها من تاريخ نظام الوكالة، والجدير لفكرة ا "Kerr"إقترح 
بالذكر أن مشكلة الوسطاء في المعاملات ليست بفكرة جديدة فقد عرف الرومان قديما صعوبات في 

الرومان والوضع سياق قانون الرق أو العبودية، في الحقيقة هناك تشابه معين في الوضع القانوني للعبيد 
نوني للأجهزة الإلكترونية، فكما هو معروف قديما أن العبيد لهم مهرات قيمة تمكنهم وبشكل مستقل القا

                                  
1 « when a human actor uses a computer merely as a medium to send a message to another human 

actor, the computer functions in the same way that a fax machine or a posted letter does However, 

when a principal uses a computer in the same manner that it uses a human agent, then the law should 

treat the computer in the same manner that it treats the human agent », Fischer john, computers as 

agents a proposed approach to revised U.C.C. ARTICLE 2, Indiana journal law, vol 72, issue 2, 

1997, p 557. 

 2 « When computers are given the capacity to communicate with each other based upon 

preprogrammed instructions, and when they possess the physical capability to execute agreements 

on shipments of goods without any human awareness or input into the agreements beyond the 

original programming of the computer's instructions, these computers serve the same function as 

similarly instructed human agents of a party and thus should be treated under the law identically to 

those human agents ». ibid, p 570. 
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من آداء مهامهم التجارية رغم أن القانون آنذاك لم يعترف بهم كأشخاص قانونية وإفتقارهم للشخصية 
 .1بإبرام العقود دون شخصية قانونية مأذونين االقانونية، إذ كانو 

بين المركز القانوني لكل من العبد الروماني والعملاء إ، والجدير بالذكر أن  " Kerr"شبه  كوبذل
تحسن أوضاع العبيد وتحت تأثير الأفكار المسيحية أجاز  ومع ،شيء يستخدمه سيده هو إلا العبد ما

وإعترف انون الروماني للعبد إبرام تصرفات قانونية لكن تنصرف آثاره إلى سيده، وبعدها جاء التطور قال
بصحة نيابة الرقيق عن سيدهم وبذلك تحول العبد من شيء إلى شخص قانوني  "Praetor" البريتور

يستغله العبيد سابقا على التطور ، وبإسقاط المركز القانوني الذي كان 2يتصرف كوكلاء عن أسيادهم
قانونية ولكن يستطيع الحاصل في مجال التكنولوجيا، يعتبر العميل إ عبدا إلكترونيا ليس له شخصية 

التعبير عن الإرادة لصالح مستخدمه وبذلك بالنتيجة إنصراف آثار التصرفات المجراة من قبله إلى 
 .3المستخدم
 فكرة النيابة الظاهرة -

أن العميل  للتأكيد apparent agencyإلى فكرة النيابة الظاهرة  "Chopra & white"إستند كل من 
إ وكيل عن المستخدم، فالوكالة الظاهرة هي ظهور شخص مظهر الوكيل عن آخر بسبب ظروف أو 

، ولتوضيح 4ملابسات ترجع إلى العميل إ فهي بطبيعة الحال ليست وكالة حقيقة تستند إلى تفويض فعلي
أن تكون وكالة مفترضة  أكثر يرى أنصار هذا الإتجاه أن الشخص الذي يستخدم آداة للتعاقد بدلا منه إما

أو منحها السلطة بإرادة صريحة وبذلك يسأل المستخدم عن نتائج تصرفات العميل في حالة النيابة 
 الظاهرة، وهذا حماية لحسن النية من الغير ودعما لإستقرار التعامل.

                                  
1 Jan Kerr, sprits in a material world: intelligent agents as intermediaries in electronic commerce, the 

Dalhousie law journal, vol 22, 1999, p 237. 
 .87-86محمد شريف غنام، المرجع السابق، ص  2

3 Steffen Wettig & Eberhard Zehendner, op. cit, p 3. 
 .87محمد شريف غنام، المرجع السابق، ص   4
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يستمد العميل إ ما يكفيه من السلطة من سلوك المستخدم في  "Chopra & white"وعليه وحسب 
إنشاءه وتزويده بالوسائل التي تتيح له إبرام العقود دون الحاجة إلى عقد كون هذا الأخير محصور على 

 .1أشخاص القانون 
 فكرة النيابة غير المباشرة -

إدخال علاقة العميل إ بالمستخدم تحت نظام الإنابة )النيابة غير المباشرة(  "Andrade"حاول 
فعلى عكس الوكالة يتعامل )الوكيل( في الإنابة بإسمه الشخصي ولحساب المنيب )الموكل( إذ يتم اللجوء 

القانون  إلى هذا النوع من النيابة الإتفاقية في المعاملات التجارية مثل الوكالة بعمولة والتي نص عليها
ا نيبلإنابة وإعتبار العميل إ ميمكن الإستعانة بأحكام ا "Andrade"وحسب رأي  56التجاري في المادة 

 .2شرط أن يكون متمتعا بالشخصية القانونية
 فكرة إعتبار العميل اللكتروني كرسول عن مستخدمه -

فكرة إعتبار العميل إ كرسول عن مستخدمه، إذ يعتبر الرسول   "wettig & zehendner" إقترح 
يقتصر دوره على نقل إرادة كلا  -الأصيل والغير–ناقلا لإرادة الأصيل، فهو مجرد وسيط بين الطرفين 

منهما إلى الآخر، فالرسول يعبر عن هذه الإرادة فيصح أن يكون مجنونا أو غير مميز مادام يقدر ماديا 
رادة ويستطيع تبليغ الرسالة بشكل صحيح وهو عكس النائب، فلا ينظر في عيوب على نقل هذه الإ

عتبار العميل إ رسولا لأن معظم ، وعليه من الأولى إ 3إرادة المرسل الرضا إلى إرادة الرسول بل إلى
التشريعات التي تطرقت له وصفته أنه مجرد وسيط حاسوبي يتم برمجته للقيام بتصرفات محددة وفق 

                                  
1 Samir Chopra & Laurence White, Artificial Agents and the Contracting Problem: A Solution Via 

an Agency Analysis, Journal of Law Technology & Policy, vol 2, 2009, p 376.  
2 Francisco Andrade, Paulo novais, José Machado & José weves, contracting agents: legal personality 

and representation, artificial intelligence and law, 2007, p 361. 
النائب يعبر عن إرادته هو لا عن إرادة الأصيل فهو ليس مجرد وسيط بين الأصيل والغير يقتصر دوره على نقل إرادة   3

ب والمتعاقد الآخر مجلس واحد، والعبرة بإرادة منهما إلى الآخر، فالتعاقد بالنائب يعتبر بين حاضرين إذا جمع النائ كل
النائب فلا يصح أن يكون مجنونا أو غير مميز ويعتد بالعيوب التي تلحق هذه الإرادة، أما التعاقد بالرسول يكون بين 

ع غائبين حتى لو جمع الرسول والمعاقد الآخر مجلس واحد والعبرة بإرادة الأصيل، عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرج
 .207-206السابق، ص 
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، وبذلك لا يتجاوز دور الوكيل دور الرسول وهنا تعتبر العقود المبرمة بواسطته في حكم العقود تعليمات
 .1المبرمة بين غائبين

 تبعد خضوع العميل اللكتروني لأحكامهاسالنظام القانوني للوكالة ي -2
المترتبة لإلتزامات ائمة مع فكرة العميل إ خصوصا في اللوهلة الأولى نظن أن هذه النظرية مو 

عنه، لا تختلف عن الوكيل خصوصا في تنفيذ الوكالة، ومن الملاحظ أن آثار تصرفات كل منهما 
عقود يل" لنفاذ التنصرف إلى ذمة الأصيل، هذا ما جعل البعض من الفقهاء يتشبثون بفكرة" العميل إ الوك

 ته.إ المبرمة بواسط
إذ  النظام لا يتقبل فكرة العميل إ كوكيل لكن بإستقراء النظام القانوني للوكالة نلاحظ أن هذا

يصطدم ببعض العقبات تحول دون الإعتراف به كوكيل، فالوكالة عبارة عن عقد يبرم بين شخصين 
م يعترف هنا؟ فالعميل إ مادام ل قانونين، لكن إذا طبقنا فكرة العميل إ كوكيل فمن هم أطراف عقد الوكالة

 لعقد أبرم بين شخصين قانونيين.ه كشخص قانوني فلا يمكن القول أن اب
تشبه العميل إ بالعبيد " الرقيق الإلكتروني" فحتى لو سلمت التي  "Kerr"فكرة عتمدنا على إ  وإذا

أن العبد العميل إ له سلطة إبرام العقود نيابة عن سيده المستخدم دون منحه الشخصية القانونية، ففي 
إلا إذا  رالآخسلطة على إلزام سيده في مواجهة الطرف  حالة خروج العبد عن حدود الوكالة فليس للعبد

له  مكنلأالسلطة للعبد مسبقا كانت هذه السلطة سابقة عن إبرامه للعقد الموكل عليه، فلو لم يمنح السيد 
التهرب من المسؤولية، فإذا سلمنا مع هذا الطرح فكيف للطرف الآخر حين تضرره أن يطالب بالتعويض 

عن حدود وكالته؟ المطالبة القانونية تكون لمن وعلى أي أساس والعميل إ ليس له  جراء خروج العميل إ
 .2الشخصية القانونية

 يجاب والقبولدل الإالوكالة هي عقد تبادلي ملزم لجانبين يتشكل بتطابق بين إرادتين يكون بتبا
يصدر العميل  كيفمقترنين مع بعضهما البعض وهو ما ينتج بمصطلح "التراضي" لكن السؤال المطروح 

نفسه "Fisher" إ القبول وهو مجرد برنامج يستلم تعليمات ويقوم بتنفيذها وكأن المستخدم يتعاقد مع نفسه؟ 
                                  

 .210-209نريمان مسعود بورغدة، المرجع السابق، ص   1
2 Samir Chopra & Laurence White, op. cit, p 378                   

.212صن مسعود بورغدة، المرجع السابق، نريما  
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إعترف أن تطبيق مبدأ تراضي الطرفين لخلق علاقة وكيل وموكل مع أجهزة كمبيوتر فكرة سخيفة وإقترح 
لة إستيفاء شروط نظام الوكالة "على الأقل إلى قانونية عن قبول العميل إ لمحاو  قنيةتإعتماد خيال أو 

، 1غاية بلوغ تطور تكنولوجيا الذكاء اصطناعي درجة يجوز معها القول أن الكمبيوتر عبر عن رضاه"
 .ضا سوف يجرد نظرية الوكالة من أهميتهار إستخدام قرينة ال أن "Lerouge"وأكد 

 إ لفكرة الإنابة أو النيابة الظاهرة شرط أن يتمتع العمي "Andrade"أما فيما يخص الإنابة طرح 
ن بالشخصية القانونية، فكما سبق التوضيح الوكيل من دون شخصية قانونية ففكرة الإنابة حتما لا يمك

حتى  يرتقيتطبيقها واقعيا لأن العميل إ برنامج حاسوبي في نظر القانون لازال عبارة عن شيء لم 
 ليصبح شخصا إعتباريا.

ه بحجة أن أهلية الرسول أيضا إعتبار العميل إ رسولا عن مستخدم "Andrade"أما عن إقتراح 
القانونية، لا يمكن إذا إعتبار  وشخصيتهعتبار، يتضح أن هناك خلط بين أهلية الرسول ليس محل إ 

الإرادة ل إ مجرد رسول ينقل الإرادة إلى مستخدميه في حين أنه صمم خصيصا للخروج عن تلك العمي
إذا ما إستدعى الأمر فمن المعلوم أن العميل إ يمكنه إعادة برمجة نفسه وتعديل البيانات وحتى إضافة 

ساسي ما هو جديد حسب البيئة المتعامل بها وهنا الدور يليق بالنائب لا الرسول، بل وهو السبب الأ
 .2باره مجرد وسيلة إتصالفي إعت nictralUلمحاولة إدراجه في نظام الوكالة عوض الإكتفاء برأي لجنة 

ونصت قواعد الوكالة أيضا بموجب القانون المدني على مجموعة من الإلتزامات الملقاة على 
أطرافها المتعاقدة ومن بين هذه الإلتزامات أن يبذل الوكيل )العميل إ( في تنفيذه للوكالة عناية الرجل 

إذ من البديهي من ق م، فكيف يتم هذا التنفيذ من طرف برنامج حاسوبي  576العادي وهذا حسب المادة 
قانون من نفس ال 577المادة أن قدراته تفوق الرجل العادي أصلا، كما يجب عليه أيضا تحت طائلة 

حساب عنها،  يه في تنفيذ الوكالة وأن يقدم لهأن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إل
يكون  لا 3حيث أنه في الغالب وهو مجرد برنامج حاسوب، فالسؤال المطروح كيف يتم تنفيذ هذا الإلتزام

                                  
1 Fischer John, op. cit, p 569. 

 .217دة، المرجع السابق، ص نريمان مسعود بورغ 2

هنا يستثني العملاء الإلكترونيين المبرمجون للرجوع للمستخدم بشأن كل عملية يقوم بها مثل العميل المراقب، إذ يتم  3
 حصر العملاء الغير مبرمجين للعودة للمستخدم.
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ما، إذ لا ننسي إلتزام تنفيذ  إ على إتصال مع مستخدمه منذ إعطاءه التعليمات بهدف إبرام عقد العميل
فبطبيعة الحال هذه الإلتزامات ملقات من ق م،  107جاء به نص المادة  هذه الوكالة بحسن نية وفق ما

رمج لتنفيذ مهامه لصالح مستخدمه دون أن يكون ذلك على عاتق الوكيل العادي، فالعميل إ مصمم ومب
 .1إلزاما قانونيا

وعليه ومن خلال ما سبق طرحه يجب التسليم أن العميل إ إذا ما تم منحه الشخصية القانونية 
الشخصية  بجميع مميزاتها فإن النظرية أو الإتجاه الأنسب لمعرفة طبيعته القانونية هي نظرية الوكالة بمنح

أشخاص القانون وبذلك يصبح أهلا لتحمل الإلتزامات المفروضة بموجب القواعد  يصبح من القانونية
 العامة.

" وفقا لقانون الوكالة، يمكن مساءلة الوكيل عن أفعاله  في نهاية المطاف "Lerouge"إذ يقول 
وفي الأخير وطالما لا تعتبر أجهزة الكمبيوتر مؤهلة بموجب القانون، فلا يجوز إعتبارها مسؤولة]...[ 

يبدو أن نظرية الوكالة لا تحل تماما مسألة العقود المبرمة من قبل العملاء إ ]...[ وعلاوة على ذلك فلن 
يتم الإعتراف بصحة هذه العقود إلا وفق خيال قانوني قد يكون بمقتضاه للكمبيوتر القدرة على الموافقة 

الة أي معنى؟ على العكس من ذلك يبدو أنه ظل للموازاة مع الوكعلى العقود في مثل هذه الحالة هل ي
امة عوطالما هذا الإتجاه لا يتطابق والقواعد ال، 2"قد توجد هناك طرق أبسط للوصول إلى نفس النتيجة

 للوكالة فلا يمكن تحديد الطبيعة القانونية للعميل إ إلا بالتطرق إلى الإتجاه الثالث.
 إتصالمدى إعتبار العميل اللكتروني مجرد وسيلة  -ت

وخلافا للإتجاهات السابقة التي نادت بوجوب منح الشخصية القانونية للعميل إ ووجوب إخضاعه 
أن العميل  "widdson & Allen & weitzenboeck" لإتجاه وعلى رأسهمالنظام الوكالة، يرى أنصار هذا 

مثله مثل الهاتف والفاكس إ مجرد آداة مادية يستخدم للتعبير عن الإرادة في إطار المعاملات الإلكترونية 
وعليه فكل تصرف يصدر منه يعتبر صادرا عن مستخدمه فمن قام ببرمجة العميل إ هو صاحب الأهلية 

                                  
1 Anthony Bellia, contraction with electronic agents, journal articles, 2001, p 1060. 
2 Jean François Lerouge, the use of electronic agents questioned under contractual law: suggested 

solutions on a European American level, 18J.Marshall Computer & info L. 403. 2000, P 422. 
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، ومن ثم تنسب هذه الأعمال إلى مستخدم العميل ويكون بذلك مسؤولا عن 1القانونية للتعبير عن الإرادة
 نتائج هذه الأعمال.

لة ، إذا إعتبر أنه آداة ووسيه هو الأنسب في وصفه للعميل إيبدو للوهلة الأولى أن هذا الإتجا
عند  عاقد للتعبير عن إرادته وبهذا ينحصر دور العميل إ في نقل الإرادة بين المتعاقدينتيستعملها الم
نها ملكن المسؤولية الملقاة على عاتق المستخدم هي مسؤولية كاملة إذ لا يستطيع التخلص إبرام العقد، 

 أثبت أن البرنامج لا يعمل تحت سيطرته أو أن الخطأ يرجع إلى سبب أجنبي.إلا إذا 
حجج هذا الإتجاه تكمن في قرينة قانونية مفادها أنه عند إستخدام العميل إ من قبل المستخدم 

في صورها من إيجاب وقبول يكون قد  ويعتمد عليه كل الإعتماد لتكوين عقيدته القانونية وتبيان إرادته
سيلتزم بكل الأعمال والتصرفات التي تصدر من العميل إ والذي يعتبر في هذه الحال مجرد عبر أنه 

مساعد للأطراف المتعاقدة وعليه يسأل المستخدم عن كل تصرفاته وكأنها صدرت منه شخصيا إستنادا 
 .2إلى هذه القرينة

فكرة لتبرير نسبة التصرفات الصادرة من العميل إ لمستخدمه،  "widdson & Allen"طرح كل من 
ل الإلكتروني "أن كل العقود التي يبرمها العميوالتي تضمنت  legal fiction  سميت بفكرة الخيال القانوني

إذ يلتزم بها ويتحمل ما ينجم عنها حتى ولو لم يعلم بها أو بشروط إنعقادها، ، 3تنسب إلى المستخدم"
يكون الطرف المستخدم ملزما  ذعندئه قفا يتصرف فيه العميل إ نيابة عنأنشئ أحد الأطراف مو فإذا 

 .4بتصرفات العميل، وتظهر بذلك الإرادة في البيانات التي أدرجها في برنامج عند تشغيله
من خلال هذا الطرح لا بد من الربط بين عمل غير بشري وهو التصرف الصادر عن العميل إ، 

 الأجهزةيصبح العميل إ بنفس مرتبة  عن الإنسان وإعتماد هذا الخيال القانوني بشرية الصادرةوالنية ال

                                  
 .18، المرجع السابق، ص أحمد رباحي /فاطمة الزهراء قلواز 1

2 Tom Allen & Robin widdson, op. cit, p 46. 
3 « all transactions entered into by the computer would be treated as transactions entered into by the 

human trader », ibid, p 46. 
4 Jean François Lerouge, op. cit, p 421. 
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ووسائل الإتصال الأخرى وعليه لا يسعنا القول أن العميل إ قد أبرم عقدا نيابة عن مستخدمه بل المستخدم 
 .1بشري هو صاحب الإرادة في إبرام العقد صرنكع

م ، رغيإحتمال الأكثر مواءمة للشرعية القانونية في الوقت الحاليتضح من خلال هذا التصور أنه 
ه لإبرام كونه يحد من الذكاء والإستقلالية في إبرام العقود، فمادام العميل إ مجرد وسيلة إتصال يلجأ إلي
 ه وبذلكالعقود والوساطة بين المتعاقدين هنا يمكن القول بإسناد تبعات الأعمال التي قام بها إلى مستخدم

 هو مسؤول قانونيا.
 ضد Register.com  2عن القضاء الأمريكي في قضية الطرح الحكم الصادر وخير دليل لهذا

verio   وخلاصة هذا الحكم أن شركةverio  لا إلكترونيا لجمع معلومات عن العناوين عميإستخدمت
من قاعدة بياناتها  الإستفادةود بنأن الشركة لم تحترم  registerحيث إدعت ، Domain namesالإلكترونية 

خاصة البند الذي يفيد إستخدام البيانات المستمدة من القاعدة لأغراض التسويق وليس لأغراض شخصية، 
حيث دفعت الشركة أنها لا ترتبط بالمدعية بعقد وأنها لم تعبر عن إرادتها بالإلتزام بالشروط وإنتهت 

وبذلك إعتبرت المحكمة  ،ذا يعني أن الشركة قد علمت بها""إذا علم العميل ببنود العقد فهالمحكمة أنه 
علم خاص به، أو قدرة مستقلة على  علىمه الشركة في تعاقدها وأنه ليس اة تستخددأن الوكيل مجرد أ

 التعبير عن إرادته، بل أنه ليس له إرادة أصلا. 
 تقييم الرأي القائل بأن العميل اللكتروني مجرد وسيلة إتصال -1

 أهم النقاط فيما يلي: الإتجاه لأسهم من النقد جعلته يدافع عن أفكاره، إذ تتمثلتعرض هذا 
 لا دور للمستخدم في الرقابة على أعمال عميله اللكتروني -

وهو أول نقد موجه لهذا الإتجاه ويتمثل في تجاهل الدور المحدود الممارس من المسببببببببببببببتخدم في 
الرقابة على العميل إ ومن ثم تجاهله أهم خصببببببببائص التي يتمتع بها هذا الأخير والتي هي الإسببببببببتقلال 

مراجعبة من في آداء العمبل والقبدرة على المببادرة في آداء العمبل تقبديم العروض وقبولهبا دون رقباببة أو 

                                  
1 Giusella Finocchiaro, The conclusion of the electronic contract through “software agents” A false 

legal problem? Brief considerations, Computer Law & Security Report, Vol. 19 no. 1, 2003, p 22. 

2 For more information see the following link: https://upwikiar.top/wiki/Register.com_v._Verio , 

the:22/08/2022, at:07:38. 

https://upwikiar.top/wiki/Register.com_v._Verio
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المسببببتخدم، إذ تعتبر هذه الخصببببائص من سببببمات العميل إ الأسبببباسببببية والتي جعلته يتميز عن غيره من 
البرامج، حيث خلص أصبببحاب هذا الرأي إلى ضبببرورة إلزام المسبببتخدم بتصبببرفات العميل إ دون أخذ في 

قده دون علم وإطلاع الإعتبار لخصبببوصبببية هذا الأخير بل إعتباره مجرد آداة رغم تقدمه التقني ورغم تعا
 .1المستخدم على تفاصيل العقد

 الفنية والتقنيةتحميل المستخدم لأخطاء العميل اللكتروني  -
تحميل المستخدم نتائج أخطاء ما يعيب هذا الرأي أن إعتباره مجرد وسيلة إتصال سيؤدي إلى 

الفنية والتقنية التي تقع أثناء عمله، كما هو الحال الفشل في العمل بسبب فيروس يصيب العميل  عميله
 . 2إ وبذلك لا يمكن نسبة خطأ ما إلى مستخدم العميل إ فلماذا نحمله نتائج أفعال لم يرتكبها

وآخرون، تقوم عن أفعال العميل إ نوع من المسؤولية المشابهة  "Andrade"وحسب رأي الفقيه 
" كل من تولى من ق م 138لتلك المتعلقة بإستخدام مالك للسيارات أو الآلات وهو ما يقابله نص المادة 

حراسة شيء وكانت له قدرة الإستعمال والتسيير والرقابة يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك 
، إذ ءالشيفهم من نص المادة أنه يمكن مساءلة المستخدم عن الضرر الناجم عن وبذلك ي ،"ءالشي

عن فعل هذا الأخير مقابل المنفعة  ءالشييستندون بطبيعة الحال لنظرية المخاطر، إذ يسأل حارس 
التي يتلقاها منه، وفي نفس السياق يرى نفس الفقيه أن الأضرار التي يمكن أن يسأل عنها العملاء إ 

بطبيعة مادية ولكن مالية ومعنوية )السمعة(، فإن الحقيقة هي أن الخسارة المالية والمعنوية يمكن ليست 
 .3أن تصبح عواقب مرهقة للغاية

عندما لا نتحدث عن  ةالوضع هل يمكن أن نجعل هذا التأكيد على النية والمسؤولي وأمام هذا
مكن )العميل إ( التي لا ي الآلات التي لا يمكن للمرء التحكم فيها، ولكن عن المحركات الأكثر تعقيدا

 التنبؤ بسلوكها تماما؟

                                  
1 Steffen Wettig & Eberhard Zehendner, op. cit, p 4. 

  .66محمد شريف غنام، المرجع السابق، ص 2
3 Francisco Andrade, op. Cit, p 361. 
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إن الإجابة عن هذا السؤال تطرح تساؤلا آخر ألن يكون العبء رهيب على المستخدم أو مبرمج 
لحلول يبحثون عن ا اكانو الأكثر قبولا إلا أن بعض من الفقهاء  رغم من أن هذه النظرية هيبالالعميل إ؟ ف

 الممكنة.
أنه وإذا كان بالفعل قانون المسؤولية التقصيرية يعترف بإمكانية  "Lerouge"في مقابل ذلك يري 

عن شيء ما، فحسب رأيه  الناتجةوجود صلة بين العميل إ والمستخدم وأن يكون مسؤولا عن الأضرار 
ال مبادئ الضرر في القضايا التعاقدية، فالقضية هنا أننا نتعامل مع مدى صلاحية العقد من الخطر إدخ

 .1 )المسؤولية التقصيرية( الدعوة إلى مبادئ الضرر لالمبرم وأنه من غير المناسب حلها من خلا
 محاولة الرد على النتقادات السابقة -2

 "& Allenحاول أنصار هذا الإتجاه التمسك بآرائهم والدفاع عن أفكارهم، حيث أورد كل من 

widdson"  وبعدهم"Finocchiaro"  أن إعتبار العميل إ مجرد آداة إتصال هو من الأكثر الحلول سهولة
وتماشيا مع الواقع، فهذا الرأي يجعل من المستخدم وأثناء إستخدامه للعميل إ أكثر حرصا وإنتباها 
لتصرفاته لأنها ستنسب إليه في الأخير ويعتبر مسؤولا عنها، وعليه يستعمل المستخدم على تزويده 

معطيات بدقة متناهية والتي يحتاج إليها عند بدء العمل به وهذا ما يوفر ضمان للطرف بالمعلومات وال
يبقى هذا الإتجاه  ، لكن2الآخر المتعاقد معه لكي يتعاقد بكل أريحية دون الخوف من ضياع حقوقه

لعقود يصطدم بالسمة أساسية التي يقوم عليها العميل إ ألا وهي الإستقلالية والتي لها دور في إبرام ا
الإلكترونية، وعلاوة على ذلك تبنى أنصار هذا الإتجاه فكرة الإعلان عن الإرادة على بياض أو بمعنى 

وهي فكرة تشبه التوقيع على بياض مفادها أن الشخص  Blank declarationآخر تعبير فارغ أو أبيض 
ن خبرة حرية التعاقد في ظل الذي يستخدم عميل إ يحدد له الإطار العام للتعاقد ويترك للعميل لما له م

طار وهو بمثابة تفويض صادر من المستخدم، وبذلك يعتبر هذا الأخير موقعا على بياض ذلك الإ
عميله إ لأنه حدد الإطار العام م بكل ما يقوم به آخر أعلن المستخدم عن إرادة مسبقة أنه ملتز  وبمعنى

 .3للتعاقد وترك التفاصيل لعميله

                                  
1 Jean François Lerouge, op. Cit, p 422. 
2 Giusella Finocchiaro, op. Cit, p 22. Tom Allen & Robin Widdson, op. Cit, p 46. Aleksandra 

Jurewicz, op. Cit, p 9. 
3 Steffen Wettig & Eberhard Zehendner, op. cit, p 5. 
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بار العميل إ مجرد وسيلة إتصال لا شخصية مستقلة يظل من أفضل الحلول إن إعتونافلة القول، 
العقد، إلا أن الأخذ به يعد معوقا لتطور التجارة  ةتماشيا مع الواقع الحالي، وبالخصوص مع نظري

سألة عة في التطور، ضف إلى ذلك الأخذ بفكرة الشخصية القانونية للعميل مر لكترونية التي تتسم بالسلإا
دم بها، إذ يعتبر من الحلول التي تزيل المسؤولية عن كاهل المستخ انادو شائكة رغم أن معظم الفقهاء 

أثناءه لكن يبقى الإشكال مطروحا حول  خصوصا في التصرفات التي لم يرتكبها سواء قبل التعاقد أو
 ،لسابقتيناالأقرب للمنطق تطبيقا من النظريتين النظرية المالية المستقلة للعميل إ، وعليه تبقى هذه الذمة 

ن النموذجي بشأ 1لالأونسيتراورغم الإنتقادات الموجهة له تبنته أهم القوانين في هذا المجال ومنها قانون 
 ج./2التجارة الإلكترونية في المادة 

 الرادة العميل اللكتروني للتعبير عنمدى صلاحية  -ثانيا      
ئل موضوع إبرام العقود الإلكترونية هو مدى إمكانية التعبير عن الإرادة بالوسا هما يثير  أكثر

ر تصد الإلكترونية، فالمبادئ العامة تلزم أن تكون الإرادة التعاقدية صادرة من أشخاص أهلا للتعاقد
 لا تملك إيجاب يقابله قبولا، لكن في العقد الإلكتروني تصدر الوسائل والبرامج الإلكترونية إيجابا وقبولا

ل للإجابة عن هذا التساؤ  ، فالتساؤل يطرح حول مدى مشروعيتها كآلية لإبرام هذه العقود؟إرادة أصلا
لعميل د اتحديد نطاق وحدو يتم ل بل العميل إعبير عن الإرادة من قلابد من معرفة الوسيلة التي يتم بها الت

 في التعبير عن تلك الإرادة.
 : اليجاب والقبوللعميل اللكترونيا إرادة  -أ

ة بالتعبير عن الإرادة يكون باللفظ أو الكتابة أو بالإشارة الكتا"من ق م ج أن  60نصت المادة 
على مقصود صاحبه، ويجوز أن يكون عرفا، كما يمكن أن يكون بإتخاذ موقفا لا يدع شك في دلالته 

وضحت  ،2على أن يكون صريحا" ا لم ينص القانون أو يتفق الطرفانا، إذيالتعبير عن الإرادة ضمن

                                  
يعتبر إرسال أو إنشاء رسالة البيانات قبل تخزينها، إن حدث، قد "يراد بمصطلح منشئ رسالة البيانات الشخص الذي  1

قانون الأونسيترال ، تم على يديه أو نيابة عنه، ولكنه لا يشمل الشخص الذي يتصرف كوسيط فيها يتعلق بهذه الرسالة"
 .1996ديسمبر  فيالصادر  بشأن التجارة الإلكترونية النموذجي

 المرجع السابق.القانون المدني،   2
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المادة أن التعبير عن الإرادة يكون بعدة طرق عددتها المادة أعلاه، إذ مع التطور العلمي والتقني ظهرت 
 ح "رسالة البيانات".أطلق عليها مصطلوسائل أخرى تتسم بالخصوصية 

طورة يتم التعبير تأغلب التشريعات الحديثة حددت معنى هذا المصطلح المستحدث بإعتباره وسيلة م
عبر الوسائط الإلكترونية، لكن ما لوحظ أن المشرع الجزائري أغفل هذه النقطة  ةالإرادبواسطتها عن 

للتشريعات المقارنة لتحديد مفهومها، إذ عرفها قانون  الرجوع إلاا وعليه لا يسعنيجب تداركها، والتي 
و تخزينها أستلامها إو أرسالها إو أنشاؤها إالتي يتم  المعلومات": أ أنها/02من خلال المادة  الالأونسيتر 
تبادل البيانات  ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصرو بوسائل مشابهةأو ضوئية أ لكترونيةإبوسائل 

وبذلك وضحت المادة هذا  1و النسخ البرقي"أالتلكس ،  وأو البرق ، ألكتروني ، لإالبريد او ألكترونية  لإا
المصطلح فالتعبير عن الإرادة بواسطتها هو عبارة عن معلومات ذات طبيعة رقمية، يمكن أن تنشأ أو 

 .2ن حيث تتضمن تعبيرا صريحا يمثل عرضا للتعاقد أو قبولا لهز خترسل أو ت
والتي  11/1ضف إلى ذلك إعترف نفس القانون بالتعاقد عن طريق رسالة البيانات بنص المادة 

ستخدام رسائل إيجوز  الطرفان على غير ذلك، في سياق تكوين العقود، وما لم يتفق "نصت على: 
صحته  ستخدام رسالة بيانات في تكوين العقد، لا يفقدإ وقبول العرض. وعند البيانات للتعبير عن العرض

مشروعية  منه 12أقرت أيضا المادة ، و ستخدام رسالة بيانات لذلك الغرض"إو قابليته للتنفيذ لمجرد أ
 .، وعليه الرضا يعد متحققا في هذه الحالة3التعبير عن الإرادة بواسطة رسالة البيانات

وحقيقة ومن خلال ما سبق تبيانه لا مناص من التعرف على الإيجاب والقبول الإلكتروني 
 مشروعيتهم لإبرام العقد الإلكتروني.

 
 

                                  
 بشأن التجارة الإلكترونية، المرجع السابق. قانون الأونسيترال النموذجي 1
 .19المرجع السابق، ص  ،أحمد رباحي /فاطمة الزهراء قلواز  2
أوجه و غيره من أرادة لإليه لا يفقد التعبير عن اإوالمرسل  على أنه "في العلاقة بين منشئ رسالة البيانات 12المادة  3

 بيانات"، قانون الأونسيترال النموذجي نه على شكل رسالةأو قابليته للتنفيذ لمجرد أو صحته أمفعوله القانوني  التعبير
 بشأن التجارة الإلكترونية، المرجع السابق.
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 اليجاب اللكتروني -1
عن  زم وكامل يتقدم به الشخص ليعبر بهفي الشريعة العامة يعرف الإيجاب عموما أنه عرض جا

إرادته في التعاقد مع تحديد الشروط الأساسية للعقد، بحيث يترتب عن القبول إنعقاد العقد، فهو مصطلح 
، الأصل أن الإيجاب الإلكتروني لا يختلف عن الإيجاب 1يدل على التعبير البات الجازم عن الرضا

فنية دقيقة تفتقر للوضوح  الكلاسيكي، إلا في وسيلة الإبرام ويكون عاما وغير محدد تتم صياغته صياغة
 .غالبا، وتصب في قالب نموذجي

 حقيقة اليجاب اللكتروني -
تعبير عن إرادة الراغب في التعاقد عن ": أنه حيث عرفه الفقه تعددت التعريفات لهذا الإيجاب

بعد، بحيث يتم من خلال شبكات دولية للإتصالات بوسيلة مسموعة مرئية تتضمن كافة العناصر اللازمة 
يعيب هذا التعريف أنه قصر  ، ما2لإبرام العقد، بحيث يستطيع من وجه إليه أن يقبل التعاقد مباشرة"

الأخرى للتعبير عن الإرادة الإيجاب الإلكتروني على تقنية الإنترنت فقط دون التطرق للوسائل الإلكترونية 
 مقارنة مع الوسائل التي هي في ظل تطور مستمر وسريع.

"أنه إتصال عن بعد يتضمن  :الأوروبي أيضا الإيجاب في العقود المبرمة عن بعديعرف التوجيه 
جميع العناصر اللازمة التي تمكن المرسل إليه أن يقبل التعاقد مباشرة، ولا يدخل في هذا النطاق مجرد 

 إلى الغير بهدففالإيجاب عمل إرادي هدفه إنشاء علاقة شخصية، فلا بد أن يكون موجها ، 3الإعلان"
 .4عل من قبل الغير، مع إلزامية إقتران بطلب ذلك من الغيرإجراء عقد في رد ف

هذه التعاريف المختلفة ذهب جانب من الفقه إلى القول أنه من الصواب إبقاء الإيجاب دون أمام 
الإيجاب  ذاتيةا أو عن بعد، وأساس ذلك أن وصف الإيجاب لا يغير من يتغيير، سواء عبر به تقليد

نه قد تم بوسيلة إلكترونية، ويضيف هذا الجانب أيضا أن لفظ إلكتروني المضاف إلى الإيجاب لمجرد كو 
                                  

 .58ص  الجزائر، ،2016، 1عقد البيع الإلكتروني في القانون الجزائري، دار بلقيس للنشر، طيمينة حوحو،  1
 .19فاطمة الزهراء قلواز/ أحمد رباحي، المرجع السابق، ص   2

3 Directive 2011/83/UE du parlement Européen et du conseil, du 25 octobre 2011 relative aux droits 

des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du 

Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 

97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, JORF N°304, du 22/11/2011. 
 .2، ص 2015، 10، العدد 01زكية بولمعالي، خصوصية الإيجاب الإلكتروني، مجلة الدراسات القانونية، المجلد  4
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في قانون العقد، فهو مجرد وصف يلحق الإيجاب والذي نشئ عن إختلاف  ةالتقليديلا يتواءم مع القواعد 
 .1والمتمثلة في تقنيات حديثة تتيحها الوسائط الإلكترونية في الوسيلة المعبر بها

فالإيجاب الموجه عبر العالم الإفتراضي قد يكون إيجابا موجها لأشخاص معينين وبذلك يكون 
إيجابا خاصا وعادة ما يكون عبر البريد الإلكتروني أو عن طريق محادثة، أما إذ وجه إلى أشخاص 

مكانية غير معينين وإلى كل متصفح هنا نحن أمام إيجاب عام وبذلك يتخذ الإيجاب الصفة الدولية مع إ
 .2تحديد نطاقه المكاني بالنص الصريح

هو "تعبير جازم عن الإرادة يتم عن بعد عبر وصفوة القول التعريف الراجح للإيجاب الإلكتروني 
تقنيات الإتصال، سواء مسموعة أو مرئية أو كليهما، ويتضمن كافة الشروط والعناصر الأساسية للعقد 

 .3ذا ما تلاقى مع القبول"المراد إبرامه، بحيث ينعقد به العقد إ
 تمييز اليجاب اللكتروني عن الدعوة للتفاوض  -

إختلفت صور التعبير عن الإرادة منها ما هو إيجاب تام بمعنى الكلمة إذ ينعقد بمجرد إقتران 
الإيجاب والقبول، ومنها ما هو مجرد دعوة للتعاقد والذي يتمثل في عرض يقدمه العارض دون أن يحدد 

الدعوة للتعاقد  هوشروطه، وهذا ما يكون في مرحلة سابقة لإبرام هذا العقد، فمن المعلوم أن هذعناصره 
فلا مسؤولية على من عدل وضه في أي وقت الا ترتب أي أثر قانوني فالمفاوض له أن يرجع عن تف

، 4أحدا بل هو لا يكلف بإثبات أنه قد عدل لسبب جدي حتى وليست المفاوضات إلا عملا ماديا لا يلزم
 وعليه يتبادر سؤال للأذهان هل العرض الموجه للجمهور عبر العالم الإفتراضي الإيجاب أم لا؟

جانب من الفقه أن هذا العرض مجرد إعلان  طرح ثتعددت الآراء الفقهية حول هذا الموضوع حي
 ي القانون الإنجليز عتبره دعوة للتعاقد مثل مثل القانون الكويتي، وجانب إ  على إيجابا مطلقا يحتوي لا 

فقه أن ما ليجاب ورغبة للتعاقد كالقانون الفرنسي، حيث يري جانب من ابره إعتبينما البعض الآخر إ 

                                  
بلقاسم حامدي، إبرام العقد الإلكتروني، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم القانونية، تخصص قانون أعمال،   1

 .68-67، ص 2015كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، 
 .75-74المرجع السابق، ص  لزهر بن سعيد،  2

 .3المرجع السابق، ص زكية بولمعالي، 3

 .221عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  4
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للتعاقد هو فارق وظيفي، فوظيفة الدعوة للتعاقد هي مجرد إعلان من العارض  الإيجاب والدعوةيميز 
الم قابل للتحويل إلى عقد متكامل عن رغبته للتعاقد بينما الإيجاب هدفه صياغة مشروع محدد المع

 .1بمجرد إعلان موجه لمتلقي العرض الأركان
توجه للجمهور،  وإتجه البعض الآخر من الفقه أن العروض التي تتم عبر العالم الإفتراضي والتي

 نما هي مجرد إقتراح أو دعوة للتعاقد فقط مبررين توجههم أن طبيعة العقود الإلكترونيةليست عرضا فعليا إ
، فقد يستلم العارض مئات تستلزم ذلك فالتاجر غير ملزم قانونا بإبرام العقد حتى يقبل هذا الإيجاب

رتفاع السعر عما كان توفر الطلب لمحدودية الكمية أو إ بالموافقة على الشراء دون  ةالرسائل الإلكتروني
مناقصات التوريد وغير أن طرح " عليه وقت الإعلان وهو ما قضت به محكمة النقض المصرية بقولها

ذلك من البيانات الموجهة للجمهور أو الأفراد كالنشرات والإعلانات لا يعد إيجابا وإنما دعوة للتفاوض، 
أما الإيجاب فهو إستجابة لهذه الدعوة، ومن ثم يتم التعاقد بقبول الجهة صاحبة المناقصة أو الإعلان 

 .2لهذا الإيجاب"
يمكن أن يكون إيجابا صحيحا إذا العرض الموجه للجمهور  آخر من الفقه أن كما يرى جانب

تحديدا دقيقا وافيا للسلعة والثمن وتحديد كل العناصر الجوهرية للتعاقد تحديدا نافية للجهالة وإلا  منتض
 .3أعتبر مجرد دعوة للتعاقد لا يرقى أن يكون إيجابا صحيحا

تبار كل عرض على شبكة الإنترنت عدم إ عوفي مقابل هذه الآراء ظهر رأي أكثر موضوعية مفاده 
في ذلك هو مدى توافر أسس ومميزات الإيجاب،  لإعلان في كل حالاته أو إيجاب بشكل دائم، الفيص

إذ بمجرد الضغط على الصورة مثلا أو إسمها يظهر محتوى العقد بكل مواصفات السلعة وثمنها وشروطها 
لشخصية لمن يقبل التعاقد، هنا يعتبر إيجابا باتا البيانات ا ءمع مجموعة خانات فارغة تخصص لملي

 .4هو من يصنع الإيجاب دائما يمن قبل العارض وعليه يمكن الجزم أن متصفح العالم الإفتراض

                                  
 .77-76المرجع السابق، ص  لزهر بن سعيد،  1

، 07العدد ، 02المجلد محمد عقوني، الإيجاب والقبول في العقد الإلكتروني، مجلة الدراسات والبحوث القانونية،  2
 .99ص ، 2017

 .78-77المرجع السابق، ص  لزهر بن سعيد،  3

 .21أحمد رباحي، المرجع السابق، ص فاطمة الزهراء قلواز/  4
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هذا الإتجاه هو الأقرب للواقع العملي لكونه منطقي الطرح، فلا يمكن إعتبار العرض في يعد 
إلا بالنظر في فحوى ذلك العرض ومدى توفر الشروط  جميع حالاته إيجاب إلكترونيا أو مجرد إعلان

في التعبير  ومن هذا المنطلق لا يخرج العميل الإلكتروني مبدئيا عن هذا الإطار. الأساسية للإيجاب
اضي فأغلب عن الإيجاب، فالتعبير عنه يتم بأي وسيلة لا تدع ظروف الحال شكا في دلالتها على التر 

ة للمعاملات الإلكترونية نصت صراحة على جواز التعبير عن الإرادة من المنظم التشريعات والتوجيهات
خلال العميل الإلكتروني وأكدت مشروعيتها القانونية وهذا كله بغية توفير المزيد من الثقة واليقين القانوني 
لدى المتعاقدين عبر العميل الإلكتروني وخصوصا عندا يتم بين عميلين إلكترونيين، ومن بين هذه 

 .1ة الأمريكية وكذا قانون إمارة دبيقانون المبادلات الإلكترونية الموحد للولايات المتحد تلتشريعاا
 القبول اللكتروني -2

 المحددة من طمن وجه إليه الإيجاب بإبرام العقد بالشرو  تعبير عن رضا عام يعتبر القبول بوجه
ه في ينتج أثر  وحتىقبل الموجب، فالقبول إذن ثمرة التفاوض المسبق والذي هو الإرادة الثانية في العقد 

بول إبرام العقد لا بد من تطابقه مع الإيجاب، ومع التطور الحاصل في عالم التكنولوجيا أصبح هذا الق
مما أضفى عليه خصوصية تطرح  ،وبواسطة برامج تحل محل مستخدميها يتم عبر وسائل مستحدثة

 من التساؤلات أهمها مدى قابلية القواعد العامة لتنظيم هذا النوع من القبول؟ مجموعة
 حقيقة القبول اللكتروني -

الإلكترونية عن الإرادة إزاء الموجب الذي  بإستخدام الوسائطالتعبير " :عٌرف القبول الإلكتروني أنه
وجه للقابل تعبيرا معينا عن إرادته في إحداث أثر قانوني معين، فإذا قبل من وجه إليه هذا التعبير توافر 

، يبدو جليا من خلال هذا التعريف أن القبول في شكله الإلكتروني لا يختلف في مضمونه عن 2"القبول
قواعد العامة، حيث يكمن الفرق بينهما أن القبول الإلكتروني يتم عبر القبول المنصوص عليه في ال

وسائط إلكترونية من خلال العالم الإفتراضي وبذلك يخضع إلى ذات الأحكام التي تنظم القبول التقليدي 
 إلا ما تعلق بها في جانبها الإلكتروني.

                                  
عبان عميروش، الوسيط الإلكتروني المؤتمت كآلية للتعبير عن الإرادة، المجلة الشاملة للحقوق، د ع المجلد، د رقم،  1

 .96، ص 2021
لوم القانونية والإجتماعية جامعة زيات عاشور بالجلفة، المجلد وسيلة لزعر، القبول في التعاقد الإلكتروني، مجلة الع 2 

 .372، ص 2018، 09، العدد 03
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القواعد العامة التي يخضع لها للقبول الإلكتروني شروط عامة يجب توافرها، إذ يخضع لكافة 
أن يصدر و ، ج آثاره القانونيةالقبول التقليدي للتعبير عن الإرادة فيجب أن يكون باتا، محددا منصرفا لإنتا

في وقت يكون فيه الإيجاب قائما وأن يطابقه، فإذا تطابقا معا ولم يتضمن العرض أي تحفظات  القبول
وهذا حسب  تبر رفضا يتضمن إيجابا جديداعأو ينقص منه، وإلا إ  ، إذ لا يجوز أن يزيد فيه،1أبرم العقد

 .2جزائري من القانون المدني ال 66المادة 
ومن أهم الشروط أيضا أن يكون التعبير عن الإرادة في القبول بالطريقة ذاتها لعرض الإيجاب، 
وبالتالي إذا أرسل الإيجاب عن طريق البريد الإلكتروني، أو عبر موقع الويب فيجب على العميل إن 

اري الأمريكي من القانون التج206/3قبل التعاقد أن يعبر عن قبوله بالطريقة ذاتها وهذا حسب المادة 
ويجدر التنويه أن المشرع الجزائري لم يبين الطريقة التي يجب أن يكون بها الرد على  UCC 3الموحد 

الإيجاب مما يؤدي إلى إعتبار أي طريقة للرد مشروعة قانونا ولا تؤدي إلى إعدام العقد إلا إذا إشترط 
 .وجب إحترامها الموجب طريقة للرد من خلال العرض

 التعبير عن الرادة اللكتروني وجدليةحالات القبول  -
رادة هما التعبير الصريح والضمني، لإمن ق م ج على طريقتين للتعبير عن ا 60 المادةنصت 

إذ يكون التعبير عن الإرادة صريحا إذا كان المظهر الذي يتخذه المعبر )سواء كان كلاما أو إشارة أو 
ن يكون رادة حسب المألوف من الناس، كألإذاته للكشف عن هذه ا كتابة أو موقف( مظهرا موضوعا في

 موقف المتكلم، أما التعبير عن الإرادة ضمنيا إذا حا، أي أن الألفاظ تكشف صراحة علىالكلام صري
كان المظهر الذي إتخذه ليس في ذاته موضوعا للكشف عن الإرادة، ولكنه مع ذلك لا يمكن تفسيره دون 

شخص في شيء عرض عليه ليشتريه، فهذا دليل على أنه  الإرادة كأن يتصرف أن يفترض وجود هذه
 .4قبل شراءه

بول الإلكتروني أن يكون صريحا واضحا، إلا أن هذه القاعدة لها إستثناء قفالأصل إذن في ال
الصريح لا يطرح إشكال خصوصا عند التعبير عنه من قبل العميل  لفالقبو لضمني، يتمثل في القبول ا

                                  
 .87لزهر بن سعيد، المرجع السابق، ص  1

 ، المرجع السابق.58-75الأمر رقم  2
 .87المرجع نفسه،   3
 .189-188عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  4
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الإلكتروني، الإشكال يثور في القبول الضمني من قبل العميل الإلكتروني، فبين قابل للفكرة ورافض لها 
، 12حسم المشرع الجزائري في قانونه المتعلق بالتجارة الإلكترونية وتبني إتجاه محددا من خلال المادة 

 وعليه يمكن عرض هذين الإتجاهين كما يلي:
  في التعاقد اللكتروني الضمني في التعبير عن الرادةالرأي القائل بجواز القبول 

، إذ يستند أنصار هذا الرأي على سلوك إيجابي عكس السكوت بمثابةيوصف القبول الضمني 
"يعتبر قبولا والتي نصت على أنه:  1من إتفاقية فينا المتعلقة بالبيع الدولي للسلع والبضائع 18/1المادة 

"ومع  من نفس المادة 3أضافت الفقرة و أي بيان أو أي تصرف آخر صادر من المخاطب يفيد الموافقة"، 
الجاري بين الطرفين أو الأعراف أن يعلن المخاطب الذي  ذلك إذا أجاز بمقتضي الإيجاب أو التعامل

بضائع أو شد الثمن دون عرض عليه الإيجاب عن قبوله بالقيام بتصرف ما، كالذي يتعلق بإرسال 
ومن بين التشريعات التي تبنت هذا الإتجاه إمارة دبي في قانونها الخاص بالمعاملات  إخطار المجيب"،

 منه. 06/1الإلكترونية في المادة 
عند التعامل بالسلع ذات المحتوى الرقمي، كبرامج الحاسوب وبعض  يظهر القبول الضمني خاصة

إعتادت بعض تم السلعة من قبل القابل، وقد الصحف التي تسلم على الخط، وأيضا عند فك غلاف أو خ
 .2عض الفقه أن هذا النوع من القبول في تزايد مستمرالمواقع مثل هذا التعبير، ويؤكد ب

 لضمني في التعبير عن الرادة في التعاقد اللكترونيالرأي الرافض بفكرة القبول ا 
ي من ق م ج فالقبول الضمني لا يصلح ف 60أنصار هذا الإتجاه أنه إذا أردنا تطبيق المادة  يرى 

 يمكن لاتعمل آليا  بما فيها البرامج هذا النوع من المعاملات كون التعبير يتم عن طريق أجهزة إلكترونية
 فتطبيق هذه الفكرة مرفوضة تماما من قبلهم وبذلك نرجع إلى أن الأصل في الإرادةحتى إستخلاص هذه 

 .التعبير عن الإرادة هو التعبير الصريح الواضح
 12/3ومن بين التشريعات التي إتخذت موقفا حول القبول الضمني المشرع الجزائري حسب المادة 

الذي يقوم به المستهلك الإلكتروني معبر عنه "يجب أن يكون الإختيار بقولها:  05-18من القانون رقم 

                                  
1 Convention des nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises1980, op. 

Cit. 
 .23أحمد رباحي، المرجع السابق، ص فاطمة الزهراء قلواز/   2
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وفي نفس الصدد حسم أيضا المشرع القطري في قانونه المتعلق بالمعاملات الإلكترونية رقم  صراحة"،
"لا يجوز لمقدم الخدمة إرسال إتصالات إلكترونية ذات طبيعة تجارية، بقولها:  54في المادة  16/2010

 .1على موافقة صريحة..." إلى أي مستهلك لم يتم الحصول منه
 صلاحية السكوت للتعبير عن القبول اللكتروني  -

لح إنطلاقا من هذه القاعدة الفقهية للإمام الشافعي وكأصل عام لا يص "لا ينسب لساكت قولٌ"،
التعبير عن الإرادة بالسكوت، فالسكوت والعدم سواء إذ لا يدل على قبول أو رفض، لكن يلاحظ أن 
 أغلب التشريعات أجازته إستثناءا بنص قانوني ومن بين التشريعات التي تبنت السكوت في التعبير عن

عرف المعاملة أو ال "إذا كانت طبيعةمن ق م ج نصت أنه:  68للمادة  اريع الجزائري، فوفقالإرادة التش
ر ذلك من التصرفات تدل على أن الموجب لم يكن لينتظر تصريحا بالقبول فإن العقد التجاري أو غي
بنص،  ا وجدوعليه القواعد العامة بينت موقفها من هذا السكوت لا يعبر عن الإرادة إلا م يعتبر قد تم.."

؟ فإذا كانت القواعد العامة حسمت الموضوع لكن هل يمكن التعبير بالسكوت في العقود الإلكترونية
 على المعاملات الإلكترونية؟ ءالشيبالنسبة للمعاملات التقليدية هل ينطبق نفس 

 رأي وسط بينهما إذ نبين ذلك ظهر التطبيق وسهولة إختلفت الآراء حول هذه النقطة فبين صعوبة
 فيما يلي:
  بصعوبة تطبيق أحكام السكوت على التعاقد اللكتروني"الرأي القائل" 

الإلكترونية لأن إعتبار  تالمعاملايستصعب أنصار هذا الإتجاه تطبيق أحكام السكوت في نطاق 
كل من يتلقى إيجابا بضرورة الرد بالرفض أو القبول، وبذلك لا  امكوت قبولا سيؤدي حتما إلى إلز سال

يجاب إيمكن إعتباره قبولا، ويضيف بعض من الفقه أن من مزايا العالم الإفتراضي سرعة الرد عن أي 
ذلك يرى أغلب الفقه عدم  ىوزيادة علوهذا ما يستبعد إعتبار السكوت قبولا لإتمام العقد الإلكتروني، 

لا يعتبر قبولا  إذ من ق م ج على المعاملات الإلكترونية، 68الحالات الواردة في المادة  إمكانية إسقاط
ن العرف لا يمكنه لعب نفس الدور الذي تلعبه التعاملات الكلاسيكية كما أ، عليه تفاق مسبقاإلا إذا تم الإ

                                  
 المرجع السابق.، 16/2010رقم  القطري  مرسوم 1
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الأونسيترال انون ونية وقالإلكتر فجل القوانين الخاصة بالتجارة  ،1ا راجع لحداثة التعاملات وتطورهاوهذ
 تطرقوا لهذه النقطة وبذلك تبنيهم هذا الرأي.لم ي أيضا

السكوت أو بقولها: " 18/1في المادة  1980تشريعات التي تبنت هذا الرأي إتفاقية فيينا ومن ال
 .2عدم القيام بأي تصرف لا يعتبر أي منهما في حد ذاته قبولا"

 السكوت على التعاقد اللكتروني" الرأي القائل "لا حرج من تطبيق أحكام 
فسكوت أحكام السكوت على التعاقد الإلكتروني  أنصار هذا الرأي بأنه لا حرج من تطبيق ىناد

لقبول، مثله مثل القبول التقليدي أحد المتعاقدين في التعامل السابق عبر الإنترنت يمكن أن يستنتج منه ا
 .3كام السكوتحتطبيق ألأن إستعمال الوسائل الإلكترونية لا يبرر لنا الخروج عن 

 " وجود حالة التعامل السابق بين المتعاملين"الرأي القائل 
سبقين والقول أنه في حالة التعامل على تقديم حل وسط بين الرأيين الأأقدم أنصار هذا الرأي 

شريطة وجود مؤشرات  لكترونية يمكن تطبيق أحكام السكوتالمسبق بين المتعاملين في التعاملات الإ
، وكنتيجة قبول العميل من مجرد سكوته في حالة عامل مسبق قوية تدل على إعتبار السكوت قبولا

شريطة إقترانه بظرف آخر يدل على القبول وتعد مسألة موضوعية تخضع للسلطة التقديرية لقاضي 
 .4الموضوع
 بين التشريعات التي تبنت هذا الرأي التشريع الفرنسي فلا يعتبر السكوت قبولا بإستثناء نوم

 الحالات التالية:
 .عندما يكون بين الأطراف أعمال سابقة -
 .عندما يكون الأطراف منتمين إلى قطاع مهني -

                                  
 .24أحمد رباحي، المرجع السابق، ص فاطمة الزهراء قلواز/   1

2 Convention des nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises1980, op. Cit. 

 .25فاطمة الزهراء قلواز/ أحمد رباحي، المرجع السابق، ص  3
 المرجع نفسه. 4
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 ةالفرنسي، وقد قررت محكمة النقض 1عندما يكون العرض المقدم لمصلحة المستفيد من العرض -
 .2أن السكوت لا يعد قبولا بإستثناء الظروف الخاصة

نرجح الرأي الأول إذ يتوافق وخصوصية المعاملات الإلكترونية خاصة  وعليه حسب ما تم طرحه
اضي العالم الإفتر  في ةالتعبير بواسطة العميل الإلكتروني بسبب الظروف التي ترافق العملية التعاقدي

ا من ق م ج مؤكد 68مما يجعل إستبعاد المادة  الإستهلاكيةفي العلاقة  الضعيفوالتي لا تخدم الطرف 
قواعد  تشكل وبذلك القواعد العامة لا تستطيع إستيعاب هذه التعاملات الجديدة وبذلك يبدو لنا جليا ملامح

 قانونية تنظم مثل هذه المعاملات المستحدثة.
 حدود العميل اللكتروني في التعبير عن الرادة  -ب

المشرع الجزائري على تسهيل طرق التعبير عن الإرادة بكل وسائل الإتصال، حيث تناولت عمل 
من ق م ج، كما  327/2و 1مكرر 323مكرر،  323، 60الشريعة العامة هذه الطرق بموجب المادة 

راف صال، وسمحت لأطبمختلف وسائل الإتالتعامل  الإلكترونيةرت أيضا التشريعات المتعلقة بالتجارة ساي
 أدناه. تفاق لكن هناك من التصرفات ما أستثنيت من التعامل بها إلكترونيا وهذا ما سنبينهالعقد حرية الإ

 قاعدة "التعبير عن الرادة بكل وسائل التصال اللكترونية" -1
سمحت مختلف التشريعات بجواز التعبير عن الإرادة إلكترونيا في العالم الإفتراضي، فمن بين 

، والتشريع الجزائري الذي ساير 1996لسنة  لكر على سبيل المثال قانون الأونسيتراذهذه التشريعات ن
المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين في  04-15التطورات الحاصلة إبتداء من خلال القانون رقم 

"يستعمل التوقيع الإلكتروني لتوثيق هوية الموقع وإثبات قبوله ، إذ نصت على أنه:  3منه 06نص المادة 
المتعلق بالتجارة الإلكترونية صراحة  05-18ونص القانون رقم مضمون الكتابة في الشكل الإلكتروني"، 

 .بالتعامل بوسائل الإتصال للتعبير عن الإرادة خلال التعاقد الإلكتروني

                                  
 .91لزهر بن سعيد، المرجع السابق، ص   1

2 Cour de Cassation, Chambre civile, du 25 mai 1870, Publié au bulletin, voir le site web suivent : 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006952891/  

متعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، ، الذي يحدد القواعد العامة ال01/02/2015، المؤرخ في:04-15القانون رقم  3
 .10/02/2015، الصادرة في: 06ج ر عدد 
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ميل الإلكتروني ومن بين هذه الآليات البريد اسطة العبو يوجد عدة آليات للتعبير عن الإرادة 
الإلكتروني وعبر المواقع الإلكترونية، إذ يتم التعبير عن الإرادة بالضغط على زر الموافقة الموجود على 

قد يتم الضغط على الزر خطأ مما جعل  "،  لكن في كثير من الأحيانOk boxلوحة المفاتيح بطريقة "
ب تأكيد الرغبة في التعاقد بالنقر مرتين على الزر، ضف إلى ذلك يمكن التعبير أغلب المتعاملين يوج

والذي يعني أني أبحث عنك، ولا  ICQوبرنامج  IRCعن طريق المحادثة عن طريق برنامج المحادثة 
  . 1ننسى التعبير عن الإرادة عن طريق الفاكس والتلكس

قانون  إبرام العقود الإلكترونية دون تدخل بشري ومن التشريعات التي سمحت للعميل الإلكتروني 
 ةيجوز أن يتم التعاقد بين الوسائط إلكترونية مؤتمت"بقولها:  14/1في المادة  2002إمارة دبي لسنة 

متضمنة نظامي معلومات إلكترونية أو أكثر تكون معدة ومبرمجة مسبقا للقيام بمثل هذه المهمات، ويتم 
جا آثاره القانونية على الرغم من عدم التدخل البشري أو المباشر لأي شخص التعاقد صحيحا ونافذا ومنت

 2002ياق ذهب القانون البحريني لسنة س، وفي نفس ال2"طبيعي في عملية إبرام العقد في هذه الأنظمة
ء كيل إلكتروني، كما يجوز بين وكلايجوز أن يتم إبرام العقود بين فرد وو " :أنه 12/1في المادة 
 14ولا ننسى قانون المبادلات الإلكترونية الموحد للولايات المتحدة الأمريكية في المادة  ،3إلكترونيين"

منه، وبذلك نصت بعض التشريعات على إمكانية إبرام العقود الإلكترونية بواسطة عميل ويمكن له بذلك 
 التي تم شرحها آنفا. تالتعبير عن إرادته في التعاقد من خلال الخطوا

 نيالستثناءات الواردة بموجب القانون للتعبير عن الرادة بواسطة العميل اللكترو  -2
كأصل عام للمستهلك الإلكتروني مطلق الحرية في التسويق أو إقتراح توفير و  سبق أن أوضحنا

ت من دائرة المعاملاالمشرع الجزائري وسع سلعة أو خدمة التي يريدها وذلك عبر الوسائط الإلكترونية، إذ 
 ، حيثتساع حدد له المشرع دائرة لا يمكن تجاوزهاذا الإن هألا إ، سابقا لكترونية والتي تم تفصيلهاالإ

على مجموعة من المعاملات التي  05-18القانون  من 05و 03نص المشرع الجزائري في المادتين 
وبذلك فرض لكترونية التعامل بها وحددها على سبيل الحصر، ى المتعاملين في مجال التجارة الإيمنع عل

                                  
 .26فاطمة الزهراء قلواز/ أحمد رباحي، المرجع السابق، ص  1
 مرجع السابق.، ال2002لسنة  02رقم  قانون دبي 2
، ج ر 18/09/2002الصادر بتاريخ ، المتعلق بالمعاملات الإلكترونية البحرينية، 2002لسنة  28مرسوم بقانون رقم  3

 .2548عدد 
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لحماية  ةالمشرع الجزائري حظرا لمجموعة من المعاملات وهذا ما هو إلا دليل على المجهودات المبذول
الطرف الضعيف في العلاقة الإستهلاكية ألا وهو المستهلك الإلكتروني، فصنف المشرع الجزائري هذه 

على حياة المستهلك إذ نص وبصفة حصرية على  اة المحظورة كل حسب خطورتهالمعاملات الإلكتروني
وعليه وفي المقابل مادام  بعض آخر حساس ماس بأمن الدولةاسة بصحة المستهلك و ماله و معاملات م

يحل محل مستخدمه في إبرام العقود الإلكترونية والتعبير عن إرادته فهو ممنوع من العميل الإلكتروني 
ومن بين التشريعات التي إستثنت صراحة بعض التصرفات ، 1معاملات الإلكترونية المحظورة الإبرام 

 .لكة العربية السعودية وكذا المشرع الفرنسيممن المعاملات الإلكترونية المشرع الأردني والقطري والم
 المطلب الثاني

 حدود التعاقد بواسطة العميل اللكترونية
تراجع من العقود المستحدثة تتم بتقنيات عالية الجودة والدقة وهذا لأفرز التقدم التكنولوجي نوع 

صبحت العقود التقليدية عن آداء مهامها، وبحلول العميل الإلكتروني مكان الأطراف الأصلية للعقد أ
سطة سلاسة وأمن لكون التدخل البشري غير وارد في إبرامها، حيث لمعرفة حدود التعاقد بواالعقود أكثر 

 مع وجوب )الفرع الأول(،خير وجب إلقاء نظرة سريعة على العقود الذكية في عصر البلوك تشين هذا الأ
 )الفرع الثاني(.تحديد المسؤولية الإلكترونية المترتبة عند إبرام هذه العقود المستحدثة 

 الفرع الأول
 العميل اللكتروني في ظل عصر البلوك تشينبواسطة إبرام العقود الذكية 

إلى إحداث تغيير كبير في شكل مستقبل الإنترنت، حيث أصبحت  البلوك تشينتقنية  أدى ظهور
المعاملات الإلكترونية تتم بوسائل أكثر سهولة وأمانا من جهة ومن جهة أخرى ساعدت على زيادة 

قتصادية لجميع القطاعات داخل الدولة. وقد أحدثت هذه التقنية نوع من العقود تسمى بالعقود الإالفرص 
الذكية والتي أصبحت تشكل تحديا جديدا للعقود التقليدية، فمن المعلوم أن العقد التقليدي يتم إبرامه بين 

ما يعرف بمصطلح  شخصيين لكن في هذا المجال المستحدث يتم بطريقة إلكترونية دون تدخل بشري وهو
العميل الإلكتروني إذ أصبح حل بديل لإبرام العقود الذكية خصوصا إذا تم بواسطة تقنية البلوك تشين، 

تقنية للعقود الذكية ومدى إرتباطها بحيث للتعمق أكثر بالموضوع لا مناص من إعطاء مفهوم شامل 

                                  
 ، المرجع السابق.05-18من القانون رقم  05و 03نظر المادة أ 1
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ل الإلكتروني عند إبرامه العقود الذكية وإبراز دور العمي )أولا(مختلف جوانبها البلوك تشين مع إبراز 
 )ثانيا(.خلال تعامله بتقنية البلوك تشين 

  -لبلوك تشينا-لعقود الذكية: المقاربة التكنولوجيةا -أولا      
لعله من المفيد إلقاء نظرة سريعة على جذور هذه التقنية المستحدثة، حيث يعود ظهورها من خلال 

ورقة بحثية عبر الإيميل لقائمة من المهتمين بمجال التشفير وأوجز فيها     Satoshi nakamotoإرسال 
أستخدمت هذه التقنية على عدة مراحل . Doubl-Spend Problemطرق التغلب على الإنفاق المزدوج 

، 1.0حسب تطورها إذ وكمرحلة أولى أستخدمت على العملات الرقمية المشفرة أطلق عليها بلوك تشين 
ظهر  2013تطورت هذه التقنية وأحدثت ثورة في مجال الذكاء الإصطناعي، فخلال سنة وكمرحلة ثانية 

بوظائف إضافية أهمها دعم العقود الذكية، وحاليا تطورت هذه التقنية   2.0الإثيريوم كبلوك تشين جديد 
إذ توسعت تطبيقات هذه  2018إلى بداية  2017من نهاية سنة  3.0إلى مرحلة ثالثة بلوك تشين 

 .1تقنية لتشمل الصحة، الحكومة والتعليم وهذا في إطار برنامج المدن الذكية وإنترنت الأشياءال
 ؟Block Chainوك تشين لمالمقصود بالب -أ

فيها من أي نوع، إذ عرفها معهد  تتشير هذه التقنية إلى سلسلة من الكتل يتم تخزين المعلوما
"تقنية لتخزين ونقل المعلومات، شفافة، آمنة، وتعمل بدون هيئة تحكم  بلوك تشين في فرنسا أنها:

تقنية مبتكرة لتخزين السجلات والمعاملات والعقود والإتفاقات، "ومن الناحية التقنية عرف أنه: ، 2مركزية"
ها وهو عبارة عن دفتر أستاذ موزع مفتوح، يتم تشغيل قاعدة البيانات فيه بواسطة عقد في الشبكة وتخزين

حيث وبالرجوع إلى معاملاتنا اليومية يوجد عدة وسطاء تقليديين ، 3"إجماع مختلفة تبإستخدام خوارزميا
منهم الدولة والموثق والمحامي والبنوك وغيرهم الذين يتوسطون في إبرام هذه المعاملات والتي تتسم في 

الحاصل يريد الفرد إبرام معاملاته  إجراءاتها وتكاليفها الباهظة، حيث ومع التطور ءكثير من الأحيان ببط

                                  
كوثر منسل/ حميد شاوش، تفعيل تقنية البوك تشين في القطاع العام: رؤية مستقبلية للحكومة الذكية، مجلة الأستاذ  1

 .1253، ص 2022، جوان 01دد ، الع07الباحث للدارسات القانونية والسياسية، المجلد 
2 Marion Pignel, la technologie block Chain une opportunité pour l’économie sociale ? note 

d’analyse, juin 2019. P 04. 
 .1254كوثر منسل/ حميد شاوش، المرجع السابق، ص  3
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اليومية أكثر سرعة وبتكاليف أقل، وبذلك عمل البلوك تشين على تحدى كل المعوقات بإزالة تدخل هؤلاء 
، وبذلك تعتبر 1الوسطاء كأول خطوة إذ تسمح سلسة الكتل بتبادل القيمة من نظير إلى نظير دون وسيط

 عملية نقل الثقة من الوسيط إلى الشبكة.
ضف إلى ذلك يعتبر البلوك تشين منصة تتجسد في أكبر سجل رقمي موزع ومفتوح يمكن من 

في دفتر غير  open sourceبصفة مفتوحة  Tansactionsخلاله تخزين أكبر قدر من المعاملات 
 Disruptiveويتفوق هذا النظام بإعتباره أحد التكنولوجيات المغِيرة  ،decentralized ledgerممركز

technology  ،بخاصية الإستغناء عن الوساطة في التعامل وفكرة الغير المؤتمن )البنك، الموثق
الإدارة...( وهذا بفضل تقنيات التشفير التي يوظفها فهو يتيح لكل مستخدم الإطلاع على الدفتر بأمن 

ل التغيير ، لذا يتميز بخصوصيات تتمثل أهمها: هو دفتر للمعاملات أو التصرفات، لا يقب2عالي الدرجة
، 3أي جهاز مركزي  ةأو التعديل أو التحريف، مفتوح للكافة، ينفرد بطابعه اللامركزي لانفلاته من رقاب

 : 4للبوك تشين عناصر مكونة له رغم وصفها بالتعقيد إلا أنها العناصر الأساسية في تكوينه إذ تتمثل في
ت وهي الوحدة الأساسية في بناء البيانات، تستخدم لحفظ مجموعة من المعاملا   Blockالكتلة  -

 التي يتم توزيعها على جميع العقد في الشبكة.
 المعلومة: وهي العملية الفرعية التي تحدث داخل الشبكة تعرف بالأمر الفردي. -

                                  
داود منصور، القيمة القانونية للبلوك تشين في الإثبات ودوره في نطاق التوثيق الرقمي للمعاملات الإلكترونية، مجلة  1

 . 286-285، ص 2021، 02، العدد 14الحقوق والعلوم السياسية، المجلد 
معمر بن طرية، العقود الذكية المدمجة في "البلوك تشين": أي تحديات لمنظومة العقد حاليا؟، مجلة كلية القانون   2

 .478-477، ص 2019لجزء الأول، ماي ، ا04الكويتية العالمية، ملحق خاص، العدد 
كة تجمع في كتل كل منها تستوعب سلسلة الكتل" فالمعاملات التي تسجل على الشب"تستمد هذه التقنية من نظام سيرها   3

تمامها إفهو يضمن قيد المعاملة بختم عند قدر معين من المعاملات مرتبطة ببعضها البعض بفضل توقيع رقمي )سلسلة( 
وسلامة السجل فأي إضافة أو تعديل يؤدي إلى إبطال بصمة تشفير السلسلة بأكملها، وعرفت أنه المنصة الرئيسية لعملة 

وك لوك تشين لذا فالبلوك تشين هو العمود الفقري لعملة البتكوين وهو أحد الإستخدامات المالية المصرفية للبالبتكوين فالبل
 .478تشين والبتكوين ليس لهما كيان واحد، معمر بن طرية، المرجع السابق، ص 

 .1254كوثر منسل/ حميد شاوش، المرجع السابق، ص  4
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يميز : يعتبر الحمض النووي المميز لسلسة الكتل عن بعضها البعض، كما Hashالهاش  -
 الكتل عن بعضها داخل السلسلة الواحدة.

 بصمة الوقت: هو التوقيت الذي تم فيه إجراء كل عملية من العمليات داخل السلسلة. -
 ت: هي أجهزة الشبكة التي يتم حفظ البيانات والمعاملات فيها، من خلال خوارزمياNodeالعقد  -

 الإجماع.
ي الأتمتة تتجلى وظيفة الإرسال في البلوك تشين فبالإضافة إلى وظيفة هذه التقنية والمتمثلة ف 

في إطار تداول العملات المشفرة إضافة إلى حفظ وتخزين فهي منصة آمنة وغير قابلة للتحريف لحفظ 
السجلات وتقنية فعالة لتتبع ملكية الأموال والحقوق وتسهر كذلك هذه التقنية في إستخداماتها القانونية 

 .1ر التعاقدي بصفة آمنة وذاتية في إطار ما يدعى بالعقود الذكيةعلى أتمته بعض مراحل المسا
 ( مراحل عمل تقنية البلوك تشين04الصورة رقم )

 
المصدر: أشرف شهاب/ مصطفى الدمرداش، سلسلة الكتل المترابطة سجلات مضادة للإختراق، مجلة 

 .33 ، ص2018، نوفمبر 215الأهرام للكمبيوتر والإنترنت والإتصالات، العدد 
                                  

 .479-478، ص المرجع السابقمعمر بن طرية،  1
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 العقد الذكي: عقد مدمج في تقنية البلوك تشين -ب
"عقود ذاتية التنفيذ تبنى وتبرمج  أنها Smart contractsالعقود الذكية    Investopediaعرف موقع 

في إطار شبكة توزيع لا مركزية تنظم شروطها وأحكامها العلاقة بين البائع والمشتري )قد لا يعرف 
لوجود سلطة مركزية )طرف ثالث(، فهي قادرة على توفير الثقة لكونها غير دون الحاجة الآخر( أحدهما 

 ، ويمكن تعريفها أيضا أنها:1"قابلة للتراجع في قيام الطرفان بتنفيذ المعاملات وفقا لشروط وأحكام التعاقد
ينة "عقد يجمع طرف أو أكثر يمكن برمجته إلكترونيا وتنفيذ بنوده بشكل تلقائي بمجرد تحقق أحداث مع

 .2أو شروط محددة مسبقا"
من خلال هاذين التعريفين يعتبر العقد الذكي برنامج معلوماتي يسعى إلى تنفيذ العقد بطريقة 
أتوماتيكية، دون الحاجة لتدخل الغير، ظهر هذا النمط من العقود مطلع الخمسينيات من القرن العشرين 

يفه لتكنولوجيا البلوك تشين خدمة ألا وهي توظأضفى عليه نوع من الجدية  Nick Szaboإلا أن مبتكره 
فالعقود الذكية تعتمد كل الإعتماد على البلوك تشين كآلة توزيع شامة لتشغيل برامج معلوماتية لهذا العقد، 

 .4بفضل الإثيريوم 2015، علما أن هذه العقود شهدت تحسينات بداية من سنة 3في غاية التعقيد
ن شخص آخر حيث يقوم بالدخول إلى السجل اء قطعة أرض ممثلة قيام شخص بشر من أبسط الأ

وك تشين بتسجيل ممتلكاتهم الخاص بقطع الأراضي والذي قام جميع الأفراد المشتركين في تقنية الب
لية عليه ومتاحة للجميع، إذ يقوم بشراء قطعة أرضية معينة هنا تتيح سلسلة الكتل أو السجل بصورة آ

أن يتابع تحركات تلك القطعة وتاريخ إنتقالها من مالك إلى آخر وصولا إلى  الموزع عالميا بين الأفراد

                                  
1 Jake Frankenfield, what are smart contracts on the Blok chain and how they work, published 

24/03/2022, see in the following site web: https://www.investopedia.com/terms/s/smart-

contracts.asp, the 22/09/2022, 06:22. 
، جويلية 02، العدد 04نجية معداوي، العقود الذكية والبلوكشين، مجلة المفكر للدراسات القانونية والسياسية، المجلد   2

 .63، ص 2021
 .482، المرجع السابق، ص معمر بن طرية 3

4 Ethereum is a technology for building apps and organizations, holding assets, transacting and 

communicating without being controlled by a central authority. There is no need to hand over all 

your personal details to use Ethereum - you keep control of your own data and what is being shared. 

Ethereum has its own cryptocurrency, Ether, which is used to pay for certain activities on the 

Ethereum network, see the following site web: https://ethereum.org/ar/what-is-ethereum/ , 

the:22/09/2022, at 06:58. 

https://www.investopedia.com/terms/s/smart-contracts.asp
https://www.investopedia.com/terms/s/smart-contracts.asp
https://ethereum.org/ar/what-is-ethereum/
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مالكها الجديد، حيث إذا إرتضى الطرفان يقوم المالك الأصلي بنقل الملكية لصاحبها الجديد من خلال 
نفس السجل وهو ما يظهر لجميع الأفراد أن ذلك المالك الأصلي نقل ملكية القطعة إلى الطرف الجديد، 

 تحتاج بعد ذلك للتوثيق لدى الشهر العقاري، حيث يشارك الملايين من الأفراد حول العالم بتوثيق ولا
يحصلون على نسبة   1هذه المعاملة التي تتم داخل السجل، وجميع الأفراد الذين قاموا بعملية التعدين
من جهد في ضمان أمن من التوثيق، لكنها أقل بكثير من جهات التوثيق التقليدية مقابل ما قاموا به 

 .2المعاملة من خلال التعدين
 عمال تقنية البلوك تشيندور العميل اللكتروني في إبرام العقد الذكي بإست -ثانيا  

يكمن الدور الأساسي للعميل الإلكتروني في التدخل في عملية إبرام العقود الذكية من خلال تقنية 
مرحلتين أساسيتين ألا وهما مرحلة ما قبل التعاقد ومرحلة بعد البلوك تشين، إذ يقوم العميل بالتدخل في 

حول طبيعة هذا العقد ومدي إمكانية إستيعاب العقود الذكية في  3التعاقد، حيث وأمام الجدلية الفقهية

                                  
هو عملية مدمجة في شبكات بعض العملات الرقمية لإضفاء اللامركزية على العملات ومنع  التعدين الإلكتروني 1

هجمات الإحتيال، يستخدم المعدنون أجهزة الإستخراج الخاصة بهم للمساعدة في الحفاظ على أمان الشبكة ومعاملاتها، 
رياضية أثناء عملية حسابية معقدة، وأي شخص يحصل على كما يتعين على أجهزة الكمبيوتر أن تحل المعادلات ال

الإجابة في وقت أقرب سيكون لديه عملة رقمية يتم إنشاؤها وربحها ولكن هذا الأمر يتطلب أجهزة وأنظمة قوية نظرا لعدم 
لية معالجة وجود كيان مركزي يمكنه معالجة جميع المعاملات بمفرده وبدرجة عالية جدا من الموثوقية، وعند إكتمال عم

كتلة البيانات وإستخراج ما يسمى بالكتلة، يتلقى المعدن الذي ينجح في تلك المعالجة مكافأة من الشبكة تسمى ساتوشي 
الإلكتروني  هو التعدين ام مقال حول "وهي جزء من عملة البيتكوين بالإضافة إلى الرسوم المتعلقة بمعاملات الكتلة، 

 ، متاح على الموقع التالي: 28/02/2022تكنولوجي، منشور بتاريخ:  ، موقع عرببالتفصيل للمبتدئين؟
https://arabtechnologie.com/ ما-هو-التعدين-الإلكتروني  

 .64نجية معداوي، المرجع السابق، ص  2
حيث  الأطراف إلى لغة الكمبيوتر تللإلتزاماإلى إعتبار العقد الذكي عبارة عن الترجمة الحرفية  الفقه ذهب جانب من 3

بنود العقد أو حتى العقد ككل حسب ع أيضا بميزة التنفيذ التلقائي لتعمل هذه الترجمة كدليل وقابلة للتنفيذ ويمكن أن تتمت
دا التعاقدية التلقائية فمن الواضح أن العقد الذكي لن يكون عق طبيعته، لكن على الرغم من وجهة النظر القائلة بالترجمة

م وجود شروط شكل العقد وصلاحيته فالعقد الذكي مجرد نسخة من العقد المحوسب  وبذلك بمعنى القانوني وبذلك أمام عد
 نفي مجال البلوك تشي ، وهذا ما ذهب إليه الفقيه الفرنسي كريستوفر روادا والمحامية الرائدةهو تكميلة للعقد التقليدي
Primavera de Filippi  " وهناك من الفقهاء من يري فرضية لا تحل محل العقود ولكن تعززها" أن العقود الذكيةبقولها ،

وك تشين، ولكن هذه المرة من الصفر إذ لم يعد هناك عقد دعم لأخرى تتمثل فكرتها في إنشاء عقد ذكي بالكامل على الب

https://arabtechnologie.com/
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تعريف العقود التقليدية خلص الفقهاء إلى إعتبار إلتقاء إرادتين وإقتران الإيجاب بالقبول لإنشاء عقد أو 
، ومن هذا المنظور وللتعرف على هذا الدور الأساسي للعميل يجعل العقد صحيحا قائما بأركانه هتعديل

 الإلكتروني في إبرام العقد الذكي بإستعمال البلوك تشين لا بد من التطرق لكل مرحلة على حدى.
 دور العميل اللكتروني خلال مرحلة تكوين العقد  -أ

ل تقنية البلوك تشين وهي المرحلة التي يتكون فيها العقد العقد الذكي هو عقد يتم إبرامه من خلا
بين أطرافه والذي في الغالب لا تربطهم علاقة ثقة ولا يجمعهم مجلس واحد، إذ يبدو أن إبرام العقود 

يطرح إشكاليات عديدة تتلخص مجملها في إشكالية معرفة أطراف العقد  يالذكية عبر العالم الإفتراض
العقد وإلإلتزامات المترتبة عليه وهو أمر يصعب إكتشافه في مثل هذه العقود  الذكي ببنود ومضمون 

 .1خصوصا في ظل وجود تدخل مباشر للأطراف المتعاقدة
ا وكان من نتاج الثورة في مجال التكنولوجيا الحديثة، ظهور الذكاء الإصطناعي بكل أنواعه وكذ

ا يسمى بالعميل الإلكتروني والذي حل محل إدماج تقنية البلوك تشين في مجمل المعاملات وظهور م
ي الأطراف المتعاقدة، وهو الأمر الذي أثار ضجة في الأوساط القانونية مما خلق بعض الإشكاليات الت

ي وصعوبة معرفة بنود ومضمون العقد كسبق تبيانها، ورجوعا إلى الإشكاليات التي يطرحها العقد الذ
قدرة على )يل الإلكتروني دور فعال في إبرام العقود لما له من دراية والإلتزامات المترتبة عليه أصبح للعم

 التعلم، التأقلم وكسب الخبرات( في مجال العالم الإفتراضي.
وبذلك يمكن للعميل الإلكتروني الحلول مكان الأطراف المتعاقدة لإبرام العقود الإلكترونية بتقنية 

د تحدث في هذه المرحلة، وكذلك تقليل تكلفة إبرام العقود البلوك تشين وبذلك يمكن تقليل المخاطر التي ق

                                  
الذكي من طريقة تنفيذ إلى عقد كامل، إذ نجد الإعتراف بهذا العقد الذكي في التشريع الأمريكي ممثلا وبذلك يتغير العقد 

في قانون ولاية نيفادا إذ أقر صراحة أن العقود الذكية هي عبارة عن عقود مخزنة في قالب محرر إلكتروني وفقا لما 
ق التنفيذ الآلي للعقد المترجمة إلى رمز كمبيوتر وعلى " العقود الذكية أنها طر يقتض به القانون، وبذلك يمكن تعريف

"، داوود منصور/ عبد القادر زرقين، العقود الذكية المدمجة في البوك تشين: بداية نهاية العقود أساس تقنية البلوك تشين
 .  534-533، ص 2022، 01، العدد 59التقليدية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 

أحمد مصطفى الدبوسي، الإشكاليات القانونية لإبرام الوكيل الذكي للعقود التجارية الذكية في ظل عصر )البلوك تشين(  1

، ملحق خاص، 08دولتا الكويت والإمارات نموذجا دراسة تحليلية مقارنة، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة 

 .396-395، ص 2020، 08العدد 
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وإختصار لمواعيد إبرامها، وهذا من خلال ما يقدمه العميل الإلكتروني وهذه التقنية من الحلول الفعالة 
لإتمام العقد في أسرع وقت وبأقل تكلفة، وذلك عن طريق ما توفر من إمكانيات تؤمن تبادل المستندات 

ليقات بطريقة آمنة من خلال قاعدة البيانات أو المنصة الرقمية التي تتفاعل مع جميع والأوراق والتع
البروتوكول المعلوماتي الخاص الأطراف الفاعلة في العقد، وهذا ما أكده جانب من الفقه بالقول أن "

وتأمين تبادل المستندات  ةبالبلوك تشين يمكن من خلاله إتباع الإجراءات اللازمة لإبرام العقود التقليدي
 .1وإختصار زمن إبرام العقد وتوفير الضمانات اللازمة وحماية لحقوق أطراف العقد"

 دور العميل اللكتروني خلال مرحلة تنفيذ العقد -ب
عقود بعد تكوين العقد وإبرامه تأتي مرحلة تنفيذ ذلك العقد، إذ من المعلوم أنه يتطلب لتنفيذ ال

د ة من الجزاءات التعاقدية كالفسخ أو الإنحلال، وهو إحدى ركائز نظرية العقالتقليدية تقرير مجموع
هذه  التقليدي، لكن عند إبرام العميل الإلكتروني للعقد الذكي عبر تقنية البلوك تشين كيف سيتم تطبيق

عاقدية الجزاءات والتي نصت عليها الشريعة العامة؟ وهل يمكن للشريعة العامة إستيعاب فكرة الجزاءات الت
 على العقود الذكية التي يبرمها العميل الإلكتروني بتقنية البلوك تشين؟

نوهنا سابقا أن إضافة أو سحب أو تعديل للمعاملات المبرمة عبر تقنية البلوك تشين يؤدي إلى 
إبطال بصمة تشفير السلسلة بأكملها، فنظرا لوجود خصوصية معقدة لهذه التقنية كيف يمكن تطبيق 

في العقود الذكية حيث أن أي إجراء يطرأ على المعاملة سيؤدي إلى إبطالها حتما، ضف إلى  الجزاءات
ذلك هذه التقنية تتنافى والمبادئ الأساسية للعقد أهمها مبدأ حسن النية وسلطان الإرادة، وبذلك تطرح هذه 

عدم قدرة القواعد إن  التي نصت عليها الشريعة العامة، التقنية إشكالات عديدة تصطدم بالمبادئ العامة
العامة إستيعاب هذا التطور في مجال نظرية العقد يخلق نوع من القواعد تساهم في بناء قانون مستقل 
يستوعب هذا التطور في المجال التكنوإقتصادي الذي سرعان ما ينتشر عبر البيئات المختلفة، وبذلك 

ن عقود المستقبل وهذا لما توفره من مزايا هذا النوع من العقود التي تبرم بواسطة البلوك تشين هي م
وخصائصه جعل بعض الدول العربية الرائدة والتي من بينها دبي والإمارات تدخله في مختلف المجالات 
والمعاملات اليومية والتي من بينها المحاكم، فالعميل الإلكتروني لا زال يطرح إشكالات حول مركزه 

                                  
 .396، ص ، المرجع السابقد مصطفى الدبوسيأحم 1
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ابرام العقود الذكية عبر هذه التقنية المستحدثة لكن يصطدم بالقواعد  القانوني وبذلك لهذا الأخير دور في
 العامة التي تحتاج إلى تحيين للتأقلم مع التطور الحاصل في مجال التكنولوجيا.

 الفرع الثاني
 المسؤولية اللكترونية للعميل اللكتروني

يا نعقد صحيحا مستوفإ فإن ب آثاره منذ لحظة إنعقاده،تكقاعدة عامة العقد يدخل حيز النفاذ وير 
حمل تإلتزاماته الواقعة عليه، لكن التساؤل دائما يثور حول  بتنفيذكل متعاقد  مإلتزالأركانه وشروطه 

ل عن إبرام العقد، ه الناجمةفي إحدى الإلتزامات  التقصيريةالعميل الإلكتروني للمسؤولية في حالة 
فة نفينا عنه تمتعه بالشخصية القانونية وكذا نفي ص يتحمل العميل الإلكتروني هذه المسؤولية بعد أن

ذه ؟ للإجابة على هذه التساؤلات لا بد من توضيح في هالنيابة وأكدنا أنه مجرد آداة ووسيلة للتعاقد
 .()ثانيا ةوالمسؤولية التقصيري )أولا(الإلكتروني العقدية للعميل  ةالمسألة إذ نميز بين المسؤولي

 المسؤولية العقدية للعميل اللكتروني -أولا       
زامات الإلكترونية الناجمة عند الإخلال بالإلت ةإذا سلمنا أن العميل الإلكتروني يتحمل المسؤولي

ه حول ن طرحنا أفكار حول موقف الفق، حيث سبق وأالعقدية لابد من النظر إلى الطبيعة القانونية له أولا
ه ومحاولة براز الجدلية الفقهية حول طبيعتسيلة للتعاقد، إذن لابد من إجرد و طبيعته وتوصلنا إلى إعتباره م

ب من أشخاص القانون العام، وإعتباره وكيل بموج عتباره شخصالإلكترونية للعميل بإ ةالمسؤوليإسقاط 
 د أداة ووسيلة للتعاقد.وإعتباره مجر  أحكام الوكالة

 إعتبار العميل اللكتروني ذو شخصية قانونية  -أ
للعميل حتى يكتسب  القانونيةدا إلى ما سبق يرى أنصار هذا الإتجاه ضرورة منح الشخصية إستنا

فهو مسؤول  ته العقديةاحقوقا ويتحمل إلتزامات والتعبير عن إرادته، وبذلك في حالة إخلال العميل بإلتزام
فمن خلال مجموعة من  خطاء الناجمة عنه فليس عدلا تحميل مستخدمه أخطاء لم يرتكبها،عن كافة الأ

للإصطدامها بالقواعد العامة لذلك من غير المنطقي أن نحمل  هاتطبيق الأسهم المنتقدة للنظرية يستحيل
 .1العميل الإلكتروني مسؤولية أخطاء إرتكبها وهو غير مؤهل قانونا لتحملها

                                  
1 Tom Allen & Robin Widdson, op. cit, p 40. 

 



    ةينو ر لكتل التجارة ا علوفا                                            لثاني )الباب الأول(              لفصل اا    
 

 
248 

 

 إعتبار العميل اللكتروني نائب بموجب أحكام الوكالة -ب
مستحيلا لخطئه فإنه يسأل عن  يذ إلتزاماته العقدية أو أصبح هذا الإلتزامإذا لم يقم الوكيل بتنف

وبذلك الأطراف الذين يدخلون تعويض الضرر الذي ألحقه، لكن كيف يسأل وهو مجرد أداة للتعاقد؟ 
مسؤولية عن الأعمال التي تتم عن طريق عملاء إلكترونيين الذين هم ية ملتزمين بالإلكترون فالمعاملات

 ن تدخل بشري و عمل دمن المسؤولية بحجة أن البرنامج ي إذ لا يمكن التنصل مستخدميهمطرة تحت سي
لأن البرنامج حقيقة ما هو إلا آداة في يد مستخدمها وتخضع له، وهناك من الفقه من يرى أنه في حالة 

ادة مستقلة حدوث خطأ عند التعاقد فالمسؤولية هنا على الشخص مالك الجهاز طالما ليس للبرنامج أي إر 
 .1عن إرادة مستخدمه

 إعتبار العميل اللكتروني مجرد آداة ووسيلة تعاقد  -ت
وبما أن أغلب الفقهاء أكدوا أن هذه النظرية هي الأقرب للمنطق في التطبيق فإن المسؤولية إذن 

من ق م ج التي سبق تبيانها، إذ تنص في  138دد مسؤولية عن الأشياء يحكمها نص المادة صنكون ب
والرقابة يعتبر مسؤولا  روالتسييشيء وكانت له القدرة على الإستعمال  حراسةفحواها على أنه من تولى 

وبذلك في نظر القانون، إ من الأشياء ل عتبار أن العميإ ، وعلى ءالشيعن الضرر الذي يحدثه ذلك 
يدخل ضمن مفهوم هذا النص، حيث من المعلوم أن العميل إ برنامج، وهذا ما يقودنا إلى إعتبار البرنامج 
من الأموال التي تباع وتشترى وهو حق من حقوق الملكية الفكرية، وبذلك يمكن إعتباره من الأشياء 

 .2م ق م ج 138وتخضع لنص المادة 
لمسؤولية االتعاقدية فإن  هإلتزاماتوعليه وبناء على ما تقدم في حالة إخلال العميل الإلكتروني بأحد 

ونية الفقه لم يفصل ويحسم موضوع الطبيعة القان فمدامتحت طائلة المسؤولية عن الأشياء،  لمستخدمترجع 
بإعتبار أن هذا  الطرحمن ق م ج منطقي  138للعميل الإلكتروني فإننا نرى أن تطبيق نص المادة 

 العميل إ حاسوب في نظر القانون ومجرد شيء فالتطبيق السليم خضوعه لأحكام المسؤولية عن الأشياء.
 

                                  
 .273-272دليلة معزوز، المرجع السابق، ص   1
، 2015، 06 العدد، 03مراد طنجاوي، الوكيل الإلكتروني المؤتمت، مجلة "الإدارة والتنمية للبحوث والدراسات"، المجلد   2

 .43ص 
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 يالمسؤولية التقصيرية للعميل اللكترون -ثانيا       
" كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه، من ق م ج والتي تنص على:  124إنطلاقا من المادة 

نوع من  تعتبر المسؤولية التقصيرية ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض"،ويسبب 
عتبر تالمسؤولية المدنية والتي هي إلتزام المدين بتعويض الضرر الذي ترتب عن إخلاله بإلتزامه، وعليه 

 جتمعةمأركان  ثلاثةقانوني، ولتحققها لابد من توافر المسؤولية التقصيرية ناشئة نتيجة الإخلال بإلتزام 
فر فإذا توافرت ينعقد في حق الشخص المسؤول توا "الخطأ وحدوث الضرر والعلاقة السببية بينهما"،معا 

   الفعل الضار الذي يمكن المضرور من المطالبة بالتعويض.
خطأ من قبله نتيجة عيب  ومواكبة للتطور قد تصدر عن العميل إ بعض الأخطاء كحالة غلط أو

عة العامة على يالحاسب الآلي أو في تصميمه وألحق بذلك ضرر للغير، هنا وتطبيقا للشر  في برمجة
فإن المسؤولية الإلكترونية  الرجوع على مصمم البرنامج إذ يعد مسؤولا عليه وليس المستخدم المضرور

 لالعمي أما في حالة برمجة، تتحقق إلا أنه يبقى للمستخدم الحق في الرجوع على مصمم البرنامج أيضا
 .1إ مسبقا للقيام بمعاملات إلكترونية لصالح مستخدمه هنا تقوم مسؤولية المستخدم عن أخطاء عميله

عن طريق رفع دعوى للإبطال العقد مع بقاء حقه  يطلب إبطال العقد الإلكترونللمضرور  نويمك
 من ق م ج، أما إذا ثبت أن الضرر الذي لحق  124في طلب التعويض مضمونا طبقا لنص المادة 

 . 2المضرور لم يكن صادرا من العميل إ بل لسبب أجنبي لا يجوز للغير الرجوع على المستخدم
وهذا شرط  ه يبرم تعامله مع عميل إنصت بعض التشريعات على وجوب علم متلقى العرض أن

"يتم التعاقد بين نظام من قانون إمارة دبي أنه:  31/2وجوبي لإتمام العقد الإلكتروني، إذ نصت المادة 
من المفترض أن يعلم أن  أو معلومات إلكتروني مؤتمت وبين شخص طبيعي إذا كان هذا الأخير يعلم

، كما نصت بعض التشريعات أن يوفروا وسائل لتصحيح 3فيذه"ذلك النظام سيتولى مهمة إبرام العقد أو تن
 11/2في المادة  CE/2000/31الأخطاء المادية للمدخلات وهذا ما نص عليه التوجيه الأوروبي رقم 
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" يكون على الطرف الذي يعرض سلعا أو خدمات عن طريق نظام حاسوبي أن يوفر للأطراف بقولها: 
الذين يستخدمون نظام الوسائل التقنية التي تسمح لهم بالتعرف على الأخطاء وتصحيحها قبل إبرام العقد، 

 .1"المتناولويجب أن تكون الوسائل التقنية التي يلزم توفيرها ملائمة وفعالة وفي 
الإلكتروني وفي هذا الإطار يجدر التنويه أن مشروع قانون التمييز بين جهاز الكمبيوتر والعميل 

الذي أعدته لجنة المؤتمر القومي لمفوضي قانون الولايات المتحدة الأمريكية أكد أنه لتفادي المستخدم 
، فإذا إعتبرنا الكمبيوتر )الموكل( المسؤولية التي قد يتعرض  لها في حالة وجود خطأ من جانب الكمبيوتر

المبرمج مسبقا مجرد جهاز إلكتروني، فيكون المستخدم هنا غير مسؤول نهائيا عن الأخطاء الصادرة 
عن جهاز الكمبيوتر، أما إذا كان الكمبيوتر عميلا إلكترونيا تمت برمجته مسبقا للقيام بمعاملات إلكترونية 

 .2عميله توجب التعويضلصالحه فهو مسؤول مسؤولية قانونية عن أخطاء 
نص ونافلة القول ورجوعا للمشرع الجزائري وتحديدا في موضوع المسؤولية المدنية للعميل إ، لم ي

 المشرع على هذه المسؤولية المستحدثة كونه لم ينظم أصلا المسائل المتعلقة بهذا الأخير كونه خلق
نظيم على رأي واحد حول طبيعته فلا يمكن تجدلا فقهيا حول طبيعته القانونية، وبما أن الفقه لم يرسوا 

بق قواعده وهذا لا يمنع من المحاولة في إضفاء طبيعة قانونية له، ورجوعا أيضا إلى النظريات التي س
إذ لا يمكن ذا البرنامج المستحدث بقواعد كثيرة نصت عليها الشريعة العامة هالتطرق إليها يصطدم 

ه تساهم في تطوير  هذا البرنامج قد يؤدي إلى خلق قواعد جديدة وبذلك يمكن القول أنتطبيقها واقعيا 
وبذلك وأمام عدم قدرة الشريعة العامة إستيعاب التطورات الحاصلة في المعاملات الحاضرة يستدعى 

 المناداة بخلق قواعد جديدة.
 

 
 
 

 

                                  
1 Directive 2000/31/CE, op. Cit. 
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 خلاصة الفصل الثاني
هدفه  دإلى إبرام عق كقاعدة عامة سيؤدي حتما متعاقدين طرفينلعند توافق إرادتين سليمتين 

صل تبرم الأطراف المتعاقدة عقد كامل الأركان بمجرد التصريح وفي الأ إحداث أثر قانوني ما، حيث
بالإيجاب والقبول في مجلس العقد، إلا أن التطورات في مجال التكنولوجيا أفرزت نوع من العقود لها 

ن، إذ يعتبر أطراف العقود المستحدثة أطراف أصلية مكنها من إبرام العقود حتى بين غائبيتصية و خص
 تكون في نهاية المطاف عقد إستهلاكيا ذو طابع إلكتروني. وصولتينعن حلقتين موهي عبارة 

خلال تعامله في البيئة  عارضله، أقر المشرع لل يخضعأن لكل طرف نظام قانوني  من وإنطلاقا 
تجعله يبرم العقود في إطار منظم  05-18لقانون رقم الرقمية مجموعة من الآليات الحمائية بموجب ا

، فبين توسيع وتضييق لمفهومه إنتهى المشرع الجزائري إلى تصنيفه وأخرج المحترف وبكل أريحية
محترف بصفته المتعامل في مجال تخصصه من دائرة الحماية المقررة للمستهلك، في المقابل يسعى ال

ام العقود الإلكترونية سدا لحاجات متلقى العرض اليومية، إذ عرف قتصادي إلى إبر مهيمنا في المجال الإ
 والإقتصادية.هذا المصطلح تطورا معرفيا مواكبة منه للتطورات الحاصلة في المنظومة القانونية 

أكثر المصطلحات تداولا وهي الأكثر دقة في   le professionnelالمحترف  وفضلا عن ذلك يعتبر
ويتقن مجال معين ويتخذها مهنة له مع إستعمال  ذلك فكل شخص يمتهنارض وبناء على وصف الع

أسلوب التكرار يصبح محترفا في مجال تخصصه، لكن الإشكال يثور عند تعامله خارج تخصصه ونتيجة 
عتباري من  تشريع الفرنسي فكرة إخراج الشخص الإلذلك تبنت مختلف التشريعات والتي من بينها ال

جال لتساوي الطرفين في الحماية المقررة، ولا مناص من القول أن المستهلك مفهوم المستهلك فلا م
التعاقد يقع غالبا فريسة للمورد الإلكتروني الذي يجبره على الإلكتروني وخلال تعامله في البيئة الرقمية 

ثيل قتصادي الأمر الذي يقتضي التشييد بدور مؤسسات المجتمع المدني في تمتحت ما يسمى بالإكراه الإ
الحلقة الأضعف وتوعيته خصوصا في البيئة الرقمية والتي خلقت نوع من الأمية الإلكترونية إن صح 

 .التعبير وجب مواجهتها
ولعله من المفيد أن نؤكد أن للتطور التكنولوجي آثار برزت في شكل أنظمة مبرمجة تتعامل دون 

برام العقود الإلكترونية معتمدين على تدخل بشري، إذ هو حل بديل يحل محل الأشخاص بنوعيها هدفه إ
السرعة في الآداء والإلمام بكل خبايا العالم الإفتراضي، حيث وأماما هذا الوضع طرح العميل الإلكتروني 
إشكالات عديدة حول طبيعته القانونية، فبين جدلية معرفة حقيقته ومدى صلاحيته للتعبير عن الإرادة 

مكان الأطراف الأصلية لماله من خصائص جعلته ملما بكل زاوية  الفقه أن له دور فعال للحلول خلص
في العالم الإفتراضي، لكن الإشكال يبقى مطروحا حول حقيقته القانونية وهذا ما جعل هذا النظام يصطدم 

 بمدى قدرته على تحمل المسؤولية خلال تعاملاته المبرمة. 
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  خلاصة الباب الأول 

رونية، المعاملة التجارية في شكلها المستحدث تشكل حجر الأساس لحركة التجارة الإلكت أصبحت
تكنوإقتصادي، من خلال مميزات إكتسبت بفعل التطور في عالم ال فالتكاليى حيث توفر الوقت والجهد وحت

بالعقوبات  إكتفيحصرا ورتب جزاءات عند مخالفتها حيث  ا مطلقا في جوانب واردةر أورد لها المشرع حظ
شروط  إذ ألزم المشرع من خلال القانون المستحدث وجوب توفرن توقيع العقوبات السالبة للحرية، المالية دو 

التصنيف ضمن القائمة  ةإمكاني التجارية، مع فةالص تنتفيالتجارة، إذا سقط أحدها  هذهارسة مصارمة للم
، تلك الشروط الموجبة تمكن الأطراف من إبرام معاملة تجارية ذات طابع إلكتروني السوداء عند التحلل منها

 مرورا بمراحل سابقة وأخرى لاحقة تخضع لتنظيم قانوني محكم في مختلف التشريعات.
لعقود المستحدثة والتي لها من الخصوصية ما يميزه نف العقد الإستهلاكي الإلكتروني من بين اص  

إيجاب وقبول بصفتهم  لعن العقود الكلاسيكية، حيث يجمع أطراف تسعى لإحداث أثر قانوني من خلا
الطرف الأول "العارض" أطراف خاضعة لقانون مستقل، تعتبر هذه العلاقة العقدية علاقة تكاملية تربط 

ماية بخلق قواعد عامة تسعى لذي سعت مختلف التشريعات لإضفاء حبالطرف الثاني "متلقى العرض" وا
ها لتلاءم التطور التكنوإقتصادي، فبين مضيق وموسع لمفهوم كل منهما نتجت أفكار تجسدت في لتطوير 

تنظيمات قانونية لاحقة دفعت بالمستهلك الإلكتروني التعامل بكل أمن وثقة، خصوصا مع إستحداث تقنية 
خ جذورها كبديل مقترح للحلول محل الأطراف الأصلية المتعاقدة والتعبير عن الإرادة سعت جاهدة لترسي

 الحرة عبر العالم الإفتراضي.
إن وضع إطار قانوني لعدم قدرة القواعد العامة إستيعاب فكرة التطور الحاصل في المجال 

ني في ظل التعاملات لكترو للمورد الإقتصادية خصوصا في ظل الهيمة الإالتكنوإقتصادي أمر محسوم 
اليومية مع المستهلك الإلكتروني، فإن خلق كيان مستقل يسمح بتوفير بيئة ملائمة لتلبية حاجيات المستهلك 

 ويعمل على تضييق الحدود على ممارسات ونشاط المورد الإلكتروني. بكل أريحية
جاهدا وبكل إن صياغة كيان مستقل يتمتع بخصوصية من شأنه كبح جماح العارض الذي يسعى 

السبل لإكراه متلقى العرض لإبرام عقودا إلكترونية قد تكون بغير رضاه في كثير من الأحيان، فهذا التنظيم 
المستقل يسمح بتشديد القواعد وتضييق الخناق على تعاملاته التي أفقدت العقد توازنه، حيث أن خلق قواعد 

فعل الإحتكار الممارس من قبل المورد الإلكتروني، مستحدثة من شأنها إحلال التوازن العقدي الذي إختل ب
 وحفظ حق الطرف الأضعف في العلاقة الإستهلاكية الإلكترونية.



 
ثانيال بابال  

لكتروني: ستهلاك الإ ية عقد الإخصوص
إعادة التوازن العقدي للعلاقة 

 الإستهلاكية الإلكترونية
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متوفرة أصبح المستهلكون يستخدمون الإنترنت كوسيلة للتعاقد لسد حاجياتهم اليومية، نظرا للميزة ال

 من الدخول لتلك الشبكة أو إرسال رسائل التعاقد، والتي مكنتهمويسر في  فيها من سرعة في الإتصال
ظام عا لذلك أثر هذا النظام المستحدث على النإلكترونية دون التقابل الفعلي للأطراف المتعاقدة، وتب

العابر  E-Marketingالكلاسيكي للعقود فظهر مصطلح جديد يطلق عليه تسمية التسويق الإلكتروني 
 للحدود.

تحدث ن لزاما تعزيز ثقة المستهلك الإلكتروني في هذا النظام المسوبغية الوصول إلى تعاقد آمن كا
ة، فضلا ة الإستهلاكية الإلكترونيوحثه على التعاقد الإلكتروني بكل أريحية عبر المراحل المختلفة للعلاق

وجوب حماية المستهلك الإلكتروني في جميع تلك المراحل، خصوصا ولعدم تكافؤ بين الأطراف  عن ذلك
لعلاقة لالعقدي  التوازن عبر مراحلها، فإن محاولة تحقيق  باللاتوازن في العلاقة الإستهلاكية، والتي تتسم 

عقد ابقة واللاحقة للالطرف الضعيف "المستهلك" في المرحلة الس بحمايةالإستهلاكية الإلكترونية يبدأ 
 الإلكتروني.

يعبر عن العقد الإلكتروني أنه التفاوض الذي ينتهي بالإتفاق التام بين إرادتين صحيحتين بإستخدام 
وسيلة إتصال حديثة "شبكة الإنترنت"، حيث تبرز خصائصه من خلال هذا الوصف في عدم الإلتقاء 

وكذا التباعد المكاني بينهما، والإبرام هنا يكون بوسيلة المادي للأطراف لحظة تبادل التعبير عن إرادتيهما 
 .1إلكترونية مثبتة على دعامة غير مادية، وبذلك يرتب إلتزامات على أطرافها المتعاقدة

تقع  تكمن الخطورة الموجبة للحماية في المرحلة السابقة للتعاقد، لما تتضمنه من حقوق وإلتزامات
د تي تفرز إشكالات قانونية جمة فهي مرحلة وضع حجر الأساس للتعاقلأطراف المتعاقدة، والاعلى عاتق 

ديا إقتصا الأقوى فبالنظر إلى العلاقة العقدية بين الأطراف نجد أن الكفة تميل كل الميل لصالح الطرف 
سبيل لإعادة التوزان بينهما من  وجب البحث في في مواجهة الطرف الضعيف، لهذه الأسباب ولأجلها

لال جملة من الضمانات المستحدثة ملائمة لنوعية العقود والتي كانت في وقت قريب قواعد عامة خ
 )الفصل الأول(.محكمة التنظيم 

موجب لا تخرج الحماية المقررة للمستهلك الإلكتروني عن تلك الحماية المقررة لمستهلك التقليدي ب
نها للضمانات السابقة للعقد والتي يتوجب تضميالقواعد العامة، حيث لها من الأهمية ما تجعلها مكملة 

ة في قواعد منتظمة صالحة للتطبيق، وعليه يمكن القول أن العقد الإلكتروني المستحدث له من الخصوصي
 ما يوجب حماية تختلف عن الحماية المقررة في القواعد العامة التقليدية لذلك وجب البحث عن مختلف

شروعة التوزان العقدي الذي إختل بفعل الممارسات المختلفة المولإعادة لإقرار حماية متكاملة  الضمانات
 )الفصل الثاني(.واللامشروعة للمهيمن إقتصاديا في العلاقة الإستهلاكية الإلكترونية 
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لكترونية على عاتق الأطراف المتعلقة بالمعاملات والتجارة الإ فرضت مختلف النظم والتشريعات
مختلفة، بعضها سابق للعقد وأخرى لاحقة له، تعد تلك الواجبات من بين أهم الضمانات المتعاقدة واجبات 

المكرسة بموجب القوانين والتي يكمن هدفها الأساسي في تنوير بصيرة المستهلك الإلكتروني بجميع 
المواصفات والبيانات الضرورية تساعد على إتخاذ القرار بالتعاقد، حيث تعد مرحلة قبل التعاقد من أهم 

 بغي لهم إتخاذها.تي ينلالمراحل التي تولى إهتماما واسعا بجماعة المستهلكين إذ تبين الوجهة ا

قتصادي وتداول الثروات، لذا وجب توافر عوامل الأعمال التجارية محور النشاط الإتعد حيث 
قتصادي، فمن بين أفضل رة سلبية مما يؤدى إلى الركود الإتساعد في تنشيطها بحيث لا تتأثر بصو 

ية، هدفها التعريف الطرق جذبا للمستهلكين هي الإشهار والإعلام عبر وسائل الإتصال الإلكترون
هم نتباهه ودفعه للتعاقد، حيث يعتبران من بين أ ات المروجة من قبل المحترف وجذب إبالمنتجات والخدم

ستمر مالضمانات التي تمنح المستهلك الحماية لإبرام العقود الإلكترونية وتبقيان التوازن العقدي بشكل 
 بينهم. إضافة للضمانات الأخرى طبعا لما لها من صفة التكامل

كل منهما له مفهومه علام يحملان نفس المفهوم إلا أن يبدو للوهلة الأولى أن الإشهار والإ
هما إذ يعتبر الإعلان وسيلة لتوصيل بعض الرسائل فقط بينما لمستقل، حيث كثير ما يقع الغلط بينا

م عبارة عن تقديم الإعلام أشمل من ذلك، يتم من خلاله التواصل إلى السوق الشامل بمعنى أن الإعلا
معلومات حقيقية يسعى بها العارض للتأثير على سلوك المستهلك الإلكتروني ودفعه للتعاقد وتنويره 
بالأضرار الناجمة عن إستعمال المنتج بدون مقابل لأنه من الحقوق المضمنة قانونا، بينما يهدف الإشهار 

على الجانب الإيجابي فهو هدف مع التركيز مة بشكل مبهر لتقديم بيانات ومعلومات عن المنتج أو الخد
 .1تجاري محض يقصد منه التأثير على سلوك المستهلك ودفعه للإقتناء دون تفكير

 ومما سبق يتوجب تفصيل هذين الوسيلتين وفق ما تبنته التشريعات المختلفة الحالية المستحدثة
المبحث )والقديمة منها، فالحماية القانونية للمستهلك الإلكتروني تستوجب مواجهة الإشهارات الإلكترونية 

 )المبحث الثاني(. وحمايته أيضا في مواجهة الإعلام الإلكتروني الأول(

                                  
، 2014/2يمينة بليمان، دور الإعلام والإشهار في نشر الثقافة الإستهلاكية، الودادية الحسينية للقضاة، المكتب الجهوي،  1

 سا. 23:35، 03/12/2022تاريخ الإطلاع: ، platform.almanhal.comد ر م، د ر ع، متاح على الموقع التالي: 

https://platform.almanhal.com/Reader/2/83049
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 الول المبحث
شهار اللكترونيك اللكتروني في مواجهة الالحماية القانونية للمستهل  

يعتبر الإشهار الإلكتروني أهم وأول طريق يسلكه المورد الإلكتروني للوصول لرضا المستهلك 
الإلكتروني وإقباله على التفاوض الإلكتروني ومنه إلى التعاقد الإلكتروني على معاملة إلكترونية معينة، 

مع التحولات  ة بما يتواءميحيث قطع المشرع الجزائري شوطا معتبرا من خلال تكييف تشريعاته الداخل
 قتصاد والذي يرتبط لا محالة بالتطور التكنولوجي.السريعة في عالم الإ

حيث وبالنظر إلى القواعد العامة التي أصبحت ذات دور كلاسيكي تقليدي إضطر المشرع لسن 
صية، إذ يمكن وصفها بالمعاملة الاقتصادية يعة المعاملات والتي تتصف بالخصو تشريعات تتلاءم وطب

 إن صح التعبير، فالمشرع الجزائري تبني قواعد مستحدثة تضبط ممارسات التجارة الإلكترونية.
على كل حال يعتبر الإشهار الإلكتروني من بين أنجح الطرق لجذب إنتباه المستهلك الإلكتروني 

بالوضوح والبساطة والشفافية، فمن خلال ضبط المشرع لقواعده بموجب القانون رقم  خصوصا إذا إتسم
غلال والتضليل الذي كثير ما كان يقع ستأصبح ذو فعالية لحماية المستهلك الإلكتروني من الإ 18-05

ولكن )المطلب الأول(،  فيه، حيث للإحاطة بهذا المجال وجب تحديد الأحكام العامة للإشهار الإلكتروني
في معظم الأحيان قد يقع المستهلك الإلكتروني ضحية إشهارات إلكترونية مزيفة ومضللة تدفعه للتعاقد 

 ت المنافية والذي هو كوسيلة لخرق وأمام هذه اللامشروعية كان لزاما توضيح هذا النوع من الممارسا
 )المطلب الثاني(. نزاهتها

 المطلب الول
 ترونيالحكام المنظمة للإشهار اللك

مع وظائفه المتعددة منها الإعلان على  اسعى المورد الإلكتروني في دمج الإنترنت وخصائصه
إعتباره من أحد أهم الوظائف التي يستند إليها لمواجهة المنافسة الشريفة والتكيف معها، فعلى إثر ذلك 

على الشبكة العنكبوتية ظهر نمط إعلاني مستحدث أطلق عليه الإشهار الإلكتروني مرتكزا وبصفة أساسية 
 .وإتخذ أنماطا وأشكالا مختلفة تهدف في نهاية المطاف إلى التسويق الإلكتروني للمنتجات والخدمات

يقتضي إبراز الأحكام العامة المنظمة للإشهار الإلكتروني تحديد مفهوم هذا الأخير وتبيان طبيعته 
في البيئة الرقمية وفق نصوص أوجبها القانون رقم  همع إبراز حدود إستخدام )الفرع الأول(،القانونية 
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لنصل إلى إبراز مدى فعالية هذا الإشهار المستحدث لحماية المستهلك  )الفرع الثاني(، 18-05
 )الفرع الثالث(.الإلكتروني في العالم الإفتراضي 

 الفرع الول
 اللكتروني: المفهوم والطبيعة القانونية الشهار

إليه  الإلكتروني من أحد الركائز التي تقوم عليها التجارة الإلكترونية، إذ يستنديعتبر الإشهار 
للتعريف بمنتجاته أو الخدمات التي يقدمها لغرض واحد آلا وهو التسويق، حيث  المورد الإلكتروني

حتى )أولا(، وللتعمق أكثر حول هذا الموضوع كان لزاما أن نتطرق إلى مفهوم الإشهار الإلكتروني 
 )ثانيا(.تمكن من تحديد طبيعته التي تضفي عليه الطابع القانوني ن

 لكترونيمفهوم الشهار ال  -أولا
تعددت التعاريف حول الإشهار الإلكتروني لكن في المقابل هناك إجماع من المختصين على 

 العناصر المكونة له وعليه نبين ذلك فيما يلي:

 الشهار اللكترونيب المقصود -أ
 المبتكرة في عالم التسويق لما له من خصوصيات تميزهالإلكتروني من المفاهيم يعتبر الإشهار 

 نبرز أهمها عبر ما يلي: إذ تعددت التعريفات في هذا المجالعن الإشهار التقليدي، 
 من الجانب الفقهي -1
بصفة عامة إذ يمكن  التي تبرز المقصود بالإشهار الإلكتروني الفقهية هناك بعض التعريفات 

 إجمالها كالتالي:
نتج أو خدمة معينة عن طريق لام تجاري أو مهني القصد منه التعريف بمإعهو إخبار أو  -

الجمهور على هذا  المزايا وإمتداح المحاسن بهدف خلق إنطباع جيد يؤدي إلى إقبال إبراز
 .1المنتج أو هذه الخدمة

                                  
فاطمة زهرة فرحات/ رمضان قنفود، أثر الإعلان التجاري الكاذب أو المضلل على إرادة المستهلك في العالم الرقمي،  1

 .210، ص 2022، العدد خاص، 08مجلة صوت القانون، المجلد 
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التعاقد، كما يعد عاملا من عوامل التسويق ومظهرا هو وسيلة للتعريف بالمنتوجات وتنشيط  -
قبال لإمظاهر المنافسة المشروعة، فهو كل ما يستعمله التاجر لتحفيز المستهلك على ا من

 .1على سلعته سواء تم ذلك بوسائل مرئية أو مسموعة أو مكتوبة
لعة أو هو الذي يتم عبر شبكة الإنترنت ومختلف وسائطها من أجل التسويق والترويج لس -

السلع أو الخدمات،  المطلع على الإعلان إلى شراء هذه معينة بهدف دفع الزبون أو خدمة
من جهة والعمل على جذب أكبر عدد ممكن من المستهلكين المستهدفين نحو المؤسسة 

 .2المنتجة أو المعلنة عليه من جهة ثانية
 من الجانب التشريعي -2

ومحدد للإشهار الإلكتروني وكما لم تعرفه معظم لم يتفق الفقه والتشريع على تعريف موحد 
عض ، نتطرق فيما يلي لببل إكتفت بتعريف الإعلان التشريعات التي نظمت مسألة المعاملات الإلكترونية

 التعريفات البارزة: 
 في المتعلق بالتجارة الإلكترونية الإتصال التجاري  CE/31/2000عرف التوجيه الأوروبي رقم  -

 لسلعلتسويق، بشكل مباشر أو غير مباشر أنه كل شكل من أشكال الإتصال يهدف إلى ا" : f/02المادة 
أو صورة لشركة أو منظمة أو شخص يمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو يمارس خدمات أو 

 .3مهنة منظمة..."
 f/02في المادة الإعلان  1989عرفت القواعد الأوروبية المتعلقة بالتلفاز العابر للحدود لسنة  -

: "مجموعة الرسائل التي يبثها شخص عام أو خاص في إطار نشاطاته التجارية أو الصناعية أو أنه
 .4المهنية والتي يهدف من خلالها الترويج لمنتجاته أو خدماته"

 معالمتعلق برقابة الجودة وق ائري فقد عرف الإشهار بموجب المرسوم التنفيذيأما المشرع الجز  -

                                  
، مجلة 05-18عبد الله صفيح/ فتحي بن جديد، الإشهار الإلكتروني وحماية المستهلك في قانون التجارة الإلكترونية  1

 .792، ص 2021، 02، العدد 07القانونية، المجلد  الدراسات
دية الجزائرية قتصاصورة ذهنية إلكترونية للمؤسسة الإآسيا بريغت/ جمال بن زروق، الإعلان الإلكتروني ودوره في بناء  2

عبر صفحتها على الفايسبوك، المجلة العربية في العلوم  condorعينة من مستهلكي منتجات  لآراءدراسة ميدانية 
 .951، ص 2021، 01، العدد 13الإنسانية والإجتماعية، المجلد 

 .2000/31/CE, op.cit Directive 3 
4 Convention européenne sur la télévision transfrontière, Série des traités européens - n° 132, 

Strasbourg, 5.V.1989   
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جميع الإقتراحات أو الدعايات أو البيانات والعروض أو الإعلانات أو "أنه: ي مادته الأولى ف الغش
 .1خدمة بواسطة إسناد بصرية أو سمعية بصرية"

 ارأن الإشه 03/3ارية في المادة عرف القانون المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التج -
مباشرة إلى ترويج بيع السلع أو الخدمات مهما كان هو: " كل إعلان يهدف بصورة مباشرة أو غير 

 .2المكان أو وسائل الإتصال المستعملة"
 وقمع الغش المعدل والمتمم المتعلق بحماية المستهلك 03-09في حين جاء القانون رقم  -

المتعلق بالتجارة  05-18من أي تعريف للإشهار إلا أن المشرع وبموجب إصداره للقانون رقم  خاليا
"هو كل إعلان يهدف بصفة مباشرة عرف الإشهار الإلكتروني بقوله:  06/6الإلكترونية في نص المادة 

 .3تصالات الإلكترونية"ويج بيع سلع أو خدمات عن طريق الإأو غير مباشرة إلى تر 
كس التشريعات بر المشرع الجزائري سباق في إعطاء مفهوم للإشهار الإلكتروني عوبذلك يعت

من الإشهار وهو البعد النفسي  ي، إلا أنه من الملاحظ أن المشرع أغفل في تعريفه الهدف الرئيسالمقارنة
الذي ، ضف إلى ذلك ما يلاحظ من التعريف 4للمستهلك والتأثير عليه للتعاقد من أجل السلعة أو الخدمة

ملة أنه أكد أن الإشهار هو كل إعلان مهما كانت وسائل الإتصال المستع 02-04جاء به القانون رقم 
تصالات الإلكترونية وبناء عليه أشار المشرع بموجب هذا القانون ضمنيا وبذلك يدخل في هذا الإطار الإ

 لوسائل التي قد تستحدث مع التطور.إلى ا
يتمثل  أساسيان وثالثهما مستحدث بفعل التطور عنصرين ري ويتضح من ذلك أن للإشهار التجا

أوله في العنصر المادي ويقصد به كل فعل أو نشاط أو كل إستخدام لأداة تعبير بالحواس، وثانيه 
عنصر معنوي يتمثل في قصد تحقيق كسب مادي أي دفع الجمهور إلى الإقبال على السلع أو الخدمات 

لعامل النفسي الذي يؤثر مباشرة في حرية المستهلك الإلكتروني، وثالثه وبذلك يتجسد في ا 5محل الإشهار

                                  
 ، المرجع السابق.90/39المرسوم التنفيذي رقم  1
 المعدل والمتمم، المرجع السابق. 02-04القانون رقم  2
 ، المرجع السابق.05-18القانون رقم   3
 .212السابق، ص فاطمة زهرة فرحات/ رمضان قنفود، المرجع  4

سارة عزوز، حماية المستهلك من الإشهار المضلل في القانون الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه في الحقوق،  5
 .33، ص 2016/2017الحاج لخضر،  1تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة 
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ة وسيل عنصر مستحدث بموجب التطور وهو الوسيلة الإلكترونية المستعملة في الترويج وهي بمثابة
 .لتمتد إلى ما وراء حدود الدولة الواحدة تتحدى الرقعة الجغرافية

 اللكترونيتمييز الشهار التقليدي عن الشهار  -ب
يتوجب قبل الخوض في أوجه الإختلاف بين الإشهارين لا بد من إبراز الخصائص الجوهرية لهما 

 :1يلي فيمابشكل عام والتي تتمثل مجملها 
دفة مهما كان نوعها إلى الربح يستخدم من المنظمات الها تصاليعد الإشهار وسيلة إ -

 قتصادي.الإ
المتاحة بهدف إقناع المستهلكين بشراء السلع وطلب توظيف كافة أنواع الوسائل الإعلانية  -

 الخدمات المعلن عنها.  
 مبادئ إستخدام الصور والرسوم في الإعلانات. -
 تحديد مكان الجمهور أو مواقع وضع الإعلانات. -
 مقدار الفوائد المتوقعة من إستخدام الإعلان. -
 الإعلان.مدى تأثير القيود والمحددات المفروضة على إستخدام  -

 بالمقابل هناك العديد من أوجه الإختلاف الجوهري بين النوعين نطرحهم كالتالي: 
 (11) الجدول رقم

 2أوجه الختلاف بين الشهار التقليدي والشهار اللكتروني 
 الإعلانات الإلكترونية الإعلانات التقليدية

الإعلان موجه للجمهور وليس للأفراد 
Impersonal 

الإشهار موجه للأفراد من خلال تطبيق مفهوم الإشهار للزبون 
 one-to-one Advertisingبشكل فردي 

 one-wayالإتصال أحادي الجانب 

communication أي من جانب ،
 الجهة المعلنة فقط.

 two-ways communicationالإتصال يكون ثنائي الجانب 
في  multi-ways communicationانبو وحتى متعدد الج

 حالة وجود أطراف أخرى إلى جانب البائع والمشتري في العملية.

                                  
، سمرة دومي/ عادل زيات، الإعلان الإلكتروني كخيار إستراتيجي للمؤسسة الاقتصادية الجزائرية للترويج لمنتجاتها 1

 .1090، ص 2021، 01، العدد 24مجلة معهد العلوم الاقتصادية، المجلد 
 .338-337محمد عبد حسين الطائي، المرجع السابق، ص  2
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الوسائل الإعلانية معروفة ومحددة 
 .الإستعمالات

مازالت هناك وسائل كثيرة لم تعرف بعد، إذ تظهر وسائل جديدة 
 لم تكن معروفة سابقا.

يصعب متابعة نتائج الحملة الإعلانية 
 .مباشرة

الإعلانية مباشرة من الموقع وبشكل يسهل متابعة نتائج الحملة 
دقيق من خلال التقارير الإحصائية أو عمل إستطلاعات للرأي 

 حولها.
تكلفة تنفيذ الحملات الإعلانية عالية على 

 .الأغلب وتكون تكلفة تحديثها عالية
تكلفة تنفيذ الحملات الإعلانية متدنية، ويمكن تحديث هذه 

 قليلة جدا.الإعلانات في أي وقت أيضا بتكلفة 
القدرة على الإتصال محدودة إعتمادا على 
 مدى إنتشار الوسيلة الإعلانية المستخدمة

القدرة على الإتصال بجمهور أوسع، أي الوصول لأي شخص 
 في العالم مشترك أو متصل بالإنترنت.

محدودية وسائل إيصال المعلومات فهي 
تقتصر على بعض وسائل إيصال 

 عليها.المعلومات المتعارف 

تنوع وسائل إيصال المعلومات فهي غنية بوسائل إيصال 
المعلومات إلى الزبائن حيث يمكن إستخدام النصوص، الصور، 
الفيديو، الصور المتحركة، ويمكن أيضا أن يرافقها بعض أنواع 

 التسلية والألعاب.
يلازم الإعلان الزبون فقط قبل قرار 

 .الشراء
مراحل قرار الشراء وحتى ما بعد  يلازم الإعلان الزبون في كافة

 عملية الشراء من خلال توفير المعلومات له بشكل مستمر.
عدم وجود الإعلان بصفة متكررة ودائمة 

 .أمام أعين المستخدمين
وجود الإعلان بصفة متكررة ودائمة بما يضمن وصوله إلى العدد 

 المطلوب من الزوار من دون التقيد بفترة زمنية.

 الشهار اللكترونيشروط قيام  -ت
-18من قانون  11لمادة الذي نصت عليها وا 1سبق أن أفضنا في العرض التجاري الإلكتروني

هذه المعاملة  لإبرام المعاملة الإلكترونية، حيث إشترط المشرع أن تكون  حيث يعتبر كمرحلة أولى 05
، وبذلك يعتبر الإشهار الإلكتروني مرحلة موالية موثقة في عقد ينتهي بمصادقة المستهلك الإلكتروني

أخرى لا  شروطأضاف المشرع الجزائري  به، حيث إنها لصيقةللعرض التجاري الإلكتروني إن لم نقل 
 بد أن يتسم بها الإشهار الإلكتروني.

                                  
 الباب الأول من هذه الأطروحة. في 83 أنظر الصفحة 1
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يعة أو الإشهار أو الترويج أو رسالة ذات طب يحتوي من نفس القانون على أن  30نصت المادة 
 على مجموعة من الشروط وهي على التوالي: تصالات الإلكترونيةتجاري يتم عن طريق الإهدف 

 أن يكون الإعلان محدد بوضوح كرسالة تجارية أو إشهارية. -
 أن تسمح بتحديد الشخص الذي تم تصميم الرسالة لحسابه. -
 ألا يمس بالآداب العامة والنظام العام. -
أو هدايا، في  مكافأةأن تحدد بوضوح ما إذا كان هذا العرض التجاري يشمل تخفيضا أو  -

 حالة ما إذا كان هذا العرض تجاريا أو تنافسيا أو ترويجيا.
 ولاالتأكد من أن جميع الشروط الواجب إستيفاؤها للإستفادة من العرض التجاري ليس مضللة  -

 .غامضة
 إعتمادا على من نفس القانون الإستبيان المباشر 31المادة كما منع المشرع الجزائري بموجب  -

تصالات الإلكترونية بإستعمال معلومات شخص طبيعي، بأي شكل إرسال الرسائل عن طريق الإ
 .مباشرة عن طريق الإتصال الإلكتروني من الأشكال، لم يبد موافقته المسبقة لتلقى إستبيانات

 تصالاتطريق الإ نشر أو ترويج عن 03/2مادة وال 34كما منع أيضا المشرع بموجب المادة  -
 .1الإلكترونية لكل منتج أو خدمة ممنوعة من التسويق

أكد المشرع الجزائري أن الإشهار الإلكتروني من بين أهم ركائز التجارة الإلكترونية والذي يؤدى 
يث أن كل مخالفة لهذا إلى إبرام معاملة بين طرفي العلاقة الإستهلاكية في حالة توافق الإرادتين، ح

مالية تتراوح ما سيرتب جزاء يتمثل في توقيع غرامة  34إلى  30الإشهار خصوصا مخالفة المواد من 
 .2 05-18من القانون رقم  40وجب المادة دج وهذا بم 500.000دج و 50.000بين: 
 يعة القانونية للإشهار اللكترونيالطب -ثانيا    

ني، فهل يعتبر الإشهار الإلكتروني للإشهار الإلكترو عة القانونية الطبيختلفت الآراء حول تحديد إ
عند تصفح المستهلك الإلكتروني مختلف الصفحات أنه  ،هذا التساؤل يدفعنا للقول  دعوة للتعاقد أم إيجابا؟

إذا كان له الحق في مناقشة ما هو مطروح ما  هذا الأخير التي تعرض السلع وتقدم خدمات لا يعرف

                                  
 في الباب الأول من هذه الأطروحة.يليها  وما 35أنظر الصفحة  1

"دون المساس بحقوق الضحايا في التعويض، يعاقب بغرامة من على أنه:  05-18من القانون رقم  40نصت المادة  2
 .المرجع السابق، هذا القانون" من 34و 32و 31و 30دج كل من يخالف أحكام المواد  500.000دج إلى  50.000



لكترونيالعقد ال م براإ ي قبللكترونل حماية المستهلك ا                              ول )الباب الثاني(الفصل ال   
 

 
264 

معنى القانوني حات والمواقع تحتوي على إيجاب بالللعرض أم لا، ولا يملك أدني فكرة ما إذا كانت الصف
مهم لأن الإيجاب يخضع لشروط محددة قانونا وصارمة  والإيجاب شيءفالتفرقة بين الدعوة للتعاقد 

 ظهار إتجاهين كل يتمسك برأيه.ستعكس الإشهار وبذلك لابد من إ

 )التفاوض( ني دعوة للتعاقدالشهار اللكترو  -أ
تتصف أنها دعوة يوجهها شخص إلى آخر أو  إذأنه مجرد دعوة للتعاقد  1جانب من الفقهيرى 

إلى الجمهور يهدف من خلالها حثهم على التعاقد معه دون تحديد المسائل الجوهرية، ومن دون توفر 
نية الإرتباط المباشر في حالة قبول الغير للدعوة، وبناء على ذلك إذا لم يتضمن الإشهار الإلكتروني 

طبيعة عقود التجارة  ، وما يدعم أصحاب هذا الإتجاهد دعوة للتعاقدالمسائل الجوهرية في التعاقد كان مجر 
، وبذلك يعتبر الإشهار الإلكتروني دعوة للتفاوض وليس إيجابا إذا لم تذكر الشروط الأساسية الإلكترونية

ج أو التاجر قد يتسلم الكثير من وحججهم أن المُنت  ، 2للتعاقد من ضمنها الثمن حيث هو جوهر التعاقد
أو  ةدون أن تتوفر لديه الكمية المطلوبائل الإلكترونية بالموافقة على العرض وبالتالي الشراء، لكن الرس

تكون الأسعار أزيد مما كانت وقت الإشهار، وبذلك الإشهار الموجه للجمهور دعوة للتعاقد من شأنه أن 
 .3لكمية أو لتغير السعريمنح فرصة للتاجر رفض الطلبات التي تزيد عن إمكانياته وتكون عادة لنقص ا

فقد  الإلكترونيلكن سرعان ما أنتقد هذا الرأي وهذا لتنافيه مع التطور الذي يعرفه الإشهار 
أصبحت الرسائل الإشهارية تتضمن جميع صفات وشروط الإيجاب الملزم، وقد تم إعتبار الإشهار مرحلة 

 .4للتعاقدهامة من المراحل التي تسبق التعاقد حتى وإن لم يعتبر دعوة 

                                  
 .794-793عبد الله صفيح/ فتحي بن جديد، المرجع السابق، ص  1
قضت محكمة النقض المصرية بأن الإعلان التجاري الموجه إلى الجمهور الصادر من شركة النصر لصناعة السيارات  2

عن فتح باب الحجز للسيارات التي تنتجها لا يعدو أن يكون دعوة للتعاقد، طلب حجز السيارة المقدم إلى الشركة الموزعة 
فيه قد رتب على أن الإعلان الموجه من شركة السيارات يعد إيجابا هو الذي يعتبر إيجابا، وإذا كان الحكم المطعون 

بالبيع ملوما لها، وأن طلب حجز السيارة المقدم من المطعون ضده الأول إلى الشركة الموزعة يعد منه قبولا للإيجاب فإنه 
، أحكام 976-3-2، جلية 98يكون مشوبا بقصور التسبيب، أدى إلى خطأ في تطبيق القانون، طعن نقض مدني رقم 

، 17، العدد 13النقض، محمد دمانة/ نورالدين يوسفي، الإشهار لإلكتروني التجاري والمستهلك، مجلة المفكر، المجلد 
 .299، ص 2018

 .295-294، المرجع السابق، ص محمد دمانة/ نورالدين يوسفي 3

 .794، المرجع السابق، ص عبد الله صفيح/ فتحي بن جديد 4
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 الشهار اللكتروني إيجاب -ب
ب الرسائل أن الإشهار الإلكتروني هو إيجاب وبرروا رأيهم أن أغل 1فقهال الجانب الآخر من يرى 

ب كونها محددة وجازمة حيث أن الإيجاب موجه للجمهور فمتى إقترن الإشهارية تتضمن صفة الإيجا
ن مطابقا له إنعقد وكا القبولالإيجاب بالقبول كان العقد قائما، إذ يمكن القول أنه إذا إقترن الإيجاب 

 .بذلك هو تعبير جازم عن إرادة جدية في إبرام العقدالعقد قانونا و 
المدني أن يعين فيه الأجل سواء كان ضمنيا أو صريحا  وحتى يكون الإيجاب ملزم إشترط القانون 

وبذلك يؤكد ، 2إذا عين أجل القبول إلتزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى إنقضاء هذا الأجل"بقولها: " 
أصحاب هذا الرأي على ضرورة أن يتضمن الإشهار الإلكتروني الشروط الجوهرية الخاصة بالمنتج أو 

 .لك نجمع على إعتبار الإشهار الإلكتروني إيجاباذتي من بينها الثمن وبالخدمة محل الإشهار وال
كن عتماد على الإتجاهين في تحديد الطبيعة القانونية للإشهار الإلكتروني وليمكن الإومما سبق 

ذلك الإشهار، فإذا كان الإشهار الإلكتروني يحتوي على الشروط الجوهرية والبيانات  حسب طبيعة
 حالة.مالإلزامية له فإننا بصدد إيجاب، أما إذا لم يحتوي على تلك البيانات فهو مجرد دعوة للتفاوض لا 

 الفرع الثاني
 حدود إستخدام الشهار اللكتروني

فرض ألزمت المورد الإلكتروني بإحترامها، حيث لم يكتفى برسم المشرع الجزائري معالم واضحة 
 شروط للإشهار الإلكتروني بل حدد نطاق لإستخدامه، حيث حظر ومنع إتيان بعض الممارسات والتي

، إذ يتعين تبيان تلك الحدود والتي تلزمه التخلي عن بعض الممارسات تمس بمصداقية ونزاهة عرضه
لك تتجاوز عند لقيام مسؤولية المورد الإلكتروني والنظر  )أولا(،غير النزيهة في الإشهار الإلكتروني 

 )ثانيا(. الحدود
 ظر بعض الممارسات الشهارية اللكترونيةح -أولا

الإلكتروني بالتخلي عن بعض الممارسات الإشهارية في مجال التجارة زم المشرع الجزائري المورد لأ
 النزيه لاسيما ، لكونها تخل بأحكام وقواعد الإشهار الإلكترونيبعدم مشروعيتها رونية والتي توصفالإلكت

                                  
 .794، ص ، المرجع السابقح/ فتحي بن جديدعبد الله صفي 1
 ، المرجع السابق.58-75من الأمر رقم  63/1أنظر المادة  2
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يج ا يتعلق الأمر بحماية الحلقة الأضعف في العلاقة الإستهلاكية الإلكترونية وإرادته أثناء هذا الترو محين
 للسلع والخدمات المحظورة بموجب القانون، فلا مناص من تبيان ذلك فيما يلي:

 تصالات اللكترونيةظر الستبيان المباشر عن طريق ال ح -أ
 ذلكحظر المشرع الإستبيان المباشر و  وضمانا لحماية المستهلك الإلكتروني في البيئة الرقمية

دا على إرسال "يمنع الإستبيان المباشر إعتمابقولها: من قانون التجارة الإلكترونية  31بموجب المادة 
تصالات الإلكترونية بإستعمال معلومات شخص طبيعي، بأي شكل من الأشكال، الرسائل عن طريق الإ

حيث ومن خلال  ،1لم يبد موافقته المسبقة لتلقي إستبيانات مباشرة عن طريق الإتصال الإلكتروني"
معتمدا على معلومات  ق إستبيان مباشرلمشرع المورد الإلكتروني من إطلاإستقراء المادة أعلاه منع ا

شخصية للمستهلك الإلكتروني إذا لم يبد موافقته المسبقة لتلقى هذا الإستبيان مباشرة عن طريق 
ت وإعلانات إشهارية لم يبد موافقته تصالات الإلكترونية، وبذلك وحماية لهذا الأخير من تلقى بياناالإ

المورد الإستناد لمعلوماته بأي شكل من الأشكال  ا، وعليه المنع المطلق علىالقبيلة على إستقبالها وتلقيه
 .مالية تحت طائلة تسليط عقوبات

 حظر الشهار اللكتروني لسلع وخدمات محظورة -ب
من المنتجات والخدمات دائرة الحظر أدخل المشرع بموجب قانون التجارة الإلكترونية مجموعة 

والمنع من التعامل بها وبذلك وإسقاط على الإشهار الإلكتروني يحظر الإشهار الإلكتروني لتلك المنتجات 
من نفس القانون حصر المشرع تلك السلع والخدمات  05و 03والخدمات، حيث ورجوعا إلى نص المادة 

شر أي إشهار " يمنع ن من نفس القانون المنع بقولها: 34وحظر التعامل بها، وأكدت على ذلك المادة 
مة ممنوعة من التسويق عن طريق تصالات الإلكترونية لكل منتوج أو خدأو ترويج عن طريق الإ

 .2لمعمول بهما"تصالات الإلكترونية بموجب التشريع والتنظيم االإ
ومنعت الإشهار  الإلكترونيالحماية الفعالة للمستهلك  05-18من القانون رقم  34أكدت المادة 

لتلك المنتجات التي قد تمس بشخصه وماله وما ينجم عنها من آثار سلبية وبذلك حسن ما فعل المشرع 
 بتعزيز الحماية المقررة لطرف الضعيف في العلاقة الإستهلاكية الإلكترونية.

                                  
 ، المرجع السابق.05-18القانون رقم  1
 ، المرجع السابق.05-18القانون رقم  2
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  اللكتروني يام مسؤولية المورد اللكتروني عند تجاوز الحدود المقررة للإشهارق -ثانيا
لال يمكن أن يقع تداخل بين الحقوق والإلتزامات بين الموردين والمستهلكين الإلكترونيين وذلك خ
وصا مباشرة الإشهار الإلكتروني، فلا بد للمورد الإلكتروني أن يثبت توافر الشروط الموجبة قانونا خص

هار الإلكتروني قد وعليه لا بد أن يثبت أن إرسال الإش 05-18من القانون رقم  03ما تعلق بالمادة 
يات وعليه يمكن أن ينجم عن الإشهار الإلكتروني قيام مسؤولخضع لموافقة المستهلك الإلكتروني مسبقا، 

 على مختلف المستويات منها مسؤولية مقدم الخدمة، مسؤولية متعهد الإيواء ومسؤولية منظمي منتديات
 المناقشة نعرضهم كالتالي:

 مسؤولية مقدم الخدمة  -أ
صل بتكنولوجيا الإعلام والإتصال متضمن القواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتلانون اعرف الق

"أي كيان عام أو خاص يقدم لمستعملي خدماته القدرة على الإتصال مقدم الخدمة أنه:  مكافحتهاو 
معلوماتية و/أو نظام للإتصالات، وأي كيان يقوم بمعالجة أو تخزين معطيات  بواسطة منظومة معلوماتية

مكن مستخدمي الإنترنت من الوصول ، وبذلك هو شخص يُ 1"لفائدة خدمة الإتصال المذكورة أو لمستعمليها
 .إلى المواقع أو البريد للأشخاص الذين يريدون مخاطبتهم

أي كيان عام أو خاص يقدم لمستعملي خدماته، القدرة على  "أنه:  07-18وعرفه القانون رقم 
أي كيان آخر يقوم بمعالجة أو تخزين ت. منظومة معلوماتية و/أو نظام للإتصالاالإتصال بواسطة 

 .2معطيات معلوماتية لفائدة خدمة الإتصال المذكورة أو للمستعملين"
نافي للمسؤولية وبين تثبيتها، إذ يرى جانب من الفقه مأثارت هذه المسؤولية جدلا فقهيا واسع بين 

ول عن الإشهارات المضللة التي تتم عبر الخدمة التي يقدمها لكون المقارن أن مقدم الخدمة غير مسؤ 
ه وبذلك لا يُمكن مقدم خالص، حيث يتمثل دوره الأساسي في ربط المستخدم بالموقع الذي يريد فنيدوره 

  .3الخدمة من معرفة ورقابة محتوى ومضمون الموقع الذي يتضمن إشهارا مضللا

                                  
، المتعلق بالقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم 2009أوت  05المؤرخ في:  04-09من القانون رقم  د/02أنظر المادة  1

 .47المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال ومكافحتها، ج ر عدد 
 ، المرجع السابق.07-18من القانون رقم  03/19المادة أنظر  2
، حوليات جامعة الجزائر 05-18الإلكتروني على ضوء القانون رقم ادر علاق/ محمد بوراس، الإشهار التجاري قعبد ال 3
 .289، ص 2020، 04، العدد 34، المجلد 1
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المقارنة هذا الرأي، إذ قضت محكمة باريس الإبتدائية حكما أيدت بذلك بعض القرارات القضائية 
قضي بعدم مسؤولية مقدم الخدمة، وتتلخص وقائع القضية في أن هذه الشركة قامت  EDVفي قضية 

موافقة من صاحب  ن بنشر مقال تحت عنوان" المشروعات الصغيرة كيف تختار نظامها المالي" دو 
كمزودتين  (UUN et France et UUN et Technologies) (Inc)المقال، وإستعانت في ذلك بشركتي:

للخدمة، فرفع المؤلف دعوى قضائية ضد الشركة صاحبة الموقع وضد الشركتين مزودتي الخدمة لمطالبة 
بسحب المقال والتعويض، فأصدرت محكمة باريس حكمها الذي أكد عدم مسؤولية الشركتين مقدمتي 

 .1لى نقل المعلومات من الموقع إلى المستخدمالخدمة بحجة أن عملها إقتصر ع
 ىبينما ذهب غالبية الفقه المقارن أن مقدم الخدمة يعد مسؤولا عن الإشهارات المضللة المقدمة مت

كان عالما بمحتوى الموقع الذي يربط بينه وبين مستخدمي الشبكة، فمن لحظة علم مقدم الخدمة بمضمون 
ة تقوم مسؤوليته، حيث أكد القضاء الفرنسي في عدة أحكام مسؤولية الموقع وإحتوائه على إشهارات مضلل

قضت به محكمة باريس ذات الإختصاص الموسع بتلك المسؤولية في قضية  اممقدم الخدمة من بينها 
 Yahooدعوى قضائية ضد شركة  عهذا الأخير قام برفإتحاد الطلاب اليهود، تتمثل مجمل الوقائع أن 

وذلك لإحتواء الموقع الذي تتعامل معه إشهارات تتعلق ببيع أشياء نازية بالمزاد  بإعتبارها مقدمة خدمة
فظ على أن هذا المعرض للأشياء المعروض للبيع لم يشكل تعرض للبيع ألف قطعة نازية وتح العلني

تعد مة الخدمة د، فإنتهت المحكمة أن الشركة مقمن قانون العقوبات R 645-1فقط انتهاكًا لأحكام المادة 
مسؤولية عن عدم مشروعية الإشهارات منذ تاريخ علمها بالمحتوى غير المشروع للموقع وبذلك تحملت 

 .2الشركة مسؤولية عدم مشروعية الإشهار الإلكتروني

 مسؤولية متعهد اليواء -ب
 عرفلم يضع المشرع الجزائري تعريفا لمتعهد الإيواء وبذلك لا بد من الرجوع إلى الفقه، حيث 

"كل شخص طبيعي أو معنوي يتولى تخزين وحفظ البيانات والمعلومات لعملائه، بأنه: ذا الأخير الفقه ه
ساعات  على هذه البيانات والمعلومات طوال المعلوماتية التي تتيح لهم الحصولويوفر الوسائل الفنية و 

                                  
 .289، ص السابقالمرجع ، عبد القادر علاق/ محمد بوراسنقلا عن  1

2 Ordonnance de référé du 22 mai 2000 du tribunal de grande instance de Paris, association « union 

des étudiants juifs de France », la ligue contre le racisme et l’antisémitisme » / Yahoo ! Inc. et Yahoo 

France voir le site web suivent : https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-de-grande-instance-

de-paris-ordonnance-de-refere-du-22-mai-2000/, visionné le 28/10/2022, à 00h52. 

https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-de-grande-instance-de-paris-ordonnance-de-refere-du-22-mai-2000/
https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-de-grande-instance-de-paris-ordonnance-de-refere-du-22-mai-2000/
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الإنترنت حيث يعرض وبذلك يقوم متعهد الإيواء بتأجير حيز على شبكة ، 1"اليوم، وذلك عبر الإنترنت
ما يلاحظ أن عمل متعهد الإيواء وعمل مقدم ، 2إيواء خدمات الإنترنت على حاسباته الخاصة مقابل أجر

الخدمة يختلفان حيث يكمن دور مقدم الخدمة في تمكين المستخدم من الدخول إلى موقع، بينما يتمثل 
 بكة.ن من القيام بإعلانه على الشدور متعهد الإيواء تمكين المعل

ثار جدل فقهي حول مسؤولية متعهد الإيواء بإعتبار الدور الأساسي لمهامه هو التحقق وفحص 
ومن أبرز القضايا  إيوائها وبما في ذلك الإطلاع على الإشهار الإلكتروني المراد عرضه، المراد المعلومة

حول مسؤولية متعهد الإيواء  1999فيفري  10في هذا الصدد ما قضى به مجلس قضاء باريس بتاريخ: 
 متعهدةبإعتبارها شركة  ALTERN  إذ تتلخص وقائعها أن شركة Estelle HALLYDAY بمناسبة قضية 

، قام أحد اتهمإشهار كموقع مجاني يسمح للمعلنين بعرض  ALTERN.org إيواء قامت بإيواء موقع
والتي قامت برفع دعوى ضد  Estelle HALLYDAYبتخزين صور مخلة لعارضة الأزياء  المستخدمين

الشركة متعهدة الإيواء فقضت المحكمة بمسؤولية الشركة وأمرت بمنع نشر تلك الصور والإعلانات 
 . 3إضافة إلى تعويض عن الضرر اللاحق بها

 المناقشةمسؤولية منظمي منتديات  -ت
يقصد بمنظم منتدى المناقشة الشخص الذي يقوم بتنظيم لمنتدى ليجعله صالحا لتلقى الآراء 
والرسائل، فقد تتبادل في المنتديات رسائل أو آراء أو إشهارات مضللة تهدف إلى التشهير مثلا بشركة 

ه والقضاء على ا، وبذلك هل تقوم مسؤولية منظم منتدى المناقشة؟ إستقر كلا من الفقأو مؤسس م
لى التحري مما ينشر في تلك المنتديات، وهذا ما قضت عمسؤولية منظمي المنتديات طالما أن لهم القدرة 

                                  
لعلوم القانونية ل)دراسة مقارنة(، مجلة المحقق الحلي المعلوماتي محسن منصور حاتم، المسؤولية العقدية لمتعهد الإيواء  1

 .161، ص 2016، السنة الثامنة، 03والسياسة، العدد 
 .290المرجع السابق، ص  ادر علاق/ محمد بوراس،قعبد ال 2

 3 « Par arrêt du 10 février 1999, la cour d'appel de PARIS, statuant en référé, a condamné M. 

Valentin LACAMBRE, à verser à Mme Estelle LEFEBURE épouse HALLYDAY, une provision sur 

dommages-intérêts pour avoir, début 1998, hébergé de façon anonyme sur le site ALTERN.ORG, 

qu'il a créé et qu'il gère, un site diffusant, sans y avoir été autorisé par l'intéressée, des photographies 

portant atteinte au droit qu'elle détient sur son image et à l'intimité de sa vie privée », cour d'Appel 

de Paris – 14ème chambre sect. A Ordonnance de référé Arrêt du 10 février 1999 Mme Estelle 

Lefebure épouse Hallyday c/ M. Valentin Lacambre, propriétaire du domaine Altern.ORG, voir le 

site web suivent : https://www.alain-bensoussan.com/wp-content/uploads/5446189.pdf , visionné le 

28/10/2022, à 00h51.   

https://www.alain-bensoussan.com/wp-content/uploads/5446189.pdf
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أن هذا  ،وبذلك يمكن القول المنتدىبإدانة منظم  2004ماي  14به محكمة الجنح في باريس بتاريخ: 
يتضح من خلال ما سبق أن المشرع  وعليه، 1الأخير مسؤول بإعتباره فاعلا أصليا للجرائم التي وقعت

ى مجموعة من القواعد تحسبا لما قد نالجزائري أولى إهتماما كبير بخصوص الإشهار الإلكتروني وتب
 مستقبلا. ينشب بين الأطراف العلاقة الإستهلاكية الإلكترونية

 المطلب الثاني
 اللكترونيةالشهار التضليلي كوسيلة لخرق نزاهة الممارسات التجارية 

ف إلى حث ديعتبر الإشهار الإلكتروني وسيلة للتعريف عن السلع والمنتجات وحتى الخدمات ته
مبالغة من ال يجمز لالتعاقد، وبذلك يلجأ المورد الإلكتروني  منه إلىالمستهلك الإلكتروني إلى إقتناءها و 

ر أنه إذا تجاوز الحدود من خلال إبراز مميزات تلك المنتجات، غي العرض متلقيوالإغراء لجذب 
 الإشهارية والتي أوجبها المشرع وأدى إلى تضليله هنا يدخل الإشهار الإلكتروني مجال الحظر وبذلك

جب م على التعاقد، حيث تو يل المستهلك الإلكتروني وجعله يقديوصف باللامشروعية هدفه الوحيد تضل
 ()الفرع الأول المضلل لإشهار الإلكترونيتحديد التنظيم القانوني لهذه النقطة التعمق أكثر وذلك ب

ار حماية المستهلك من الإشهفي نهاية المطاف للنخلص  ) الفرع الثاني( الإشهار الإلكتروني المقارن و 
 )الفرع الثالث(. والمقارن  الإلكتروني المضلل

 الفرع الول
 اللكتروني المضلل التنظيم القانوني للإشهار

يعتبر الإشهار الإلكتروني مظهرا من مظاهر المنافسة المشروعة وآداة فعالة لإعلام الجمهور 
بمختلف المنتجات والسلع وعامل مهم في مجال التسويق، فإذا إستعمل المورد الإلكتروني أساليب تدليسية 

نافسة الحرة رغم لطرح الإعلان الإلكتروني نكون أمام تضليل وخداع والذي سينعكس حتما على نظام الم
أن المستهلك يتمتع بحقوق موجبة قانونا ودستوريا في الحصول على المعلومات السليمة المعلن عنها إلا 

فة تتبنى قواعد لالمخت التشريعاتأنه يتعرض في كثير من الأحيان إلى الغش والتضليل، هذا ما جعل 
غير  العقدي الذي طالما كان ن التواز ة مستحدثة لحماية الحلقة الأضعف في البيئة الرقمية بهدف إعاد

لتحديد الإطار المنظم للإشهار الإلكتروني المضلل وجب تحديد مفهومه متوازن، وعليه ومن خلال ذلك 

                                  
 .290المرجع السابق، ص  ادر علاق/ محمد بوراس،قعبد ال 1
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وتبيان أهم شروطه التي  )ثانيا(يتسنى إستنباط أهم صوره حتي )أولا(  الفقهيالجانب التشريعي و من 
 )ثالثا(.أوجبتها التشريعات المختلفة 

 الشهار اللكتروني المضلل مفهوم -أولا
يثير تحديد المقصود بالإشهار الإلكتروني المضلل صعوبات جمة، لاسيما التشريعات التي تخلو 

ه قتصادية وخطورتالإأغلب الدول أطرت هذا الموضوع بعد أن أدركت فعاليته من تنظيم له، في حين نجد 
 شهار الإلكتروني المضلل.تعريف التشريعي والفقهي للإوعليه تقتضي الضرورة بيان الفي نفس الوقت، 

 شهار اللكتروني المضلل للإ تعريف القانونيال -أ
ريف الإشهار الإلكتروني وأغفل تعريف عبت 05-18ائري بموجب القانون رقم إكتفي المشرع الجز 

 الموازية له، حيثالإشهار المضلل، وبذلك لا بد من الرجوع إلى القوانين المنظمة لحقوق المستهلك 
" دون الإخلال دد المشرع حالات التضليل بقوله: ح 02-04من القانون رقم  28وبناء على المادة 

كل  بالأحكام التشريعية والتنظيمية الأخرى المطبقة في هذا الميدان، يعتبر إشهارا غير شرعي وممنوعا
 إشهار تضليلي، لاسيما إذا كان:

تشكيلات يمكن أن تؤدي إلى التضليل بتعريف منتوج أو خدمة أو يتضمن تصريحات أو بيانات أو  -
 كميته أو وفرته أو مميزاته.

 يتضمن عناصر يمكن أن تؤدى إلى الإلتباس مع بائع آخر أو مع منتوجاته أو خدماته أو نشاطه. -
قتصادي لا يتوفر على مخزون كاف من ين لسلع أو خدمات في حين أن العون الإيتعلق بعرض مع -

 لسلع أو لا يمكنه ضمان الخدمات التي يجب تقديمها عادة بالمقارنة مع ضخامة الإشهار".تلك ا
يبدو أن المشرع الجزائري حدد حالات الإشهار المضلل على سبيل المثال لا الحصر وهذا ما 

 الحماية المقررةتبينه العبارة "لاسيما"، ضف إلى ذلك لم يحدد المشرع الجزائري صفة المستفيد من 
ن ن المستهلك والمورد الإلكتروني مشمولين بهذه الحماية رغم أوجب هذا النص وبذلك يمكن القول، أمب

ه الصور غير مشروعة هو مرتكب هذ -العون الاقتصادي –الحقيقة عكس ذلك، يعد المورد الإلكتروني 
 من الإشهارات.

"دون الإخلال لة وفضلا عن ذلك من خلال إستقراء هذا النص يلاحظ أن المشرع إستهله بجم
توحي أنه نظم هذه المسألة بموجب مراسيم تنفيذية موازية، فخير دليل  إذ بالأحكام التشريعية والتنظيمية"
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: "يجب ألا يوصف أو يقدم أي التي نصت على أنه 36/1في مادته 1 378-13المرسوم التنفيذي رقم 
يثير إنطباعا خاطئا بخصوص نوعه بطريقة غذاء بطريقة خاطئة أو مضللة أو كاذبة أو من المحتمل أن 

"يمنع  والتي تنص على أنه: من نفس المرسوم 60/1وبتفحص المادة ، تؤدى إلى تغليط المستهلك"
إستعمال كل بيان أو إشارة.....، وكل أسوب للإشهار....، من شأنه إدخال لبس في ذهن المستهلك، 

ة ومقدار العناصر الأساسية وطريقة التناول وتاريخ لا سيما حول الطبيعة والتركيبة والنوعية الأساسي
نجدها أكدت حظر  وبذلك ،الإنتاج وتاريخ الحد الأقصى للإستهلاك والكمية ومنشأ أو مصدر المنتوج"

  الإشهار المؤدى إلى تغليط المستهلك حول عناصر المنتوج وخصائصه وطبيعته وما إلى ذلك. 
 إكتفييتبين أن المشرع لم يتطرق إلى الإشهار المضلل إنما 2 03-09ورجوعا إلى القانون رقم 

رغم أن النص ينصب على الخداع إلا أنه ضمنيا يطبق على  68بتبيان عناصره من خلال المادة 
، كل 3من قانون العقوبات 429"يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الإشهار المضلل بقولها: 

 مستهلك بأية وسيلة أو طريقة كانت حول:من يخدع أو يحاول أن يخدع ال
 كمية المنتوجات المسلمة. -
 تسليم المنتوجات غير تلك المعنية مسبقا. -
 قابلية إستعمال المنتوج. -
 تاريخ أو مدد صلاحية المنتوج. -
 النتائج المنتظرة من المنتوج. -
 .طرق الإستعمال أو الإحتياطات اللازمة لإستعمال المنتوج" -

من خلال هذه المادة شددت على عقاب كل من يخدع المستهلك وحتى المحاولة في ذلك وبأية 
أن الوسائل المستعلمة للتضليل متنوعة والتي من بينها الجانب  ،كانت أو طريقة وبذلك يمكن القول وسيلة

حسن ما ذلك إليها لخداع المستهلك وبالإلكتروني، وعليه وسع المشرع من الوسائل التي يمكن اللجوء 

                                  
، المحدد للشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، 2013نوفمبر  09المؤرخ في  378-13المرسوم التنفيذي رقم  1

 .2013نوفمبر  09، الصادرة في: 58ج ر عدد 
 ، المرجع السابق.03-09القانون رقم  2
 ق.، المرجع الساب156-66من الأمر رقم  429أنظر المادة  3
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ئل مستحدثة وهذا لما قد يظهر من وسافعل المشرع بتوسيع دائرة الوسائل المستعملة في التضليل 
 .مستقبلا

من قانون L121-1 أما المشرع الفرنسي فقد نص صراحة على الإشهار المضلل بموجب المادة
" يكون ممنوعا كل إشهار  أنه: 03-2008المعدل والمتمم بالقانون رقم  1193-73الإستهلاك رقم 

التضليل متى إنصبت ، أو عروضا زائفة أو من شأنها يتضمن بأي شكل من الأشكال إدعاءات أو بيانات
ثر من عناصر الآتية: وجود أو طبيعة أو مكونات المنتج أو صفاته الجوهرية، نسبة على واحد أو أك

ريخ الصنع، الخواص، سعر وشروط البيع، العناصر النافعة فيه، النوع، المصدر، المقدار، طريقة وتا
النتائج التي يمكن الحصول عليها بإستعماله، أسباب وإجراءات البيع أو تقديم الخدمة، تعهدات المعلن، 

، يلاحظ أن المشرع الفرنسي لم يعرف الإشهار المضلل إنما عدد 1"صفة أو كفاءة الصانع، بائع التجزئة
كان يحظر الإشهارات  03-2008صدور القانون رقم  الفرنسي قبلدر الإشارة أن المشرع ، وتجأشكاله

أصبح يحظر الممارسات  03-2008بعد صدور القانون رقم  جنحة مستقلة غير أنه بإعتبارهاالمضللة 
التجارية المضللة التي أدرجها ضمن فصل مستقل متعلق بالممارسات التجارية غير المشروعة بمفهوم 

بذلك وسع من دائرة الأعمال و تعديلات  عليها أدخل المشرع الإستهلاك والتي من قانون   L121-1المادة 
   .2 1734-2021بموجب الأمر رقم  المضللة

                                  
 .63ص المرجع السابق، سارة عزوز،  1

2 L. 121-2 « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des 

circonstances suivantes : 

1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial 

ou un autre signe distinctif d'un concurrent ; 

2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire 

en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : 

a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; 

b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa 

composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l'apposition des 

mentions “ fabriqué en 

France ” ou “ origine France ” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code 

des douanes de l'Union sur l'origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date 

de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats 

attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les 

principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; 

c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions 

de prix au sens du I de l'article L. 112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de 

paiement et de livraison du bien ou du service ; 

d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou 

d'une réparation ; 
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وعملت التشريعات التي تم التطرق إليها ساوت في تحديد الإشهار المضلل  صفوة القول يتبين أن
شأنه تضليله ودفعه للتعاقد عن على حماية المستهلك من هذه الممارسات المنافية وحظرت كل ما من 

 طريق الخداع.

 الفقهي للإشهار اللكتروني المضلل التعريف -ب
 تعددت التعريفات الفقهية في هذا المجال نورد أهمها: 

:" التهويل أو التضخيم بالألفاظ والصور التي تركز على إظهار حقيقة عرف الإشهار الكاذب أنه
كل إشهار يؤدي إلى التأثير على المستهلك من خلال : "أيضا أنه، كما عرف 1موجودة فعلا في المنتج"

 .حذف أو إسقاط بعض العناصر في خطاب الإشهار"
" كل إشهار يؤدي إلى التأثير على المستهلك من خلال حذف أو إسقاط عرفه الفقه الفرنسي أنه: و 

، من خلال هذا التعريف يتضح أن الإشهار المضلل يهدف إلى 2بعض العناصر في خطاب الإشهار"
مما يدفعه للتعاقد، والتأثير يكون من خلال حذف أو إسقاط بعض العناصر التأثير على إرادة المستهلك 

 نتيجة بث المعلومات الكاذبة.
" كل إشهار يتم عرضه بطريقة تؤدي إلى تضليل أو من شأنها أن تؤدي إلى وعرف أيضا أنه: 

 .3قتصادية"لى نحو قد يلحق ضررا بمصلحتهم الإتضليل المخاطبين به، أو المنافسين ع
أساسي يتمثل في التضليل  رمن خلال هذه التعاريف يتبين أن الإشهار المضلل يرتكز على عنص

الذي يلجأ إليه المورد محاولا تغليط المستهلك بزرع أوهام في ذهنه تجعله يقدم على التعاقد، وبذلك 

                                  
e) La portée des engagements de l'annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, 

le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ; 

f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; 

g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ; 

3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement 

identifiable  

4° Lorsqu'un bien est présenté comme étant identique à un bien commercialisé dans un ou plusieurs 

autres États membres alors qu'il a une composition ou des caractéristiques différentes », 

Ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 transposant la directive 2019/2161 du Parlement 

européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et relative à une meilleure application et une 

modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs, JORF n°0298 du 

23 décembre 2021. 

 .216فاطمة زهرة/ رمضان قنفود، المرجع السابق، ص  1
 .66سارة عزوز، المرجع السابق، ص  2
 .67المرجع نفسه، ص  3

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2021/12/23/0298
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2021/12/23/0298
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خداع المستهلك على بيانات كاذبة بل يصاغ بعبارات منمقة تهدف إلى  يحتوي شهار المضلل لا الإ
 وبالنتيجة الإضرار به.

وتجدر الإشارة أنه وفي إطار تطوير السياسة التسويقية والتي تلعب دورا مهم في جلب المستهلك 
وني المضلل والذي لا يختلف للتعاقد ظهر نوع مستحدث من الأساليب التضليلية وهي الإشهار الإلكتر 

المضلل التقليدي إلا في الوسيلة، وإنطلاقا من ذلك يعرف الإشهار الإلكتروني  في فحواه عن الإشهار
هو ذلك الإعلان الذي يقوم فيه المعلن)سواء كان تاجرا أو مقدم خدمة( بإستخدام ألفاظ المضلل أنه: " 

أو الخدمة المعلن عنها إلكترونيا، بما يؤدي إلى وعبارات حول خصائص والمميزات الجوهرية للسلعة 
 .1إيقاع المستهلك في خداع إعلاني يدفعه إلى التعاقد أو يزيد من إقباله على التعاقد"

 شهار اللكتروني المضللصور ال -ثانيا
ر المضلل صور عدة أن للإشها 02-04من القانون رقم  28من المقرر قانونا بموجب المادة 

م والإشهار المضخم وعليه نبينه شهار المفضي إلى التضليل، الإشهار المفضي إلى اللبستتمثل في: الإ
 كالتالي:

 الشهار المفضي إلى التضليل -أ
يعتبر إشهارا غير شرعي وممنوعا  02-04من القانون رقم  28من خلال الفقرة الأولى من المادة 

يمكن أن تؤدى إلى تضليل بتعريف " يتضمن تصريحات أو بيانات أو تشكيلات كل إشهار تضليلي: 
إرتكزت هذه المادة على مصطلح التضليل وليس الكذب  منتوج أو خدمة أو بكمية أو وفرته أو مميزاته"،

ومؤداه أن هذا الفعل يمكن أن يؤدي وكما يمكن ألا يؤدي إلى التضليل فالعبرة هنا بمضمون الإشهار 
 .2عن النتيجة التي قد تتحقق أو لابغض النظر 

بصرف النظر عن كون الحماية تكون للمستهلك الضعيف إلا أن الفقرة أعلاه لم تبين الصفة في 
متلقى العرض هل هو مستهلك أو مورد وبذلك يدخل كلا الطرفين في الحماية المقررة قانونا، وعليه 

فرته أو تضليل بتعريف المنتج أو خدمة أو ما يخص الكمية أو و  يحتوي الذي  أن الإشهار ،يمكن القول
 هو ممنوع. مميزاته المكونة له

                                  
 .216فاطمة زهرة فرحات/رمضان قنفود، المرجع السابق، ص  1
 ، المرجع السابق.02-04القانون رقم  2
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ار هذا الإشهبالركن المادي لقيام  إكتفي يمكن أن نضيف أن المشرع الجزائري من خلال هذه الفقرة
 المضلل وإستبعد القصد والمتمثل في الركن المعنوي من هذه المادة.

لة لفرنك بسبب الدعاية المض 1500بغرامة  اومن الأمثلة في هذا الصدد أدانت محكمة الجنح معلن

 الشركة المنافسة للشركة Epardisالذي وزعته شركة  الكتالوجفي  أنه ،«Michel Z»حيث وجد السيد 

 un rapport qualité-prix inégalé en colis-épargneالمتخصصة في الطلبات البريدية، قد وصف بأنه 

لك ذوب المعروضة بسعر أعلى من السعر الذي تمارسه شركتهبينما في الواقع تم بيع بعض العناصر 

 .1يوجب العقاب إعتبرت إشهار مضلل
واط بأنه مضلل، حيث  1400وفي قضية أخرى وصف الإعلان الذي يقدم مكنسة كهربائية بقوة 
تم الحكم على  ذ، إواط 1200أنه بعد بضع دقائق من الإستخدام إنخفض متوسط طاقة الجهاز إلى 

يه لا بد لواط في الإستخدام العادي وع 1200المعلن أنه كان يجب أن يدرج في الإعلان متوسط قوة 
من إستخدام إشارة إلى العبارات التقييدية التي من المفترض أن تعلم المستهلك وأن تكون سهلة الوصول 

 .2فة المحتوى قبل الشراءفرغم إبلاغ المستهلك بوجود الشروط إلا أنه لا يمكنه معر  إليها
ل، لالإشهار المض بسبب «Touboul» 1989ماي  16وأدانت محكمة الجنح بباريس بتاريخ 

أنها قامت بتضليل المتعاقد حول  1986جويلية  29حيث جاء في مضمون الحكم في باريس بتاريخ 
 ةطبيعة والمواصفات الجوهرية للمنتوج المباع، وذلك عن طريق العرض للبيع لمجوهرات مقلدة تحت تسمي

« Perle de culture et saphir bleu »  وهذا ما يشكل إشهارا يهدف إلى الوقوع في تضليل حول طبيعة
شارة إلى هذه التسمية في قائمة عرض)كتالوج( ومواصفات الجوهرية للمنتوج، وذلك عن طريق الإ

 .3مخصص لعرض أنواع المجوهرات
 
 

                                  
1 Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 mai 1989, 87-80.817, Inédit, voir le site web suivent : 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539429 , visionné le 29/10/2022, à 07h52. 
2Cass. Crim., 9 mars 2010, n°09-82.823, Aurélien condomines, publicité trompeuse : jurisprudence 

récente, voir le site web suivent : https://www.aramis-law.com/en/publications/publicite-trompeuse-

jurisprudence-recente/, visionné le 29/10/2022, à 07h50. 
 .74سارة عزوز، المرجع السابق، ص  نقلا عن 3

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539429
https://www.aramis-law.com/en/publications/publicite-trompeuse-jurisprudence-recente/
https://www.aramis-law.com/en/publications/publicite-trompeuse-jurisprudence-recente/
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 الشهار المفضي إلى اللبس -ب
يتضمن "  بقولها:من نفس القانون  28من المادة  02يتبين هذا النوع من الممارسات في الفقرة 

"، إذ يشمل كل نشاطهعناصر يمكن أن تؤدى إلى الإلتباس مع بائع آخر أو مع منتوجاته أو خدماته أو 
ة أو منتوج أو إشهار يعتمد فيه المورد عمدا زرع الأوهام في ذهن المستهلك وذلك عن طريق تقليد علام

إذ يبرز هذا النوع خاصة في تقليد إقتصادي منافس من أجل الحصول على زبائن منافسه،  خدمة عون 
بين منتجين واحد ذو علامة أصلية العلامة التجارية ما يخلق لبس ومنه إلى تضليل ذهن المستهلك 

 .1والآخر ذو علامة مقلدة، كما يمكن أن يدخل هذا النوع من اللبس في الإشهار المقارن 
 ما يلاحظ أيضا عن المادة أن المشرع لم يشترط حدوث اللبس بل إكتفي بإمكانية حدوثه فالغاية

تشف النزاهة في المعاملة وهذا ما يس أللمشرع هو حماية المنافسة بين الموردين تكريسا لمبد ةالأساسي
نون، " تعتبر ممارسات تجارية غير نزيهة في مفهوم أحكام هذا القا بقولها: 27من المادة  02من الفقرة 

 قتصادي بما يلي:ات التي يقوم من خلالها العون الإلا سيما منها الممارس
 يالإشهار الذ منتوجاته أو خدماته أوس أو تقليد تقليد العلامات المميزة لعون إقتصادي مناف -
 .لعون إليه بزرع شكوك وأوهام في ذهن المستهلك"اقصد كسب زبائن هذا  يقوم به

يبدو أن المشرع أخلط بين المصطلحات فنص المادة إشترط أن يكون ثمة تقليد لعلامة مميزة فهو 
ر ــــإنما قصد الإشارات المميزة لعون إقتصادي آخ contrefaçon de marqueلم يقصد تقليد العلامة 

imite les signes distinctifsبمعنى أن المصطلح المقصود هو التشبيه ، (imitation) لا التقليد 
(contrefaçon) 

، حيث أن النص باللغة الفرنسية أكد أنه تشبيه وليس تقليد وبذلك لا بد على المشرع 2
إذ ميز الفقه بين  ،3نكون أمام تفسيرات قد تؤدى لتطبيق نصوص أخرى تحديد المصطلحات حتى لا 

                                  
، 35 ، المجلد1 المستهلك من الإشهار التجاري المضلل، حوليات جامعة الجزائر ةفاطمة الزهراء ربحي تبوب، حماي 1

 .139، ص 2020، 01العدد 
2 Art 27 : « imite les signes distinctifs d'un agent économique concurrent, de ses produits ou services 

et de sa publicité dans le but de rallier sa clientèle en créant un risque de confusion dans l'esprit du 

consommateur », loi 04-02, op.cit. 

3 « A légalement justifié sa décision, la cour d’appel qui a dit que la société d’ameublement 

poursuivie avait commis des actes de contrefaçon des marques Caravane – désignant notamment des 

canapés – en commercialisant de tels produits sous l’appellation « Karawan ». Elle a relevé que ce 

signe figurait en grosses lettres capitales, en haut des affiches de présentation des produits, tandis 

que la dénomination « Roche Bobois », écrite en lettres plus petites tout en bas de l’affiche, se 

trouvait éclipsée par celui-ci. Elle a également relevé que le signe « Karawan » était reproduit sur 
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التقليد والتشبيه بقوله أن التقليد هو إصطناع علامة مطابقة تطابقا تاما للعلامة الأصلية أو صنع علامة 
تشبه في مجموعها العلامة الحقيقة بحيث يمكن للعلامة الجديدة أن تضلل المستهلك، بينما يقصد 

إصطناع لعلامة مشابهة بصفة تقريبية للعلامة الأصلية بحيث يصعب على المستهلك التمييز بالتشبيه 
من القانون  27المادة  من 02بينهما من أجل خداعه وهذا ما أخد به المشرع الجزائري بموجب الفقرة 

 . 1 02-04رقم 
لن قصد تشبيه وجود القصد أي توافر سوء النية للمع 27/2إشترط المشرع أيضا بموجب المادة 

الإشارات المميزة لجذب زبائن المورد المنافس بزرع لبس في ذهنه وهو عكس جريمة التقليد التي لا 
 منافس ضحية تقليد من طرف المقلد.تشترط توافر سوء النية في هذه الحالة المورد ال

تشابه بوجود  1969ومن بين الأمثلة الشهيرة في هذا المجال ما قضت به محكمة الجزائر في 

حيث رفعت الشركة ذات المسؤولية المحدودة « Selecto » و « Selectra »وعليه وجود لبس بين علامتي 

دعوى قضائية ضد السيد "ز" مالك مصنع مشروبات  « Selecto » "حمود بوعلام" مالكة علامة 

« Zerka » الذي أودع لاحقا علامة « Selectra »  وأن علامة« Selecto »  معروفة ولها صيت ذائع
ومستعملة منذ مدة طويلة، وأن للطريقة وللتسميتين اللتين يقدم المنتوجان بهما أوجه تشابه بخصوص 

كفيل بإحداث اللبس في ذهن المستهلكين  -الثابت تشابهما-الطبيعة والإستعمال، وأن تواجد العلامتين معا
  .2س بين العلامتينوأن هناك بالتالي تشابها ومن ثم إحتمال وقوع اللب

                                  
les présentoirs et sur les catalogues diffusés au public et que, sur le moteur de recherche Google, les 

mots-clés « canapés » et « Karawan » dirigeaient immédiatement vers la gamme des produits 

litigieux, de sorte que le signe « Karawan » était prééminent sur des publicités que le consommateur 

découvrait en dehors des lieux de commercialisation dédiés à la marque Roche Bobois. Elle en a 

déduit que le mot « Karawan » et son mode d’utilisation résultaient d’un choix de la société 

poursuivie, afin de distinguer et d’individualiser ses produits auprès du consommateur et non 

d’assurer un simple référencement et qu’ainsi, la présence de la marque Roche Bobois et la 

commercialisation des produits dans un magasin dédié à cette marque n’étaient pas de nature à 

retirer au signe « Karawan » sa fonction d’indicateur d’origine. », Cass., 23 janv. 2019, n° 17-

18.693. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CASS/2019/INPIM20190021 , visionné le 

29/10/2022, à 09h52. 
 .75سارة عزوز، المرجع السابق، ص  1
م" ضد "ز" مالك ، قضية الشركة ذات المسؤولية المحدودة "حمود بوعلا1969ماي  09حكم محكمة الجزائر في  2

حبيبة كالم، حماية المستهلك من الإشهار المضلل، مجلة البحوث والدراسات القانونية نقلا عن "،  Zerka مشروبات "
 .145، ص 2018، 13، العدد 07والسياسية، المجلد 

https://www.doctrine.fr/d/CASS/2019/INPIM20190021
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 الشهار المضخم  -ت
إن الإشهار ولو حمل في طياته مواصفات صادقة عن المنتوج المراد ترويجه، فإن كان لا يتناسب 

 02-04من القانون رقم  28/3لمادة عليه اج فإنه إشهار تضليلي وهذا ما نصت ومدى وفرة المنت
قتصادي لا يتوفر على مخزون العون الإسلع أو خدمات في حين أن يتعلق بعرض معين لبقولها: " 

، 1"كاف من تلك السلع أولا يمكنه ضمان الخدمات التي يجب تقديمها عادة بالمقارنة مع ضخامة الإشهار
عن طريق الإشهار قتصادي عند ترويجه لسلعة ما ل هذه الفقرة يتوجب على العون الإوعليه ومن خلا

كثير ما ف جال المحددة،رته على توفيره عند الطلب وفي الآأن يراعي مدى توفر المنتج ومقد الإلكتروني
لبيع أكبر عدد  نجد أن الإشهار يحتوى على إشعارات بمحدودية المنتج فهنا يسعى المورد الإلكتروني

وبذلك يكون المورد من المنتجات وبذلك يسارع المستهلك الإلكتروني لإقتناء المنتجات مخافة نفاذ السلع، 
ى قانونا لكون الإشهار يحتوى على إشعار محدودية المنتج عند مواجهته بنفاذ المخزون الإلكتروني محم

 أو عدم قدرته على تلبية الطلبيات.
مصطنع للأسعار الوسائل التي تستعمل في تخفيض  ضف إلى ما سبق يعد الإشهار المضخم من

بالمتعاملين الإقتصاديين المنافسين وإخراجهم من دائرة السوق وبذلك يمكن القول   قصد إلحاق الخسارة
المعدل والمتمم والتي نصت على بعض  03-03من الأمر رقم  03وهذا ما أكدته المادة ، أنه إحتكار

، 2وق الممارسات المحظورة بإعتبارها مقيدة للمنافسة والتي من بينها عرقلة تحدي الأسعار حسب قواعد الس
 وعليه حظر هذا النوع من الإشهار فيه تكريس فعال لحرية المنافسة.

 أن الإشهار مضخم لا بد من توافر شرطين هما: ،أنه للقول 28/2ويتبين من خلال نص المادة 
 لشهار عرضا معينا لسلع أو خدماتأن يتضمن ا -1

 عبارات عامة ومطلقة، فطريقةفالعرض يكون محددا بذكر مدة توفر المنتج أو أن يكون بإستعمال 
اسب العرض تجعل المستهلك الإلكتروني يتخذ قرارا الشراء في وقت قياسي مخافة نفاذ المنتج وهو ما يتن

 طبعا مع تقديره للإشهار المروج.

                                  
 ، المرجع السابق.02-04القانون رقم  1
جويلية  20، الصادرة بتاريخ: 43، المتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 2003جويلية  19المؤرخ في  03-03الأمر رقم  2

 ، المعدل والمتمم.2003
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نة بالمقار  عادة ع أو ضمان الخدمات التي يجب تقديمهالقتصادي عن توفير السعجز العون ال -2
 مع ضخامة الشهار

ن من قبله، أو يكو دم ققتصادي لا يملك الكمية التي تناسب العرض المأن العون الإب نيتبي وهنا
 غير مطابق للواقع. العرض الذي قدمه

 ةلقدرته على تلبي ولعله من المفيد الإشارة أنه إذا كان الإعلان المضخم سببه سوء تقدير المورد
الممارسات ترجع لتأثيرها  الطلبيات لا ينفى عنه قيام الإشهار التضليلي، والعلة في الحظر المطلق لهذه

 .1ستقرار والتوازن بين العرض والطلب وما ينجز عنه من تذبذب في الأسعار وهز لثقة المستهلكعلى الإ
 اصر الشهار اللكتروني المضللعن -ثالثا

توافر عنصرين يتمثل العنصر الأول وجود واقعة غير حقيقية أو يتطلب لقيام التضليل قانونا 
ا مضللة وهو العنصر المادي أما العنصر الثاني يتمثل في توافر سوء النية للمورد الإلكتروني وهو م

 يجسد العنصر المعنوي إذ نبينهم كالتالي:
 لمادي للإشهار اللكتروني المضللاالعنصر  -أ

والذي من  بإستعمال كل الوسائل و الأدوات المورد الإلكترونيوهو ذلك السلوك الذي يصدر من 
 .2خلق لبس في عقل المستهلك الإلكتروني شأنه أن يؤدى إلى

ن التضليل قد وقع حقيقة، تشترط أن يكو  لا 02-04من القانون رقم  28فمن خلال تفحص المادة 
ا يشمل الماضي والحاضر معا، وهذ بل يكفي أن يمتد أثر ذلك الإشهار إلى المستقبل، فالإشهار المعلن

 كنم...ي": "... يمكن أن تؤدى إلى التضليل..."، بقولها 02و 01نته المادة السالفة الذكر في الفقرة يما ب
..."، وعليه ومن خلال ما تم ذكره يتطلب لتحقق العنصر المادي توافر شروط أن تؤدى إلى الإلتباس

 أساسية وهي على التوالي:
 
 

                                  
عبد الكريم بوخالفة، حماية المستهلك من الإشهار التضليلي الإلكتروني، المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية،  1

 .129، ص 2017، 02، العدد 01المجلد 
نورة جحايشية، العقد الإستهلاكي في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون أعمال، كلية  2

 .101، ص2020/2021قالمة،  1945ماي  08الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
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 مسبق وجود إشهار -1
اء سلع أو طلب خدمات محل ويعني وجود رسالة موجهة إلى المستهلك هدفها تحفيزه على إقتن

لمتمم عند تعريفها المعدل وا 02-04من القانون رقم  03/4الإشهار، وهو ما يستشف من المادة 
ن مهما كادف بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى ترويج السلع أو الخدمات كل إعلان يه: "للإشهار بقولها

 .378-13من المرسوم التنفيذي رقم  36، وكذلك المادة المكان أو وسائل الإتصال المستعملة"
 أن يكون الشهار اللكتروني مضللا أو يؤدى إلى التضليل -2

الإشهار المضلل وجوبا معلومات أو بيانات أو إدعاءات من شأنها خداع  يحتوي حيث لا بد أن 
ومع ذلك يمكن أن يكون الإشهار مشتملا على بيانات صحيحة المستهلك أو يمكن أن تؤدي إلى ذلك، 

من القانون رقم  2و1/ 28يصاغ بطريقة تؤدى للتضليل، وهذا ما نص عليه المشرع في المادة  لكنه
، إذ يتضح أنها جاءت واسعة حيث إشتملت لكل شيء غير حقيقي حتى ولو 1تممالمعدل والم 04-02

 .لم يتم التعبير عن ذلك صراحة وبذلك يمكن التنويه أن سلوك التضليل يكون في المرحلة السابقة للتعاقد
ددة يهدف من خلالها جذب أكبر عدد من المستهلكين، حيث أساليب متع يالإلكترونمورد ليتبع ا
 لال تلك الأساليب مزايا محددة للمنتوج أو الخدمة، لذلك وجب تقدير التضليل في الإشهاريبرز من خ

، وبناء على ذلك تعددت الآراء حول مسألة تقدير التضليل في الإشهار نبين ذلك حتواه إبناء على ما 
 :2فيما يلي
 المعيار الشخصي لتقدير التضليل في الشهار -

يبدو أن هذا المعيار يرتكز على الشخص متلقى العرض لا التضليل، إذ يتضح من خلال درجة 
في حالة يقظة وذكاء المستهلك  الإشهار مضللا والمستوى العادي وبذلك يكون اليقظة والذكاء، 

 الإلكتروني، أما في الحالة العادية فإن الإشهار ليس بمضلل إلا إذا وقع فيه جمهور المستهلكين.
بد  رغم شخصية هذه المعيار إلا أنه تعرض للإنتقاد وخلص النقاد إلى أنه لتقدير هذا التضليل لا

المتلقي من البحث في شخصية متلقى الإشهار وكشف نسب الذكاء واليقظة، حيث وبما أن شخصية 
 .احقيقة خفية يصعب على القاضي الناظر في الدعوى إكتشافه

 
                                  

 ، المرجع السابق.02-04القانون رقم  1

 .98 -94 سارو عزوز، المرجع السابق، ص ص 2
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 التضليل في الشهارالمعيار الموضوعي لتقدير  -
إستبعد هذا المعيار الظروف الشخصية للمستهلك وأخذ بمعيار أن يكون التضليل في مواجهة 
المستهلك العادي أي متوسط الذكاء وبذلك يعتبر مضللا فهو يعفي بدوره القاضي الناظر في الدعوى 

 ة لجميع الأشخاص، وهو ماهنا واحد بالنسب في البحث في نوايا المستهلك، وبذلك يستنتج أن التضليل
 السالفة الذكر وبذلك يعتبر الإشهار كاذب لمجرد أنه قد يؤدى لتضليل. 28تبنته المادة 

أن  ،بالقول 2012ماي  15وهذا ما تبيته محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ 
ستهلاك يتم تقييمها بالإشارة من قانون الإ L121-1طبيعة الإشهارات المضللة بالمعنى المقصود في المادة 

 .1إلى المستهلك العادي
من المرسوم التنفيذي  41منع المشرع المبالغة في الإشهار بموجب نص المادة وفي نفس الصدد 

ولا يجب أن تضلل البلاغات الإشهارية للمستهلك بصفة مباشرة أو غير بقولها: "....  101-91رقم 
 .2أو بحكم طابعها الغامض"مباشرة عن طريق المبالغة أو الحذف 

إذ يعد حكم محكمة النقض الفرنسية من أبرز الأمثلة في هذا الصدد حيث قضت بإنتفاء الإشهار 
من قانون  44دة على نص المايث تم تبرئة المدعى عليه معتمدين المضلل لعدم توفر التضليل، ح

ة والحس النقدي للمستهلك العادي حيث أشار إلى الفطن نها تجيز الدعاية المبالغةعلى إعتبار أ 1973
علانات لا يمكن في الواقع بها خداع أو تضليل أولئك المخاطبين الإوأن الإفراط أو المبالغة في مثل تلك 

 .3به

                                  
1Cass crim. 15 mai 2012, N° de pourvoi : 11-84125 , voir le site web suivent : 

https://www.legifrance.gouv.fr/ , visionné le 30/10/2022, à 01h43. 
والصلاحيات منح إمتياز عن الأملاك الوطنية ب ، المتعلق1991أفريل  20المؤرخ في  110-91فيذي رقم نالمرسوم الت 2

أفريل  24الصادرة في  19ج ر عدد ، إلى المؤسسة العمومية للتلفزيون بالخدمة العمومية للتلفزيون  والأعمال المرتبطة
1991. 

3 Cassation criminelle – Publicité fausse ou de nature à induire en erreur - Allégation fausse ou 

induisant en erreur - Définition - Présentation parodique ou emphatique du produit - Référence au 

discernement et au bon sens du consommateur moyen - Délit constitué (non). Justifie sa décision de 

relaxe du prévenu la Cour d'appel qui interprète l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 comme 

autorisant la "publicité hyperbolique" qui se traduit par la parodie ou l'emphase, dès lors qu'il est 

établi, par référence au discernement et au sens critique de la moyenne des consommateurs, que 

l'outrance ou l'exagération d'une telle publicité ne peut, en réalité, ni tromper, ni induire en erreur 

ceux auxquels elle s'adresse, Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mai 1984, 83-92.070, 

Publié au bulletin, voir le site web suivent : 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065125/ , visionné le 30/10/2022, à 01h17. 

https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065125/
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ــــــول  ــــــارات مــــــن بينهــــــا أن وصــــــفوة الق ــــــار الموضــــــوعي لعــــــدة إعتب ــــــى المعي يمكــــــن الإعتمــــــاد عل
لحقـــــائق الشخصــــــية مســــــتهلك لأنهـــــا مـــــن االقاضـــــي لا يمكنـــــه معرفـــــة مســــــتوى اليقظـــــة والـــــذكاء بكـــــل 

ــــــرب للصــــــواب والخــــــاص و  ــــــار الموضــــــوعي أق ــــــر المعي ــــــذلك يعتب ــــــرد وب ــــــي بكــــــل ف ــــــدير التضــــــليل ف لتق
الإشــــهار لكونــــه يخلــــق نــــوع مــــن التــــوزان بــــين مصــــلحة المســــتهلك الإلكترونــــي وبــــين الإشــــهار الــــذي 

  ية وثقة.لا بد أن يكون ضمن مواصفات جوهرية تدفع المستهلك إلى التعاقد بكل أريح
 أن يقع الشهار التضليلي على عناصر محددة  -3

مفـــــاده أن ينصـــــب التضـــــليل فـــــي الإشـــــهار علـــــى عنصـــــر واحـــــد أو أكثـــــر مـــــن بيانـــــات المنـــــتج 
، وهـــــذا مـــــا بينتـــــه المـــــادة وبـــــذلك دفـــــع المســـــتهلكين إلـــــى الإقبـــــال عليهـــــاأو خدمـــــة،  ةســـــواء كـــــان ســـــلع

ــــــم  28 ــــــانون رق ــــــم مــــــن المرســــــوم  60/1والمــــــادة 1 02-04مــــــن الق ــــــذي رق ، وعليــــــه 3752-13التنفي
فـــــيمكن  يتبـــــين مـــــن خـــــلال إســـــتقراء المـــــادتين أن التضـــــليل ينصـــــب علـــــى عناصـــــر محـــــددة بموجبهمـــــا

أن يقـــــع علـــــى عناصـــــر داخليـــــة خاصـــــة بـــــالمنتوج المـــــراد ترويجـــــه وقـــــد يقـــــع علـــــى عناصـــــر خارجيـــــة 
  للمنتوج كشروط البيع مثلا.

 العنصر المعنوي للإشهار اللكتروني المضلل -ب
أساســــــا فــــــي تــــــوافر ســــــوء النيــــــة مــــــن طــــــرف المــــــورد الإلكترونــــــي قاصــــــدا بــــــذلك خــــــداع  يتمثــــــل

جمهـــــور المســــــتهلكين، تباينــــــت بــــــذلك النقاشــــــات حــــــول مبـــــدأ ســــــوء النيــــــة هــــــل هــــــو مســــــتبعد أم ملــــــزم 
ــــــى التشــــــريع  لقيــــــام الإشــــــهار ــــــه وجــــــب التعــــــريج عل التضــــــليلي، حيــــــث بــــــين مســــــتبعد للمبــــــدأ وملــــــزم ل

 تقر رأيهما.الجزائري والفرنسي لمعرفة أين إس
 العنصر المعنوي في التشريع الجزائري  -1

د فـــــي مـــــدى الأخـــــذ المعـــــدل والمـــــتمم الفاصـــــل الوحيـــــ 02-04مـــــن القـــــانون  28تعتبـــــر المـــــادة 
بالعنصــــر المــــادي الــــذي ســــبق تبيانــــه ولــــم يشــــر  المشــــرع صــــراحة بموجبهــــا بهــــذا المبــــدأ، حيــــث إكتفــــي

ـــــام المســـــؤولي ـــــوافر القصـــــد لقي ـــــى ت ـــــا إل ـــــه: مطلق ـــــك بقول ـــــي المضـــــلل وذل "أن ة عـــــن الإشـــــهار الإلكترون

                                  
 ، المرجع السابق.02-04القانون رقم  1
 ، المرجع السابق.375-13المرسوم التنفيذي رقم  2
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ــــى تضــــليل المســــتهلك" ــــؤدي مســــتقبلا إل ــــام المســــؤولية لا  ،1يكــــون الإشــــهار مــــن شــــأنه أن ي ــــه لقي وعلي
 بد من توافر العنصر المادي لكن ماذا عن المشرع الفرنسي.

 العنصر المعنوي في التشريع الفرنسي -2
سوء نية المورد الإلكتروني  1963 جويلية 02 قانون  05المادة  إعتبر المشرع الفرنسي بموجب

 ,Calais Auloy » شرطا قيام المسؤولية عن الإشهار التضليلي، وأيده بعض الفقهاء والذين من بينهم

Frank Steinmetz »  بقولهم أن الإشهار المضلل جريمة عمدية لا ترقى أن تكون جريمة مادية، إذ لا
ة المورد الإلكتروني للتي تؤدي بالنتيجة إلى وقوع التضليل، إذ لا يمكن مساءبد من توافر إرادة الجاني وا

عن مجرد الإهمال في التحقق من صحة المعلومات الواردة في الإشهار، فطالما لم يثبت المستهلك 
لا مجال للعقاب، فكثير من المتهمين أفلتوا من العقاب عند تبني المتضرر سوء نية المورد الإلكتروني ف

 .2ا المبدأهذ
 3الملغاة 44ألغي شرط سوء النية وهذا ما يستخلص من نص المادة " Royer"لكن بصدور قانون 

، حيث نصت على حظر أي نوع من الإشهارات التجارية التي تنطوي 949-93ن رقم بموجب القانو 
على أي شكل من أشكال المعلومات أو البيانات أو العروض الكاذبة أو التي من شأنها التضليل مرتكزة 

، 1993لسنة  من قانون الإستهلاك  L121-1على العنصر المادي دون المعنوي، وهو ما أكدته المادة  
محكمة النقض الفرنسية صراحة أن "سوء النية المعلن الصادر عن  أمثلة ذلك ما جاء في القرار ومن

 .4ليس عنصرا من عناصر جريمة الإشهار المضلل"

                                  
 ، المرجع السابق.02-04القانون رقم  1
 .99سارة عزوز، المرجع السابق، ص  2

3«  Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, 

indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur 

un ou plusieurs des éléments ci-après : existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur 

en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et 

conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, 

résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la 

prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes 

du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires », Loi n° 73-1193 du 27 décembre 

1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat. 
4 Cass. Crim. 7 mars 2006, N° de pourvoi : 05-81773, voir le site web suivent : 

https://www.legifrance.gouv.fr ,  visionné le 30/10/2022, à 12h34. 

https://www.legifrance.gouv.fr/
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 أجرى المشرع الفرنسي تعديلا عميقا للمادة 2008في  "Chatel" 1والجدير بالذكر وبصدور قانون 

L121-1    تقمع الإعلانات المضللة فقط بل تجرم وعلى نطاق واسع من قانون الإستهلاك حيث لم تعد
 .2014في " Hamon" 2الممارسات التجارية المضللة، وتلاها تعديل بموجب قانون 

 التضليلي اللكتروني أساس إستبعاد العنصر المعنوي في الشهار -3
تساءل عدد من الفقهاء حول مدى قيام المسؤولية عن الإشهار التضليلي بإستبعادهم مبدأ سوء 
النية للمورد، فكانت النتيجة إنقسام الفقهاء إلى جانبين، جانب أصر أن جريمة الإشهار المضلل جريمة 

مات لا تتفق مع فيكفي لقيام الجرم وجود إشهار عن السلعة أو الخدمة معينة ببيانات ومعلو مادية فقط 
سكت عن إشتراط العنصر المعنوي فلا يمكن إعتباره جانب الآخر أكد أنه مادام المشرع الواقع، بينما ال

دليلا لإستبعاد سوء النية فلو أراد المشرع إستبعاد العنصر المعنوي لصرح بذلك من خلال المادة فالإهمال 
 .3أو الخطأ لا يكفي لقيام جرم الإشهار المضلل

 من 3-121 رنسي وذلك بموجب المادةغى الجرائم المادية من التشريع الفللمشرع الفرنسي وأحسم ا
، حيث نصت المادة أعلاه أن الأصل في مجال 4 2000قانون العقوبات الفرنسي في آخر تعديل له في 

الجنايات والجنح أنها جرائم عمدية مع الإبقاء على جميع الجنح غير عمدية الخاضعة للعقاب بنصوص 

                                  
1  Loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des 

consommateurs dite « Loi Châtel », 
2  Loi n° 2014-344, op.cit. 

 .100سارة عزوز، المرجع السابق، ص  3
4Art 121-3 « Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. 

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne 

d'autrui. 

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de 

manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est 

établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de 

la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens 

dont il disposait. 

Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement 

le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du 

dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il 

est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de 

prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui 

exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. 

Il n'y a point de contravention en cas de force majeure », Loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant 

à préciser la définition des délits non intentionnels. 
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بقة لتطبيق هذا القانون، في حالة الإنضباط، الإهمال أو تعويض غير معتمد للخطر، وإن لم ينص سا
 .القانون صراحة على ذلك

والمستقر عليه في فرنسا هو إستبعاد سوء النية وأن مسؤولية المورد تقوم في حالتي والرأي الراجح 
بقولها:  2012فيفري  07الإهمال أو عدم الإحتياط وخير دليل ما قضت به محكمة النقض الفرنسية في 

 .1"العنصر المعنوي في جريمة الإشهار ينجم عن الإهمال أو التهور"
شرع الفرنسي والقاضي بإستبعاد مبدأ سوء النية أكبر دليل على يعتبر موقف المونافلة القول 

 د في مركز قوة يجعله متخصص في مجاله إضافةعتبار أن المور الحماية التي يسعى المشرع لتحقيقها بإ
إلى توافر مجموعة من الوسائل التي تسهل عملية الإطلاع على الرسائل الإشهارية ومن ثمة تقوم 

إشتراط سوء النية وللقاضي السلطة التقديرية،  ن أركان جرم الإشهار المضلل دو المسؤولية عن قيام 
 إعفاء القاضي وبذلك فالمنطق مادام المورد سعى إلى ترويج إشهار مضلل فسوء النية مفترض لا محالة

  من البحث عن سوء النية لإفتراض وجوده.
 الفرع الثاني

 الشهار اللكتروني المقارن 
خاص من مخاطر  جاهدة لحماية المستهلك بصفة عامة والمستهلك الإلكتروني بشكلسعت الدولة 
التي يمارسها مجموعة من المحترفين والتي تأثر سلبا على الحياة  غير مشروعة الممارسات التجارية

 الإقتصادية وإستقرارها، ذهبت جل التشريعات إلى وضع إطار منظم لمثل تلك الممارسات غير نزيهة إذ
، publicité comparativeلصيقة بالمحترف خلال تعامله، فمن بين هذه التصرفات الإشهار المقارن تعد 

راز لوحيد لخداع المستهلك وإنما فكرة المقارنة بواسطة إبحيث أن التضليل في الإشهار ليس بالأسلوب ا
ارن ، وعليه ومن خلال ذلك يتميز الإشهار المقمزايا المنتجات تهدف إلى التأثير في رغبات المستهلكين

حيث وأمام  )أولا(،بخصوصية جعلته فعلا مجرما وجب ردعه خصوصا عند المساس بالسمعة التجارية 
سعت جاهدة لتبيان أوجه مختلفة هذا الإشهار ظهرت إتجاهات مختلفة  "مشروعية مشروعية ولافكرة "

 )ثانيا(. كل حسب رأيه 

                                  
1  Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 février 2012, 11-84.789, Inédit : Cour de 

cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 février 2012, 11-84.789, Inédit - Légifrance 

(legifrance.gouv.fr), visionné le 06/01/2023, à 09 :07. 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025534459
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025534459
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025534459
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 هار اللكتروني المقارن خصوصية الش -أولا
 ةالفقهييعتبر الإشهار الإلكتروني المقارن من بين الممارسات المستحدثة، حيث تضاربت الآراء 

القضائية حول مفهومه وهذا راجع للخصوصية التي يتميز بها كون المشرع الجزائري  وحتىوالقانوني 
-04الإشهار المضلل بموجب القانون رقم إكتفي بتنظيم لم ينظم هذا النوع من الممارسات بل  الآنلحد 
ديد ، وعليه ولتبيان تلك الخصوصية لا يسعنا في هذا الصدد إلا الرجوع إلى التشريعات المقارنة لتح02

 زه عن الإشهار المضلل عبر ما يلي:الإطار لمنظم لهذا الإشهار وتميي
 مفهوم الشهار اللكتروني المقارن  -أ

شهار الذي يقوم بتقديمه صانع أو موزع أو مؤدى خدمات بحيث الإ "يعرف الإشهار المقارن أنه:
ة أو يمكن تحديدها في وييقارن من خلاله بين الأموال والخدمات التي يعرضها المنافس له محدد اله

، 1"لرسالة الإعلانية بغرض إقناع جمهور المستهلكين بأفضلية منتجاته أو خدماته عما يماثلها في السوق 
 2015من المشروع التمهيدي لسنة  9/11عرف المشرع الجزائري الإشهار المقارن من خلال المادة و 

"الإشهار المقارن يشير لاسيما إلى منتوجين أو بضاعتين أو علامتين أو خدمتين أو رمزين على أنه: 
بطريقة  أو صورتين أو شعارين، بغرض مقارنتهما بكيفية تنزع عن أحدهما الإعتبار أو المصداقية

: " يمنع الإشهار الكاذب على منع هذا الإشهار بقولها 42وفي نفس المشروع نصت المادة  ،مباشرة"
 .2والمقارن والمستتر واللاشعوري"

الإعلان الذي يقارن بين السلع أو الخدمات من  الإشهار المقارن بأنه المشرع الفرنسي يعرف
، لكن السوابق 1992خلال تحديد منافس ضمنيا أو صراحة، حيث لم يتم تنظيمه بأي نص حتى سنة 

وكان 3القضائية  أدانت هذ النوع من الممارسات على أساس أنه  يشكل فعلا الممارسات غير نزيهة 
من خلال قانون الإستهلاك بعد و  ومن زاوية أخري  ، 4من القانون المدني 1240ى المادة يستند عل

: "ذلك الإشهار الذي يضع أن الإشهار المقارن هو  L121-8المادة نصت بموجب و  1997تعديله في 

                                  
معيزي خالدية، أثر الإشهار المقارن على العلامة التجارية: دراسة مقارنة، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية،  1

 .320، ص 2017 ،04، العدد 02المجلد 
 . 143فاطمة الزهراء ربحي تبوب، المرجع السابق، ص  2

3 Yves Picod/Nathalie Picod, op. Cit, p 194. 
4 Art 1240 : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la 

faute duquel il est arrivé à le réparer », code civile, Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. 



لكترونيالعقد ال م براإ ي قبللكترونل حماية المستهلك ا                              ول )الباب الثاني(الفصل ال   
 

 
288 

وقد عرفها الفقه  ،1"المقارنة، صراحة أو ضمنا منافسا أو السلع والخدمات التي يقدمها منافس آخر
الإشهار، يتم من خلاله الترويج للمبيعات عن طريق المقارنة بين : "شكل خاص من أشكال الفرنسي أنه

المنتوجات والخدمات التي يقدمها المعلن بمقارنتها مع التي يقدمها المنافس، مع الإشارة بالضرورة إلى 
 .2 الإختلاف بين السلع والخدمات عن طريق وصف خصائصها الرئيسية"

بموجبه في المادة    شرع الفرنسي الإعلان المقارن عرف الم 2016بموجب التعديل الأخير لسنة و 
1-122L 3 ي أو صريح، منو أي إعلان يقارن بين السلع أو الخدمات من خلال تحديد بشكل ض"ه

 منافس أو سلع أو خدمات يقدمها أحد المنافسين يكون قانونيا فقط إذا: 
 .ألا يكون الإشهار مضللا أو كاذبا -
 .الخدمات التي توفر نفس الحاجيات أو لها نفس الهدفأن تتعلق المقارنة بالسلع أو  -
أن تتم المقارنة بشكل موضوعي بين صفة جوهرية أو أكثر ملائمة قابلة للمراقبة كما يمكن  -

 ". أن يكون السعر جزءا من المقارنة
 ترويج"شكل خاص من أشكال الإعلان يتم في  :أنه "Bodnar"ويعرفه أيضا الفقيه الفرنسي 

المبيعات بصورة معيبة عن طريق المقارنة بين المنتوجات أو الخدمات المقدمة من قبل مشروع معين 
ط الضوء على مزايا والخدمات التي يقدمها مشروعات أخرى منافسة بواسطة تسلي مع تلك المقدمة من

لك السلع والخدمات ت شارة بالضرورة إلى الإختلاف بينالمعلن بمقارنتها مع تلك التي يقدمها المنافس والإ
من خلال هذا التعريف يمكن إستخلاص العناصر الأساسية  ،4"عن طريق وصف خصائصها الرئيسية

 للإشهار المقارن وهي: 

                                  
1 Julien Jérôme, droit de la consommation, LGDJ Lextenso éditions, p101. 

 .320معيزي خالدية، المرجع السابق، ص  2
3Art L122-1 : « Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, 

implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent 

n'est licite que si : 

1° Elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ; 

2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ; 

3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables 

et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie », Ordonnance n° 2016-301, 

op.cit. 

سفيان سوالم، الضوابط القانونية للإشهار التجاري المقارن، الملتقى الوطني حول الإطار القانوني لعقود الإشهار التجاري  4
 .04ص  2018ديسمبر  05والمستهلك، يوم  وآثارها على الاقتصاد الوطني
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 أن يكون هناك إشهار تجاري صادر عن المعلن. -
 أن تكون هناك مقارنة لسلع والخدمات التي يقدمها المعلن مع تلك التي يقدمها المنافس.  -
 المقارن الإشارة إلى المنافس سواء صراحة أو ضمنيا. رالإشهاأن يتضمن  -

تي مجموعة من الشروط ال 1169-2019من الأمر رقم L 122 1-2أقر المشرع بموجب المادة 
وعدم تجاوزها، إذ تحدد هذه المادة الممارسات التي لا يمكن أن يتضمنها الإشهار  الابد من إحترامه

وعليه نقر بمشروعية هذا الإشهار لكن في المقارن وبذلك رسم المشرع الفرنسي حدود الإشهار المقارن 
 حدود مقررة قانونا.

وليفة بين التعاريف عمل تلتعريف الإشهار الإلكتروني المقارن حيث ب 05-18لم يتطرق قانون رقم 
حيث ب عن طريق الإتصالات الإلكترونية المعلنالإشهار الذي يقوم بتقديمه  يمكن تعريفه أنه: "فالسابق 

ة أو يمكن تحديدها في وييقارن من خلاله بين الأموال والخدمات التي يعرضها المنافس له محدد اله
"، منتجاته أو خدماته عما يماثلها في السوق رسالة الإعلانية بغرض إقناع جمهور المستهلكين بأفضلية 

 وعليه لا يختلف التعريف عن الإشهار المقارن التقليدي يكمن الإختلاف بينهما في الوسيلة التي تم
 الترويج من خلالها فالتطور التكنولوجي أفرز هذا النوع من الإشهارات. 

 تمييز الشهار المقارن عن الشهار المضلل  -ب
الوسيلتين في بعض الجوانب إلا أن الإختلاف يكمن في جوانب جوهرية وجب رغم إشتراك هذين 

 :2التطرق لها من خلال ما يلي
يظهر الإختلاف بين الإشهار المضلل والإشهار المقارن، في أن الأول يعتمد على إستخدام  -

وسائل ومعلومات تضليلية لإيهام المستهلك بجودة السلعة أو الخدمة المروجة، في المقابل 

                                  
1 Art L122-2 : « La publicité comparative ne peut : 

1° Tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque de produits ou de services, à un nom 

commercial, à d'autres signes distinctifs d'un concurrent ou à l'appellation d'origine ainsi qu'à 

l'indication géographique protégée d'un produit concurrent ; 

2° Entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes 

distinctifs, biens, services, activité ou situation d'un concurrent ; 

3° Engendrer de confusion entre l'annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms 

commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de l'annonceur et ceux d'un concurrent ; 

4° Présenter des biens ou des services comme une imitation ou une reproduction d'un bien ou d'un 

service bénéficiant d'une marque ou d'un nom commercial protégé », Ordonnance n° 2019-1169 du 

13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services. 
 .143ع السابق، ص فاطمة الزهراء ربحي تبوب، المرج، و 232لسابق، ص معيزي خالدية، المرجع ا 2
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ا يعتمد الإشهار المقارن على معلومات تضليلية بالمقارنة بين السلعة أو الخدمة التي يقدمه
 ك التي يقدمها المنافس.مقابل تل

هو إتيانه بوسائل أو معلومات إحتيالية للإيقاع  يالتضليليكمن الفعل المجرم في الإشهار  -
 ة المروج بها دون سواها، في حين الفعل المجرم فيمبالمستهلك وجعله يختار السلعة أو الخد

وأخرى بقصد الإطاحة الإشهار المقارن يتم المقارنة أو المفاضلة بين سلعة وأخرى أو خدمة 
 بالمنافس أو بالسلع والخدمات المنافسة.

الأطراف المتضررة، ففي الإشهار المضلل يكون الضحية هو المستهلك طبعا، أما المتضرر  -
 قتصادي.و المستهلك والمنافس أو العون الإفي الإشهار المقارن ه

المعلن من طرف مصلحة المستهلك وبذلك جوازية رفع دعوى على  مسالإشهار المضلل ي -
المقارن يمس مصلحتين هما المستهلك  ات حماية المستهلك، بينما الإشهارالمستهلك أو جمعي

 والمنافس وبذلك يحق لكل طرف رفع دعوى ضد المعلن.
 لجدل القائم حول مشروعية الشهار المقارن ا -ثانيا

ر ر المقارن بينما الآختضاربت القوانين المقارنة بين موقفين أحدهما يصر على مشروعية الإشها
عيد هذه المسألة لا من ب رافض له، وهذا ما يجعلنا نقف في حيرة حول المشرع الجزائري الذي لم يتناول

 ولا من قريب.
 الشهار المقارن  التجاه الرافض لفكرة -أ

قانونا لبعض دول الإتحاد الأوروبي يمكن القيام بالإشهار المقارن وفق قيود وشروط موجبة وفق 
بين تلك الدول إسبانيا، بريطانيا وألمانيا، في حين بعض الدول تحظر هذه الممارسة من بينها  ومن

لم يرد نص يجرم أو يمنع هذا الإشهار فكان القضاء يستند في تجريم الفعل  1992فرنسا، فقبل قانون 
حول  رلتي تتمحو وا 1من القانون المدني الفرنسي 1382لنظرية المنافسة غير المشروعة إستنادا للمادة 

 بوقف الإشهار وتعويض الأضرار.المسؤولية التقصيرية 
ن المادة أعلاه تقيم المسؤولية الشخصية على أساس الخطأ ويتمثل الخطأ في هذه الحالة حيث  أ

إذ  مع سلعة أو خدمة يقدمها منافس آخر، ين السلعة أو الخدمة التي يقدمهابقيام المعلن بالمقارنة ب

                                  
1 Art 1382 code civile : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige 

celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », op.cit. 



لكترونيالعقد ال م براإ ي قبللكترونل حماية المستهلك ا                              ول )الباب الثاني(الفصل ال   
 

 
291 

ومن أشهر الأمثلة على مما سبق القضية التي عرضت على محكمة  الإشهار المضللأعتبر من صور 
حيث تتلخص وقائعها في أن إحدى الشركات كانت تصنع مضادا حيويا وتتاجر فيه  1982باريس في 

والتسويق له بحملة إشهارية  1974، فقامت شركة حديثة بتصنيع نفس المضاد الحيوي سنة 1968منذ 
ور الأطباء حيث عملت على مقارنة بين المنتجين، وكان واضحا في المقارنة ترجيح مستغلة فيها حض

الكفة لمصلحتها، وعليه قضت المحكمة بقيام مسؤولية الشركة المقارنة على أساس الخطأ التقصيري 
من القانون المدني الفرنسي بإعتبارها منافسة غير  1382والذي يستوجب التعويض طبقا للمادة 

 .1مشروعة
التي  هذا الرأي كان يلجأ إليه الفقه والقضاء الفرنسي ولكونه حديث الظهور لا تزال بعض القوانين

تصنفه ضمن اللامشروعية تخضعه لجملة من الشروط والقيود وتحت طائلة قواعد المنافسة الشرعية، 
 وهناك من الدول لم تعالجه ولو بفكرة وأبسط مثال المشرع الجزائري. 

 لفكرة الشهار المقارن  التجاه المؤيد -ب
 %10إذ كان يمثل تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من أول الدول المؤيدة لفكرة الإشهار المقارن، 

من مجموع الإستثمار الإشهاري، يتم ضمن إطار ترخيص تحت مجموعة من الشروط المقررة قانونا 
ذلك بدأت بعض الدول تأخذ بهذا وبصرف النظر عن  حتى لا يخرج من نطاق المنافسة المشروعة،

 .2من القانون الدولي المتعلق بالممارسات الشرعية في مجال الإشهار 06التوجه إبتداء من نص المادة 
 مادتهاتم إقتراح من قبل الجمعية الأوروبية فعرفت الإشهار المقارن في  1991ماي  28وفي 

سلع أو خدمات من نفس الطبيعة مقدمة كل إشهار يستهدف بشكل جلي أو ضمني منافس أو "بأنه  01
هذا التوجيه جعل القانون الفرنسي يقدم على مراقبة الإشهار المقارن من خلال المادة  ،"من طرف منافس

من قانون الإستهلاك،  L121-14إلى   L121-1، إذ تم تقنينه ضمن المواد من 1992من قانون  10
للمقارنة بين المنتجات حيث يكمن الهدف الأساسي من الإشهار المقارن هو منح المستهلك أحسن طريقة 

                                  
 .233لسابق، ص معيزي خالدية، المرجع ا 1

 2 Art 06 de code de la pratique loyales en matière de publicité : « lorsque la publicité contient une 

comparaison, celle-ci ne pas doit être de nature à induire un erreur le consommateur at doit 

respecter les principes concurrence loyale, les éléments de comparaison doivent s’appuyer sur les 

faits objectivement vérifiables et qui doit être choisis loyalement », Yamina Belimane, la publicité et 

la concurrence déloyale, revue sciences humaines, n° 41, juin 2014, tome B, p 127-128. 
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المنافسة عملية ذ هي وسيلة من وسائل إعلام المستهلك، تساعد هذه المقارنة في تطوير والخدمات إ
 .1وتحسين نوعية المنتجات والخدمات المعروضة للإستهلاك

في مجال الإشهار المضلل  الملغى  EC/97/55جاء التوجيه الأوروبي رقم   1997لول سنة وبح
شهار المقارن، حيث على شروط لابد أن يتضمنها الإ 2مكرر  03والإشهار المقارن حيث نصت المادة 

لقانون  2001جاء في التوجيه الأوروبي وأدخل تعديلا في  ة تبنى المشرع الفرنسي مالليبمرور أشهر ق
على أن يكون الإشهار المقارن قانونيا ومشروعا وفقا وإختصر شروط  L 121-8 المادةالإستهلاك في 

 يلي:  ما
 .ألا يكون الإشهار مضللا أو كاذبا -
 .دفأن تتعلق المقارنة بالسلع أو الخدمات التي توفر نفس الحاجيات أو لها نفس اله -

                                  
 .324معيزي خالدية، المرجع السابق، ص 1

2  L'article 3 bis suivant est ajouté :« Article 3 bis 

1. Pour autant que la comparaison est concernée, la publicité comparative est licite dès lors que les 

conditions suivantes sont satisfaites : 
a) elle n'est pas trompeuse au sens de l'article 2 point 2, de l'article 3 et de l'article 7 paragraphe 1  
b) elle compare des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ; 

c) elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables 

et représentatives de ces biens et services, dont le prix peut faire partie ; 

d) elle n'engendre pas de confusion sur le marché entre l'annonceur et un concurrent ou entre les 

marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de l'annonceur et ceux d'un 

concurrent ; 

e) elle n'entraîne pas le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes 

distinctifs, biens, services, activités ou situation d'un concurrent ; 

f) pour les produits ayant une appellation d'origine, elle se rapporte dans chaque cas à des produits 

ayant la même appellation ; 

g) elle ne tire pas indûment profit de la notoriété attachée à une marque, à un nom commercial ou à 

d'autres signes distinctifs d'un concurrent ou de l'appellation d'origine de produits concurrents ; 

h) elle ne présente pas un bien ou un service comme une imitation ou une reproduction d'un bien ou 

d'un service portant une marque ou un nom commercial protégés. 

2. Toute comparaison faisant référence à une offre spéciale doit indiquer de manière claire et non 

équivoque la date à laquelle l'offre spéciale prend fin ou, le cas échéant, le fait qu'elle vaut jusqu'à 

épuisement des biens ou services et, si l'offre spéciale n'a pas encore commencé, la date du début de 

la période pendant laquelle un prix spécial ou d'autres conditions spécifiques sont applicables », 

Directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 octobre 1997 modifiant la directive 

84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative Journal officiel n° L 

290 du 23/10/1997. 
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أن تتم المقارنة بشكل موضوعي بين صفة جوهرية أو أكثر ملائمة قابلة للمراقبة كما يمكن أن 
حيث أبقى المشرع  2016، ثم تلتها عدة تعديلات إلى آخر تعديل في 1يكون السعر جزءا من المقارنة

 .2على نفس الأحكام التي تضمنها سابقا
أما عن موقف المشرع الجزائري فلا يوجد نص صريح يدل على توجهه فيما يخص هذا الإشهار، 

لا نجد ما يفيد تنظيم أحكام الإشهار المقارن، ضف دل والمتمم المع 03-09إلى القانون رقم  فبالرجوع
تفى من صراحة أيضا على الإشهار المقارن وإك لمتممالمعدل وا 02-04لقانون رقم إلى ذلك لم ينص ا
يجعل منه مشروعا فلا يوجد  الإشهارتنظيم الإشهار المضلل، فعدم تنظيم هذا  28خلال نص المادة 

 نص صريح ينظمه أو يمنعه.
 فمن الممكن أن عدم تنظيم الإشهار المقارن في التشريع الجزائري يرجع إلى فتح باب المنافسة

 اتكانت البيان يلة لإعلام المستهلك خاصة إذاقتصادية وبذلك يعتبر وسالإالنزيهة بهدف تحريك العجلة 
لم يشر  05-18، وعليه ومادام الإشهار المقارن مشروع في التشريع الجزائري وأن القانون رقم صحيحة

 بموجب نصوصه فالإشهار الإلكتروني المقارن مشروع أيضا. ولم يحظره إليه
 الفرع الثالث

 المضللة والمقارنةهلك من الشهارات اللكترونية حماية المست
تعتبر حماية المستهلك من ضمن الأولويات في كل الدول فهو عصب القاعدة الإستهلاكية 

 العقدي بين الأطراف لابد من سن قوانين تردع كل مخالفة ن السليمة، لذلك ينبغي للحفاظ على التواز 
لمضلل الإلكتروني من الإشهار ، وعليه لا مناص من التطرق للحماية المدنية للمستهلك اقانونيةالقاعدة لل

 )ثانيا(.والحماية الجزائية له أيضا  )أولا(
 

                                  
1Art L121-8 : « Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, 

implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent 

n'est licite que si : 

1° Elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ; 

2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ; 

3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables 

et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie », Ordonnance n° 2001-741 

du 23 aout 2001, JORF 25 Aout 2001. 

قانون الإستهلاك خطأ،  من  L122-1وبذلك يعد عدم إمتثال الإشهار الإلكتروني المقارن لشروط المقررة في المادة 2
 .من القانون المدني الفرنسي 1240حيث يعد الفعل الممارس معيب يشكل منافسة غير نزيهة توجب التعويض وفقا للمادة 
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 المقارن و  من الشهار المضللللمستهلك اللكتروني  ماية المدنيةالح -أولا
 هلك وتحفظ لهمن بين التشريعات التي تدعم المست ي بصفته الشريعة العامةيعتبر القانون المدن

حيث متى تعرض المستهلك للتضليل من طرف المورد فلا بد من ر يهدد كيانه، حقوقه عند وقوع ضر 
ف تطبيق قواعد القانون المدني وذلك ردعا لمثل هذه الممارسات، إذ يختلف الجزاء المقرر بحسب إختلا

سبب المرحلة التي تم فيها خرق مشروعية الإشهار، وبذلك إذا وقع التضليل في مرحلة قبل إبرام العقد و 
د را للمستهلك الإلكتروني فهنا تثار المسؤولية التقصيرية، أما إذا وقع التضليل بعد إبرام العقضر 

ى الإلكتروني فله عدة خيارات تمكنه من إعادة التوزان العقدي، وبناءا على ذلك يجدر التطرق فقط إل
 مرحلة ما قبل العقد فيما يلي:

 في التشريع الجزائري  -أ
شترط إشهاره للترويج، إذ لا ي التي لابد أن يتقيد بها المعلن عند طرحسبق وأن أفضنا في الشروط 

 ام مسؤوليته تجاه المستهلك الإلكتروني أن يكون القصد تضليل الجمهور، بل يكفي لقيامها توافرلقي
 الخطأ في الرسالة الإشهارية وبذلك يخضع للعقاب المقرر قانونا، وعليه وجب الإلتزام بواجب الحرص

 ومراقبة الرسائل الإشهارية قبل ترويجها.واليقظة 
للتفاوض فمتى سبب  وجود لعقد بينهما، نحن أمام دعوة فما دام الطرفين في مرحلة التفاوض فلا

المورد الإلكتروني ضررا للمستهلك الإلكتروني وجب تعويضه تحت طائلة المسؤولية التقصيرية، إذ يعتبر 
الخطأ التقصيري المرتكب من المورد بصفته معلن عن الإشهار الإلكتروني أساس المسؤولية التقصيرية 

تزم بها الفرد في كل نشاط يأتيه في لذلك هي خروج على مقتضيات الحيطة والحذر التي يجب أن يل
 .1حياته الاجتماعية أو المهنية حتى لا يكون هذا النشاط مصدرا للإضرار بالغير

فالمورد يعتبر مسؤولا عن التعويض إذا ترتب عن طرح إشهاره المضلل للترويج ضرر للمستهلك 
ولقد ورد المبدأ العام لهذه  في هذه الحالة يقوم الخطأ الذي على أساسه تقوم المسؤولية التقصيرية،

" كل فعل أيا يرتكبه الشخص من القانون المدني الجزائري والتي نصت أنه:  124المسؤولية في المادة 

                                  
لة الأكاديمية جتج عن فعل المنتجات المعيبة، الملطيفة أمازوز، أحكام المسؤولية التقصيرية كأساس لمسؤولية المن 1

 .64، ص 2018، 02، العدد 09د للبحث القانوني، المجل
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ن لهذه المسؤولية أركان ، يظهر أ1"ببا في حدوثه بالتعويض، ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سبخطئه
 وجب التطرق لهم.

 الخطأ -1
الإخلال بواجب قانوني صادر عن شخص مميز، وإسقاطا على موضوع يقصد به بشكل عام 

الإشهار المضلل فمتى أخل المورد بواجباته القانونية وجب تعويض الطرف المتضرر نتيجة الإخلال، 
، وعليه فإن التصرف الذي 2فلولا ذلك الخطأ لما أقدم المستهلك الإلكتروني على إقتناء منتج أو خدمة

 أن يشكل خطأ يكون مسؤولا عليه حتى قبل إبرام العقد.بطريقة مضللة من شأنه يه المورد أقدم عل
 الضرر -2

يعتبر الضرر الركن الأساسي لقيام المسؤولية التقصيرية، فلا وجود لتعويض إذا لم يكن هناك 
نفس القانون، وعليه يمكن تعريف الضرر أنه الإخلال  نم 124ضرر وهذا ما يستشف من نص المادة 

 هما: 3شروعة للشخص وبذلك يتوجب التعويض شرطانبمصلحة م
فعلا أي كان محققا  : وعليه لا بد أن يكون الضرر حصلأن يكون الضرر محققا أو مؤكدا -

 عند رفع دعوى المسؤولية.
أن تكون المصلحة التي حصل الإخلال بها مصلحة مشروعة، إذ لا يتصور بناء مسؤولية  -

 على مصلحة غير مشروعة.
الضرر من المورد لا يكفي لتحميله المسؤولية عن الفعل بل لا بد أن يتسبب خطأه حيث أن وقوع 

في ضرر يلحق المستهلك، سواء كان ماديا أو معنويا، وبذلك لا بد أن يكون الضرر محققا وبذلك 
ن الفقه يرى أنه إذا لم يكن الضرر قد أو المفترض من هذا المجال، غير أ يستبعد الضرر الإحتمالي

                                  
 ، المرجع السابق.58-57الأمر رقم  1
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  02-04وليد تركي، حماية المستهلك من الإشهار التضليل في ظل القانون رقم  2

 .314، ص 2021، 02، العدد 04التجارية، مجلة الاقتصاد والتنمية المستدامة، المجر 
عمرو أحمد عبد المنعم دبش، ماهية المسؤولية التقصيرية وأركانها وأحكامها وفقا للقانون المصري، مجلة صوت  3

 .1062، ص 2019، 02، العدد 06القانون، المجلد 
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ذلك لا بد من أن يكون الضرر  ىكفي أن يصبح وقوعه مؤكدا ولو تراخي إلى المستقبل، ضف إلوقع في
 .1مباشرا بمعنى أن تكون النتيجة مباشرة للإشهار المضلل الإلكتروني لا نتيجة لسبب آخر

من بين أبرز الأضرار التي يمكن أن يتسبب فيه الإشهار الإلكتروني المضلل هو النفقات التي 
تعاقد المستهلك أثناء مرحلة التفاوض الإلكتروني، الوقت الضائع في هذه المرحلة، تفويت فرصة للتكبدها 

 في عقود أخرى بسبب الإنشغال مع صاحب الإشهار المضلل.
 العلاقة السببية بينهما -3

لذي ن الخطأ ايدية لقيامها وهو توافر علاقة ربط بقحيث يتعين توافر الركن الثالث للمسؤولية الع
لك ذلإشهار المضلل والضرر الذي تحقق مباشرة للمستهلك الإلكتروني، فلولا اإرتكبه المورد المعلن عن 

 .الخطأ لما وقع الضرر
وعليه عند توافر أركان المسؤولية التقصيرية في مواجهة المورد الإلكتروني نتيجة الإشهار 

 من نفس القانون. 124ق بموجب المادة الإلكتروني المضلل وجب التعويض عن الضرر اللاح
نظمة أما فيما يخص الإشهار الإلكتروني المقارن لم يتطرق إليه المشرع الجزائري في القوانين الم

 وبذلك لا يوجد جزاء مدني لمشروعيته. والإلكتروني ية المستهلك العاديلحما
 في التشريع الفرنسي -ب

 من قانون الإستهلاكL   1-121المشرع الفرنسي بموجب نص المادة  في نفس السياق حظر
ر يعتبر وأفرد لها مجموعة من القواعد القانونية، حيث ومثلما أسلفنا الذك الممارسات التجارية غير نزيهة

الإشهار الإلكتروني المضلل من بين الممارسات المحظورة بموجب القانون يرتب لكل مخالف مجموعة 
 ت من بينها الجزاء المدني، حيث وبما أن الطرفين مازالا في مرحلة التفاوض فإن الجزاءمن الجزاءا

 الوحيد هو التعويض على أساس المسؤولية التقصيرية.
"كل غير المشروعة والتي عرفها أنها:  عرف المشرع الفرنسي سابقا ما يسمى بدعوى المنافسة

وبالتالي كل فعل يرتكبه المورد مخالفة ، والصناعي" فعل يخالف الأعراف النظيفة في الميدان التجاري 
لقاعدة مهنية متعارف عليها يشكل منافسة غير مشروعة وبذلك يكون لها طابع تأديبي عقابي أكثر من 

                                  
، 17، العدد 05صليح بونفلة، المسؤولية المدنية عن الإشهار الإلكتروني الكاذب والمضلل، مجلة آفاق للعلوم، المجلد  1

 .107-106، ص 2019
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، كما قد تسمح بطلب التعويض أو الحكم بوقف الممارسة غير النزيهة وبذلك لا 1الطابع التعويضي لها
 . 2ذهب إليه بعض قرارات محكمة النقض الفرنسية سابقاوهذا ما يستلزم وجود ضرر، 

كان المشرع الفرنسي يؤسس دعوى المنافسة غير المشروعة على أحكام المسؤولية المدنية  إذ
من القانون المدني )حاليا أصبحتا المادتين  1383و 1382التقصيرية المنصوص عليها في المادتين 

داف الدعوى والضرورات ، لكن نظرا لتشعب أه(131-2016رقم  بموجب الأمر 1241و 1240
ور في هذا المجال، ونهاية الجدل الفقهي تطبيق التأسيس السابق لا يساير التط رأى الفقهاء أنالتجارية 

قواعد المسؤولية التقصيرية مع تكييفها مع المستجدات حيث عند عرض دعوى المنافسة غير المشروعة 
أن الواقعة أو الطلب لا يتلاءم مع ، وإذا رأي 3 1241و 1240 على القاضي يذهب لتأسيس المادتين

قتصادي معتدى عليها أو متى إقتنع بأن ترفض متى رأى أن مصالح العون الإ تلك المادة فالدعوى لا
ردا لكل ذي حق حقه كاشفا لعدم نزاهة و تصرف المدعى عليه غير سليم هنا يجتهد ليفصل في النزاع 

  .4الممارسة المخالفة
عليه ووفقا للمشرع الفرنسي عند تعرض المستهلك الإلكتروني للتضليل في الإشهار المروج له و 

 .من القانون المدني الفرنسي 1240حق رفع دعوى على أساس المسؤولية التقصيرية طبقا لنص المادة 
 الخطأ في التشريع الفرنسي -1

الخطأ كقاعدة عامة بالمساس بمبدأ العدالة بين الأعوان الإقتصاديين  يفسر الفقه والقضاء الحديث
وفسر أيضا بمجرد عند ممارسة المنافسة في السوق، فيمكن أن تستوعب هذه العبارة كافة أشكال الخطأ، 

كية ي الإتفاقية العالمية لحماية الملمخالفة الأعراف التجارية والمهنية وهذا ما هو منصوص عليه ف
مكرر وساند القضاء في ذلك، ضف إلى ذلك رفض القضاء الفرنسي  10ة باريس في مادتها الصناعي

                                  
، أطروحة للحصول على -دراسة مقارنة-مفتاح براشمي، منع الممارسات التجارية غير النزيهة في القانون الجزائري  1

أحمد،  نمحمد ب 2درجة دكتوراه علوم، تخصص قانون الأعمال المقارن، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران
 .127، ص 2017/2018

2  Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 29 avril 1997, 94-21.424, Publié au bulletin, voir 

le site web suivent : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007035811 , visionné le 

31/10/2022, à 23h17. 
3 Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 12 février 2008, 06-17.501, Publié au bulletin, 

Publié au bulletin, voir le site web suivent : 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018132019/ , visionné le 31/10/2022, à23h28. 
 .131مفتاح براشمي، المرجع السابق، ص  4

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007035811
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018132019/
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وبذلك تقوم الدعوى على أساس الخطأ الواجب الإثبات ولا مجال للحكم على التاجر  فكرة الخطأ المفترض
ب ، وبذلك يتمثل الخطأ في الإشهار الذي يستوج1دون إثبات الخطأ فيخضع ذلك لرقابة محكمة النقض

التعويض في التضليل الذي يحيط بالإشهار الذي لولاه لما  إستمر في التعاقد وبذلك هي ممارسات غير 
 نزيهة مضللة تستوجب التعويض. 

 الضرر في التشريع الفرنسي -2
لا بد أن يكون الضرر محققا أما إذا لم يكن ضرر فلا تعويض وهذا ما قررته محكمة النقض 

يستلزم هنا فضلا عن الخطأ تحقق الضرر ويتمثل الضرر مثلا في ما فاته أي  ، 2الفرنسية في قرارها
عنوي، لكن من كسب أو ضياع فرصة أو دفع النفقات وقت التفاوض، ويستحق بذلك أيضا الضرر الم

 هل يمكن أن تقبل الدعوى في حالة عدم وجود ضرر؟
، جود ضررالدعوى لعدم و  كان القضاء الفرنسي في أولى دعاوى المنافسة غير المشروعة لا يقبل

إذ كان يؤسس أحكامه على الطابع التأديبي عند مخالفة الأعراف المهنية خصوصا إذا كانت الدعوى 
وكان القاضي يحكم بتعويض الرمزي  3تهدف إلى وضع حد للممارسة غير المشروعة، أيده الفقه والقضاء

 .4أو لا يحكم به ويقضي بوقف الممارسة
المتعلق بقمع المنافسة غير المشروعة إذ يجيز المشرع  1909اني في القانون وأيده القانون الألم

رفع دعاوى ضد المورد في حالة الإشهار المضلل حتى ولو لم يترتب ضرر متى كان الطلب وقف 
 .5 03الممارسة وهذا بموجب المادة 

 

                                  
 .137، ص السابق المرجعنقلا عن مفتاح براشمي،  1

2  « … l’action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les articles 1382 et 1383 du code 

civil qui impliquent non seulement l’existence d’une faute commise par le défendeur, mais aussi elle 

nécessite d’un préjudice souffert par le demandeur… », Cour de Cassation, Chambre commerciale, 

du 19 juillet 1976, 75-11.836, Publié au bulletin, voir le site web suivent : 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006997207  , visionné le 01/11/2022, à 00h19. 
3 Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 octobre 1985, 83-15096, voir le site web suivent : 

https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-19851022-8315096, visionné le  

01/11/2022, à 00h35. 
 .144اح براشمي، المرجع السابق، ص مفت 4

5  Art. 3.  « Quiconque, dans les échanges commerciaux, donne, dans un but de concurrence, des 

indications trompeuses sur la situation commerciale, en particulier sur la qualité, l’origine… », Loi 

sur la répression de la concurrence déloyale du 7 juin 1909 (modifiée en dernier lieu par la loi du 22 

juin 1998). 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006997207
https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-19851022-8315096
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 العلاقة السببية في التشريع الفرنسي  -3
قصيرية أغلب التشريعات لم تنص عليها صراحة إنما تم إستنباطها من المادة المتعلقة بالمسؤولية الت

بين  سببيةمن القانون المدني الفرنسي، حيث يشير لفظ "يسبب" إلى ضرورة وجود علاقة  1240المادة 
 .وبذلك وجب التعويض الضرر والخطأ

 1240الإلكتروني المضلل وجب التعويض بموجب المادة وعليه وبتوفر الأركان الثلاثة للإشهار 
 من القانون المدني الفرنسي.

 المقارن  اللكتروني الشهار للمستهلك اللكتروني في مواجهة الحماية المدنية -ت
من قانون   L122-1وبذلك يعد عدم إمتثال الإشهار الإلكتروني المقارن لشروط المقررة في المادة 

، حيث يعد الفعل الممارس معيب يشكل منافسة غير نزيهة توجب ضرر يستوجب جبره الإستهلاك
 . 1من القانون المدني الفرنسي 1240للمادة  لقواعد المسؤولية التقصيرية التعويض وفقا

 تقدير التعويض المتناسب مع الضرر المرتكب -ث
بالتعويض في حالة الإخلال يجوز للمستهلك الإلكتروني المتضرر من الإشهار المضلل المطالبة 

، إذ يخضع للسلطة التقديرية للقاضي الناظر في الدعوى وهذا ما أوجبته المادة بالإلتزام من قبل المعلن
فالقاضي  " إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو في القانون،من القانون المدني الجزائري بقولها:  182

، بشرط أن يكون هذا نتيجة خسارة وما فات من كسب هو الذي يقدره ويشمل التعويض ما لحق من
طبيعية لعدم الوفاء بالإلتزام أو التأخير في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في 
إستطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول، غير أنه إذا كان الإلتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين 

، وعليه خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي يمكن توقعه عادة وقت العقد" الذي لم يرتكب غشا أو
 .2من نفس القانون  182للقاضي بشروط محددة في نص المادة  ةيخضع تقدير التعويض للسلطة التقديري

إذا كان الضرر ناشئا عن الخطأ الذي كان من شأنه أن يؤدي إلى بطلان العقد لو أن المتعاقد 
ففي هذه الحالة تكون المسؤولية التقصيرية قائمة كون المتعاقد المضرور يتمسك تمسك بالبطلان، 

 .3بالتعويض عن الضرر الذي نشأ قبل إنعقاد العقد

                                  
1 Yves Picod/Nathalie Picod, op. Cit, p 198. 

 ، المرجع السابق.58-75الأمر رقم  2
 .314وليد تركي، المرجع السابق، ص  3
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 للكتروني من الشهار المضللاللمستهلك  الحماية الجزائية -ثانيا
ث النزيهة حي تعتبر جريمة الإشهار التضليلي من بين الجرائم المنافية للممارسات التجارية غير

ة كعقوبة تصنف أنها جنحة وتمتاز بغياب العقوبة السالبة للحرية لإكتفاء المشرع الجزائري بالغرامة المالي
عكس المشرع الفرنسي الذي لم يكتفي بالغرامة كعقوبة أصلية بل أضاف عقوبة الحبس لكل  أصلية

التجارية وعليه يمكن للممارسات  المنافية مخالف والهدف من ذلك الردع المطلق لمثل هذه السلوكات
 ر ما يلي:توضيح ذلك عب

 في التشريع الجزائري  -أ
الأفعال التي يقوم بها المعلن على نحو مجموع الممارسات و "جريمة الإشهار المضلل أنها:  عرفت

، فمن خلال ذلك سعى المشرع 1"من شأنه تضليل المستهلك حول السلعة أو الخدمة أو صفات المعلن
التي  الطرق لإرساء قواعد ومبادئ شفافية ونزاهة الممارسات التجارية التقليدية وحتى الإلكترونيةبشتى 

 .2تقوم بين الأعوان الإقتصاديين وبين هؤلاء المستهلكين وكذا حماية المستهلك وإعلامه
 28وهذا بموجب المادة  02-04جرم المشرع الجزائري الإشهار المضلل وفقا لقواعد القانون رقم 

ث بينت المادة أعلاه حالات الإشهار المضلل والتي وردت على سبيل المثال لا الحصر مثلما منه، حي
 أسلفنا الذكر، حيث لا مناص من تحديد أركان هذه الجريمة وفقا للآتي:

 الركن الشرعي لجريمة الشهار المضلل -1
 01يعبر عن الركن الشرعي للجريمة بالنص القانوني الذي يجرم الفعل المرتكب، إذ نصت المادة 

وبحسبها نص  " لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون"،من قانون العقوبات الجزائري أنه: 
تعتبر "لها: على العقوبة المقررة للإشهار المضلل بقو  02-04من القانون رقم  38المشرع في المادة 

)حظرت  28و 27و 26ممارسات تجارية غير نزيهة وممارسات تعاقدية تعسفية مخالفة لأحكام المواد 
دج  50.000من هذا القانون، ويعاقب عليها بغرامة من خمسين ألف دينار  29الإشهار المضلل( و

تفي كما سبق إكما يلاحظ على نص المادة أن المشرع  ،دج" 5.000.000إلى خمسة ملايين دينار 
مراد حمايتها لتنويه عنه أن هذه العقوبة لا تتناسب والمصلحة اال القول بعقوبة الغرامة لكن ما يمكن

رية إضافة فالممارسات التجارية المنافية لأصول التجارة تتخذ أشكالا وجب ردعها بعقوبات سالبة للح
                                  

 .276سارة عزوز، المرجع السابق، ص  1
 المعدل والمتمم، المرجع السابق. 02-04من القانون رقم  01أنظر المادة  2
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وحجم الضرر من لا بد على المشرع تدارك هذه الفجوة وتعديل هذه المادة بما يتناسب لعقوبة الغرامية، ف
 جهة وحماية للمستهلك بصفته الحلقة الأضعف في العلاقة الإستهلاكية.

من نفس القانون ما إذا كان الشخص الإعتباري يخضع لهذه  38وفي نفس الصدد لم تبين المادة 
 ييرتكب هذا الشخص ممارسة منافية تتمثل في الإشهار الإلكترونالعقوبة أم لا فكثير من الأحيان 

مادام الشخص الإعتباري لم يتطرق لهذه النقطة وعليه   02-04المضلل فكيف تتم معاقبته والقانون رقم 
يمارس ممارسات تجارية قد تكون مضللة وجب تسليط العقوبة عليه، فكما هو معلوم بموجب نص المادة 

من طرف  جزائيا عن الجرائم التي يرتكبها لحسابه أقرت أنه مسؤول 1العقوبات ن قانون مكرر م 51
لم ينص في  02-04أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك، فمادام القانون رقم 

لمسؤولية لا ا، وبذلك الإفلات من افحواه على معاقبة الشخص المعنوي فلا مجال لتسليط العقوبة إذ
 .محالة

والتي تنص  05-18من قانون  30وبموجب المادة  ةالإلكترونيالتجارة جانب أما فيما يخص 
الغرامة فقط دون  في على الإشهار الإلكتروني فعند مخالفة أحكامها سلط المشرع عقوبة أصلية تتمثل

بحقوق الضحايا في التعويض، يعاقب  "دون المساس :2النص على المساس بالحرية، حيث نصت أنه
من  34و 32و 31و 30دج كل من يخالف أحكام المواد  500.000دج إلى  50.000رامة من بغ

"، دون أن ننسي العقوبات الأخرى التي يمكن أن يسلطها القاضي وذلك حسب السلطة هذا القانون 
 التقديرية له.

 الركن المادي لجريمة الشهار المضلل -2
يعتبر الركن المادي للجريمة الوجه الخارجي للجريمة به يتحقق الإعتداء على المصلحة المحمية 

وهو السلوك الإجرامي الذي يأتيه المورد )المعلن( في جريمة الإشهار المضلل، إذ تتعدد السلوكات قانونا، 
-13مرسوم التنفيذي من ال 60/1والمادة  02-04من القانون رقم  28الإجرامية له نسبة لنص المادة 

 :3لل وفق الصور التاليةالمض ربالإشهاقيام ، فالسلوك الإجرامي هو ال378
 الإشهار المؤدى إلى التضليل حول المنتج أو الخدمة )الإشهار المفضي إلى التضليل(.  -

                                  
 ، المرجع السابق.156-66الأمر رقم  1
 ، المرجع السابق.05-18القانون رقم  2
 ، المرجع السابق.378-13من المرسوم  60/1، والمادة 02-04من القانون رقم  28أنظر المادة  3



لكترونيالعقد ال م براإ ي قبللكترونل حماية المستهلك ا                              ول )الباب الثاني(الفصل ال   
 

 
302 

الإشهار المؤدي إلى إلتباس مع بائع آخر أو منتجاته أو خدماته )الإشهار المفضي إلى  -
 اللبس(.

 الإشهار المضخم(.)عليها إشهار عرض سلع أو خدمات في حين أن العون لا يتوفر  -
يتمثل مجمل السلوكات الإجرامية في عنصر الكذب  02-04من قانون  28من خلال المادة 

والإبهام في الإشهار، كما يمكن أن يشتمل على تصريحات كخطاب كاذب أو خطاب صحيح ولكن 
 :1عبر عدة طرق ى خلط في ذهن المستهلك ويتم غير كاف أو غير محدد يؤدي إل

 خطاب غير كاف.خطاب خاطئ،  -
 خطاب مغالى فيه. -
 الإبهام أو اللبس. -
وبذلك تلك الإدعاءات الإشهارية تؤدي بالمستهلكين إلى الغلط نتيجة إنطباع غير حقيقي أو  

متى كان الخطأ وجب العقاب فلا يشترط أن يحقق الإشهار المضلل نتيجة وهي  كمضلل لديهم، وبذل
 .2الضرر فيكفي مجرد الخطأ إذ هي جريمة ليس ذات نتيجة

أكد في الفقرة الأخيرة منها  05-18من قانون  30لا يفوتنا أن ننوه أنا المشرع وبموجب المادة 
"التأكد من أن جميع الشروط وني بقولها: على صحة الشروط المتضمنة في العرض التجاري الإلكتر 

"، يستخلص من الفقرة أعلاه غامضة  ولا مضللة الواجب إستيفاؤها للإستفادة من العرض التجاري، ليست
واضحا دون لبس فيه بحيث لا يكون مضللا  أن المشرع أكد على أن يكون العرض التجاري الإلكتروني

 .3حددتها نفس المادة ولا غامضا إضافة إلى الشروط التي

                                  
، ص 2017، 14، العدد 09محمد شرايرية، حماية المستهلك من الإشهار التضليلي، مجلة الإجتهاد القضائي، المجلد  1

344. 
 .344، ص المرجع نفسه 2
التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال، كل إشهار أو ترويج أو " دون المساس بالأحكام : 30نصت المادة  3

 :ت يجب أن يلبي المقتضيات الآتيةتصالايعة أو هدف تجاري تتم عن طريق الإرسالة ذات طب
 يكون محدد بوضوح كرسالة تجارية أو إشهارية.ن أ -
 أن تسمح بتحديد الشخص الذي تم تصميم الرسالة لحسابه. -
 لآداب العامة والنظام العام.ألا تمس با -
ذا أن تحدد بوضوح ما إذا كان هذا العرض التجاري يشمل تخفيضا أو مكافأة أو هدايا، في حالة ما إذا كان ه  -

 العرض تجاريا أو تنافسيا او ترويجيا.
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وبذلك مرتكز الإشهار  وعليه متى تحقق الركن المادي لجريمة الإشهار المضلل وجب العقاب
 الإلكتروني المضلل هو التضليل في حد ذاته.

 لجريمة الشهار المضلل معنوي الركن ال  -3
في جريمة يعتبر الركن المعنوي في أي جريمة هو القصد الجنائي، وعليه يتمثل القصد الجنائي 

لمضلل في السلوك الذي أتاه المُعلن بهدف تضليل المستهلك، لكن من خلال الإشهار الإلكتروني ا
جده لا يرتكز على هذا الركن بل إرتكز فقط على عنصر ن 02-04من القانون  28راء نص المادة إستق

 الخطأ فمتى توافر تم تسليط العقاب.
وبذلك جريمة الإشهار المضلل ليس كغيره من الجرائم فيكفي لقيامها توافر ركن وحيد وهو الركن 
المادي والمتمثل أساس في الخطأ قصد التضليل، ولعل الجريمة المادية إستثناء يقصد به ضمان حد 

وازن في فبعدم إحترامها يختل التأدنى من النظام الاجتماعي بوضع قواعد تحترم في جميع الظروف، 
 .1والإجتماعية أيضاقتصادية الإالعلاقات 
 في التشريع الفرنسي -ب

وتكون حسب كل حالة على حدي، حيث تعاقب المادة  رادعة نص المشرع الفرنسي على جزاءات
L. 132-2  من قانون الإستهلاك الفرنسي على الممارسات التجارية المضللة والتي من بينها الإشهار

يورو ويجوز زيادة مبلغ الغرامة، بما يتناسب مع الفوائد  300.000بالحبس لمدة عامين وغرامة  المضلل
من متوسط حجم الأعمال السنوي محسوب على آخر ثلاثة أرقام  %10المتأتية من المخالف إلى 

 الممارسةمن النفقات المتكبدة لتحقيق الدعاية أو  %50مبيعات سنوية معروفة في تاريخ الوقائع، أو حتى 
في حالة الممارسات التجارية المضللة  % 80التي تشكل هذه الجريمة، ويتم زيادة هذا المعدل إلى 

 .2عندما تستند إلى مطالبات بيئية L. 121-2 المذكورة في )ب( و)ه( من المادة 

                                  
 التأكد من أن جميع الشروط الواجب إستيفاؤها للإستفادة من العرض التجاري، ليست مضللة ولا غامضة"، -

 ، المرجع السابق.05-18القانون رقم 

 .280سارة عزوز، المرجع السابق، ص  1
2 L. 132-2 : « Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-

4 sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros. Le montant de 

l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre 

d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date 

des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique 

constituant ce délit. Ce taux est porté à 80 % dans le cas des pratiques commerciales trompeuses 
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أقر المشرع الفرنسي أنه إذا تبع  2022لسنة وبموجب التعديلات الأخيرة لقانون الإستهلاك 
إبرام عقد واحد أو أكثر، تزيد  L. 121-2 إلى   L. 121-4الممارسات التجارية المضللة المذكورة في المواد 

 L 1المادة نص  إلى ثلاث سنوات وهذا حسب L 132-2عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة 

وعليه ومن خلال المادة أعلاه يتبين أن المشرع الفرنسي رفع العقوبة إلى ثلاث سنوات عندما ، 132-2-1
إلى إبرام عقد أو أكثر وبذلك يلاحظ أن المشرع  -الإشهار الإلكتروني المضلل–تؤدى تلك الممارسة 

رم المستهلك أدرك مدى تأثير الممارسات المضللة على العلاقة الإستهلاكية خصوصا التي لولاها لما أب
 الإلكتروني العقد. 

سنوات عند ممارسة  7ضف إلى ذلك رفع المشرع الفرنسي بموجب التعديل الأخير العقوبة إلى 
 .2من عصابة منظمة L. 121-2 إلى L. 121-4 الممارسات التجارية المضللة المذكورة في المواد من 

من قانون  131-27المنصوص وفضلا عن ذلك يمكن تسليط عقوبات تكميلية وفقا للإجراءات 
حسب  جارية أو صناعية أو أي وظيفة أخروتكون العقوبة بالحظر من ممارسة مهنة ت 3 العقوبات

وهذا ما أقرته  على أن لا تتجاوز فترة حظر الممارسة خمس سنوات الممارسة المرتكبة من المخالف
أدخله المشرع في دائرة العقوبة وبذلك ووفقا للشروط ما فيما يخص الشخص الإعتباري ، أL. 132-3 المادة

من قانون العقوبات يعتبر مسؤولا جزائيا حيث إذا إرتكب الجريمة  2-121المنصوص عليها في المادة 

                                  
mentionnées aux b et e du 2° de l'article L. 121-2 lorsqu'elles reposent sur des allégations en matière 

environnementale », Loi n°2021-1104 du 22 août 2021- art 11. 
1 L. 132-2-1 : « Lorsque les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 

à L. 121-4 ont été suivies de la conclusion d'un ou de plusieurs contrats, la peine d'emprisonnement 

prévue à l'article L. 132-2 est portée à trois ans », Loi n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 20. 
2  L. 132-2-2 : « Lorsque les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 

à L. 121-4 ont été commises en bande organisée, la peine d'emprisonnement prévue à l'article L. 

132-2 est portée à sept ans », Loi n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 20. 
3  Art 131-27 : « Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, 

l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est 

soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans. 
L'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de 

gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte 

ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale 

est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de quinze 

ans. 

Cette interdiction n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités 

syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse », code pénal Modifié 

par Loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 2. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000028280719/2013-12-08/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000028280719/2013-12-08/
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يمكن حظر ممارسته للنشاط إضافة للغرامة كعقوبة أصلية على أن   L. 132-2المعاقب عليها في المادة 
 . L. 132-13من المادة  2نوات وهذا ما نصت عليه الفقرة خمس سلا تتجاوز مدة الحظر 

لشخص الطبيعي ه يلاحظ أن المشرع سلط العقوبة على امن خلال إستقراء نص المادة أعلا
والشخص المعنوي وبذلك كلا من الشخصين يتحمل المسؤولية الجزائية عند إرتكاب جريمة الإشهار 

المشرع الجزائري الذي لم يتطرق مطلقا للشخص الإعتباري جاء به  ، وهو عكس ماالإلكتروني المضلل
 .ولم يحمله المسؤولية الجزائية عند إرتكاب هذه الجنحة

من خلال هذه النصوص التي تم طرحها يتبين أن المشرع الفرنسي أضفى حماية جانب منها 
حماية شاملة  حسن ما فعل المشرع حيث كفلها جانب يمس الحرية بسلبها، و يمس الجانب المالي ومن

 خصوصا قبل إبرام العقد وبعد إبرام العقد ما يجعل المورد مهما كانت صفته يحجم عن تلك الممارسات
 التي تنافي أصول وأعراف التجارة وبذلك يكون المستهلك مشمول بحماية ردعية تجعله يقدم على إبرام

 أي عقد بكل أمان.
والذي سبق شرحه رتب له  L. 122-1ذي نصت عليه المادة لأما فيما يخص الإشهار المقارن ا

المقارن، عقوبات عند مخالفة شروطه الموجبة قانونا للإعلان  L. 132-25بموجب المادة  الفرنسي المشرع
 Lو L716-9المواد و  L132-9 إلى L 132-2 المخالف بالعقوبات المنصوص عليها من المواد يعاقب

، و تقليد أو إستخدام علامة تجاريةوالتي تنطبق على الإستنساخ أ الفكريةمن قانون الملكية    716-12
 .2وعليه ساوى المشرع الفرنسي بين عقوبة الإشهار المضلل والإشهار المقارن وأخضعهم لنفس العقوبات

                                  
1 L. 132-3 : « Les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L. 132-2 encourent 

également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l' article 

131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou 

sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit 

d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de 

contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le 

compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces 

interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées 
cumulativement. 
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 

121-2 du code pénal, du délit puni à l'article L. 132-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités 

prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même 

code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou 

à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de 

cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus », Ordonnance n°2016-

301 du 14 mars 2016 - art. 
2  L. 132-25 : « Les infractions aux dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-5 sont, le cas échéant, 

punies des peines prévues, d'une part, aux articles L. 132-2 à L. 132-9, d'autre part, aux articles L. 



لكترونيالعقد ال م براإ ي قبللكترونل حماية المستهلك ا                              ول )الباب الثاني(الفصل ال   
 

 
306 

 طبيعة العقوبات المسلطة عند خرق الممارسات التجارية النزيهة -ت
بحسب شدتها، قد تشمل عقوبات سالبة  العقوبات الجزائري تتفاوت العقوبات المقرر في قانون 

 18إلى  5للحرية وغرامات كعقوبات أصلية، كما قد تشمل عقوبات تكميلية متعددة تناولتهم المواد من 
، حيث لتبيان الطبيعة العقوبات المسلطة من قبل المشرع الجزائري والفرنسي على الإشهار 3مكرر

وقانون  05-18قم ر والقانون  02-04بد من الرجوع إلى القانون رقم  المضلل والإشهار المقارن لا
 ، إذ نبين ذلك أدناه.2022الإستهلاك الفرنسي في آخر تعديل له لسنة 

 العقوبات الصلية -1
تعتبر العقوبات الأصلية من بين العقوبات التي لا يجوز الحكم بها دون أن تقترن بها أية عقوبة 

شهار ث ورجوعا إلى العقوبات الأصلية للإها وحسب الجرم المتابع به، حيحيث تتنوع حسب شدت، 1أخرى 
رامة عكس المشرع الفرنسي الذي المضلل والإشهار المقارن نجد أن المشرع الجزائري إكتفي بالعقوبة الغ

شهار المضلل تناول أولا جنحة الإ الحبس والغرامة معا حسب كل حالة كما رأينا سابقا، يعقوبت سلط
عقوبة الغرامة في هذه  05-18من القانون  40والمادة  01-04من القانون رقم  38المادة  تناولت
 .2الجنحة

جديدة لفض لية إستحدث آ تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري بموجب قانون التجارة الإلكترونية
ة، طروحمن الأ النزاع القائم بين طرفي العلاقة الإستهلاكية، حيث سبق الإشارة إليها في الباب الأول

 المستهلك حقدارة المكلفة بحماية وبناء على ذلك تعتبر غرامة الصلح من بين الآليات التي تمنح للإ
من  إقتراح هذه الغرامة على كل مخالف لأحكام قانون التجارة الإلكترونية، والهدف من ذلك هو التقليل

 جراءات وجب التطرق إليها.حجم القضايا المعروضة على القضاء وهو بمثابة حل ودي يخضع لإ
ى الأعوان المكلفين إقتراح غرامة لعلى هذه الآلية، إذ لا بد ع 48إلى  45نصت المواد من 

من نفس القانون، حيث يحدد مبلغ هذه الغرامة بالحد  45الصلح على المخالفين طبقا لنص المادة 

، يحرر %10ن بتخفيض قدر بـ الأدنى من الغرامة ومنح المشرع إمتياز لكل قبول من طرف الموردي

                                  
716-9 et L. 716-12 du code de la propriété intellectuelle », Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 

– art. 
 .، المرجع السابقالمعدل والمتمم 74-69من قانون العقوبات رقم  04/2أنظر المادة  1
 .، المرجع السابق05-18من القانون رقم  40والمادة  02-04من القانون رقم  28أنظر المادة  2
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أيام يبدأ إحتسابها من تاريخ تحرير المحضر والذي له  7المحضر ويبلغ للمورد خلال مدة لا تتجاوز 
 .1شكلية معينة حسب الجهة المكلفة

للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في أجل  لإذا لم يقم المخالف بدفع الغرامة أو لم يمتث
، ويستثني من هذه المختصة للفصل فيها طبقا للقانون  ةالمحضر إلى الجهة القضائييرسل  يوم 45

من  38و 37الغرامة كما سبق القول في حالة العود وفي المخالفات المنصوص عليهم في المادتين 
شهرا من تاريخ العقوبة  12 حالة تكرار نفس الجريمة خلال مدة نفس القانون، وتضاعف الغرامة في

 .2بالجريمة السابقة المتعلقة
أما فيما يخص الإشهار المقارن كما سبق التوضيح لم يتطرق المشرع الجزائري لمثل هذا النوع 
من الإشهارات وبذلك يسمح التعامل به عكس المشرع الفرنسي الذي سلط عقوبة الحبس والغرامة حسب 

 .ن والذي إرتكبها المخالف لشروط الإشهار المقار  ةنوع الممارسة المضلل
 حالة العود في جنحة الشهار المضلل -

وهو الأمر الذي ينطبق أعاد تكرار نفس الجرم بعد الإدانة،  يعتبر العود وصف قانونيا لشخص
على جنحة الإشهار المضلل كممارسة تجارية غير نزيهة، فالمشرع الجزائري يكون قد دعم القواعد ذات 

فعالة للمستهلك خصوصا في مجال الإشهارات المضللة الطابع الجزائي التي ترمى إلى تحقيق حماية 
-04من القانون رقم  47ة وعليه نص المشرع في الفقرة الثانية من الماد ،3الماسة بمبدأ شفافية المنافسة

قتصادي ة ويمكن القاضي أن يمنع العون الإ، تضاعف العقوب" في حالة العودالمتمم أنه: المعدل و  02
لا تزيد عن  أعلاه، بصفة مؤقتة وهذا لمدة 2أي نشاط مذكور في المادة  المحكوم عليه من ممارسة
هذه العقوبات، زيادة على ذلك، عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس عشرة سنوات، وتضاعف 

قتصادي في حالة عود عند قيامه بمخالفة أخرى لها علاقة بالنشاط الإوعليه يكون العون سنوات"، 
 .التي تلي إنقضاء العقوبة السابقة الممارس خلال السنتين

                                  
 ، المرجع السابق.05-18من القانون رقم  47و 46أنظر المادتين  1
 ، المرجع نفسه.48و 47/2أنظر المادتين  2

المتعلق بالقواعد  02-04عبد الكريم تبون، جريمة الإشهار التضليلي كممارسة تجارية غير نزيهة في ظل القانون رقم 3 
 .72، ص 2014، 03، العدد 02المطبقة على الممارسات التجارية، مجلة البحوث القانونية والسياسية، المجلد 
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يلاحظ أن المشرع  هوبعد 1020قبل تعديل  1 47حيث وبإجراء مقارنة بسيطة بين نص المادة 
الجزائري مدد المدة التي يعتد بها في حالة العود من سنة إلى سنتين مع إمكانية المنع من ممارسة 
النشاط بصفة مؤقتة أو الشطب سجله التجاري، ضف إلى ذلك كانت العقوبة المسلطة على المخالف 

ل مدد المدة أيضا لتصبح من ثلاثة تقدر بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة بينما المشرع بعد التعدي
 ت، وحذف بذلك إمكانية الشطب من السجل التجاري.أشهر إلى خمس سنوا

بقيام الأعوان "يتعلق  نصا 02-04المعدل للقانون رقم المقابل تضمن مشروع القانون سابقا في 
النهائي من قبل ن للمراقبة بالسحب المؤقت للسجل التجاري كإجراء تحفظي إلى غاية الفصل يالمؤهل

قتصادية والتنمية والتجارة )لجنة الشؤون الإ بموافقة اللجنة المختصة يحضلم ن النص أ القاضي، غير
ولى من البرلمان ضمن تقريرها التمهيدي في الغرفة الأ والصناعة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني(

تضرر الذي قد تقتصادي الإعون يعد هذا الرفض في صالح ال ، وعليه2"2010عن مشروع القانون في 
في حين قد  إلى حين صدور الحكم القاضي بالإدانة، مصالحه التجارية جراء السحب المؤقت للسجل

تطول إجراءات المتابعة ومنه إمكانية صدور حكم بالبراءة، فهذا الرفض يعد قرار صائبا حماية لمصلحة 
 قتصادي.الإالعون 

 
 
 
 

                                  
أعلاه وفق الشروط في حالة العود كل  46"يتخذ إجراء الغلق الإداري المنصوص عله في المادة أنه:  47نصت المادة  1

 مخالفة لأحكام هذا القانون.
 قوبة في حقه منذ أقلعيعتبر في حالة عود، في مفهوم هذا القانون، كل عون إقتصادي يقوم بمخالفة أخرى رغم صدور 

 من سنة.
قتصادي المحكوم عليه من ممارسة نشاطه بصفة الإ ن لعود، ويمكن القاضي أن يمنع العو ة في حالة اتضاعف العقوب

 التجاري.ه مؤقتة أو شطب سجل
-04القانون رقم  فضلا عن ذلك، يمكن أن تضاف إلى هذه العقوبات، عقوبة حبس من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة"،

 .، المرجع السابققبل التعديل 02

 .73م تبون، المرجع السابق، ص عبد الكري 2



لكترونيالعقد ال م براإ ي قبللكترونل حماية المستهلك ا                              ول )الباب الثاني(الفصل ال   
 

 
309 

 العقوبات التكميلية -2
ك التي لا يجوز الحكم بها مستقلة عن عقوبات أصلية فيما عدا قوبات التكميلية تلتعتبر الع

من  2 09المادة  وبحسبها عددت، 1الحالات التي ينص القانون صراحة وهي إما إجبارية أو إختيارية
 تتمثل نفس القانون على العقوبات التكميلية التي يمكن تسليطها على المخالفين لأحكام القانون، حيث

 يوم دون أن تتجاوز ذلك 60لمدة  قدرة بـ في الغلق الإداري للمحلات التجارية  ةالتكميليأول العقوبات 
، إقليمالوالي المختص "يمكن االمعدل والمتمم بقولها:  02-04من قانون  46وهذا ما نصت عليه المادة 

قرار، إجراءات غلق إدارية للمحلات بناء على إقتراح المدير الولائي المكلف بالتجارة، أن يتخذ بموجب 
 4 التجارية لمدة أقصاها ستون يوما، في حالة مخالفة القواعد المنصوص عليها في أحكام المواد

 .3من هذا القانون" 28.....و
كميلية أما فيما يخص القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية لم يورد المشرع صراحة الغلق كعقوبة ت

أن المشرع  يتضح 43فردها للإشهار الإلكتروني المضلل، لكن بالنظر لنص المادة في العقوبة التي أ
رع لكن لا يمكن غلق المحل التجاري الإفتراضي، وعليه إستحدث المش معناه بإمكانية الغلق أشار في ما

فظيا حيث يتم تعليق تسجيل أسماء نطاق المورد الإلكتروني تح التعليقعقوبة تكميلية بمفهوم الغلق وهي 
نظيمية "دون المساس بالأحكام التشريعية والتبقولها:  43ه المادة تيوما وهذا ما بين 30لمدة لا تتجاوز 

ة المعمول بها، عندما يرتكب المورد الإلكتروني أثناء ممارسة نشاطه، مخالفات تكون تحت طائلة عقوب
رد تعليق تسجيل أسماء نطاق المو  غلق المحل بمفهوم التشريع المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية، يتم

الإلكتروني بشكل تحفظي من طرف الهيئة المكلفة بمنح أسماء النطاق في الجزائر بناء على مقرر من 
 وزارة التجارة.

                                  
 .، المرجع السابقالمعدل والمتمم 74-69من قانون العقوبات رقم  04/3المادة أنظر  1
"العقوبات التكميلية هي: الحجز القانوني، الحرمان من ممارسة الحقوق  أن:من قانون العقوبات  09نصت المادة  2

المنع المؤقت من ممارسة مهنة ، المصادرة الجزئية للأموال الوطنية والمدنية والعائلية، تحديد الإقامة، المنع من الإقامة،
و/أو إستعمال بطاقات الدفع،  ، الإقصاء من الصفقات العمومية، الحظر من إصدار الشيكاتأو نشاط، إغلاق المؤسسة

نشر أو تعليق تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاؤها مع المنع من إستصدار رخصة جديدة، سحب جواز السفر، 
 ."حكم أو قرار الإدانة

 المعدل والمتمم، المرجع السابق. 02-04القانون رقم  3
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وتفسيرا لذلك إذا ما إرتكب المعلن ، 1"لا يمكن أن تتجاوز مدة التعليق التحفظي لإسم النطاق ثلاثين يوما
نشاطه التجاري يعاقب عليها تحت طائلة عقوبة غلق المحل بمفهوم القانون مخالفة بمناسبة ممارسة 

 .وبذلك يتم تعليق إسم النطاق تحفظيا 04-02
لإشهار اوتماشيا مع ما تم ذكره تتمثل العقوبة التكميلية الثانية في نشر الحكم بعد الإدانة بجنحة 

ية منح المشرع سلطة الأمر بنشر القرارات والأحكام المتعلقة بالمخالف في الصحف الوطن المضلل وعليه
ا ما لمكان إقامة المخالف، وهذ لمختصة إقليماتتمثل عادة في البلدية والمحكمة اأو تعليقها في أماكن 

لقاضي أن "يمكن الوالي المختص إقليميا، وكذا ا بقولها: 02-04من القانون رقم  48أوضحته المادة 
 يأمر على نفقة مرتكب المخالفة أو المحكوم عليه نهائيا، بنشر قراراتهما كاملة أو خلاصة منها في

 .الصحافة الوطنية أو لصقها بأحرف بارزة في الأماكن التي يحددانها"
 لا نجد ما يفيد نشر حكم الإدانة بجنحة الإشهار الإلكتروني المضلل 05-18ورجوعا إلى القانون 

يمكن إستبدال ذلك بإنشاء قاعدة والإعتماد الكلي على ما هو إلكتروني ولتفادي النشر الورقي  حيث
حيث تتضمن القائمة  تكون تحت إشراف وزارة التجارة بيانات تحتوي على قائمة سوداء وأخرى بيضاء

لمستهلك قبل السوداء كل الموردين المخالفين للممارسات التجارية النزيهة متاح للجمهور وبذلك يمكن ل
إبرام عقد مع أحد الموردين الإلكترونيين الولوج لقاعدة البيانات والتحقق ما إذا كان ذلك المورد ضمن 
القائمة السوداء أو البيضاء وبذلك يمكن تفادي الوقوع في الممارسات المضللة والتقليل منها، وبطبيعة 

لتجارة الإلكترونية ا ستيفاؤهم لشروط ممارسةإالحال الموردين الذين تحتويهم قاعدة البيانات لا بد من 
 .2 05-18للقانون رقم طبقا 

 
 
 

                                  
 ، المرجع السابق.05-18القانون رقم  1
 .المرجع نفسه ،09و 08أنظر المادة  2
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 المبحث الثاني
العلام اللكترونيالحماية القانونية للمستهلك اللكتروني في مجال   

يعرض أمام المستهلك الإلكتروني المئات من العروض من منتجات وخدمات متنوعة يسعى من 
وقوعه الأساسية وغير الأساسية خلال حياته اليومية، لكن في الكثير من المرات ولخلالها تلبية حاجياته 

 والدراية ة والعلمر تحت تأثير الإعلانات الحديثة يبرم عقودا إلكترونية يجهل مواصفاتها الجوهرية لقلة الخب
ل إلزام لذلك المنتج أو الخدمة، لذلك سعت التشريعات لضرورة حماية المستهلك الإلكتروني من خلا

، يهاالمورد الإلكتروني بإعلام العارض بكل الجوانب المحيطة بالمنتجات والخدمات المزمع إبرام عقد عل
وبذلك دعت الضرورة الملحة ولتحقيق التوازن العقدي الذي لطالما كان مائل الكفة لصالح المورد 

م الإعلابالعرض بفرض الإلتزام  لسن قوانين تهدف لحماية متلقى الإلكتروني الذي يتمتع بقوة إقتصادية
لى التعاقد إبتزويده بكافة المعلومات والبيانات الأساسية التي تدفعه  عاقدكون سابقا للتيالإلكتروني والذي 

ة بكل أريحية وتنور بصيرته، وكل مخالفة لهذا الإلتزام الموجب قانونا يعرض صاحبه إلى عقوبات أصلي
 وأخرى تكميلة.

م الجزائري على إلزام المورد الإلكتروني بإعلام متلقى العرض من خلال القانون رقعمل المشرع 
انات جوهرية للمنتجات المعروضة على الشبكة العنكبوتية، وهذا لأهداف تتمثل أهمها بتقديم بي 18-05

حاطة الإ يه ومما سبق لا بد منلفي إحلال التوزان العقدي والعمل على إستقرار المعاملات الإلكترونية وع
لضوابط اوتحديد )المطلب الأول(، بتبيان الإطار المنظم له والذي يكون سابق للتعاقد بجوانب هذا الإلتزام 

 )المطلب الثاني(.التي يقوم عليها هذا الإلتزام 
 المطلب الول

 السابق للتعاقد الطار المنظم للإلتزام بالعلام اللكتروني
فرض التقدم التكنولوجي على عدة مجالات واقع التحول مما هو تقليدي إلى ما هو إلكتروني  

ومن بين تلك المجالات الإعلام والذي يعتبر الركيزة الثانية للقيام التجارة الإلكترونية، إذ أصبح واقع 
ات التي أوجدها ، حيث يعتبر من بين أهم الآليلحاصل في مجال المعلومات والإتصالاتأفرزه التطور ا

قد هدفه الإحاطة بجوانب العالمشرع لتحقيق حماية متكاملة للمستهلك فالحق في التبصير وجد منذ القدم 
د إبرامه طبقا لما أوردته الشريعة العامة والقوانين الموازية لها، إذ للإحاطة بتفاصيل هذا الموضوع المرا
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)الفرع  ومبرراته )الفرع الأول(بالإعلام الإلكتروني  ميقتضي التطرق إلى إبراز السياق المعرفي للإلتزا
  )الفرع الثالث(. تحديد طبيعته القانونية لنصل إلى الثاني(

 الفرع الول
 السابق للتعاقد السياق المعرفي للإلتزام بالعلام اللكتروني

قد لإبرام العتعددت الدراسات القانونية لهذا الإلتزام فأعتبر من بين أهم المراحل التي ستؤدي 
ك متلقى الإلكتروني لا محالة، بإعتباره محققا للتوازن العقدي المفتقد إذ يتمثل أساسا في تمكين المستهل

ة يقتضي الإحاطة بهذه الركيز  ، وعليهالعرض من المعلومات والبيانات الخاصة بالغرض المراد إقتناؤه
ي الإلتزام شِق  مع إبراز  ()ثانيا مختلف التشريعات ( وتحديد مفهومه القانوني في)أولا بتحديد مفهومه الفقهي
زامات أوجه التباين بين الإلتزام بالإعلام وما يشابهه من الإلت إستخراج )ثالثا( بالإعلام الإلكتروني

 .)خامسا(وأهم الصفات التي يقوم عليها )رابعا(الأخرى 
 هوم الفقهي للإلتزام بالعلاممفال -أولا

هتمت معظم القوانين بتنظيم إ شبكة الإنترنت، صية التي يتمتع بها التعاقد عبر نظرا للخصو 
ا إلتزامات ملقاة على عاتق المورد بصفته المهيمن إقتصاديا في العلاقة الإستهلاكية والتي من بينه

ية وعليه للتعمق حول ماه ،بكل المعلومات المحيطة بالمنتجات التي هو بصدد إقتناءها تبصير المستهلك
هذا الإلتزام لا بد من التطرق للتشريع الجزائري ومنه إلى التشريع الفرنسي والنظر إلى مدى سعي 

 لال التوزان العقدي بموجب هذا الإلتزام.حالتشريعين إلى إ
 الطرف الآخر " إخطار أو إعلام أو تحذير أحد المتعاقدين)المحترف(الإعلام أنه:  عرف -
بيانات عند إبرامه للعقد والتي تساهم في تكوين الرضا الحر والمستنير، مما يمكن الطرف بكافة ال

الضعيف من الإقدام على العقد عند إبرامه أو التحلل منه إذا شاء، ثم إيجاد نوع من التعاون بين الطرفين 
، وحماية للثقة لتنفيذ العقد طبقا لما إشتمل عليه وبطريقة تتفق مع موجبات حسن النية في التعامل

 .1المشروعة في العقد"
 علامأنه نوع جديد من الإ "(Electronic media) الإعلام في شكله المستحدث عرفو  -

 علىلام التقليدي في المفهوم والمبادئ العامة والأهداف ويتم عبر الطرق الإلكترونية و عيشترك مع الإ
                                                           

نورة بسعدي/ خيرة العرابي، الإعلام الإلكتروني السابق على التعاقد كآلية لحماية المستهلك الإلكتروني على ضوء قانون  1
 .1371، ص 2022، 02، العدد 08، المجلد 05-18التجارة الإلكترونية الجزائري 
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تقليدي يتم بوسيلة حديثة أضفت شكل مميزا هدفه علام إ علام الحديث هو وبذلك الإ، 1رأسها الإنترنت" 
  وبطريقة مؤثرة. إيصال المعلومة بطريق أسرع مما كان عليها سابقا،

 مزا: "إلتأنه علام عرفالإلتزام بالإأما هذا فيما يخص تعريف الإعلام والإعلام الإلكتروني  -
المدين سواء كان طرفا في العقد المزمع إبرامه أحدهما أو  يلتزم فيه قانوني عام سابق على التعاقد،

عن هذا العقد، بإعلام الدائن سواء كان طرفي العقد أو كليهما في ظروف من الأغيار  كليهما أو غيرا 
معينة إعلاما صحيحا وصادقا بكافة المعلومات الجوهرية المتصلة بالعقد المراد إبرامه، والتي يعجز عن 

 .2ه ليبني عليها رضاه بالعقد"الإحاطة بوسائل
 لمعاصر لتكوين العقد والسابق على: "الإلتزام بالإدلاء اعرفه عمر محمد عبد الباقي أنه -

عاقد، والتي تالجوهرية والمؤثرة المتعلقة بالسلعة أو الخدمة محل ال والبياناتإبرامه، بكافة المعلومات 
المدين، وذلك بهدف تكوين رضا حر وسليم لديه، حال يجهلها الدائن، ويتعذر حصوله عليها عن طريق 

 .3"إقباله على التعاقد
 وني،ابق على إبرام العقد الإلكتر : "إلتزام قانوني سالإلتزام بالإعلام الإلكتروني أنه وعرف  -

يلتزم بموجبه أحد الطرفين الذي يملك معلومات جوهرية فيما يخص العقد المزمع إبرامه بتقديمها بوسائط 
إلكترونية في الوقت المناسب، وبكل شفافية، وأمانة للطرف الآخر الذي لا يمكنه العلم بها بوسائله 

وعليه يبدو أن التعريف لا يختلف عن التعاريف السابق إلا في الوسيلة المستعلمة وهي ، 4الخاصة"
م التقليدي وهذا راجع الوسائط الإلكترونية، إذ يتضح أن هذا الإلتزام المستحدث أكثر أهمية من الإلتزا

                                                           
، عمان، 1علمي للنشر والتوزيع، طمروى عصام صلاح، الإعلام الإلكتروني الأسس وآفاق المستقبل، دار الإعصار ال 1

 .148، ص 2015
محمد جريفلي، حماية المستهلك في نطاق العقد )دراسة مقارنة(، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه الطور الثالث في الحقوق،  2

 .125، ص 2017/2018وم السياسية، جامعة أحمد دراية أدرار، لتخصص قانون خاص معمق، كلية الحقوق والع
، العدد 01أحمد بومدين، دور الإلتزام بالإعلام قبل التعاقد في حماية رضا المستهلك، مجلة العلوم القانونية، المجلد  3

 .167-168، ص 2010، 01
المتعلق بالتجارة  05-18محمد الأمين نويري، )الإلتزام بالإعلام كآلية لحماية المستهلك الإلكتروني وفقا للقانون رقم  4

ة للطباعة والنشر ميية دراسة مقارنة، المجموعة العل(، عبد الحق لخذاري، النظام القانوني للتجارة الإلكترونالإلكترونية
 .526، ص 2021، 1والتوزيع ومجموعة ثري فريندز للطباعة والنشر والتوزيع، ط
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المراد  ءلخصوصية التعامل ولكون التعاقد لا يبرم وجاهيا ولا يمكن لمتلقي العرض فحص ومعاينة الشي
  إقتناؤه.

 يةالجوهر  تبالبياناأجمعت معظم التعاريف أنه إلتزام مفروض بموجب القواعد القانونية بالإدلاء 
 التي يحتويها المنتج سواء كان سلعة أو خدمة شرط أن تتصف بالنزاهة وعليه تتكون إرادته الحرة في

والإتصالات ظهر نوع مستحدث في هذا المجال إذ أصبح  تفي مجال المعلوما ، لكن مع التطورالتعاقد
 .لكترونيةإبوسيلة  يتمهذا الإلتزام 
 بالعلام اللكترونيانوني للإلتزام المفهوم الق -ثانيا

أغلب التشريعات لم تتطرق لتعريف هذا الواجب الملقى على عاتق المحترف، بل سعت لتحديد 
ولتوضيح هذا  وعليه من الشروط إن صح التعبير، ئي للمستهلك من خلال تبيان مجموعةالإطار الحما

 ه.بي من خلال العناصر أدناالإطار وجب التطرق إلى التشريع الجزائري والفرنسي وحتى التوجيه الأورو 
 في التشريع الجزائري  -أ

ي من خلال تفحص نصوص قانون التجارة الإلكترونية لم يعرف المشرع الجزائري الإعلام الإلكترون
-09من القانون رقم  18و 17بالرجوع إلى نص المادة  أنه ولم يعرفه قانون حماية المستهلك أيضا، إلا

مستهلك : "يجب على كل متدخل أن يعلم اليفيد الإلتزام بإعلام المستهلك بقوله نجد ما المعدل والمتمم 03
 .بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يضعه للإستهلاك بواسطة الوسم أو بأية وسيلة أخري مناسبة

من نفس القانون  18" وتضيف المادة تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم
: "يجب أن تحرر بيانات الوسم وطريقة الإستخدام ودليل الإستعمال وشروط ضمان المنتوج وكل هأن

معلومة أخرى منصوص عليها في التنظيم الساري المفعول باللغة العربية أساسا، وعلى سبيل الإضافة 
ومتعذر  يمكن إستعمال لغة أو عدة لغات أخرى سهلة الفهم من المستهلكين، وبطريقة مرئية ومقروءة

 .1محوها"
يتضح أن المشرع الجزائري ألزم المورد بتبصير أعلاه  17أولية لنص المادة وبإجراء قراءة 

أو أي علامة أخرى شرط أن تكون  2المستهلك بالبيانات الجوهرية لكل منتوج يروج له من خلال وسم
                                                           

 المعدل والمتمم، المرجع السابق. 03-09القانون رقم  1
" أنه كل البيانات أو الكتابات أو الإشارات أو العلامات أو الوسم:  03-09 من القانون رقم 03/4عرفت المادة  2

المميزات أو الصور أو التماثيل أو الرموز المرتبطة بسلعة، تظهر على كل غلاف أو وثيقة أو لافتة أوسمة أو ملصقة 
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 خصوصا عدم القدرة علىئية ومقروءة باللغة العربية كأصل وباللغات الأخرى كإستثناء وبطريقة مر 
 من نفس القانون. 18محوها وهذا ما أوجبته المادة 

 378-13أشار المشرع الجزائري إلى الإعلام بالوسائل الحديثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم و 
: "كل معلومة متعلقة بالمنتوج موجهة للمستهلك على بطاقة أو أي وثيقة بقوله 03/15في نص المادة 
 وبذلك أكد المشرع على إنتهاج الأسلوب ،1طرق الحديثة أو من خلال الإتصال الشفهي"بما في ذلك ال

من القانون  18و 17الإلكتروني لترويج مختلف المنتجات بالشروط التي سبق ذكرها بموجب المادتين 
، وعليه يعتبر الإلتزام هو وسيلة لتحقيق غاية معينة تتمثل في القضاء على إختلال التوازن 03-09رقم 

 .2إبرام العقد الإلكترونيالعقدي بين أطراف العلاقة الإستهلاكية الإلكترونية في المرحلة السابقة على 
علام صراحة إنما يستشف وبتفحص نصوصه لا نجد واجب الإ 05-18أما بالنسبة للقانون رقم 

لمشرع من بين الإلتزامات الملقاة على عاتق المورد قبل التعاقد وهذا اإذ عدها  ه أيضانصوصمن خلال 
الشروط التعاقدية في متناول المستهلك  من نفس القانون، حيث أكدت المادة أن توضع 12ما بينته المادة 

ويها طلبية تإلى البيانات والمعلومات التي لا بد أن تح ةإضافتامة  وداريهمن التعاقد بعلم  تمكنهإذ 
 .3المنتوج

من نفس  13من خلال نص المادة  مالإلتزاويبدو أن المشرع الجزائري أيضا أكد على وجوب هذا 
من بين الشروط الواجب في العقد الإلكتروني هو الخصائص التفصيلية ، إذ 9و 2و 1القانون في الفقرة 

، يعتبر هذا بالبيع بالتجريب عند الإقتضاء ةللسلع والخدمات إضافة إلى كيفية التسليم وكيفيات المتعلق
لتطور الحاصل في مختلف العمليات مواكبا للمشرع الجزائري من امر مستحدث الشرط الأخير أ

                                                           

 بغض النظر عن طريقة وضعها"، أو بطاقة أو ختم أو معلقة مرفقة أو دالة على طبيعة منتوج مهما كان شكلها أو سندها،
 المرجع السابق.

 المرجع السابق. ،378-13مرسوم تنفذي رقم  1
 .1373المرجع السابق، ص  نورة بسعدي/ خيرة العرابي، 2
 ، المرجع السابق.05-18من القانون رقم  12أنظر المادة  3
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هو إلا  كترونية وذلك من خلال منح المستهلك الإلكتروني فرصة تجربة المنتج وهذا ماالإستهلاكية الإل
 .1تشجيع للإستمرار في التعاقد في حالة تأكده من نزاهة المورد ومصداقية المنتج

يمكن إستخلاص بعض الخصائص المميزة للإلتزام بالإعلام من خلال ما سبق التطرق له 
 :2الإلكتروني تتمثل أهمها في

ختلاف بذلك فهو يختلف كل الإ يعتبر الإلتزام بالإعلام الإلكتروني إلتزام سابق على إبرام العقد -
 عن الإلتزام بالإعلام التعاقدي والذي بطبيعة الحال يتم في مرحلة لاحقة لإبرام العقد.

ية هذا الإلتزام هدفه وقائي، فهو يحمى العقود مستقبلا من الإبطال، فالإعلام بكل نزاهة وجد -
 لتبصير متلقى العرض يجنب غالبا دعاوى الإبطال بسبب الغلط أو التدليس.

ية الخاصية الإلكترونية كوسيلة للإلتزام بالإعلام يبدو أن هذه الخاصية المستحدثة تسهل عمل -
 تبصير متلقى العرض لكونها تتم عبر الإتصالات الإلكترونية.

فرت متى توا ينية المبرمة عبر العالم الإفتراضيخص هذا الإلتزام السابق جميع العقود الإلكترو  -
شروطه القانونية، فهو لا يخص عقدا معينا أو ذو شكل معين بل على العكس فهو يخص 

 كل العقود والتي يكون أحد أطرافها يجهل البيانات الجوهرية المتصلة بالعقد.
 في التشريع الفرنسي -ب

ضرورة هذا الإلتزام، فظهرت الحاجة إلى  يعتبر القضاء الفرنسي من بين الأنظمة التي أبرزت
توسيع المفهوم التقليدي له في ضوء التطورات الحاصلة، حيث من المعلوم أن العلاقة الإستهلاكية ذات 
خصوصية عجزت الشريعة العامة عن إستيعابها نظرا لتطور المعاملات بين أطرافها، لذا إستدعت  

 .3ة إيجاد مفهوم حديثالضرورة تجاوز المفهوم التقليدي له وحتمي

                                                           
بسمة محمد نوري كاظم البكري، الحماية القانونية للمستهلك الإلكتروني دراسة في ضوء قانون التجارة الإلكترونية  1

، مجلة البحوث في العقود وقانون 2011لسنة  83رقم /EUوالتوجيه الأوروبي  2018لسنة  05-18الجزائري "رقم 
 .27، ص 2021، 03، العدد 06الأعمال، المجلد 

 .126فلي، المرجع السابق، ص محمد جري 2
مريم نابي، دور الإلتزام بالإعلام قبل التعاقدي في حماية المستهلك، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية،  3

 147، ص 2019، 04، العدد 03المجلد 
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ورجوعا إلى المشرع الفرنسي الرائد في هذا المجال نجده نص على الإلتزام بالإعلام في عدة 
 :1هاحيث كان يشمل عقود معينة والتي من بين 2016قوانين قبل الإصلاح لسنة 

لتزام عام بتقديم المعلومات إذ تنص على إ L.111-2و  L.111-1قانون المستهلك في المادتين  -
 في سياق العلاقة بين المحترف والمستهلك.

البائع مطالب  من القانون المدني والتي نصت على أن 1602قانون المبيعات في المادة  -
 بشرح واضح لما هو ملزم بفعله.

 ر.ختقديم المعلومات للطرف الأمنه  L. 141-1المادة  القانون التجاري إذ فرضت -
ب العمل أن يقدم صاح L. 4141-1و  L. 3171-1و  3-1221ذكر قانون العمل في المواد  -

 المعلومات حول عقد العمل قبل الإبرام وبعد الإبرام.
قدي والمالي على من القانون الن L. 313-22 القانون المصرفي هو الآخر فرض بموجب المادة -

 والديون. المؤسسات تقديم معلومات سنوية في مجال الضمانات
وهذا وسع من نطاق ليشمل جميع العقود  131-2016قم لكن بعد الإصلاح بموجب المرسوم ر 

بقولها أنه يجب على الطرف الذي يكون على علم بالمعلومات التي تكون ذات  1-1112بموجب المادة 
محتوى أهمية حاسمة لموافقة الطرف الآخر أن يبلغه بها خصوصا التي لها صلة مباشرة وضرورية ب

                                                           
1 Aurélien Bamdé, L’obligation précontractuelle d’information (art. 1112-1 C. civ), posté 

le :11/01/2017, voir le site web suivent :  

L’obligation précontractuelle d’information (art. 1112-1 C. civ) – A. Bamdé & J. Bourdoiseau 

(aurelienbamde.com) , visionné le 06/11/2022, à 11h48. 

https://aurelienbamde.com/2017/01/11/lobligation-precontractuelle-dinformation-art-1112-1-c-civ/#:~:text=Cette%20disposition%20pr%C3%A9voit%20que%20%3A,fait%20confiance%20%C3%A0%20son%20cocontractant.
https://aurelienbamde.com/2017/01/11/lobligation-precontractuelle-dinformation-art-1112-1-c-civ/#:~:text=Cette%20disposition%20pr%C3%A9voit%20que%20%3A,fait%20confiance%20%C3%A0%20son%20cocontractant.
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التي جعلت من الإلتزام  2وبذلك قصد المشرع الفرنسي تكريس موقف محكمة النقص الفرنسية ،1العقد
 .3بتقديم المعلومات لسنوات عديدة مبدأ أساسيا من مبادئ قانون العقود

بل أن يكون لمستهلك قلتزام بتبصير المورد لوالذي أكد الإ الفرنسي لإستهلاكورجوعا إلى القانون ا
بيع السلع أو تقديم الخدمات على أن تكون بطريقة مقروءة ومفهومة بالمعلومات المستهلك ملزما بعقد 

مراعاة وسيلة الإتصال المستخدمة والسلعة  ائص الأساسية للسلعة أو الخدمة معتتمثل مجملها في: الخص
في حالة  ،L. 112-4إلى   L. 112-1أو الخدمة المعنية، سعر السلعة أو الخدمة عملا بنص المواد من

وجود تنفيذ فوري للعقد، يتعهد المحترف بتسليم البضائع أو أداء الخدمات، المعلومات المتعلقة بهوية  عدم
المعلومات المتعلقة و ، نها غير ظاهرةوتفاصيل الإتصال البريدي، الهاتفي أو الإلكتروني طالما أ

، وإمكانية اللجوء إلى وسيط إستهلاك وفق شروط محددة الرقميبالضمانات القانونية ووظائف المحتوى 

                                                           
1 Article 1112-1 « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante 

pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore 

cette information ou fait confiance à son cocontractant. 

Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. 

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu 

du contrat ou la qualité des parties. 

Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui 

devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. 

Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. 

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut 

entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants », 

Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général 

et de la preuve des obligations.  
2 « Ayant relevé que l'acquéreur avait interrogé le vendeur sur la portée exacte des caractéristiques 

techniques du produit, mis sur le marché, en 2012, pour le traitement des pommes, puis étendu, peu 

à peu, à la culture des abricotiers, et retenu que le vendeur avait, certes, informé l'acquéreur qu'il 

ne fallait pas, ou le moins possible, marquer les fruits et qu'il convenait de s'approprier la méthode 

d'application du produit, mais n'avait donné aucune indication sur cette méthode ni sur le fait que 

l'épiderme duveteux de l'abricot était de nature à retenir le talc, composé de particules fines, et que 

les conséquences d'un marquage étaient irrémédiables, le fruit ne pouvant être nettoyé, la cour 

d'appel a pu en déduire que le vendeur avait manqué à son obligation de donner à l'acquéreur d'un 

produit nouveau, fût-il utilisateur professionnel de ce produit, les renseignements nécessaires à son 

usage et de l'informer, le cas échéant, des risques pouvant en résulter », cour de cassation, civile, 

Chambre commerciale, 27 novembre 2019, 18-16.821, Publié au bulletin, voir le site web suivent : 

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 27 novembre 2019, 18-16.821, Publié au bulletin - 

Légifrance (legifrance.gouv.fr),  visionné le 08/11/2022, à 22h27. 
3   Aurélien Bamdé, op.cit.  

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000039465901/
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000039465901/
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في فقرتها الأخيرة أنها  1274-2021المعدلة بموجب الأمر رقم   L111-1أوضحت المادة ، 1قانونا
 .2أيضا تسري على عقود توريد المياه والغاز والكهرباء

وعليه يتضح من خلال هذه المادة أن المشرع الفرنسي وبموجب الإصلاحات القانونية أحاط 
جب على المستهلك بمجموعة من الضمانات أثناء عقده العزم على إبرام العقود التقليدية والإلكترونية، فأو 

موجبة في  وإحاطته بكل جوانب المنتجات والخدمات عبر بياناتالمحترف الإلتزام بتبصير المستهلك 
 المادة أعلاه.

من نفس القانون إضدددافة  L111-2المادة  أقر المشدددرع الفرنسدددي من خلال نصوفي نفس الصددددد 
وقبل إبرام عقد لتقديم الخدمات التي سدددددددبق طرحها    L111-1 ةإلى المعلومات التي نصدددددددت عليها الماد

في حالة عدم وجود عقد مكتوب قبل آداء تقديم الخدمات أن يتيح للمسددددددددددددددتهلك أو يبلغه بطريقة مقروءة 

                                                           
1 Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, Les 

informations précontractuelles, 21/11/2019, voir le site web suivent : Les informations 

précontractuelles | economie.gouv.fr, visionné le 06/11/2022, à 15h16. 
2 Art L111-1 : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel 

communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 

1°  Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou 

du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et 

notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments 

numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction 

d'installation de logiciel ; 

2°  Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en 

application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ; 

3°  En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage 

à délivrer le bien ou à exécuter le service ; 

4°  Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques 

et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 

5°  L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale 

de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi 

que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions 

contractuelles ; 

6°  La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 

Ier du livre VI. 

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. 

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture 

d'eau, de gaz ou d'électricité, y compris lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité 

ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à 

la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement. 

Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, ces dispositions 

s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022 », Ordonnance n°2021-1247, op.cit. 

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/informations-precontractuelles#:~:text=Le%20consommateur%20doit%20%C3%AAtre%20inform%C3%A9,s'il%20y%20en%20a.
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/informations-precontractuelles#:~:text=Le%20consommateur%20doit%20%C3%AAtre%20inform%C3%A9,s'il%20y%20en%20a.
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ونشددداطه في تقديم الخدمات والشدددروط التعاقدية  ومفهومة، معلومات إضدددافية تتعلق بتفاصددديل الإتصدددال
 .1الأخرى 

مسدددددتورد البضدددددائع المنقولة أيضدددددا أن يبل  البائع على الصدددددانع أو  L111-4وأكدت أيضدددددا المادة 
المحترف بالفترة التي تتوفر فيها قطع الغيار الضدددرورية لإسدددتخدام البضدددائع في السدددوق أو التاري  الذي 

زمة لإسدددددتخدام البضددددداعة، حيث يجب تسدددددليم هذه المعلومات إلى المسدددددتهلك للاتتوفر فيه قطع الغيار ا
المشددددددددرع الفرنسددددددددي أن وبذلك بين  ،2كيدها كتبيا عند شددددددددراء البضددددددددائعبشددددددددكل مقروء قبل إبرام العقد وتأ

المسدددددتهلك مشدددددمول بحماية من خلال تبصددددديره بكل المعلومات المتاحة للمحترف بشدددددكل مفهوم ومقروء 
، لكن في حددالددة عدددم إحترام هددذا الإلتزام اللاحق وهددذا لإبرام العقددد بكددل أريحيددة وبددذلددك تجنددب الإبطددال

الخدمات المتعلقة بالقانون النقدي تزام بالإعلام العمليات و إسدددددتثني من الإلنسدددددي المشدددددرع الفر  يلاحظ أن
والضددددددددمان الاجتماعي كذلك وهذا ما نصددددددددت  والمالي والعمليات التي يحكمها قانون التأمين والجمعيات

 .3من نفس القانون  L111-3عليه المادة 
ويمكن التأكيد أيضا أن المشرع الفرنسي ألزم المحترف بواجب الإعلام في العقود المبرمة بالوسائل 

وبذلك تقررت الحماية الشاملة للمستهلك التقليدي  575-2004من  قانون  19الإلكترونية بموجب المادة 
                                                           

1  Art L111-2 :« Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la 

conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant 

l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, 

de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, 

à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le 

contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. 

Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur 

sont également précisées par décret en Conseil d'Etat », Ordonnance n°2016-301, op.cit. 
2  Art L 111-4 : « Le fabricant ou l'importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel 

de la période pendant laquelle ou de la date jusqu'à laquelle les pièces détachées indispensables à 

l'utilisation des biens sont disponibles sur le marché. Cette information est délivrée obligatoirement 

au consommateur par le vendeur de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée par 

écrit lors de l'achat du bien. 

Dès lors qu'il a indiqué la période ou la date mentionnées au premier alinéa, le fabricant ou 

l'importateur fournit obligatoirement, dans un délai de deux mois, aux vendeurs professionnels ou 

aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent les pièces détachées indispensables à l'utilisation 

des biens vendus », ibid. 
3  Art L111-3 : « Les dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-2 s'appliquent sans préjudice des 

dispositions particulières en matière d'information des consommateurs propres à certaines activités. 

Les dispositions de l'article L. 111-2 ne s'appliquent pas aux services mentionnés aux livres Ier à III 

et au titre V du livre V du code monétaire et financier, des opérations pratiquées par les entreprises 

régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la 

mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la 

sécurité sociale », ibid. 
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العقدي بين  ن ق التواز والإلكتروني بموجب ترسانة من التشريعات الحمائية والتي تهدف أساسا إلى تحقي
 .1الأطراف المتعاقدة

من قانون  L. 221-5أما فيما يخص الإلتزام بالإعلام في مجال العقود الإلكترونية أوجبت المادة 
الإستهلاك على المورد الإلكتروني وقبل إبرام العقد الإلكتروني توفير وبشكل مفهوم ومقروء المعلومات 

المستهلك لإبرام العقد الإلكتروني وبذلك وجب الإلتزام بها من قبله على الضرورية والتي لولها لما سعى 
 .2أكمل وجه

                                                           
1 Art 19 : « Sans préjudice des autres obligations d'information prévues par les textes législatifs et 

réglementaires en vigueur, toute personne qui exerce l'activité définie à l'article 14 est tenue 

d'assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de biens ou la prestation de services un accès facile, 

direct et permanent utilisant un standard ouvert aux informations suivantes : 

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom et prénoms et, s'il s'agit d'une personne morale, sa 

raison sociale ; 

2° L'adresse où elle est établie, son adresse de courrier électronique, ainsi que des coordonnées 

téléphoniques permettant d'entrer effectivement en contact avec elle ; 

3° Si elle est assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au 

répertoire des métiers, le numéro de son inscription, son capital social et l'adresse de son siège 

social  

4° Si elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et identifiée par un numéro individuel en 

application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ; 

5° Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant 

délivré celle-ci ; 

6° Si elle est membre d'une profession réglementée, la référence aux règles professionnelles 

applicables, son titre professionnel, l'Etat membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de 

l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite. 

Toute personne qui exerce l'activité définie à l'article 14 doit, même en l'absence d'offre de contrat, 

dès lors qu'elle mentionne un prix, indiquer celui-ci de manière claire et non ambiguë, et notamment 

si les taxes et les frais de livraison sont inclus. Le présent alinéa s'applique sans préjudice des 

dispositions régissant les pratiques commerciales trompeuses prévues à l'article L. 121-1 du code 

de la consommation, ni des obligations d'information sur les prix prévus par les textes législatifs et 

réglementaires en vigueur. 

Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées par les agents 

mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation dans les conditions 

prévues à l'article L. 511-7 du même code » , Loi n° 2004-575, op.cit. 
2 Art L. 221-5 : « I. Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture 

de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au 

consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 

1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu 

numérique ; 

2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des 

articles L.112-1 à L. 112-4 ; 

3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le 

service, le service numérique ou le contenu numérique ; 

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et 

électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions 
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 المتعلق بحماية المستهلكين في التوجيه الوروبي -ت
تعد التوجيهات الأوروبية ممثلة في نصوصها نموذجا لحماية متلقى العرض عند تعاقده عبر العالم 

والتطورات التكنولوجية التي الإفتراضي، حاول البرلمان الأوروبي عكس الواقع المعيشي في أوروبا 
اتجة عن ول من خلال تشريعات إرشادية لوضع حلول ناأضحت جزءا لا يتجزأ من حياتهم اليومية، ح

التعاقد الإلكتروني ووضع أسس تستند إليها الدول الأوروبية في تطوير قوانينها وحماية المستهلك من 
 .1بعدللمستهلكين في العقود عن حماية   UE /2011/83أهم أولويتها حيث صدر التوجيه رقم 

إلى ضرورة تبصير المستهلك لم يعرف التوجيه الأوروبي الإلتزام بالإعلام أيضا بل إكتفي بالإشارة 
ومعلومات أوردها وإعتبرها جزءا لا يتجزأ من العقد الإلكتروني المبرم ولا يجوز تعديلها إلا بإتفاق  ببيانات

                                                           
contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à 

distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ; 

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité 

et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des 

éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute 

restriction d'installation de logiciel ; 

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 

Ier du livre VI ; 

7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce 

droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions 

qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 

8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de 

rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de 

sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 

9° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsqu'il exerce son droit de 

rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou 

d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément 

l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à 

l'article L. 221-25 ; 

10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, 

l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les 

circonstances dans lesquelles il le perd ; 

11° L'application d'un prix personnalisé sur la base d'une prise de décision automatisée, s'il y a lieu. 

La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d'Etat. 

Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 

321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, 

téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être 

remplacées par celles du mandataire. 

II. Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de 

fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat, avant l'exécution de la prestation de services, 

fournit les informations complémentaires prévues par l'article L. 111-2 », Loi n° 2004-575, op.cit. 
 .25نوري كاظم البكري، المرجع السابق، ص  بسمة محمد 1
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، 1بطريقة واضحة وشاملة 06الطرفين صراحة، على أن تكون المعلومات المنصوص عليها في المادة 
إبرام العقود عن بعد أن يزود المحترف المستهلك بمعلومات بمناسبة من نفس التوجيه   08وأشارت المادة 

بلغة واضحة  أو إتاحتها بوسائل الإتصال عن بعد من نفس التوجيه 06المنصوص عليها في المادة 
 .2ومفهومة ومقروءة
ستهلكين، حيث أورد تفاصيل تتعلق أن التوجيه الأوروبي خص فئة معينة من الم تومن الملف

معلومات  تزام المحترف أن يمكن المستهلك منمن المقدمة، وهي إل 34م في الفقرة لإلتزام بالإعلابا
خص بالذكر المستهلكين الذين هم عرضة للخطر  هواضحة ومفهومة قبل أن يلتزم هذا الأخير بعقد وأن

الإلكتروني توجيه أهمية للمستهلك بسبب لأعاقتهم العقلية أو النفسية أو الجسدية أو العمر، وبذلك أولى ال
  .3بصفة عامة عند تعاقده عن بعد وقرر حماية جميع الفئات التي تعاقدت إلكترونيا وحسن ما فعل

                                                           
1 Art 06 : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à distance ou hors établissement 

ou par une offre du même type, le professionnel lui fournit, sous une forme claire et compréhensible, 

les informations suivantes : 

a) les principales caractéristiques du bien ou du service, dans la mesure appropriée au support de 

communication utilisé et au bien ou service concerné ; 

b) l’identité du professionnel, par exemple son nom commercial ; 

c)l’adresse géographique où le professionnel est établi ainsi que le numéro de téléphone du 

professionnel, son numéro de télécopieur et son adresse électronique, lorsqu’ils sont disponibles, 

pour permettre au consommateur de le contacter rapidement et de communiquer avec lui 

efficacement et, le cas échéant, l’adresse géographique et l’identité du professionnel pour le compte 

duquel il agit ; …… », Directive 2011/83/UE, op.cit. 
2 Art 08 : « 1. En ce qui concerne les contrats à distance, le professionnel fournit au consommateur 

les informations prévues à l’article 6, paragraphe 1, ou met ces informations à sa disposition sous 

une forme adaptée à la technique de communication à distance utilisée dans un langage clair et 

compréhensible. Dans la mesure où ces informations sont fournies sur un support durable, elles 

doivent être lisibles. 

2.   Si un contrat à distance devant être conclu par voie électronique oblige le consommateur à payer, 

le professionnel informe le consommateur d’une manière claire et apparente, et directement avant 

que le consommateur ne passe sa commande, des informations prévues à l’article 6, paragraphe 1, 

points, a), e), o) et p) », ibid. 
3  Paragraphe 34 de l'introduction du directive 2011/83/UE : « Le professionnel devrait fournir au 

consommateur des informations claires et exhaustives avant que le consommateur soit lié par un 

contrat à distance ou hors établissement, un contrat autre qu’un contrat à distance ou hors 

établissement, ou toute offre du même type. Lorsqu’il fournit ces informations, le professionnel 

devrait tenir compte des besoins spécifiques des consommateurs qui sont particulièrement 

vulnérables en raison d’une infirmité mentale, physique ou psychologique, de leur âge ou de leur 

crédulité, d’une façon que le professionnel puisse raisonnablement prévoir. Cependant, la prise en 

compte de ces besoins spécifiques ne devrait pas aboutir à des niveaux différents de protection des 

consommateurs », ibid. 
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ي لا خلال ما سبق تبيانه يتضح أن الإلتزام بالإعلام أحد ركائز قوام العقد الإلكترونومن وبذلك 
ما  بين الطرفين وهو الإلكترونيهو بمثابة أساس جوهري لإعادة التوزان العقدي و ، باستيفائهيبرم إلا 

من طرف سعت من أجله التشريعات المختلفة بعدما كان المستهلك يعاني من الهيمة الإقتصادية 
   المحترف.
 شِقَي اللتزام بالعلام اللكتروني -ثالثا

 لام المستهلك بطريقةعيتكون الإلتزام بالإعلام عامة من شقين أساسين يتمثل الشق الأول في إ 
معمق للفهم ال الشق الثاني يتمثل في التحذير من المخاطر التي قد تنجم عن إستعمالها،ستعمال المنتج و إ

 إذ نميز بين: حديالشقين لا بد من تحديد معنى كل إلتزام على لهذين 
 بالفضاء لتزامال  -أ

إستعماله يتمثل الهدف الأساسي للإلتزام بالإفضاء هو تبصير المستهلك بخصائص المنتج وطريقة 
فالمنتجات غالبا ما تتصف بخصائص يجهلها المستهلك  والإحتياطات الواجب توخيها عند الإستعمال

وهذا ما ذهب إليه المشرع الفرنسي في أغلب قراراته إذ أكد أن ، 1عموما مما أوجب القانون إلتزام إعلامه
خصوصا تلك التي تتميز بالجدة  المحترف ملزم بالإفضاء بالبيانات المتعلقة بالمنتجات على نحو كامل

بأن صانع  12/12/1952والإبتكار، وأبرز الأمثلة في هذا الشأن ما قضت به الغرفة الجزائية في 
ذي لا يرفق بيان خاص بطريق الإستعمال ويدلي مجرد تصريحات شفوية للمستهلك لالمفرقعات ا

، وهو ما 2حقت إحدى المشاهداتوبالنتيجة يكون مسؤولا عن الإصابة التي لبمعلومات غير صحيحة 
حيث ألزمت المنتج عن  13/07/1973في   "Lyon"أيدته محكمة النقض الفرنسية محكمة الإستئناف 

تعويض الأضرار المادية والجسدية التي نشأت عن حادث تعرض له يخت للنزهة بسبب إبحاره في 
القرار حيث أن المنتج لم يوضح عدم صلاحية اليخت في مثل تلك الأجواء، ونفس  منطقة أمواج عاتية،

                                                           
أكرم محمود حسين البدو/ إيمان محمد ظاهر، الإلتزام بالإفضاء وسيلة للإلتزام بضمان السلامة، الرافدين للحقوق،  1

 .11-10، ص 2005، 24السنة العاشرة(، العدد /1) المجلد
-سة مقارنةدرا-، تمييز الإلتزام بالإعلام عن الإلتزام بالنصيحة لضمان الصفة الخطرة للشيء المبيعىمحمد حاج بن عل 2

 .76، ص 2011، 02، العدد 03جتماعية والإنسانية، المجلد الإ ، الأكاديمية للدراسات
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مسؤولية منتج الغراء الذي إكتفي بأن يكتب على  13/04/1988الصادر عن الغرفة المدنية الأولى في 
 .1عبوة الغراء أن المنتج قابلة للإشتعال دون توضيح أنه من الضروري تهوية المكان عند الإستعمال

موقفه من هذا الإلتزام ومكن المستهلك )المشتري( من الإطلاع  رجوعا للمشرع الجزائري أوضح أما
 352/1على المنتوج الموافق لرغباته حيث يكون عالما به علما يقينا نافيا للجهالة وهو ما أقرته المادة 

كافيا إذا إشتمل العقد أن يكون المشتري عالما بالمبيع ويعتبر العلم  يجب"من القانون المدني بقولها: 
من نفس القانون  49كما قضت المادة  ،على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بحيث يمكن التعرف عليه"

وبذلك ألزمت القواعد العامة إلزامية إعلام وإلا كان باطلا،  أن يعين محل الإلتزام بذاته وبنوعه ومقداره
التي تكفي للتعرف عليه، وموازاة مع القواعد العامة الضرورية  المعلوماتالمشتري بأوصاف المبيع وكل 

المعدل والمتمم أوجبت المادة كل متدخل أن يعلم المستهلك بكل المعلومات  03-09وبموجب القانون رقم 
 .2المتعلقة بالمنتوج الذي يضعه للإستهلاك بواسطة الوسم ووضع العلامات أو بأية وسيلة أخري مناسبة

 اللتزام بالتحذير -ب
لا يكفي القيام بتبصير المستهلك بجميع المعلومات المحيطة بالمنتج بل يجب إبراز الإحتياطات إذ 

إتباع  عندأن يقوم المورد بتحذيره من مخاطر الواجبة والتي لا بد من إتخاذها عند إستعماله للمنتج و 
زام بالتحذير وهي حيث تتمثل أهم المنتجات والواجب فيها الإلتالإحتياطات أو التقصير في إتباعها، 

المنتجات المتعلقة بأجهزة الحاسوب، حيث يتعين على المورد الإلتزام بالتحذير من مخاطر إستعمال 
 .3تطبيقات معينة أو التحذير من مخاطر التعرض لعدوى فيروسية

يعرضه على المستهلك كاملا، واضحا  الإلتزام بالتحذير لا بد أن يكون مايستوفي المنتج حتى 
 وظاهرا حيث نوجزهم كالتالي:

أن يكون التحذير كاملا بمعنى يلفت إنتباه المستهلك إلى كافة المخاطر المترتبة عن إستعمال  -
، المنتج أو نتيجة حفظه أو حيازته، والتي يمكن أن يتعرض إليها خلال الإستعمال للمنتج

يعتبر من المواد السامة الخطيرة إذ لا بد من تنبيه المستهلك وأبسط مثال لمحلول الجافيل إذ 
إلى خطورته بوضح تحذيرات وإشارات تفيد أنه مادة خطرة مع وجوب حفظه بعيد عن الأطفال 

                                                           
 .76، ص السابقالمرجع ى، محمد حاج بن عل 1
 ، المرجع السابق.03-09من القانون رقم  17أنظر المادة  2
 .76، المرجع السابق، ص ىمحمد حاج بن عل 3
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ي ضرورة إكتمال التحذير إذا ، وهو ما ذهب إليه القضاء الفرنسي فوتجنب ملامسة العينين
 .1ل والسامة والمنتجات الدوائية والغذائية المحفوظةد العقد على منتجات قابلة للإشتعاما ور 

إضافة إلى ذلك لا بد أن يكون التحذير واضحا في عباراته ودلالته على المخاطر التي يمكن  -
أن تنتج على إستعمال المنتج، شرط أن تكون واضحة ويسهل فهمها من المستعمل بحيث 

صعبة الفهم عبارات معقدة بمفهوم المخالفة إذا إحتوى التحذير و  تحدد المخاطر وطرق تجنبها
، وعلاوة على ذلك يمكن للمنتج أن يحتوى على تحذيرات 2بإلتزاماته بالتحذير عد المورد مخلا

بلغة أجنبية وهي لغة البلد المنتج طبعا، حيث وبالنظر إلى الأهمية التي أولاها المشرع  مدونة
أن تحرر البيانات باللغة  03-09من قانون  18بموجب المادة لهذه الحماية أوجب المشرع 

 .3العربية أساسا وعلى سبيل الإضافة لغات أخرى 
أي متاح للمستهلك بوجوده ضمن مكان ظاهرا لصيقا بالمنتوج حيث والثابت أن يكون التحذير  -

 الفرق بين، ويكمن إضافة إلى شرط أن يكون التحذير مرتبطا بالمنتج ظاهر يجذب الإنتباه
 تابةالمستعملة لتبصير المستهلك في إبراز الحروف البارزة في الك البيانات المحذرة والبيانات

 عن طريق وضع ملصقات على المنتج.
للبيانات المعلنة هو حماية المستهلك الإلكتروني بدرجة  ةالأساسييمكن القول أن الأهمية وعليه 

 يأولى، فاللجوء إلى إستخدام مناورات إحتيالية متقنة كوضع تاري  الصلاحية على ثمن السلعة الحقيق
وبذلك يعتبر إخلالا بالإلتزام بالتحذير كل مورد لا يراعي ، 4و وضع تاري  منتهي الصلاحيةالمخفي أ

                                                           
المؤرخ  378-13فضيلة يسعد، إلتزام المنتج بإعلام المستهلك في ضوء قانون حماية المستهلك والمرسوم التنفيذي رقم  1

، 48المحدد للشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، مجلة العلوم الإنسانية، المجلد أ، عدد  2013نوفمبر  09في 
 .246، ص 2017

 .247المرجع نفسه، ص  2
""يجب أن تحرر بيانات الوسم وطريقة الإستخدام ودليل الإستعمال وشروط ضمان المنتوج وكل أنه:  18نصت المادة  3

معلومة أخرى منصوص عليها في التنظيم الساري المفعول باللغة العربية أساسا، وعلى سبيل الإضافة يمكن إستعمال لغة 
لمعدل ا، 03-09القانون رقم  "،اريقة مرئية ومقروءة ومتعذر محوهأو عدة لغات أخرى سهلة الفهم من المستهلكين، وبط

 والمتمم، المرجع السابق.
 .248فضيلة يسعد، المرجع السابق، ص  4
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فإذا نفذ المورد الشروط بحذافيرها نكون أمام  نا ومنه قيام المسؤولية التقصيريةالشروط الموجبة قانو 
 التطبيق السليم للنصوص القانونية، أما إذا أخل بالإلتزام تقوم المسؤولية التي توجب التعويض.

 ى أوجه التباين بين اللتزام بالعلام وما يشابهه من اللتزامات الخر  -رابعا
د والتي الأولي أن الإلتزام بالإعلام قد يتشابه مع بعض الإلتزامات الواجبة على المور يبدو للوهلة 

ليها أن كل إلتزام له خصوصية ينبغي الإشارة إت أو المعلومات، إلا أن الحقيقة تكون في تقديم البيانا
 والتي تكون حسب ما يلي:

 تمييز اللتزام بالعلام قبل التعاقد وبعد التعاقد -أ
لكل  ذ يتعين عدم الخلط بينهما حيث أنالسابق للعقد وبعده إيجب التفرقة بين الإلتزام بالإعلام 

 إلتزام خصائصه الجوهرية حيث نبينها كالتالي:
 قريرذلك هو منح فرصة للمستهلك لتمن  ساسا والغايةينشأ الإلتزام بالإعلام قبل تكوين العقد أ -

روني عن طريق إرادة مبصرة مما يجعل كل المعطيات لإبرام قبول أو رفض العقد الإستهلاكي الإلكت
ينشأ بعد الإبرام وأثناء التنفيذ لذلك تكمن التفرقة العقد واضحة أمام متلقى العرض، أما الإلتزام التعاقدي 

بينهما أن الأول إلتزام عام في كل العقود الإستهلاكية الإلكترونية بينما الإلتزام التعاقدي ينشأ في كل 
 .1د على حدى وفي إطار كل عقد إذ أن كل عقد يتميز بمعلومات وبيانات مختلفة عن العقد الآخرعق

 دونج كما هو معلوم أن مصدر الإلتزام بالإعلام هو المبادئ العامة للقانون كمبدأ حسن النية -
 نما نجد المصدر الوحيد للإلتزاميمصدره أيضا في نصوص قوانين أخرى والتي تحمي المستهلك، ب

 .2بالإعلام هو العقد
 بصيرهبت يهدف الإلتزام بالإعلام قبل التعاقد إلى وقاية المستهلك في مجال العقود الإستهلاكية، -

جات محل العقد المقدم على إبرامه وبذلك يعمل على تكريس لإرادة حرة تبكل المعلومات المتعلقة بمن
عن التعاقد، بينما الإلتزام بالإعلام بعد التعاقد حجام قبال أو الإيتقرر الإ ي عيب وبذلكمن أ سليمة خالية

 .3هدفه التنفيذ السليم للعقد بتوجيهه في إتخاذ القرار النهائي للإبرام
 لتزامعند الإخلال بالإية للمستهلك حيث يتمثل الجزاء وقاالمن أهم الوسائل  يعتبر الجزاء -

                                                           
 .721فاطمة زهرة فرحات/ رمضان قنفود، المرجع السابق، ص  1
 515ص  مريم نابي، المرجع السابق، 2
 .155المرجع نفسه، ص  3
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بالإعلام قبل التعاقد في قيام المسؤولية التقصيرية على المورد وبذلك يحق التعويض طبقا لنص المادة 
من القانون المدني وأساسه أن الإلتزام مصدره غير عقدي كما سبق القول بل مصدره مبدأ حسن  124

يام قعد العقد متمثل في النية الموجب للصدق والأمانة، بينما الجزاء عند الإخلال بالإلتزام بالإعلام ب
المسؤولية العقدية وعليه يمكن المطالبة بالتنفيذ العيني أو الدفع بعد التنفيذ أو الفس  حسب كل حالة 

 .1وبتوافر شروط محددة قانونا
 اللتزام بتقديم إستشارة فنيةتمييز اللتزام بالعلام عن  -ب

لقرار وبيانات من أجل تبصير المستهلك لإتخاذ ايعمل كلا النوعين من الإلتزام إلى تقديم معلومات 
ا الصائب في الإقبال أو الإحجام عن التعاقد لكن هناك فروقات جوهرية بين النوعين لا بد من تبيانه

 وهي كالآتي:
 الطبيعة والمقابل في كلا اللتزامين -1
نهما في ييكمن الفرق بطبيعة الإلتزام بالإعلام قبل العقد عن الإلتزام بالإستشارة الفنية إذ  تختلف

كون الإلتزام الأول لا يكون مصدره العقد بطبيعة الحال كون العقد لم يبرم بعد لكونه لا يحتاج إتفاق 
تزام المورد لا يجعله لخاص لوجوده، بينما الإلتزام الثاني إلتزام مصدره العقد، ضف إلى ذلك نجد أن إ

تزام التعاقدي بتقديم إستشارة فنية يحصل على أجر لالإنما في ييحصل على مقابل نتيجة هذا الإلتزام ب
 .2نتيجة العمل الذي قام به

 المسؤولية الناتجة عن الخلال باللتزام -2
ة لكونه إلتزام التعاقد يثير المسؤولية التقصيريتكمن التفرقة بينهما في كون الإلتزام بالإعلام قبل 

ير المسؤولية العقدية لكونه أخل المورد بالإلتزام بتقديم مشورة سابق على العقد، بينما الإلتزام بعد التعاقد يث
 .3فنية وبذلك يمكن هذا الإخلال الحق في الرجوع على المورد

 
 
 

                                                           
 .722-721فاطمة زهرة فرحات/ رمضان قنفود، المرجع السابق، ص  1
 .156مريم نابي، المرجع السابق، ص  2
 .722فاطمة زهرة فرحات/ رمضان قنفود، المرجع السابق، ص  3
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 تمييز اللتزام بالعلام عن اللتزام بالتحذير -ت
لمستهلك بالتحذير بإعتباره إلتزام يقع على عاتق المورد بتنبيه ا الإلتزامسبق أن عرجنا على مفهوم 

دة نبرز ، رغم إتصال هذا الأخير بالإلتزام بالإعلام إلا أن لهما فروقات متعدإلى معلومات وبيانات معينة
 أهمها فيما يلي:

 الضرورية تبالمعلومامن حيث الحاطة  -1
الضرورية التي تساعد على تبصيره لإبرام  كافة المعلوماتبيفترض أن المورد يحيط المستهلك 

، وبذلك لا يمكن تحديد كمية إستعماله ةالعقد بكل إرادة من تعريفه للمنتج المراد إقتناؤه وحتى كيفي
المعلومات الملزمة للإعلام المستهلك وبذلك تتسع لتشمل كل ما يأثر على رضاه في التعاقد، بينما تتحدد 

ج تفي الإلتزام بالتحذير في تنوير المستهلك بالمعلومات التي يحتويها المن الضروريةالإحاطة بالمعلومات 
على الصفة  التحذيرالخطر محل التعاقد سواء تعلق الأمر بحيازته أو إستعماله له، وبذلك يقتصر 

 .1دون تناول المعلومات الأخرى التي لا تشكل ذلك خطر الخطرة في المنتج
 اللتزامنشوء  -2

نما يوالقضاء حول كون الإلتزام بالإعلام قبل العقد يكون في مرحلة سابقة للتعاقد، بيجتمع الفقهاء 
تجه إلى تسبيقه على التعاقد بإعتباره صورة من صور إالإلتزام بالتحذير إختلف القول حوله فجانب 

ستهلك في علم بخطورة المنتج قد يؤثر بطبيعة الحال على إرادة الملالإلتزام بالإعلام مؤسسين ذلك كون ا
التعاقد، بينما الجانب الآخر يتجه للإعتقاد أن الإلتزام بالتحذير إلتزام عقدي بصفته مكمل للإلتزام الأصلي 

 .2لأنه مرتبط لا محالة بنوع محدد من المعلومات والتي تكون عادة في الخطورة المادية أو القانونية للمنتج
 الساس القانونيحيث من  -3

الإلتزام بالإعلام قبل التعاقد يستقى أساسه القانوني من صحة الرضا ومبدأ سبق وأن أشرنا أن 
نما يختلف الأمر بالنسبة للإلتزام بالتحذير إذ نجد أساسه القانوني في فكرة الإلتزام يحسن نية المورد، ب

                                                           
نبيل بن عديدة، الإلتزام بالإعلام وتوابعه في مجال قانون الإستهلاك، أطروحة للحصول على شهادة الدكتوراه في العلوم،  1

-285، ص 2017/2018محمد بن أحمد،  2تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران 
286. 

 .158مريم نابي، المرجع السابق، ص  2
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لى بضمان السلامة والغاية المتوخاة من ذلك هي حماية المستهلك من أضرار تلك المنتجات الخطيرة ع
 .1صحته

 وعليه ونتاج ذلك أن الإلتزام بالتحذير لصيق بالإلتزام بالإعلام وأساس ذلك أن المورد ملزم
خصوصا عند بيع منتج ذو مواصفات خطرة على صحة المستهلك وسلامته أن يفصح ويبصر هذا 

سوء  ستعمال أوالأخير بالمعلومات الوافية عن ذلك المنتج إضافة إلى التحذيرات في حالة الإفراط في الإ
يعتبر الإلتزام وبذلك  ،إستعماله أو إستعماله دون توخى الحذر والعمل على التوجيهات الموصي بها
 بالتحذير واجب ملزم قبل التعاقد لتفادي الأضرار التي قد تكون لاحقا بعد التعاقد.

 تمييز اللتزام بالعلام عن اللتزام بالنصيحة -ث
نوع آخر من  obligation d’informationوموازاة مع الإلتزام بالإعلام  يالفرنسأنشأ القضاء 

لا يستلزم ، devoir de conseilواجب تقديم النصيحة أو المشورة الإلتزامات يقع على عاتق المورد وهو 
هذا الواجب قيامه في جميع المعاملات بل يكون أكثر في المهن التي تحترف تقديم الخدمات الذهنية، 

، وهو عبارة عن تنبيه المستهلك إضافة إلى واجب الإلتزام بالإعلام لا بد على المورد الإلتزام بالنصحهنا 
إلى الأوجه التي يستخدم فيها المبيع وتوجيهه إلى المعدات الأنسب لإحتياجاته خصوصا إذا كان المنتج 

 .2ذو طبيعة خاصة
 1994في  محكمة النقض الفرنسيةومن أبرز القرارات الصادر في هذا الشأن ما حكمت به 

بذور لكن لم تسفر شتلاتها عن النتائج المتوقعة،  Royal Sluis شركة بموجب قضية بين مزارع باعت له
قض ت محكمة النلقديم النصيحة، حيث حمتب مبالإلتزاوبذلك تحددت مسؤولية المورد للإخلاله بالواجب 

خصوصا إذا  بتزويد المستهلك بجميع المعلومات المفيدةلأنها ملزمة  Royal Sluis المسؤولية لشركة 
 مكان المنتج جديد نظرا لمحدودية المعرفة في زراعة تلك البذور وبذلك تقرر أن المورد ملزم بالإعلا

 .3المستهلك بكل المعلومات المفيدة إضافة إلى واجب النصح

                                                           
 .286نبيل بن عديدة، المرجع السابق، ص  1
 .78، المرجع السابق، ص ىحاج بن علمحمد  2

3 Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 mai 1994, 92-13.377, Publié au bulletin , voir le site web 

suivent : Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 mai 1994, 92-13.377, Publié au bulletin - 

Légifrance (legifrance.gouv.fr), visionné le 10/11/2022, à 08h51. 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007032617
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007032617
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 10 في Douaiوفي حكم آخر قضت محكمة النقض الفرنسية بتأييد حكم محكمة الإستئناف 
تتلخص وقائع الملف في مسؤولية المنتج والبائع متضامنين تجاه المستهلك  ، ورفض الطعن1978نوفمبر 

، حيث تسببت هذه الطاولة المنتج عبارة عن طاولة طعام متحركة تدور على بكرة دوران أوتوماتيكي
إصابة أحد أطفال المستهلك نتيجة لتقصير المنتج والبائع في واجب نصيحة المشتري بطريقة إستخدام ب

 .1المنتج والمخاطر التي يمكن أن تنتج عنه
كاميرات  Delta Armorشركة  في قضية تركيب 1999كذلك قضت محكمة النقض الفرنسية في 

بأن هذا التركيب حيث أن بائع المعدات ملزم بإلتزام وهو إسداء النصح للمشتري  Braffلشركة مراقبة 
من القانون المدني  1135محظور بموجب الأحكام القانونية لقانون العمل وبذلك يعد إنتهاك للمادة 

وبذلك أن حظر هذا التركيب بموجب اللوائح المعمول بها يستوجب التعويض وهذا راجع لخبرته في مجال 
 .2صصهتخ

حيث تتمثل مجمل الوقائع في أن شركة  2019وفي آخر قرار لمحكمة النقض الفرنسية سنة 
Etablissements X... (la société X...)  قد باعت لشركةPuech rouge  منتج تصنعه شركةCompo 

expert France  بإستخدام هذا المنتج يهدف إلى إنشاء حاجز واقي ويمنع حروق الشمس للمشمش، و
أصبح المشمش غير صالح للإستهلاك وبذلك حملت المحكمة لشركة صاحبة المنتج دفع تعويض عن 

 .3الأضرار نتيجة الإخلال بالإلتزام بالإعلام والنصيحة معا

                                                           
 .79، ص محمد حاج بن علي، المرجع السابق 1

2 Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 juin 2002, 99-15.915, Publié au bulletin, voir le site 

web suivent : Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 juin 2002, 99-15.915, Publié au bulletin - 

Légifrance (legifrance.gouv.fr), visionné le 10/11/2022, à 09h13. 
3   « Ayant relevé que l'acquéreur avait interrogé le vendeur sur la portée exacte des caractéristiques 

techniques du produit, mis sur le marché, en 2012, pour le traitement des pommes, puis étendu, peu 

à peu, à la culture des abricotiers, et retenu que le vendeur avait, certes, informé l'acquéreur qu'il 

ne fallait pas, ou le moins possible, marquer les fruits et qu'il convenait de s'approprier la méthode 

d'application du produit, mais n'avait donné aucune indication sur cette méthode ni sur le fait que 

l'épiderme duveteux de l'abricot était de nature à retenir le talc, composé de particules fines, et que 

les conséquences d'un marquage étaient irrémédiables, le fruit ne pouvant être nettoyé, la cour 

d'appel a pu en déduire que le vendeur avait manqué à son obligation de donner à l'acquéreur d'un 

produit nouveau, fût-il utilisateur professionnel de ce produit, les renseignements nécessaires à son 

usage et de l'informer, le cas échéant, des risques pouvant en résulter », cour de cassation, civile, 

Chambre commerciale, 27 novembre 2019, 18-16.821, Publié au bulletin, voir le site web suivent : 

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 27 novembre 2019, 18-16.821, Publié au bulletin - 

Légifrance (legifrance.gouv.fr), visionné 10/11/2022, à 09h39. 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007044787
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007044787
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م وبموجب القواعد الحمائية للمستهلك تبنى هو الآخر فكرة تقديأما فيما يخص المشرع الجزائري 
من  10/3يتعلق بالمنتج الذي هو بصدد إقتناؤه، وأكدت المادة  النصيحة للمستهلك وإحاطته بكل ما

يتعين على كل متدخل إحترام "مل به بقولها: الععلى إلزامية إحترام المورد لذا وجب  03-09القانون رقم 
 إلزامية أمن المنتوج الذي يضعه للإستهلاك فيما يخص:

 .1من هذه المنتوجات" تأثير المنتوج على المنتوجات الأخرى عند توقع إستعماله -ج
 صفات اللتزام بالعلام اللكتروني -خامسا

يهدف الإلتزام بالإعلام الإلكتروني إلى تحقيق غاية أساسية وهي تنوير متلقى العرض حول 
ومات إذ أوجب القانون تبصير المستهلك الإلكتروني بمعل المحيطة بالمنتجات المراد إقتناؤها، لبياناتا

منه، لذلك وجب عرض هذه الأوصاف  وفق أوصاف محددة تتسم بها لتحقق الغاية المنشودة جوهرية
 التي لابد أن تتوفر في التبصير الصادر عن المورد الإلكتروني.

 أن يكون اللتزام بالعلام اللكتروني بسيطا ومفهوما -أ
الجوانب  لفبدراسة مختيبدو أن المورد الإلكتروني يسعى جاهدا لفهم سلوك المستهلك وإحتياجاته  

نجد  رغم تدني المستوى الثقافي الإلكتروني للعارض، فحتى يجد قبولا وبه يتحدد إتخاذ القرار بإبرام العقد
وعليه لابد أن  العارض يحاول الإلتزام بإيراد ألفاظ تتصف بالسهولة والبساطة بعيدا عن أسلوب التعقيد،

ح فلا يترك كل متعاقد يحاول البحث عن المعلومات الأساسية بالوضو  الإعلام الإلكترونيبيتصف الإلتزام 
 .2المتعلقة بالعقد، بل يكون هذا الإلتزام فرض أوجبه المشرع وهو إيصال المعلومة

يؤثر على  قد ير واضحةغعدم جوازية إستخدام التقنيات المستحدثة في عرض البيانات بطريقة ف
المعلومات تركيز المستهلك فيقوم هذا الأخير بالإطلاع على البيانات المعروضة بالطريقة الجذابة وإهمال 

مثلا قيام العارض بعرض معلومات بطريقة يجذب بها متلقى العرض بإستخدام صور متحركة  الأخرى 
يحذر متلقى ى العارض أن لابد عل ، إضافة إلى ذلكض المعلومات الأخرى بطريقة فرديةوألوان وعر 

العرض عن مخاطر المنتج برسم مبسط للخطر عبر رموز تدل على ذلك خصوص إذا وقعت تلك 

                                                           
 المعدل والمتمم، المرجع السابق. 03-09القانون رقم  1
مختار بن سالم، الإلتزام بالإعلام كآلية لحماية المستهلك، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه نظام ل م د، تخصص قانون  2
 .44، ص 2017/2018منافسة والإستهلاك، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، ال
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 كرموز بالألوان حمراء تدل على الخطر الملفت للإنتباه المنتجات في أيدي مستهلكين لا يجيدون القراءة
 .1ففي الكثير من الأحيان نجد الصور معبرة أكثر عن الكتابة

فضلا عن ذلك وجب على العارض الكتابة بشكل واضح يسهل قراءته محتويا على عبارات يراها 
حسب دراسته لسلوك المستهلكين غير معقدة، فأغلب البيانات الرامية للإعلام نجدها بعبارات بسيطة 

 .2وبألوان داكنة تجذب الإنتباه من خلال النظرة الأولى
 عن محكمة النقض الفرنسية  2012جوان  04الصادر في ومن الأمثلة في هذا المجال القرار 

(Cour Cassation, chambre civile, N° 12-85688, 04 juin 2012) " لابد  والذي ينص في فحواه أنه
  %3.59إلى البائع و  %5.98أن يتضمن وكيل العقارات ملصق إعلامي يتم فيه توضيح رسوم التداول 

بيع الممتلكات، إذ قامت المحكمة بإجراء تحقيق في القضية في تدفع للمشتري، حيث تحسب على سعر 
السعر المعروض لدى المحترف، وخلصت إلى نتيجة أن السعر المعروض للإعلام لا يتلاءم وسعر 

كان السعر البيع، مع عدم إمكانية تحديده في نهاية التفاوض، إذ خلص الحكم في نهاية المطاف أنه إذا 
غير محدد في النهاية وطريقة حسابه معروفة فهو المطلوب، حيث يتم الكشف عنه للمشتري طالما مازال 

 .3وبذلك يبقى السعر النهائي واقعيا غير معروف حسب العقار"الأولى  مراحلهالعقد لم يبرم وفي 
 تالعرض حيث حرص لمتلقياللغة مفهومة  تكون يجدر التنويه أن أغلب التشريعات إشترطت أن 

تزامه بالإعلام الإلكتروني أن لالتشريعات منها فرنسا ومصر والجزائر على المورد الإلكتروني عند إ
يعرضه باللغة التي يفهمها متلقى العرض، إذ قد يكون هناك إختلاف في العبارات والمصطلحات من 

 .4خلال الترجمة الموضوعة
مدين العارض يمكن أن يثبت بذله لعناية في تبسيط أما فيما يخص إثبات عند نشوء نزاع، فال

المعلومات التعاقدية، وللقاضي الناظر في الدعوى كامل السلطة التقديرية لقبول الإثبات من عدمه، 
 .5فالغاية إذا من هذا الإلتزام هو بلوغ هدف وحيد وهو الترشيد الإستهلاكي وإحلالا للتوازن العقدي

                                                           
مفلح الذيابات، الإلتزام بالتبصير في العقود الإلكترونية، رسالة لإستكمال متطلبات الحصول على درجة  نواف محمد 1

 .83، ص 2013الماجستير، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق، جامعة الشرط الأوسط، 
 .353نبيل بن عديدة، المرجع السابق، ص  2
 .45-44مختار بن سالم، المرجع السابق، ص  3
 .84محمد نواف مفلح الذيابات، المرجع السابق، ص  4
 .46-45مختار بن سالم، المرجع السابق، ص  5
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 اللكتروني كافية ووافية وصادقةمعلومات اللتزام بالعلام  -ب
في فقرتها الأولي أن يقوم المورد الإلكتروني بذكر  05-18من القانون رقم  13أكدت المادة  

الخصائص التفصيلية للسلع والخدمات وعليه لابد أن يلتزم هذا الأخير بتقديم معلومات دون نقص أو 
إذ ديد بشأن الإقبال أو الإحجام على التعاقد، فرصة لمتلقي العرض لإتخاذ القرار الس تقصير حتى يمنح

نات الجوهرية المتصلة بمحل الا يكفى تقديم معلومات أو بيانات ثانوية بل لا بد أن يحيطه بكل البي
 .1العقد الإلكتروني

والقاضي  1982ومن بين أشهر الأمثلة ما ذهب إليه محكمة النقض الفرنسية في قرارها سنة 
وهذا  ،2إذ ألحقت أضرار بليغة بالمستهلك  على العينين -مبيد–بوجوب إعلام المستهلك بخطورة المنتج 

الجوهرية والمتمثلة راجع لعدم كفاية المعلومات المقدمة إذ إكتفوا بالبيانات الثانوية وتجاهلوا المعلومات 
 .أساس في التحذير من ملامسة العينين

ضف إلى ذلك لابد أن يتسم التبصير بالكفاية وذلك عن طريق تحديد وسائل حفظ المنتج ومدى 
ولا يعتبر وافيا إلا ، 3صلاحيته أيضا والنتائج المترتبة عند إنتهائها ومدى تأثيرها على صحة المستهلك

ي لإحاطة المستهلك الإلكتروني بجميع المخاطر التي يمكن أن تكون بمجرد إذا سعى المورد الإلكترون
الحيازة، ويمكن إبراز الطريقة الصحيحة للوقاية من المخاطر مثال ذلك التحذير بضرورة حفظ المنتج 

 .4بعيد عن أشعة الشمس التي ستؤدي لامحالة للإنفجار

                                                           
 .353نبيل بن عديدة، المرجع السابق، ص  1

2 « Cassation civil – Responsabilité contractuelle - Obligation de renseigner - Fabricant - Usage 

dangereux - Nécessité de précautions spéciales pour la protection des yeux. 

Le fabricant d'un produit doit fournir tous les renseignements indispensables à son usage et 

notamment, avertir l'utilisateur de toutes les précautions à prendre lorsque le produit est dangereux. 

Méconnaît cette obligation le fabricant d'un produit antiparasitaire qui n'avait pas signalé le grave 

danger que présentait ce produit pour les yeux, la simple recommandation portée sur la notice 

d'utilisation, d'éviter "un contact prolongé avec la peau", n'étant pas suffisante pour mettre en garde 

les utilisateurs contre ce danger particulier et les inciter à prendre des précautions spéciales pour 

la protection des yeux », cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 décembre 1982, 81-16.122, 

Publié au bulletin, voir sur le site web suivent : Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 décembre 

1982, 81-16.122, Publié au bulletin - Légifrance (legifrance.gouv.fr), visionné le 07/11/2022, à 

10h57. 
 .85حمد نواف مفلح الذيابات، المرجع السابق، ص م 3
 .47مختار بن سالم، المرجع السابق، ص  4

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007010662
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007010662
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ة أو لوالموضوعية إذ يمكن أن تكون مضلوجوب إتسام البيانات والمعلومات بالصدق والنزاهة 
كاذبة بهدف جلب المستهلك للتعاقد، مثل هذه التصرفات المنافية للنزاهة تشكل إخلالا بالإلتزام قبل 
التعاقد ويتمثل في صورة إشهار مضلل أو كاذب والذي أوجب له المشرع عقوبات ردعية سالبة للحرية 

 .1وأخري عقوبات عادية
وتتلخص وقائع  2013سنة  ما أصدرته محكمة النقض الفرنسية لفي هذا المجابرز الأمثلة ومن أ

القرار في أنه: إشترى زوجان أثاث لمنزلهما حيث وعند تسلمها وجدا أن ذلك الأثاث لا يمكن حتى 
الناظر في  يالغرف، وأن الباب والنافذة لا يغلقان، وعليه أعتبر القاض قتحريكه وهذا راجع إلى ضي

، وأكد أغلب الفقهاء أن العقود الإلكترونية والتي الإعلامية قبل التعاقد هالدعوى أن المورد أخل بالإلتزامات
 .2تشمل الأجهزة الكهرومنزلية تكون المعلومات والبيانات بشكل مكثف عن المنتجات الأخرى 

 وجوب تثبيت المعلومات بالمنتج -ت
: "عندما توضع بيانات والذي أكد أن 378-13المرسوم التنفيذي من  11سبق الإشارة إلى المادة 

الإشكال  ،3بطاقة، يجب أن يثبت هذه الأخيرة بطريقة لا يمكن إزالتها من التغليف"ال ىالمواد الغذائية عل
ه قوام صلب يمكن يدلات والأجهزة الكهربائية وكل ما للا يثور بالنسبة للمنتجات محددة القوام فمثلا الآ

لب كالسوائل والمنتجات جات التي لا تحمل قوام صت، الإشكال يثور حول المنالتحذير دون أي إشكالطبع 
 ةالقارور بل تثبت على  ي تستوجب تعبئتها في قارورات وبذلك لا يمكن هنا تثبيت البطاقات عليهااللينة الت

المستعملة، ولكن ماذا لو كانت هناك مواد غذائية تعبأ في عبوات أكبر حجم هنا لا بد من تكرار التثبيت 
 .4في العبوة والعلبة معاوضع التحذير ة مع ضرور  إذ تكون على العبوة داخليا والعلبة خارجيا

مات وكيف لكن السؤال المطروح ماذا عن الخدمات المقدمة كيف يتم إلصاق البيانات والمعلو 
 يكون التحذير هنا؟

                                                           
 .354نبيل بن عديدة، المرجع السابق، ص  1
 .47مختار بن سالم، المرجع السابق، ص  2

 ، المرجع السابق.378-13المرسوم التنفيذي رقم  3
 .48مختار بن سالم، المرجع السابق، ص   4
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إذ نستنج أن وجوبية تثبيت البيانات والمعلومات مقتصرة على المنتجات دون الخدمات، وذلك  
لصفتها غير ملموسة، حيث لا نجد نص قانونيا يفيد بذلك وعليه تخرج من هذه الصفة وتبقى مستقرة 

 فقط على المنتج الملموس فقط.
ر وضع التحذيرات على العبوات الزجاجية والهدف من ذلك كما يرى جانب من الفقه وجوب حف

، لكن إذا سلمنا 1ضمان إيصال التحذير للمستهلك ومخافة سقوط ذلك التحذير المثبت على المنتجات
تم تثبيت التحذير في العبوات الزجاجية كيف سيتم الإطلاع عليها هل تكون بلون مخالف بهذا الرأي و 

وفقا لما صغير الحجم كيف ستكون التحذيرات مقروءة ومفهومة  العبوةللعبوة أو مجرد الحفر، وإذا كانت 
ى ، وفي كثير من الأحيان قد لا ير 05-18من القانون رقم  11المادة  انص عليها القانون خصوص

المستهلك التحذير ونصل إلى نتائج وخيمة نتيجة لهذا الرأي، فمن الشروط الأساسية لتثبيت البيانات 
والمعلومات والتحذير أن يكون وفق أشكال تجذب المستهلك وتجبره على قراءة بملء إرادته مما يجعله 

ليه تأييد المشرع بما جاء يتعاقد، وبناء على ما سبق لا يمكن الأخذ بهذا الرأي لكونه يجانب الصواب وع
 .378-13من المرسوم التنفيذي رقم  11به في المادة 

 وجوب إستعمال نفس وسيلة التصال عن بعد المستخدمة في التعاقد -ث
ميزت التشريعات حول المعلومات التي تصدر عن المورد الإلكتروني في العقود المبرمة عبر 

المتعامل بها حيث يوجب المشرع أن ترسل المعلومات  العالم الإفتراضي، إذ لابد من تساوي الوسائل
الإلكتروني وتوضيحا لذلك إذا تعاقد المورد الإلكتروني  العقد والبيانات بنفس الطريقة التي تم بها إبرام

بالمنتج على نفس ة يجب على هذا الأخير وضع المعلومات والبيانات الخاصف الإلكترونيبواسطة موقعه 
الإلكتروني الخاص بالمورد الإلكتروني فمن غير المناسب إرسال المعلومات بوسيلة معينة وإبرام  عالموق

 .2خرى العقد الإلكتروني بوسيلة أ
وإستخلاصا لما سبق تتحدد الصفات الأساسية للإلتزام بالإعلام الإلكتروني بوجوب أن يكون هذا 

ي طرح المعلومات والبيانات للمستهلك الإلكتروني الأخير بسيطا ومفهوما، كافيا ووافيا، يتسم بالصدق ف
 المعلوماتالقليلة للمنتج الذي هو بصدد إقتناؤه، على أن تكون كل  ةبالمعرف الذي يتصف بطبيعة الحال

مدونة في المنتج وهذا بهدف تنوير بصيرة متلقى العارض وخصوصا تحذيره من  والأساسية الجوهرية
                                                           

 .48مختار بن سالم، المرجع السابق، ص  1
 .85محمد نواف مفلح الذيابات، المرجع السابق، ص  2
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للمنتج أو الإستعمال المفرط له أو حتى الإستعمال الخاطئ له حتى يتفادى المورد  السيءالإستعمال 
الإلكتروني أي إشكال قد يثور بعد إبرام العقد الإلكتروني، ضف إلى ذلك ضرورة إستعمال نفس الوسيلة 

مواصلة للتفاوض والإبرام وهذا كله لبعث الطمأنينة في نفس المستهلك الإلكتروني وحمله على الإقبال ل
 .التعاقد

 الفرع الثاني
 السابق للتعاقد مبررات اللتزام بالعلام اللكتروني

ستهلاكية خلصت التشريعات المختلفة إلى ضرورة إيجاد حل لهيمنة المحترف في مجال العقود الإ
لكترونية، لذلك أوجبت واجب الإلتزام بالإعلام الإلكتروني هدفه الأساسي هو إعادة خاصة منها الإ

 دشاملة عن منتجاته التي يري بدرايةالمحترف يتمتع  الإستهلاكية لكون المساواة بين أطراف العلاقة 
ا موهو ، )أولا( العلاقة ي هذهعف فضترويجها في المقابل يفتقد المستهلك هذه القدرات ما جعله حلقة أ

  .)ثانيا(يخلق نوعا من التوزان في المصالح بين الطرفين
 عادة المساواة بين الطراف المتعاقدةإ-أولا

عدم التساوي في كمية المعلومات المتاحة  السبب الرئيسي لإختلال التوازن في المراكز العقدية هو
، حيث يشير 1لا محالة بشأن محل العقد، والنتيجة هي التعرض للإستغلال من طرف الطرف الأقوى 

Gaston وعدم المساواة بينهما في المعلومات والخاصة بمحل  إلى أن التباين في المعرفة بين المتعاقدين
التعاقد يحتل نفس المرتبة التي يحتلها عدم التوازن بسبب إختلاف المراكز القانونية، لكون متلقى العرض 

اللامساواة بين الأطراف مبرر لتقرير حق الإلتزام بالإعلام ، لذا توجب هذه 2معرض دائما للإستغلال
 والذي يقع على عاتق المحترف في مجاله.

وظهور منتجات  برم عبر الإتصالات الإلكترونيةت توبسبب التطور في مجال العقود الذي أصبح
أصبح فيه  ذات جودة عالية أضحى من المستحيل التعرف على البيانات والتفاصيل الدقيقة لها، وبذلك

لذلك كان لزاما على عاتق المورد الإلكتروني تنوير متلقى العرض  نوع من الفقر في كمية المعلومات
لأن الوسائل  مع إقتناؤها،بكل ما هو ضروري في المنتجات المز مات و بهذه المعلو  لكترونيابإعلامه إ

                                                           
القاعدة القانونية،  ، مجلة الدراسات حول فعليةعبد الرحمان خلفي، حماية المستهلك الإلكتروني في القانون الجزائري  1

 .16، ص 2017، 01، العدد 01المجلد 
 .720فاطمة زهرة فرحات/ رمضان قنفود، المرجع السابق، ص  2
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يضعف مستوى المستهلك المستحدثة قد تؤدى إلى حدوث إشكالات متنوعة تجتمع في النهاية كضغط 
وبذلك تصبح الكفتين غير متوازيتين، ونتيجة لذلك يقبل هذا  وأمام محدودية الخبرة الفنية، في التعاقد

، وأمام هذه اللامساواة في المعرفة بين 1دون حاجته الفعلية والماسة لذلك الرضوخ وإبرام عقد خيرالأ
الإلتزام بالإعلام الإلكتروني والذي يكون سابقا على أطراف العقد الإستهلاكي الإلكتروني تقرر تبني 

  .التعاقد
 تحقيق التوازن العقدي -ثانيا

 بموجب ةيرى جانب من الفقه أن الأساس القانوني لهذا الواجب يجد مصدره في الحماية المقرر 
الفقه أن الأساس الذي يستند  ةغالبيما يرى جانب آخر والذي سايره بين العامة، ةية للشريعالقواعد التقليد

متواجد في قانون حماية المستهلك إذ أضحي يشكل نظرية مستقلة مفادها وجود مستهلك ضعيف  إليه
البيانات بكل  إعلامهما يجعله مهيمنا لذا وجب  الدرايةلا يملك أدنى خبرة في مواجهة بائع يملك من 

 . 2تلال الحاصلحتى ترجع الكفة للتوازن مرة أخرى بعد الإخ الضرورية
هلات التي تجعله مؤ كل الللتعاقد مع المحترف والذي يمتاز بيضطر المستهلك لحاجته الماسة 

لام لإعابمهيمنا في مجاله وهو ما يجعل العقد يختل بترجيح الكفة لصالح المحترف، لذلك تم إقرار الإلتزام 
 بحاطة بجوانه والتي تساعده على الإالإلكتروني إذ يعمل على تزويد المستهلك بالمعلومات الضرورية ل

 .3التام برضاه المنتجات والتي تساعده لإبرام العقد
بالإعلام قبل التعاقد من الأهداف الهامة التي تسعى التشريعات ل ذلك يعتبر الإلتزام لامن خ

والإشهارات ها للمستهلك الإلكتروني، فالتعاقد في البيئة الرقمية قائمة على الإعلانات المغرية ر لتوفي
المبهرة والتي تكون في غالب الأحيان مضللة لحقيقة المنتج المروج تؤثر على إرادته الحرة وتدفعه إلى 

ستهلك وهذا الإلتزام مطلوب خصوصا التفاوض على إبرام العقد وهذا ما جعل التشريعات تتدخل حماية للم
 .4يفي العقد الإلكترون

                                                           
الزهرة جقريف/ وسيلة شريبط، الإلتزام بالإعلام ما قبل التعاقد الإلكتروني كضمانة لحماية المستهلك الإلكتروني دراسة  1

 .717، ص 2020، 51، العدد 24المتعلق بالتجارة الإلكترونية، مجلة المعيار، مجلد  18/05على ضوء القانون رقم 
 .17عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  2
 .721-720 فاطمة زهرة فرحات/ رمضان قنفود، المرجع السابق، ص 3
 .718المرجع السابق، ص  الزهرة جقريف/ وسيلة شريبط، 4
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 الفرع الثالث
 السابق للتعاقد للإلتزام بالعلام اللكترونيالطبيعة القانونية 

 راءإن مسألة البحث عن الطبيعة القانونية للإلتزام بالإعلام الإلكتروني مسألة إختلفت فيها الآ
يق نتيجة ومنهم من صمم أنها إلتزام بتحق )أولا(،فمنهم من أكد طبيعتها أنها إلتزام ببذل عناية ، الفقهية

 يتسنى الرسو على رأي ىراء حتذا الإختلاف لا بد من النظر إلى مختلف الآمن وراءه، وعليه وأمام ه
لك ذوعليه يجب تبيان  )ثالثا(أنه ذو طبيعة مزدوجة بينهما  مع إمكانية الوصول )ثانيا(،ثابت بينهما 

 أدناه.
 للتزام بالعلام اللكتروني هو إلتزام ببذل عنايةا -أولا

بالإعلام الإلكتروني هو إلتزام ببذل عناية وهو واجب ملقى على يرى جانب من الفقه أن الإلتزام 
متلقى سائل الضرورية والمفيدة  لتنوير عاتق المورد الإلكتروني، إذ مكنه القانون من إستعمال كافة الو 

المعلومات التي أوضحها، لمتلقي العرض بافي لكن رغم ذلك لا يضمن العلم الكالعرض بحقيقة المنتجات 
إلى الطرف  توصيل جميع البيانات والمعلومات سعى جاهدا للوصول إلى هدف الإلكترونيفالمورد 

أنه لا يستطيع أيضا إجبار متلقى العرض  االاخر لكن هو غير مسؤول عن تحقيق نتيجة من ذلك، كم
ذل عناية بلتزام ببإتباع النصائح والتحذيرات المقدمة من المورد، وبذلك نكون وبصورة واضحة أمام إ

 .1مجرد إحتمال وتبقى النتيجة
أكدت محكمة النقض الفرنسية في العديد من أحكامها أن الإلتزام بالإعلام هو إلتزام ببذل عناية، 

حول مسؤولية مورد  1972جويلية  12وأبرز مثال الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف باريس في 
يق نتيجة، فالأصل هو بذل عناية ولا يمنع المورد ليس ملزما بتحقهزة الإعلام الآلي، حيث أقرت أن أج

(PARIS, 12 juillet 1972 gaz-2)أن يكون إلتزاما بتحقيق نتيجة 
2. 

جبار متلقى العرض على إتباع إرشاداته والعمل بهذه إويأكد الفقه أن المورد الإلكتروني لا يمكنه 
لكون المورد لا يستطيع ضمان  ،"عنايةالإلتزام بالإعلام هو إلتزام ببذل "لومات، لذلك ينطبق قول عالم

                                                           
 .527، المرجع السابق، ص محمد الأمين نويري  1
 .528المرجع نفسه، ص  2
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لومات النتيجة في الوقت الذي تكون بيد المستهلك والتي يمكن إستبعادها بإرادته الحرة، وبذلك تعد المع
 .1على سلامة التعاقدوالحرص  مقدمة من المورد الإلكتروني كافية ووافية لتنويره وتبصيرهال

الإلتزام بالإعلام هدفه بذل عناية، لكون إرادة المستهلك تنصب على  نأ ،يمكن القولوبذلك 
نتيجة تحقيق الهدف من الإعلام وهذا دلالة على إلتزام المورد الإلكتروني لإستعمال المنتوج وتنفيذه وبا

بواجبه ولا تقوم مسؤوليته إلا بإثبات خطئه، فإذا تعرض المستهلك لضرر جراء إستعمال المنتج بسبب 
البيانات والمعلومات الخاصة به، هنا تقوم مسؤولية المورد الإلكتروني التعاقدية وواجب على متلقى  غياب

 .2لمنتجإستعماله لالعرض هنا إثبات الخطأ المرتكب جراء 
وهو نفس المبدأ الذي أقرته محكمة النقض الفرنسية في صدد مسؤولية صانع مواد تستخدم في 

عن شروط إستخدام والإحتياطات الواجبة، فتقررت  المشتري  بإعلاملصانع رسام، حيث لم يلتزم الالرسم ل
مسؤوليته لحرمان المستهلك من إستخدام المنتج إستخداما صحيحا مطابقا للغاية المقصودة وهنا تقرر 

 .3العقديةأن إلتزامه هو إلتزام ببذل عناية وهنا تقوم المسؤولية 

 نتيجة لتزام بالعلام إلتزام بتحقيقال  -ثانيا
حاول القضاء توسيع حماية المستهلك بتشديد مسؤولية المورد الإلكتروني بالإعلام عن المخاطر 

وعليه يرى جانب من الفقه أن الإلتزام بالإعلام هو إلتزام التي يمكن أن تنجم من المنتجات المباعة، 
وصفته المعقدة إضافة إلى مؤكد بتحقيق نتيجة، وهذا ناتج عن عدة مؤثرات منها حداثة المنتج وخطورته 

حيث أن المورد الإلكتروني وجب عليه إعلام صفة المورد الإلكتروني كمحترف في مجال تخصصه، 

                                                           
 .154مريم نابي، المرجع السابق، ص  1
، 03-09سليم بشير/ سليمة بوزيد، الإلتزام بالإعلام وطرق تنفيذه وفقا لأحكام قانون حماية المستهلك وقمع الغش  2

 .33، ص 2017، 04، العدد 05مجلة الحقوق والحريات، المجلد 
3 « Cassation civil - * Responsabilité contractuelle - Faute - Fabricant - Usage de la chose - Produit 

complexe - Précaution à respecter - Absence d'information. 

Cassation civil - 2) Vente - Acheteur - Acheteur non professionnel - Définition - Artiste peintre - 

Achat de peintures - Composition du produit. 

Ayant relevé que les dons et qualités manifestés par un artiste peintre n'impliquaient pas 

nécessairement sa compétence et sa technicité en matière de composition des produits que les 

fabricants mettent à sa disposition, une cour d'appel, qui a ainsi souverainement apprécié le 

caractère non professionnel de l'utilisateur, n'a pas à rechercher s'il aurait dû se renseigner ou 

procéder à des essais », cour de cassation, Chambre civile 1, du 23 avril 1985, 83-17.282, Publié au 

bulletin, voir sur le site web suivent : Cour de cassation, Chambre civile 1, du 23 avril 1985, 83-

17.282, Publié au bulletin - Légifrance (legifrance.gouv.fr), visionné le 10/11/2022, à 07h52. 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007014989/
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007014989/
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إليه  تحيث هذا ما ذهب ،1ات الواجب إتخاذها منهحتياطمتلقى العرض عن خطورة المنتج وتنويره بالإ
نتح على مإعلام المستهلك بخطورة الوجوب بوالقاضي  1982محكمة النقض الفرنسية في قرارها سنة 

، 3خر حول عدم إعلام المستهلك بخطر المرض الناجم عن شراء الفأر المحلي، وبالمثل في قرار آ2العينين
 فالهدف من إقرار الإلتزام بالإعلام هو ضمان سلامة المستهلك ورضاه.

أن  ذهب إليه القضاء ه مايرى جانب آخر من الفقه أن الإلتزام هو بالفعل إلتزام بنتيجة ومبررات
مورد الأجهزة العلمية وللتطبيق السليم لهذا الواجب لا بد من دراسة السوق والقيام بدارسات حول الآلات 

فإن المورد بذلك  فإذا لم تفي بالغرض المنشود ،أم لا والأجهزة حيث إذا كانت تفي بإحتياجات المستهلك
أعطى نصيحة معيبة كونه لم يدرس السوق بعناية، وبالنتيجة إعتباره إلزاما بنتيجة وهجر الوصف القائل 

 .4أنه إلتزام بوسيلة
إذا وصفناه أنه إلتزام ببذل عناية نصطدم بصعوبة إثبات  أيضا أنه بين مبررات هذا الجانبومن 

مما هو عليها لو رجع على  ذا الأخير في وضعية سيئةلي يكون هذلك من طرف متلقى العرض وبالتا
هنا تقوم المورد على أساس قواعد الشريعة العامة والمتمثلة في المسؤولية على أساس حراسة الأشياء، 

                                                           
 .154ق، ص مريم نابي، المرجع الساب 1

2 « Cassation civil - Responsabilité contractuelle - Obligation de renseigner - Fabricant - Usage 

dangereux - Nécessité de précautions spéciales pour la protection des yeux. 

Le fabricant d'un produit doit fournir tous les renseignements indispensables à son usage et 

notamment, avertir l'utilisateur de toutes les précautions à prendre lorsque le produit est dangereux. 

Méconnaît cette obligation le fabricant d'un produit antiparasitaire qui n'avait pas signalé le grave 

danger que présentait ce produit pour les yeux, la simple recommandation portée sur la notice 

d'utilisation, d'éviter "un contact prolongé avec la peau", n'étant pas suffisante pour mettre en garde 

les utilisateurs contre ce danger particulier et les inciter à prendre des précautions spéciales pour 

la protection des yeux », cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 décembre 1982, 81-16.122, 

Publié au bulletin, voir sur le site web suivent : Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 décembre 

1982, 81-16.122, Publié au bulletin - Légifrance (legifrance.gouv.fr), visionné le 07/11/2022, à 

10h57. 
3 « Cassation civil - VENTE - Vendeur - Obligations - Obligation d'information - Étendue - Éléments 

d'appréciation - Qualité du vendeur - Vendeur professionnel - Applications diverses - Vente d'un rat 

domestique. 

Constatant que l'acheteur d'un rat domestique n'avait ni connaissance ni conscience qu'il s'exposait 

à un risque de maladie, une juridiction peut en déduire que le vendeur, en tant que professionnel, a 

manqué à son obligation d'information en ne portant pas ce risque à sa connaissance », cour de 

cassation, civile, Chambre civile 1, 14 mai 2009, 08-16.395, Publié au bulletin, , voir sur le site web 

suivent : Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 mai 2009, 08-16.395, Publié au bulletin - 

Légifrance (legifrance.gouv.fr), visionné le 07/11/2022, à 11h00. 
، العدد 01الياقوت جرعود، دور الإعلام في حماية المستهلك، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، المجلد   4

 .296، ص 2012، 02

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007010662
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007010662
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020620707
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020620707
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والذي أحدث ضرر  المسؤولية عن حراسة الشيء على أساس واحد وهو الخطأ المفترض من حارسه
و خطأ المضرور الحارس للتخلص من المسؤولية بإثبات القوة القاهرة أ، هنا يقع الإثبات على عاتق 1للغير

 وبذلك ووفقا لتحليلهم هي الطريقة الأنسب لمصلحة المستهلك أو بسبب أجنبي وفقا للقواعد الشريعة العامة
 .2، وعليه إعتبار الإلتزام بتحقيق نتيجة لا ببذل عنايةإذ يوصف أنه تخفيف لعبء الإثبات عنه

 وصية الطبيعة القانونية للإلتزام بالعلام اللكترونيخص -ثالثا
ول الطبيعة القانونية للإلتزام بالإعلام ما يجعل باب مقنعة حالجانبين لم يقدموا أس يبدو أن كلا

جانب من الفقه إلى القول حيث ذهب  ،لقانونية المناسبة واجبة دون تماطلمسألة البحث عن الطبيعة ا
، ومعناه 3(obligation de résultat atténue)مخفف أن الإلتزام بالإعلام من قبيل الإلتزام بتحقيق نتيجة 

ومن منطلق منطق الإلتزام بوسيلة تكليف المضرور من إثبات خطأ المورد الإلكتروني، فالمستهلك هنا 
إثبات السبب ب، وبذلك إمكانية إعفاء المورد من المسؤولية م لن يتحمل عبء الإثباتلتزاجراء الإخلال بالإ

قامة الدليل على إوبذلك يوصف أنه مخفف لأنه يتيح للمورد نفى الخطأ أو التقصير من طرفه ب الأجنبي
 .4قيامه بإلتزام الملقى على عاتقه على أكمل وجه

، وهذا راجع لعدم سيطرة قلوعليه يمكن تحديد أن الإلتزام هو إلتزام بتحقيق نتيجة لكن بدرجة أ
، 5المورد على بعض الأمور التي تترك للمستهلك، وهو إلتزام يتراوح بين الإلتزام بتحقيق نتيجة وبذل عناية

ل المتواجد لأن الإلتزام بالإعلام هو إلتزام بتحقيق نتيجة، وهذا راجع للخ لة القول يمكن القولوعليه وناف
يكون فيه المستهلك كطرف ضعيف في مواجهة المورد كقوة  على مستوى العقد الإستهلاكي والذي

م بواجباته لم يقعناية من قبل المستهلك وأن المورد لإقتصادية، ضف إلى ذلك ولصعوبة إثبات بذل ا

                                                           
"كل من تولى حراسة شيء وكانت له قدرة الإستعمال والتسيير والرقابة يعتبر  من القانون المدني أنه: 138نصت المادة  1

 حدثه ذلك الشيء.مسؤولا عن الضرر الذي ي
ويعفى من هذه المسؤولية الحارس للشيء إذا أثبت أن ذلك الضرر حدث بسبب لم يكن يتوقعه، مثل عمل الضحية أو 

 المرجع السابق.عمل الغير أو الحالة الطارئة أو القوة القاهرة"، 

 .34سليم بشير/ سليمة بوزيد، المرجع السابق، ص  2
 .35المرجع نفسه، ص  3
 .530-529محمد الأمين نويري، المرجع السابق، ص  4
 .530ص  ،المرجع نفسه 5
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القيام ، وعليه يجب على المورد الإلكتروني 1الملزمة قانونا ببذل العناية في تبصيره بصورة كاملة
لهذا الأخير أن لا يتعسف في إستعمال  ونا وتبصير المستهلك في المقابل لا بدالإلتزامات المفروضة قانب

 . 2هذا الحق إضرارا بالمورد
 المطلب الثاني

 ضوابط اللتزام بالعلام اللكتروني السابق للتعاقد
سبق القول أن الإلتزام بالإعلام في صيغته المستحدثة من الركائز الأساسية لقيام التجارة 

ذا ما تم ، والذي يعتبر الخطوة الأولى في مسعى المورد الإلكتروني لإبرام العقد الإلكتروني إالإلكترونية
 في ظروف تتسم بالنزاهة، إذ يعتمد هذا الإلتزام على عدة ضوابط أساسية تدفعه إلى الخروج بعقد في

علام هذه الضوابط في الشروط الواجبة توافرها في الإلتزام بالإ همتتمثل أ صورة نهائية قابلة للتطبيق، 
لأشخاص ابينما يتحدد مجال ممارسة هذا الإلتزام بالنظر إلى  ،)أولا(والتي تخلق نوعا من التوزان العقدي 

 .)ثالثا(يرتب جزاءات عند مخالفته )ثانيا(  المنوط به ليشكل في نهاية المطاف درعا واقياوالموضوع 
 الول الفرع

 التعاقدالسابق شروط اللتزام بالعلام اللكتروني 
شروط عدة بإعتباره واجب ملقى على عاتق المورد، إذ من بين  سبق تبيان أن للإلتزام بالإعلام 

أهم هذه الشروط أن يتصف الإعلام بالوضوح حيث يعتبر الفهم لإحتياجات المستهلك من الأهداف 
الأساسية التي يراعيها المورد المحترف في مجاله، فمن المعلوم أنه لتحقيق الغاية من الإلتزام بالإعلام 

                                                           
مفاده أن البنك  22/07/2010الصادر عن الغرفة المدنية بتاري   581228وتكريسا لهذا المبدأ نجد القرار رقم  1

المقترض بإمكانية حصوله  م بإعلام وتوجيهاتز إلعليه )الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط( قبل توقيع إتفاقية القرض، 
لال البنك بهذا الإلتزام إلى الإيقاع بالمقترض في غلط خعلى دعم مالي من الصندوق الوطني للسكن، حيث يؤدى إ

-161ص ، ص 2010، 02جوهري يبرر مطالبته بإلغاء إتفاقية القرض، مجلة المحكمة العليا، قسم الوثائق، العدد 
165. 

قد يكون هناك إجحاف لبعض الموردين والذي يمارسون إلتزاماتهم بأكمل وجه ويعملون على تبصير المستهلك وتوجيهه  2
والحديثة، إلا أن اللامبالاة لبعض المستهلكين للتوجيهات المقدمة من قبل المورد قد تؤدي  ةوذلك بمختلف التقنيات التقليدي

ستهلك، وخير مثال في هذا الصدد أخذ جرعات زائدة للعلاج بغية تسريع في كثير من الأحيان إلى إلحاق ضرر بالم
الشفاء، هذه التجاوزات اللاعقلانية للمستهلك قد تؤدى للأضرار فادحة تصل للوفاة، وبذلك من غير المنصف تحميل 

سليمة بوزيد، المرجع  /المورد المسؤولية هنا وبذلك لابد للمستهلك مراعاة التوجيهات المقدمة وعدم تجاوزها، سليم بشير
 .35السابق، ص 
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بكل عناية بسيطة سلسة سهلة بعيدة عن التعقيد الذي يعيق الفهم وبذلك يتمكن من أن يختار الألفاظ 
ضف إلى ذلك لا بد أن تكون تلك المعلومات خلاله المحترف توصيل المعلومات الجوهرية للمنتجات، 

والبيانات كافية محيطة بجوانب المنتج إذ تبرز خصائصه وكل التحذيرات المنوطة به، والتي تكون 
 .1بالغلاف الخارجي لهلصيقة 

شروط  إضافة إلى تلك الشروط الشكلية التي لابد أن تتوفر في الإلتزام بالإعلام الإلكتروني، هناك
المدين بكل أخرى يمكن حصرها بشرطين يتمثل أولها في جهل الدائن بالمعلومات والذي يقابله علم 

علام هو عدم د إبرامه، فمثلما سبق القول أن من مبررات الإلتزام بالإمنتج والعقد المراالانات المتعلقة بالبي
ل التوازن ، "علم يقابله جهل" والنتيجة إختلاالمساواة في العلم والدراية بكافة المعلومات المتعلقة بالعقد

 العقدي لذلك لابد من توافر شرطين يتمثلان في:
 ات الجوهرية المتصلة بالعقدلم المورد اللكتروني بالبيانات والمعلومع -أولا

إختلفت الآراء حول هذه المسألة، حيث أكد جانب من الفقه أنه لا يكفي لقيام الإلتزام بالإعلام أن 
يكون المستهلك الدائن جاهلا بالبيانات الجوهرية للعقد، بل على العكس لا بد أن يقابلها علم بكل تفاصيل 

ترفا في مجاله جاهلا البيانات الأساسية للعقد، إذا العلم العقد، فلا يعقل أن يكون المورد بصفته مح
من شأنه التأثير على رضا  لا بد ذا العلم بالبياناتن هبل وأبعد من ذلك يرى هذا الجانب أمفترض هنا، 

عن المعلومات حتى يتمكن من الإعلام بها  التحري المستهلك الدائن وبذلك يقع على المورد الإلكتروني 
 .2في العقد المراد إبرامه

لكن في إطار العقود الإستهلاكية وبما أنها ذات طبيعة خاصة لا يقتصر الإلتزام بالإعلام على 
البيانات التي علمها المورد المحترف فقط بل تتعدى ذلك، حيث من المفروض عليه أن يقوم بالإستعلام 

"بالإلتزام بالإستعلام انات لغرض تنوير المستهلك وتبصيره أكثر، وهذا ما يصفه الشراح أكثر حول البي
 .3من أجل الإعلام"

                                                           
إبتسام زيغم محاسن، )تحقيق الإلتزام بالإعلام من خلال الوسم والإشهار التجاري(، مونية بن بوعبدالله، الضمانات  1

 .430-429، ص 2021القانونية لحماية صحة وأمن المستهلك، إيكوزيوم آفولاي للنشر والتوزيع والترجمة، 
عقيل فاضل حمد الدهان/ غنى ريسان جادر الساعدي، الإلتزام بالإعلام في العقد الإلكتروني، مجلة أهل البيت عليهم  2

 .209، ص 05السلام، العدد 
 .723فاطمة الزهرة فرحات/ رمضان قنفود، المرجع السابق، ص  3
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إلى جانب الخبرة المكتسبة  فيعتبر علم المدين المحترف بالإلتزام بالإعلام مفترضا لكونه محترفا
ستهلك الدائن وينقضي لا محالة في حالة كون الم في مجاله ومعرفة ما هو مرغوب من طرف المستهلك،

إخلال من  مدين المحترفالبيانات والمعلومات من جانب الوبذلك عدم إيراد خر، مهنيا ومحترفا هو الآ
 .1وإن كان المدين يستطيع أن يثبت العكس بكافة طرق الإثبات المتاحة علامجانب الإلتزام بالإ

علام أن تكون تلك البيانات موضوع الإلتزام مؤثر على رضا وفضلا عن ذلك ولقيام الإلتزام بالإ
المستهلك حيث تدفعه إلى إتخاذ قرار بالتعاقد، وعليه تكمن الأهمية تلك البيانات وتأثيرها على المستهلك 

وعلى كل حال وفي ظل من خلال عدة قرائن من بينها طلب المستهلك للبيانات والإستفسار حولها، 
حمائية للمستهلك عملت القواعد القانونية على تحديد تلك البيانات التي لا بد من الإلتزام وجود قوانين 

 .2بإعلامها للمستهلك وإلا تقرر في حقه المساءلة جزاء للإخلال بذلك
قرينة الإثبات بالنسبة للمهني المحترف سواء كان على  1972في  أكدت محكمة النقض الفرنسية

إثبات علم  تق الدائن بالإلتزام بالإعلام عبء"أنه يقع على عاأو مدينا بقولها: بائعا أو مشتريا، دائنا 
الطرف الآخر بالبيانات اللازمة، فصفة الإحتراف في أحد المتعاقدين من أهم الفرائض التي يستفاد منها 

 يكنوعليه إذا لم  خر في العقد"،مستنير للطرف الآ بالمعلومات التي يتطلب تكوين رضاعلم المدين 
بالمعلومات الضرورية والتي هي ملزمة لتبصير الدائن، ومن ثم يقع  المدين محترفا فذلك لا ينفى علمه

 .3عبء الإثبات على الدائن وهو أكثر صعوبة من الصورة الأولى
 هل المستهلك اللكتروني بالمعلومات التي تؤثر على رضاه في التعاقدج -ثانيا 

فهو واجب متعلق بالمعلومات  ا وقانوناهالقواعد المستقر عليها فقيعتبر واجب الإستعلام من بين 
ت بمطلقة نظرا لكون بعض المنتجات تمتاز بمميزات سالمحيطة بالعقد المراد إبرامه، لكن تلك القاعدة لي

 المستهلك وبذلك يعتبر جهل ،لمعلوماتجهل مشروع لجهلها المستهلك هنا نكون بصدد وفنية ي ةتقني
معلومات الشرط الثاني لنشأة الإلتزام بالتبصير قبل إبرام العقد فلا يكفى علم المورد بصفة عامة لل

الإلكتروني بل لا بد أن يقابله جهل للراغب في التعاقد حتى يقوم الإلتزام بالتبصير، وبذلك يمكن التأكيد 

                                                           
 .210، المرجع السابق، ص الدهان/ غنى ريسان جادر الساعديعقيل فاضل حمد  1
 .723فاطمة الزهرة فرحات/ رمضان قنفود، المرجع السابق، ص  2
 .210عقيل فاضل حمد الدهان/ غنى ريسان جادر الساعدي، المرجع السابق، ص  3
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لاقة عال أن هذا الإلتزام وجد قصد علاج حالات الإختلال الفادح في مستوى المعرفة بين طرفي
 .1الإستهلاكية الإلكترونية

إتفق الفقه أنه ليس من حق المستهلك الدائن أن يتخذ موقف سلبيا بحجة أنه يفترض فيه الجهل، 
فالجهل الذي قد يدعيه غير مقبول وبذلك لابد من  ،فمن البديهي أن كل متعاقد يستعلم حسب قدراته

 إذ نوضحهم كالتالي: 2التمييز بين إستحالة العلم أو بسبب الثقة المشروعة
 الجهل المستند إلى إستحالة العلم -أ

لا بد من التمييز بين الإستحالة الموضوعية والإستحالة الشخصية في هذا الصدد، فأما الإستحالة 
الموضوعية هي إستحالة العلم بالمعلومات المهمة والتي تندرج ضمن نطاق الإلتزام بالإعلام حيث يكون 

ومن بين أبسط  خدامه،محل العقد وكذلك بطريقة إست ءللشيمرتبط بالحالة القانونية أو الحالة المادية 
المراد بيعه لصورة لا تمكن المستهلك من معرفة كل جوانبه ومن  ءللشيالأمثلة حيازة المورد الإلكتروني 

تتمثل في قيام ظروف شخصية حالت دون الإستعلام الشخصية  ةستحاللإ، أما ا3خصائص وأوصاف
ومثال ذلك أن يكون المستهلك الإلكتروني قليل الخبرة بموضوع  ءبالشيعن المعلومات المتعلقة 

أو إستيعاب مضمونه وبذلك  ءالشيبجوانب  حاطةيمكنه من الإ الإلكترونية إلى الحد الذي لا تالمعاملا
 .4ينطبق عليه الوصف" غير المهني غير المحترف" خصوصا في مجال المعاملات الإلكترونية

  لمشروعةالثقة االجهل المستند إلى  -ب
تستند هذه الثقة المشروعة إما إلى طبيعة العقد أو إلى صفة الأطراف، تتمثل الثقة المشروعة 
المستندة إلى طبيعة العقد في كون بعض العقود لا تتعارض فيها مصالح الأطراف حيث يعتبر إلتزام 

وجود ثقة بين الطرفين إذ الطرف الأول مكمل للإلتزام الطرف الثاني وأبرز مثال عقد الوكالة فلا بد من 
 المشروعة الثقةمتعلقة بالتصرفات الموكلة للوكيل، أما لا بد للموكل أن يعلم الوكيل بكافة المعلومات ال

في المعاملات المجراة بين الأصول والفروع والتي تستلزم  المستندة إلى صفة الأطراف تتمثل: الثقة
                                                           

 .93-92، ص المرجع السابقمفلح الذيابات،  نواف محمد 1
التعاقد، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم عبد الحميد بادي، الإلتزام بإعلام المستهلك الإلكتروني في مرحلة ما قبل 2

 .77، ص 2017، 03، العدد 02السياسية، المجلد 
وهو ما يتوفر بصورة خاصة في العقود المبرمة عبر العالم الإفتراضي لكون التفاوض يتم غير حضوريا وبذلك تكون  3

 يتحقق الإختلال في العلم وعليه عدم المساواة في العلم والدراية. إذ إستحالة العلم بجوانب الشيء المراد إقتناؤه غير متوفرة
 .78عبد الحميد بادي، المرجع السابق، ص  4
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جانب من الفقه الفرنسي  إليه ذهب، وهو ما 1طرفي العقدالإعلام بكل جوانب العقد مراعاة للقرابة بين 
ة إلى إثبات أنه كان يستحيل عليه فليس في حاج " أحد الطرفين عندما يضع ثقته في قرينه، :أن قائلا

 .2أن يستعلم من تلقاء نفسه، إذ أنه ينتظر من هذا الأخير أن يقدم له كافة المعلومات الضرورية"
الطرفين وسائل العلم والدراية والإحاطة بجوانب العقد هنا تنتفي العلة وبحسبه وعليه إذا توفرت لدى 

: "أن على البائع لمنتج ما من ينتفي الإلتزام بالإعلام، وهذا ما تبنته محكمة النقض الفرنسية بقولها
خص المنتجات التي تحمل إسما خاصا بها لا يكون ملتزما بأن يرفق به طريقة الإستعمال في مواجهة ش

المشتري الذي يجب عليه بحكم صفته المهنية أن يعرف جيدا صيغة هذا الإستعمال أو كان بوسعه 
عن المعلومات  التحري فعلى المستهلك المتجه نحو التعاقد أن يبذل جهده في ، 3"ن يستعلم عنهاوبإمكانه أ

المحيطة بالعقد، فالفقه يلقى المسؤولية على عاتق المتعاقد بإلزام قانوني فعلي بالتثبيت بكل جدية والنظر 
بصير همال وعدم التفإذا قصر في الإستعلام هنا يقوم الإ مدى ملائمة العقد المراد إبرامه لمصلحته

 .4إذاوتثور مسؤوليته الشخصية ولا يمكنه التمسك بحسن النية 
 الفرع الثاني

  السابق للتعاقد اللكتروني اللتزام بالعلام نطاق
فة يتحدد نطاق الإلتزام بالإعلام الإلكتروني من خلال المدى أو المجال الممارس فيه، حيث لمعر 

 الإلتزاما حدود هذا الإلتزام لا بد من تحديد الأشخاص المخاطبين لهذا الإلتزام إذ هم المنوط بهم تنفيذ هذ
ثر لا بد وعليه لتوضيح أك )ثانيا(،وتحديد الموضوع هذا الإلتزام ببيان كل المعلومات المنوطة به  ،)أولا(

 من التوقف على كل مجال على حدي وهو ما سيتم تبيانه أدناه.
                                                           

 .209عقيل فاضل حمد الدهان/ غنى ريسان جادر الساعدي، المرجع السابق، ص  1
 .78عبد الحميد بادي، المرجع السابق، ص  2
"البائع المهني أن يبين للمشتري الجاهل وينصحه ويبصره أنه على:  أقرت وفي حكم آخر لمحكمة النقض الفرنسية 3

محمد مفلح الذيابات، المرجع  بصفة خاصة وأن يلفت نظره إلى العيوب المرتبطة بنوعية المادة التي إختارها العميل"،
 .94السابق، ص 

ادا إلى أن المتعاقد كان يلتزم بالإستعلام "رفضت إبطال العقد للكتمان التدليسي إستنفرنسية عندما لأقرت محكمة النقض ا 4
ي نوع من أنواع الجهل، إذ لابد أن يكون جهل هذا الأخير أبنفسه عن البيانات المطلوبة، ولا يكفي أن يتذرع المستهلك ب

جهلا مشروعا، لأن الأصل أن يسعى كل طرف إلى تحصيل البيانات التي يحتاجها وليس من حق المستهلك قليل الخبرة 
-93، ص المرجع نفسه دراية أن يتخذ موقفا سلبيا فيظل مهملا وخاملا بحجة أنه شخص يفترض فيه عنصر الجهل"،وال
94. 
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 طاق اللتزام بالعلام اللكتروني من حيث الشخاصن -أولا
شخاص القائمين بتنفيذه، حيث يتمثل الإلكتروني من خلال الأيتحدد نطاق الإلتزام بالإعلام 

تهلك قتصادية ويقابله المسد الإلكتروني الذي يمثل القوة الإالأشخاص القائمين على الإلتزام في المور 
 تي:الإلكتروني والذي يعتبر الحلقة الأضعف في العلاقة الإستهلاكية الإلكترونية، وعليه نصنفهم كالآ

 باللتزام اللكتروني كمدين اللكترونيالمورد  -أ
أسهبنا في الباب الأول من الأطروحة حول مفهوم المورد الإلكتروني، لكن هذا لا يمنع التعريج 

كل شخص طبيعي أو " :أنه 05-18ولو بإيجاز لمفهوم المورد الإلكتروني، حيث عرفه القانون رقم 
وعليه تقرر  ،1"تصالات الإلكترونيةالإمعنوي يقوم بتسويق أو إقتراح توفير السلع أو الخدمات عن طريق 

بموجب القواعد القانونية للمورد الإلكتروني واجب الإلتزام بالإعلام والتبصير بكل المعلومات المحيطة 
 بالعقد المزمع إبرامه مع المستهلك الإلكتروني.

إذ أوجب المشرع أن يتضمن العقد  05-18من القانون رقم 2 13د هذا الواجب في المادة يتأك
الإلكتروني الخصائص التفصيلية للسلع والخدمات تحت طائلة الإبطال والتعويض عن الضرر في حالة 

المعدل والمتمم  03-09من القانون رقم  17، وهو ما أكدته أيضا المادة 3عدم إحترام الشروط الموجبة

                                                           
 ، المرجع السابق.05-18من القانون رقم  06/4أنظر المادة  1
 "يجب أن يتضمن العقد الإلكتروني على الخصوص المعلومات الآتية:أنه:  13نصت المادة  2

 للسلع أو الخدمات. الخصائص التفصيلية -
 شروط وكيفيات التسليم. -
 شروط الضمان وخدمات ما بعد البيع. -
 شروط فس  العقد الإلكتروني. -
 شروط وكيفيات الدفع. -
 شروط وكيفيات إعادة المنتوج. -
 كيفيات معالجة الشكاوى. -
 شروط وكيفيات الطلبية المسبقة عند الإقتضاء. -
 بالتجريب عند الإقتضاء.الشروط والكيفيات الخاصة المتعلقة بالبيع  -
 أعلاه. 02الجهة القضائية المختصة في حالة النزاع، طبقا لأحكام المادة  -
 ، المرجع السابق.05-18القانون رقم  مدة العقد حسب الحالة"، -

أعلاه، من طرف المورد الإلكتروني،  13وأحكام المادة  10إحترام أحكام المادة  م" في حالة عدأنه:  14نصت المادة  3
 المرجع نفسه. يمكن المستهلك الإلكتروني أن يطلب إبطال العقد والتعويض عن الضرر الذي لحق به"،
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في مجال  اإلكترونيد ور و مأ امحترفوالذي يعتبر  حيث أكدت أن المدين بالإلتزام بالإعلام هو المتدخل
 .1المعاملات الإلكترونية

الطرف الذي  بقولها أنه يجب على الفرنسي من القانون المدني 1-1112وهذا ما أكدته المادة 
يكون على علم بالمعلومات التي تكون ذات أهمية حاسمة لموافقة الطرف الآخر أن يبلغه بها خصوصا 

المحترف بواجب الإعلام المشرع الفرنسي ، وأيضا ألزم 2التي لها صلة مباشرة وضرورية بمحتوى العقد
، وهو الحال في 5753-2004 من  قانون  19في العقود المبرمة بالوسائل الإلكترونية بموجب المادة 

 .L. 112-4إلى   L. 112-1قانون الإستهلاك الفرنسي في مادته 

                                                           
 يضعه للإستهلاكب على كل متدخل أن يعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي جيأنه"  17نصت المادة  1

 ، المرجع السابق.03-09القانون رقم  "،بواسطة الوسم ووضع العلامات أو بأية وسيلة أخرى مناسبة
2 Article 1112-1 « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante 

pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore 

cette information ou fait confiance à son cocontractant. 

Néanmoins, se devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. 

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu 

du contrat ou la qualité des parties. 

Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui 

devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. 

Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure se devoir. 

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut 

entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants », 

Ordonnance n° 2016-131, op.cit. 
3 Art 19 : « Sans préjudice des autres obligations d'information prévues par les textes législatifs et 

réglementaires en vigueur, toute personne qui exerce l'activité définie à l'article 14 est tenue 

d'assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de biens ou la prestation de services un accès facile, 

direct et permanent utilisant un standard ouvert aux informations suivantes : 

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom et prénoms et, s'il s'agit d'une personne morale, sa 

raison sociale ; 

2° L'adresse où elle est établie, son adresse de courrier électronique, ainsi que des coordonnées 

téléphoniques permettant d'entrer effectivement en contact avec elle ; 

3° Si elle est assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au 

répertoire des métiers, le numéro de son inscription, son capital social et l'adresse de son siège 

social  

4° Si elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et identifiée par un numéro individuel en 

application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ; 

5° Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant 

délivré celle-ci ; 

6° Si elle est membre d'une profession réglementée, la référence aux règles professionnelles 

applicables, son titre professionnel, l'Etat membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de 

l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite. 

Toute personne qui exerce l'activité définie à l'article 14 doit, même en l'absence d'offre de contrat, 

dès lors qu'elle mentionne un prix, indiquer celui-ci de manière claire et non ambiguë, et notamment 

si les taxes et les frais de livraison sont inclus. Le présent alinéa s'applique sans préjudice des 
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ى ونتاج ذلك لابد على المورد الإلكتروني تبصير المستهلك الإلكتروني بالمعلومات الضرورية حت
 على التعاقد.لهذا الأخير الإلمام بجوانب العقد وبذلك يتقرر الإقبال أو الإحجام  يتسنى

ما  لأحكام القانون وهو اجهالة وفقلتحديا نافيا لن الضروري تحديد شخصية المورد الإلكتروني وم
ة، يبعث الطمأنينة في قلب المستهلك الإلكتروني وبذلك يجعله يقدم على التفاوض ومنه للتعاقد بكل ثق

..... ويجب أن "على أنه:  05-18من القانون رقم  11وحرصا على التعاقد بكل أريحية نصت المادة 
 :يتضمن على الأقل، وليس على سبيل الحصر، المعلومات الآتية

 ني،رقم التعريف الجبائي ، والعناوين المادية والإلكترونية، ورقم هاتف المورد الإلكترو  -
 رقم السجل التجاري أو رقم البطاقة المهنية للحرفي، -
 إحتساب كل الرسوم،طبيعة، وخصائص وأسعار السلع أو الخدمات المقترحة ب -
 حالة توفر السلعة أو الخدمة، -
 كيفيات ومصاريف وآجال التسليم، -
  الشروط العامة للبيع، لاسيما البنود المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ، -
 شروط الضمان التجاري وخدمة ما بعد البيع ، -
 طريقة حساب السعر، عندما لا يمكن تحديده مسبقا، -
 كيفيات وإجراءات الدفع، -
 شروط فس  العقد عند الإقتضاء، -
 وصف كامل لمختلف مراحل تنفيذ المعاملة الإلكترونية، -
 مدة صلاحية العرض، عند الإقتضاء، -
 ، عند الإقتضاء،جال العدولشروط وآ -
 طريقة تأكيد الطلبية، -

                                                           
dispositions régissant les pratiques commerciales trompeuses prévues à l'article L. 121-1 du code 

de la consommation, ni des obligations d'information sur les prix prévus par les textes législatifs et 

réglementaires en vigueur. 

Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées par les agents 

mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation dans les conditions 

prévues à l'article L. 511-7 du même code » Loi n° 2004-575, op.cit. 
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إلغاء الطلبية المسبقة، موعد التسليم وسعر المنتوج موضوع الطلبية المسبقة وكيفيات  -
 عند الإقتضاء،

 طريقة إرجاع المنتوج أو إستبداله أو تعويضه، -
آخر غير  تكلفة إستخدام وسائل الإتصالات الإلكترونية عندما تحسب على أساس -

يانات من خلال القراءة الأولية لنص المادة أعلاه يمكن تقسيم المعلومات والب، التعريفات المعمول بها"
تفصيل ويمثل القسم الأول المتعلق بهوية المورد الإلكتروني أما باقي الأقسام يمكن ال ثلاثة أقسام لىإ

 فيها لاحقا.
 قسم متعلق بهوية المورد اللكتروني -1

وهو أهم الأقسام بالنسبة للمستهلك الإلكتروني، فلبعث الطمأنينة لا بد من معرفة هوية المورد 
معه، هذا لكون التعاقد الإلكتروني يستلزم الوضوح في كل خطواته، ولعلى الإلكتروني المراد التعامل 

ولذلك ينبغي ، 1أهمها تحديد شخصية العارض خصوصا في العقود الإلكترونية بشكل قاطع لا لبس فيه
واضحة تمكن من التعرف عليه حيث من بين وفرت هوية  05-18من القانون رقم  11القول أن المادة 
التعريف الجبائي والعناوين الإلكترونية والمادية، رقم الهاتف ورقم سجله التجاري أو رقم تلك البيانات 

 البطاقة المهنية للحرفي إذ أوردهم المشرع على سبيل المثال لا الحصر.
البطاقية الوطنية للموردين الإلكترونين لدى المركز الوطني ومن زاوية أخرى سبق أن أفضنا في 

"وثيقة مرجعية مفصلة تضم مجموعة من المعلومات والبيانات عن هي بمثابة  للسجل التجاري والتي
الموردين الإلكترونين المتواجدين عبر التراب الوطني الذين إستوفوا الشروط القانونية المطلوبة لممارسة 

هلك التجارة الإلكترونية، ينشئها المركز الوطني للسجل التجاري ويتولى نشرها لتكون في متناول المست
، فمن خلالها يتسنى للمستهلك معرفة المورد الممارس للتجارة الإلكترونية والحقيقي من 2الإلكتروني"

 .3المورد الوهمي الذي يسعى للإحتيال وحسن ما فعل المشرع
أن يُضمن العرض الخاص بالمنتجات لكن بالرجوع إلى المشرع الفرنسي يلاحظ أنه ألزم المحترف 

الشروط التي سبق ذكرها في التشريع إضافة إلى  )شخص طبيعي أو معنوي(إسم البائع وطبيعته 
                                                           

 .1376رة العرابي، المرجع السابق، ص نورة بسعدي/ خي 1
 .85عباس فريد/ رحالي سيف الدين، المرجع السابق، ص  2
 .719الزهرة جقريف/ وسيلة شريبط، المرجع السابق، ص  3
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الجزائري، وبذلك إشترط المشرع الفرنسي الهوية الكاملة للمحترف عكس المشرع الجزائري الذي لم 
 .1بل إكتفي بالرقم الجبائي يشترطها ضمن المعلومات الموجبة في العرض التجاري الإلكتروني

 باللتزام اللكترونيدائن ك اللكتروني المستهلك -ب
طرح مفهوم المستهلك إشكالات جمة فبين مضيق وموسع له تبنت معظم التشريعات المفهوم 

ات إعتبر الشخص الذي يقتني المنتجات والخدم الذيالتشريعات المشرع الجزائري  لكت من بين، الضيق له
من أجل تلبية حاجاته الشخصية أو حاجات شخص آخر أو حيوان متكفل به هو مستهلك ومشمول 
بالحماية المقررة بموجب أحكام قانون الإستهلاك، وبذلك أخرج المحترف من مفهوم المستهلك متى 

 .إستعمل تلك المنتجات والخدمات في نشاطه المهني
م يترك المشرع الجزائري للفقه مجالا لتعريف المستهلك الإلكتروني حيث عرفه بموجب القانون ل

مجانية سلعة أو خدمة عن  : "كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بعوض أو بصفةبقوله 05-18رقم 
موقف وبذلك يتجسد  ،2تصالات الإلكترونية من المورد الإلكتروني بغرض الإستخدام النهائي"طريق الإ

 المشرع الجزائري بإخراج المحترف المتعامل في مجال تخصصه من دائرة الحماية.
للتوسع أكثر حول هذا المفهوم لم يعرف قانون الثقة في الإقتصاد الرقمي المستهلك الإلكتروني و 

كل شخص "بل ترك المجال لقانون الإستهلاك لتعريف المستهلك بصفة عامة حيث عرف أنه كل: 

                                                           
1  Art 111-1 : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel 

communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou 

du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et 

notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments 

numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction 

d'installation de logiciel ; 

2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en 

application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ; 

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage 

à délivrer le bien ou à exécuter le service ; 

4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques 

et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 

5° L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale 

de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi 

que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions 

contractuelles ; 

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 

Ier du livre VI », Ordonnance n° 2021-1247, op.cit. 
 ، المرجع السابق.05-18من القانون رقم  06/3أنظر المادة  2
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أو  ف لأغراض لا تشكل جزءا من نشاطه التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو الليبراليطبيعي يتصر 
ما يلاحظ أن المشرع الفرنسي أخرج الشخص المعنوي من مفهوم المادة وخصه بالفقرة الموالية ، 1الزراعي"

 وذلك بعد الإشكالات المثار حول مدى حماية الشخص المعنوي المتعامل خارج إختصاصه، فكما سبق
روز تعريف لغير المحترف وبذلك كل محترف تعامل بالقول أن السوابق القضائية كانت الحافز الوحيد ل

خارج تخصصه المهني يعتبر غير محترف ومشمول بالحماية المقررة للمستهلك العادي، بيد أن المشرع 
ا يثير الإنتباه الجزائري من خلال تعريفه للمستهلك أدخل الشخص المعنوي ضمن الحماية المقررة، وم

أن المشرع الجزائري إستعمل مصطلح الإقنتاء لشخص الطبيعي والمعنوي وهذا غير مقنع لكون الإقتناء 
)كيف يقتني الشخص المعنوي حاجياته الشخصية فهذا الوصف محصور بالشخص الطبيعي غير المعنوي 

لمستهلك وإدراج فقرة أخرى إخراج الشخص المعنوي من مفهوم ا وبذلك لا بد للمشرع يبعد عن المنطق(
 لتعريف الشخص المعنوي المتعامل خارج تخصصه بحيث يكون مشمول بالحماية المقررة للمستهلك.

ن مضمون نطاق الإلتزام بالإعلام الإلكتروني يتحدد من حيث الأشخاص وهما ، إونافلة القول
علومات ي كمدين والملزم بتقديم الم، حيث يعتبر المورد الإلكترونالإلكترونية طرفي العلاقة الإستهلاكية

لتزام بصفته دائن في الإ والبيانات الوافية والتي تبعث الشعور للطرف المقابل وهو المستهلك الإلكتروني
 .للتفاوض ومنه إلى إبرام العقد الإلكتروني بالإعلام الإلكتروني

 موضوعلعلام اللكتروني من حيث النطاق اللتزام با -ثانيا
علام الإلكتروني من حيث الموضوع في المنتجات وجوهرها بإبراز لإمجال ونطاق الإلتزام بايتحدد 
ورجوعا لقانون الإستهلاك نجد المشرع عرف ، ووصفها وصفا دقيقا لإجتناب أي لبس حولها خصائصها

، وعليه ومن خلال المادة 2المنتوج أنه كل سلعة أو خدمة يمكن أن يكون موضوع تنازل بمقابل أو مجانا
والملاحظ أن المنتجات تطورت بفعل  لمنتجات في مختلف السلع والخدماتتتمثل أهم هذه اأعلاه 

التكنولوجيا حيث أنتج التزاوج بينهما ظهور منتجات ذات محتوى رقمي وهي عبارة عن منتج ليس لديه 
أكثر طلبا لما لها من مكانة في السوق  شكل فيزيائي أو مادي بحيث تستطيع نقله أو تخزينه" إذ أصبحت

                                                           
1  Liminaire 1° : « Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans 

le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole », Ordonnance 

n°2021-1734, op.cit. 
 رجع السابق.، الم03-09من القانون رقم  10الفقرة  03أنظر المادة  2
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الكتب الإلكترونية، الدورات التعليمية، تطبيقات الهاتف ومن بين أهم هذه المنتجات الرقمية:  1الإفتراضي
قبل التعمق في مضمون الإلتزام بالإعلام حيث لا بد من التعريج على مفهوم كل منهما  النقال والألعاب،

 من حيث الموضوع.
  السلع -أ

"كل شيء مادي قابل المعدل والمتمم أنها:  03-09عرف المشرع الجزائري السلعة بموجب قانون 
عة في الأشياء لمن خلال هذا المفهوم يتبين أن المشرع حصر مفهوم الس ،2للتنازل عنه بمقابل أو مجانا"

والعلامات والرسوم والنماذج لإختراع االمادية وبذلك يستثنى من هذه السلع الأموال المعنوية مثل براءات 
ناسبة الصناعية، والحكمة من إستبعادها كونها ذات طبيعة خاصة غير محسوسة ما يجعلها غير م

من يراها ن هناك غير أ، والتقييس والمطابقة والتي تتطلب بذلك كيان ماديا لتطبيقها لرقابةلأساليب ا
 .3محلا للإستهلاك بإعتبارها منتوجا ذهنيا

 الخدمة -ب
"الخدمة كل عمل من نفس القانون بقولها:  06عرف المشرع الجزائري الخدمة بموجب المادة 

، وعليه يتبين أن 4مقدم، غير تسليم السلعة حتى ولوكان هذا التسليم تابعا أو مدعما للخدمة المقدمة"
ون محل مهما كانت طبيعتها فكل الخدمات تك الخدمة تشمل كل عمل أو أداء قابلا للتقويم بالنقود

للإستهلاك طالما تتمثل غايتها سد الحاجيات الشخصية لمستهلك أو حيوان متكفل به، ضف إلى ذلك 
إستثنت المادة الإلتزام بتسليم السلعة حيث أبقى عليه إلتزاما على عاتق البائع وهو مستقل بذلك وهذا ما 

وعليه تعتبر السلعة والخدمة ، 6بين القوانين للتناسقمن القانون المدني وهذا تحقيقا 5 364أقرته المادة 

                                                           
، تاري  الإطلاع: 2022أفريل  24مقالة صادرة في: كيفية الربح منها(، -محمد نور، ماهي المنتجات الرقمية )أنواع 1

  https://www.alrab7on.com/                متاح على الموقع التالي: ،22:23، على الساعة: 12/11/2022
 المعدل والمتمم، المرجع السابق. 03-09من القانون رقم  17الفقرة  03أنظر المادة  2
، 09، العدد 05محمد عماد الدين عياض، نطاق تطبيق حماية المستهلك وقمع الغش، دفاتر السياسة والقانون، المجلد  3

 .70، ص 2013
 المعدل والمتمم، المرجع السابق. 03-09من القانون رقم  16الفقرة  03أنظر المادة  4
، الأمر رقم مشتري في الحالة التي كان عليها وقت البيع"ل" يلتزم البائع بتسليم الشيء المبيع لأنه:  364نصت المادة  5

 . المرجع السابق.75-58
 .71محمد عماد الدين عياض، المرجع السابق، ص  6

https://www.alrab7on.com/
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من المنتجات المتعامل بها في إطار التجارة الإلكترونية، حيث يسعى المورد الإلكتروني لتوفير سلع 
 .وخدمات محل التفاوض بين الطرفين، وقد تكون ذات محتوى رقمي

ناصر تتميز كل منها لتحديد مضمون الإلتزام بالإعلام الإلكتروني وجب التطرق إلى ثلاثة ع
 بأهمية وهي كالتالي:

 إعلام المستهلك اللكتروني بالحالة القانونية والمادية للمنتوج -1
تتمثل في المعلومات إذ بالإلتزام في الإحاطة بجوانب العقد مراد إبرامه،  تتمثل الحالة القانونية

والتي تشكل قيدا يعمل على القدرة على جانب القانوني للمنتج وهي كافة المسائل الجوهرية البالتي تتعلق 
مخالفة الإدلاء  زاء هنا عندويكون الج إستغلال المنتج أو الإنتفاع به أو السماح بالتصرف فيه،

من القانون رقم  13وردته المادة أما الحالة المادية للمنتوج تتمثل في ما أ ،1بالمعلومات قيام المسؤولية
 التالية:ص المعلومات لكتروني على الخصو لإالعقد ا"يجب أن يتضمن بقولها:  18-05

 ."الخصائص التفصيلية للسلع والخدمات -ح
لاسيما ما يخص ماهية المنتوجات  التفاصيل ن تتضمن الطلبيةأيضا أ 05-18كد القانون رقم وأ

الطلبية أو الخدمات المطلوبة، السعر الإجمالي والوحدوي، والكميات المطلوبة بغرض تمكينه من تعديل 
وبذلك يقع على عاتق المورد الإلكتروني الإدلاء بالمعلومات ، 2وإلغائها أو تصحيح الأخطاء المحتملة

الجوهرية للمنتجات، حيث يرى الفقه أنه يتعين وصف المنتج سواء كان سلعة أو خدمة محل التعاقد 
افيا نافيا لأي جهالة، حل العقد علما كموصفا دقيق من قبل العارض حتى يتحقق علم متلقى العرض ب

إذ يعتبر هذا الإدلاء بمثابة حافز يساعد المستهلك الإلكتروني في إتخاذ قراره في الإقبال أو الإحجام 
 .3عن التعاقد

لم يتطرق المشرع الجزائري من خلال قواعد قانون التجارة الإلكترونية تفصيلا حول وسم المنتجات 
بالنص على الخصائص التفصيلية  إكتفين خصائص المنتج بل والتي تعتبر أهم وسيلة مكرسة للتحقق م

والتي نصت  01الفقرة  17بموجب المادة  03-09وبذلك لا يسعنا إلا الرجوع إلى القانون رقم  للمنتج
"يجب على ، حيث تضمنت أنه: مستهلك من خلال إستخدام المنتوجفعالة للعلى آليات تضمن حماية 

                                                           
 .161-160مريم نابي، المرجع السابق، ص  1
 ، المرجع السابق.05-18من القانون رقم  12أنظر المادة  2
 .1376نورة بسعدي/ خيرة العرابي، المرجع السابق، ص  3
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بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يضعه للإستهلاك بواسطة الوسم كل متدخل أن يعلم المستهلك 
زم المشرع المتدخل)المورد لمن خلال هذه المادة أخرى مناسبة"، ووضع العلامات أو بأية وسيلة أ

 .الإلكتروني( أن يعلم المستهلك بواسطة وسم بكافة المعلومات الخاصة بالمنتج محل العقد
ري نهج نظاما عاما في الإلتزام بالإعلام بصفة عامة حيث أتخذ نظام الوسم يبدو أن المشرع الجزائ

وبناء ، 1والتغليف كوسيلة لإحاطة المستهلك بكافة المعلومات الجوهرية والتي يبنى عليها إقتناعه للتعاقد
 على ذلك لا بد من تحديد مفهوم كلتا الوسيلتين.

 الوسم -
من قانون حماية  03/4ة الوسيلة، إذ نصت المادلم يترك المشرع للفقه مجال لتعريف هذه 

"كل البيانات أو الكتابات أو الإشارات أو العلامات أو المميزات أو الصور أو  :أن الوسم هو 2المستهلك
التماثيل أو الرموز المرتبطة بسلعة، تظهر على كل غلاف أو وثيقة أو لافتة أوسمة أو ملصقة أو بطاقة 

و دالة على طبيعة منتوج مهما كان شكلها أو سندها، بغض النظر عن طريقة أو ختم أو معلقة مرفقة أ
 .3"وضعها
عن الوسم، إلا أنه  للتعبير أعلاه أن المشرع أعطى الحرية للعارضيبدو جليا من خلال المادة  

، بعض المنتجات على غلافها وهذا لما تحمله من خطورة على حياة المستهلك لكتروني بوسمقيد المورد الإ
 " ......أو بأية وسيلة أخرى مناسبة"،والتي منحت وسيلة أخرى غير الوسم بقولها:  17ورجوع إلى المادة 

وهي عبارة عن تشفير القضبان إلكترونيا لمعرفة المواد الأساسية  فالمقصود هنا هو الوسيلة المستحدثة

                                                           
دليلة معزوز، الإلتزام بالإعلام قبل التعاقد كوسيلة بديلة لضمان رضا المستهلك في البيع الإلكتروني، المجلة النقدية،  1

 .343، ص 2012، 02، العدد 07المجلد 
" جميع العلامات والبيانات وعناوين المصنع أو التجارة والصور والشواهد أو الرموز الوسم أنه:  02/6عرف المادة  2
تي تتعلق بمنتوج ما والتي توجد في أي تغليف أو وثيقة أو كتابة أو وسمة أو خاتم أو طوق يرافق منتوجا ما أو خدمة ال

، المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، ج 1990جانفي  30، المؤرخ في: 39-90المرسوم التنفيذي رقم أو يرتبط بهما"، 
 . 1990جانفي  31، الصادرة في: 05ر عدد 

 المعدل والمتمم، المرجع السابق. 03-09القانون رقم  3
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ة قضبان سوداء ذات المكونة للمنتج، فهو طريقة وسم غزت السوق حيث تمنح لكل منتوج مجموع
 .1مساحات متباينة

أن يكون الوسم ودليل الإستعمال وشروط ضمان المنتوج باللغة  18وإضافة إلى ذلك أكدت المادة 
: " يجب أن تحرر بيانات الوسم وطريقة الإستخدام ودليل الإستعمال وشروط ضمان المنتوج العربية بقولها

الساري المفعول باللغة العربية أساسا، وعلى سبيل وكل معلومة أخرى منصوص عليها في التنظيم 
الإضافة، يمكن إستعمال لغة أو عدة لغات أخرى سهلة الفهم من المستهلكين، وبطريقة مرئية ومقروءة 

" تكتب بقولها:  05-91من القانون رقم  22إذ تعتبر كدعامة لما جاءت به المادة  ،2ومتعذر محوها"
انات المتعلقة بالمنتجات والبضائع والخدمات، وجميع الأشياء المصنوعة أو باللغة العربية الأسماء والبي

ء هذه ، بإستقرا3"المستوردة أو المسوقة في الجزائر، يمكن إستعمال لغات أجنبية إستعمالا تكميلي
ن المشرع أوجب تحرير الوسم باللغة الوطنية كأساس على أنه يمكن إضافة النصوص القانونية يتضح أ

وحسن ما فعله المشرع في  الإستيعاب لدى المستهلك ذلك هو لتسهيللغات أخرى كتكملة والهدف من 
 .إستعمال أكثر من لغة إلى جانب اللغة الوطنية

القانون المتعلق بإستخدام اللغة  هو الآخر أكد على إستخدام لغته الوطنية في الفرنسي نجد المشرع
"يجب إستخدام اللغة الفرنسية في الإيجاب منه أنه:  02في المادة  Loi de Toubonالمسمى الفرنسية و 

وبصفة خاصة التعليمات الخاصة بالتشغيل وشروط  في كل أنواع التجارة بما في ذلك التجارة الإلكترونية
ير والإيصالات وينطبق عليها الإعلانات المرئية والمسموعة الضمان، ووصف المنتوج أو الخدمة والفوات

كانت الإعلانات تثير  لكن واقعيا تصاغ كل الإعلانات باللغة الإنجليزية، إذا ،4"أو الناطقة أو المكتوبة

                                                           
المرجع السابق، ، الإلتزام بالإعلام قبل التعاقد كوسيلة بديلة لضمان رضا المستهلك في البيع الإلكترونيليلة معزوز، د 1

 .344ص 
 المعدل والمتمم، المرجع السابق. 03-09القانون رقم  2
، الصادرة 03، المتعلق بتعميم إستعمال اللغة العربية، ج ر عدد 1991جانفي  16المؤرخ في:  05-91القانون رقم  3

 .1991جانفي  16في: 
4 Art 02 : « Dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la 

description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi 

que dans les factures et quittances, l'emploi de la langue française est obligatoire. 

Les mêmes dispositions s'appliquent à toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle. 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la dénomination des produits typiques 

et spécialités d'appellation étrangère connus du plus large public. 
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باللغة الإنجليزية، حيث يرى جانب من الفقه الفرنسي أن إستخدام اللغة  جدلا فما بالك بالتي تصاغ
من إتفاقية روما والتي تبنت فيها بدائل متعددة لإستخدام  30الفرنسية يجب أن يوضع في إطار المادة 
 .1اللغات في المعاملات والإتصالات التجارية

غة غير الفرنسية وحاول تخفيف من الإعلانات الصادرة بالل 1997عالج التوجيه الأوروبي لسنة 
إذا إستجاب مستهلك فرنسي لإعلان في صحيفة صادرة باللغة "إذا إقترح قائلا:  Loi de Toubonأثار 

الإنجليزية أو برنامج للبيع في التلفزيون باللغة الألمانية فلا يجوز له أن يتوقع تلقى جميع المعلومات 
الدعاية توزع خارج منطقتها اللغوية وقرر المستهلك أن يتعاقد فلا ينبغي بلغته الوطنية، فإذا كانت وسيلة 

وبذلك مادامت العقود الإلكترونية  ،2أن تكون القواعد الخاصة باللغة عائقا أمام هذا العقد العابر للحدود"
ض المورد للدولة وأن إعلاناتها تتم باللغة الإنجليزية، فلا مانع من عر  ةتتسم بعبورها الحدود الإقليمي

 الإلكتروني المنتجات باللغة الإنجليزية خلال عرضها عبر العالم الإفتراضي.
يجدر القول أن أغلبية الموردين الإلكترونين ينشطون في جو تكثر فيه المنافسة النزيهة لتحقيق 

تهلكين الربح وبالتالي ينبغي أن يستعمل الموردون أكثر من لغة ويتم ضبطها حتى يتسنى التعامل مع المس
 .3من مختلف الجنسيات

دت المراسيم تعد، 4أو العبوة وبطبيعة الحال يكون الوسم عادة لصيقا على المنتوج أي على التغليف
ذ نص إمنها ما يتعلق بالمواد الغذائية ومنها ما يتعلق بالمواد غير الغذائية،  المنظمة لأنواع الوسم
"هو وصف لخصائص على الوسم الغذائي بقوله:  03/14في نص المادة  378-13المرسوم التنفيذ رقم 

 "بقوله:  6البيانات الإلزامية للوسمهذا المرسوم  وفصل، 5"التغذية لمادة غذائية، قصد إعلام المستهلك

                                                           
La législation sur les marques ne fait pas obstacle à l'application des premiers et troisièmes alinéas 

du présent article aux mentions et messages enregistrés avec la marque », Loi n° 94-665 du 4 août 

1994 relative à l'emploi de la langue française. 
 .82عبد الحميد بادي، المرجع السابق، ص  1
 .82لمرجع نفسه، ص ا 2
 .347دليلة معزوز، المرجع السابق ص  3
  .551 ، ص2020، 04، العدد 12محمد زايد، الإلزام بالإعلام في عقد الإستهلاك، مجلة آفاق علمية، المجلد  4
 المرجع السابق. ،378-13المرسوم التنفيذي رقم  5
 .السابق، المرجع 378-13رقم  من المرسوم التنفيذي 12أنظر المادة  6
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أعلاه، مع مراعاة الإستئثناءات  9في المادة  ول المواد الغذائية المنصوص عليهاتتضمن المعلومات ح
 المذكورة في هذا الفصل، البيانات الإلزامية للوسم الآتية:

 تسمية البيع للمادة الغذائية -
 قائمة المكونات -
 .الكمية الصافية المعبر عنها حسب النظام المتري الدولي -
 .التاري  الأدنى للصلاحية أو التاري  الأقصى للإستهلاك -
 .لخاصة بالحفظ و/أو الإستعمالالشروط ا -
ستورد الإسم أو التسمية التجارية والعلامة المسجلة وعنوان المنتج أو الموضب أو الموزع أو الم -

 .إذا كانت المادة مستوردة
 .و/أو بلد المصدر إذا كانت المادة مستوردة بلد المنشأ -
ب لا يسمح بإستعمال مناس طريقة الإستعمال وإحتياطات الإستعمال في حالة ما إذا كان إغفاله -

 .للمادة الغذائية
 .بيان حصة الصنع و/أو تاري  الصنع أو التوضيب -
 .تاري  التجميد أو التجميد المكثف بالنسبة للمواد الغذائية المعنية -
 من هذا المرسوم ومشتقاتها التي تسبب حساسيات أو 27المكونات والمواد المبينة في المادة  -

إستعملت في صنع أو تحضير المادة الغذائية ومازالت موجودة في طة والتي ر حساسيات مف
 .المنتوج النهائي ولو بشكل مغاير

 .الوسم الغذائي -
من  %1.2على أكثر من  تحتوي بيان نسبة حجم الكحول المكتسب بالنسبة للمشروبات التي  -

 .الكحول حسب الحجم
 .مصطلح حلال للمواد الغذائية المعنية -
 ....."الأغذية المحدد في الملحق الثالث إشارة إلى رمز إشعاع -

على كل البيانات الإلزامية التي لا بد أن يحتويها الوسم  12وعلاوة على ذلك أفصحت المادة 
بإبراز خصائصها  وبذلك تعد هذه الشروط وسيلة هامة تضمن الإلتزام بالإعلام الإلكتروني للمنتجات

 وهنا تتجسد الحماية القانونية للمستهلك الإلكتروني. وكيفية إستعمالها وحتى مدى خطورة كل منتج
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إذ أعطى مفهوم  366-90أما فيما يخص المواد غير غذائية فلقد أوجبها المرسوم التنفيذي رقم 
ة المحلات ورفاهيتها ستعلمة في صيانيقصد بوسم السلع غير الغذائية جميع المنتوجات المله بقوله: "

وعليه حرص المشرع الجزائري على حماية المستهلك حتى في مواجهة ، 1ائية"بإستثناء الأدوية والسلع الغذ
البيانات الإجبارية التي لابد أن يحتويها  كذلك من نفس المرسوم 05المادة  وجبتالسلع غير غذائية، وأ

 هذا الوسم.
ضف إلى ذلك وحرصا من المشرع لحماية المستهلك الضعيف أقر مجموعة من القواعد القانونية 

وألزم المورد بصفة عامة أن يحتوى كل منتج على وسم به  التي تنظم مواد التجميل والتنظيف البدني
بيانات ملصقة بحيث تكون ظاهرة للعيان ميسورة القراءة، غير قابلة للمحو، ومكتوبة بالغة الوطنية وبلغة 

 وجب بيانات إلزامية، حيث أ372-97أخرى كإجراء تكميلي وهذا ما نص عليه المرسوم التنفيذي رقم 
وبذلك دعم المشرع الحماية الموجبة قانونا بترسانة من القوانين والتي تحفظ المركز  ،3وجب إحترامها

 القانوني للمستهلك حتى ولوكان ضعيفا.
-97للعب المعروضة للأطفال لها وسم خاص أورده المرسوم التنفيذي رقم اوتجدر الإشارة أن 

" كل منتوج مصمم أو موجه صراحة لغرض لعب أطفال في سن أقل : نهوالذي عرف اللعب أ، 494
بيانات ب المورد إذ ألزم المشرع ،تعتبر هذه الفئة الخاصة من المستهلكين الأكثر حماية، 4"سنة 14من 

لابد أن يحتويها الوسم الخاص باللعب ونخص بالذكر تلك التحذيرات والإشارات الإحتياطية 5جباريةإ
تضمن  بق طرحه أن المشرع أحاط المستهلك بمجموعة من القوانينوعليه نستنتج مما س للإستعمال،

حمايته قبل إبرام العقد الإلكتروني حيث يسمح له بالتعرف على المنتجات من خلال الوسيلة التي سبق 
 .تفصيلها

                                                           
، المتعلق بوسم المنتوجات المنزلية 1990نوفمبر  10المؤرخ في  366-90من المرسوم التنفيذي رقم  02أنظر المادة  1

 ، )ملغى(.1990نوفمبر  22، الصادرة في: 50غير الغذائية وعرضها، ج ر عدد 
واد التجميل والتنظيف ، المحدد لشروط وكيفيات صناعة م1997جانفي  14المؤرخ في:  37-97المرسوم التنفيذ رقم  2

 .1997جانفي  15، الصادرة في: 4البدني وتوضيبها وإستيرادها وتسويقها في السوق الوطنية، ج ر عدد 
 .نفسهالمرجع  ،37-97من المرسوم التنفيذي  10أنظر المادة  3

، المتعلق بالوقاية من الأخطار 1997ديسمبر  21المؤرخ في 494-97من المرسوم التنفيذي رقم  02/1أنظر المادة  4
 .1997ديسمبر  24، الصادرة في: 85الناجمة عن إستعمال اللعب، ج ر عدد 

 ، المرجع نفسه.494-97من المرسوم التنفيذي رقم  06أنظر المادة  5
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 التغليف -
م الثاني وهو على الإلتزا إلى جانب الإلتزام بالإعلام عن طريق الوسم نص المشرع الجزائري 

مواصفات المنتجات على أغلفتها، المستهلك بوضع بطاقات معبرة ل التغليف القانوني للمنتج بهدف إعلام
 .1خطورته ب طبيعته وتركيبته والنظر إلى مدىفسلامة المستهلك هنا تكتمل بتغليف المنتج وذلك حس

لة التي تنظم هذه الوسيو  الخاصة بالمستهلك التقليدي فلا مناص من الإستعانة بمختلف القوانين 
 05-18ن القانون رقم في العالم الإفتراضي، خصوصا أ لتزامإلى حين إصدار نصوص تضبط هذا الإ

ن وعليه يمك 03-09ي طياته على الوسائل المستعملة في الإلتزام بالإعلام مثل القانون رقم لم ينص ف
 .لة بإصدار تشريع خاص بالمستهلك خلال تعامله في العالم الإفتراضيالتنويه أن المشرع ملزم لا محا

"كل تعليب مكون من مواد أيا كانت عرف التغليف بقوله:  03-09ورجوعا إلى القانون رقم 
طبيعتها، موجهة لتوضيب وحفظ وحماية وعرض كل منتوج والسماح بشحنه وتفريغه وتخزينه ونقله 

فمن خلال نص المادة أعلاه يعتبر التغليف كدرع حامي للمنتجات ، 2وضمان إعلام المستهلك بذلك"
، فقد تكون البيانات على المنتوج 3حول مواصفات المنتج للمستهلك علامبمثابة إ  هوويكون بأي مادة و 

لتغليف إذا المساعدة على حماية المنتجات من أي ضرر الكون طبيعته تتطلب ذلك، يهدف مباشرة 
حماية وعليه لا بد من تقديم المنتجات وفق معايير محددة قانونا، وهذا من أجل يهددها، مما يكسبها 

 .4تحقيق الرغبات المشروعة للمستهلك
التغليف من بين الضمانات التي تسعى لتحقيق الإعلام الكافي بالمنتوج إضافة  وجب التأكيد أن

أنها وظيفة وقائية تسعى إلى الحماية من التسرب، التلف،  ،لكونه وسيلة لحماية المنتجات يمكن القول

                                                           
المرجع السابق،  ،بالإعلام قبل التعاقد كوسيلة بديلة لضمان رضا المستهلك في البيع الإلكترونيالإلتزام  دليلة معزوز، 1

 .345-344ص 
 المعدل والمتمم، المرجع السابق. 03-09من القانون رقم  03فقرة  03أنظر المادة  2
ج موجهة للمستهلك على بطاقة " إعلام حول المنتوجات هو كل معلومة متعلقة بالمنتو أن:  15الفقرة  03نصت المادة  3

أو أي وثيقة أخرى مرفقة به أو بواسطة أي وسيلة أخرى بما في ذلك الطرق التكنولوجية الحديثة أو من خلال الإتصال 
 ، المرجع السابق.378-13المرسوم التنفيذي رقم الشفهي"، 

 .552محمد زايد، المرجع السابق، ص  4
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التلوث، الحمل بسهولة، النقل بكل سهولة والتخزين في ظروف ملائمة، وهي طريقة فعالة لتمييز سلعة 
 .1تفاديا للخلط والتغليط الذي قد يقع فيه المستهلك عن مثيلاتها في السوق 

 في مجال الخدماتإعلام المستهلك اللكتروني  -2
مجال المنتجات، خاصة في تقديره  في مجال الخدمات أكثر صعوبة فييعتبر الإلتزام بالإعلام 

غير ملموس يصعب ضمان إعلام مسبق عن درجة جودته، حيث سبق تعريف وتقديمه بإعتباره أداء 
، إذ يتعين بذلك على مقدم الخدمة ضرورة 2عمل مقدم لا يخص تسليم المنتجات الخدمة والتي تعتبر

منتوج المقدم للمستهلك يمس ال علام متلقى العرض إعلاما كافيا عن الخدمة المقدمة لا لبس فيها بحيث لاإ 
 .3بمصلحته المادية وألا يسبب له ضررا معنويا

ضرورة وضع منه  03وردت المادة أ CEE/90/314فمثلا في عقد الرحلة نجد التوجيه الأوروبي 
كل المعلومات المتعلقة بالرحلة في كتيب يتيح للمستهلك معرفة ما يتعلق بتلك الخدمة وبصورة واضحة 

 .4تكون تلك المعلومات مضللة ألاوسهل القراءة وعلى 
يطة بالخدمة أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد ألزم مقدم الخدمة بتقديم كل المعلومات المح

وعنوانه ورقم القيد في السجل التجاري وتكاليف النقل والتسليم والتركيب وحتى  كالمعلومات الخاصة به
 .3785-13كيفية الدفع وهذا بموجب المرسوم التنفيذي 

 
 

                                                           
 .39السابق، ص مة بوزيد، المرجع يسل سليم بشير/ 1
 .164مريم نابي، المرجع السابق، ص  2
 المعدل والمتمم، المرجع السابق. 03-09من القانون رقم  19أنظر المادة  3

4 Art 03 : « 1.   Toute description du forfait communiquée par l'organisateur ou le détaillant au 

consommateur, son prix et toutes les autres conditions applicables au contrat ne doivent pas contenir 

d'indications trompeuses. 

2.   Si une brochure est mise à la disposition du consommateur, elle doit indiquer de manière lisible, 

claire et précise le prix ainsi que les informations appropriées concernant les éléments suivants, 

a) la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisés, 

b) le mode d'hébergement, sa situation, sa catégorie ou son niveau de confort et ses principales 

caractéristiques, son homologation et son classement touristique en vertu de la réglementation de 

l'État membre d'accueil concerné…… », Directive du Conseil du 13 juin 1990 concernant les 

voyages, vacances et circuits à forfait (90/314/CEE), JOUE, L158/59. 
 ، المرجع السابق.378-13التنفيذي من المرسوم  55أنظر المادة  5
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 ني بدواعي إستخدام المنتوج ومكامن خطورتهإعلام المستهلك اللكترو  -3
لإتخاذ قرار بالإقبال  لا ينحصر الإلتزام بالإعلام فقط في تمكين المستهلك بالمعلومات التي تبصره

أو الإحجام على التعاقد بل يتعدى ذلك من حيث ضرورة تحذيره من مخاطره والإحتياطات التي لا بد 
وتتمثل خطورة المنتجات إما من حيث طبيعتها، فطبيعتها هي أن يتوخاها لتجنب الأضرار المحتملة، 

تأثر المنتج بعوامل جعلته  أو للإشتعال القابلة رر كمواد التنظيف السامة والموادالتي أدت إلى الض
يتفاعل كعصير الفواكه الذي يخمر تحت تأثير الحرارة، ونتيجة لهذه الخطورة والتي تمس بحياة المستهلك 

، وهذا ما 1أنشأت المحاكم إلتزاما جديدا يتمثل في تحذير المستهلك من أخطار المنتجات محل العقد
 هلاكية الإلكترونية.يخلق الثقة بين طرفي العلاقة الإست

 الفرع الثالث
 لتعاقدالسابق لجزاء مخالفة اللتزام بالعلام اللكتروني 

وني فإذا أخل المورد الإلكتر  ،"كل من سبب ضررا للغير ملزم بالتعويض"أنه طبقا للقاعدة العامة 
توافرت بالإلتزام بالإعلام الإلكتروني تحققت إذا مسؤوليته عن ذلك الإخلال، وإذا إرتبط السبب بالضرر و 

العلاقة السببية بينهما وجب التعويض، حيث يختلف الجزاء المسلط على المخل بمسؤوليته فبين جزاء 
امة ويعاقب حسب جسلكتروني لمورد الإجزائي يوضع حد ل ذو طابعوجزاء )أولا( تحكمه القواعد العامة 

 )ثانيا(. الضرر اللاحق بالمستهلك الإلكتروني
 للكتروني الجزاء المدني عند الخلال باللتزام بالعلام ا -أولا

خلال لم تشر القواعد الخاصة بالمستهلك التقليدي ولا الإلكتروني إلى الجزاء المدني في حالة الإ
مة تجدر الإشارة أن الفقه إتفق على تطبيق قواعد الشريعة العا ولكنبالإلتزام بالإعلام بصفة عامة، 

ثير النظر إلى مدى تأ بصفتها الأصل، وعليه لا بد من الإحاطة بطبيعة المسؤولية وأساسها القانوني ثم
 الإخلال بالإلتزام على صحة العقد الإلكتروني المبرم بين الطرفين.

 
 

                                                           
"إذا كان غسول الشعر يحتوي على مادة لها تأثير ضار جدا بالجلد ويمكن أن قضت محكمة النقض الفرنسية أنه:  1

ج الذي لا يحذر المستهلكين من تلك المخاطر ولا يلفت يؤدي إلى إصابة المستعملين له بحساسية شديدة، فإن المنتِ 
 .162، مريم نابي، المرجع السابق، ص الوسائل الكفيلة بتجنبها، ملزم بتعويض كل من يتضرر نتيجة ذلك"إنتباههم إلى 
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 أساس وطبيعة المسؤولية المدنية للمورد اللكتروني -أ
 ليةللمسؤو  القانونية  فقهيا حول الطبيعةجدلا لكتروني بشروط موجبةإخلال المورد الإ ثار موضوعأ

 هل تخضع لقواعد المسؤولية العقدية أم التقصيرية خصوصا قبل التعاقد أي في مرحلة التفاوض، وعليه
 وجب التطرق لمختلف الآراء للرسو على رأي لتحميل المورد الإلكتروني المسؤولية عند إخلاله بشروط

 الإلتزام بالإعلام الإلكتروني.
 مسؤولية عقدية" اللكتروني ماللتزام بالعلايترتب عن الخلال برأي قائل " -1

يرجح البعض من الفقه أن الإلتزام بالإعلام الإلكتروني مبني على أساس نظرية الخطأ عند تكوين 
وعليه لابد من الإستناد إلى أحكام المسؤولية العقدية لمعالجة الأضرار الناجمة عن الإخلال، العقد، 

العقد الذي سينشأ لاحق إذ يفترض إتفاق ضمني بالضمان وتوضيحا لذلك يستند الإلتزام بالإعلام إلى 
بين المتعاقدين، ويوجب عليهما عدم القيام بما يعوق سيرورة العقد المؤدي إلى بطلانه والنتيجة المسؤولية 
الناتجة عن الإخلال، وحسب وجهة نظرهم ما يؤكد قولهم عدم وجود دليل ملموس على قيام تعهد عقدي 

 .1صلي في كل العقودسابق على العقد الأ
وجود عقد سابق على العقد الأصلي وهو مصدر ذلك الإلتزام قبل وإستند البعض الآخر إلى 

 Ehringالتعاقد، فيما ذهب بعض منهم إلى إعتباره عقد ضمان مقترن بكل تعاقد ومن مؤيده الفقيه إهرنج 
ومن ثم أسس المسؤولية  "بوجود عقد ضمني بالضمان في كل عقد Sallyوهو ما أكده الفقيه سالي 

وما تجدر الإشارة إليه أن إتجاه من الفقه تصور  الناتجة عن الإخلال بالإعلام على أساس ذلك العقد"،
أنتقد هذا الإتجاه لكن سرعان ما  أن هناك وعد بالتعاقد أو عقد وعد بضمان صحة عقد البيع اللاحق له،

إفتراض وجود مثل  وجود عقد سابق على العقد الأصلي لا أساس له من الصحة، وأن " والقول أن فكرة
عتباره تعهدا ثانويا يبطل بطلان التصرف الأصلي مما يؤدى إلى إنكار وجود إ  لىهذه العقود يؤدى إ
داعي  المباشر هو القانون وبذلك لا امصدره ةويجدر التنويه أن العقود الإلكتروني إلتزام قبل التعاقد"،

 تالجزائري خصوصا فرض عتلفة عموما والتشريلتزام فالتشريعات المخللبحث عن عقد سابق يوجب الإ
 .2له جزاء تهذا الإلتزام بنصوص قانونية وأوجب

 
                                                           

 .38عبد الحميد بادي، المرجع السابق، ص  1
 .218-217عقيل فاضل حمد الدهان/ غني ريسان جادر الساعدي، المرجع السابق، ص  2
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 "تقصيريةاللتزام بالعلام اللكتروني مسؤولية يترتب عن الخلال الرأي القائل " -2
لم يعقد  لكتروني غير مرتبط بالعقد حيث أنهبالإعلام الإيري الجانب الآخر من الفقه أن الإلتزام 

وهو الرأي الراجح بإعتبار أن  ، وعليه يمكن الإستناد إلى المسؤولية التقصيرية للمورد الإلكتروني،قط
الإلتزام بالإعلام واجب قانوني وليس عقديا يجد أساسه في نصوص القانون، وتحليلا لذلك أن المورد 

هي مرحلة  ةلكتروني فقط للتعاقد ومادام المرحلة اللاحقالأساسي هو جذب المستهلك الإالإلكتروني هدفه 
 معقدية والمرحلة السابقة هي مرحلة تفاوض فقط، والنتيجة أن المسؤولية في حالة الإخلال بالإلتزا

ن وبذلك يكو  من القانون المدني 124لنص المادة بالإعلام الإلكتروني هي مسؤولية تقصيرية طبقا 
 .1المستهلك الإلكتروني محقا في التعويض

 أركان المسؤولية التقصيرية عند الخلال باللتزام بالعلام -ب
 ينهمايشترط لقيام المسؤولية التقصيرية توافر أركان ثلاثة وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية ب

 يستلزم الوقوف عند كل واحد منهم. إذ
 الخطأ -1
" إستغلال الثقة بينما عرفه فقهاء آخرون أنه:  المخالف للقانون"العمل عرفه الفقه أنه: "  

"، يتضح الإخلال بواجب قانوني مع إدراك المخل إياهأم الخطأ وفقا للفقه الفرنسي فهو:"  المشروعة"،
من خلال هذا التعريف المبسط أن للخطأ عنصران: عنصر مادي موضوعي ويتمثل في الإخلال بواجب 

بينما العنصر المعنوي الشخصي يتمثل في الإرادة لدى المخل بهذا معين مباشر محدد بنص خاص 
 .2الواجب وهو ما يعرف بمصطلح الإدراك

الإلكتروني فهو ملزم بالتعويض للمستهلك  الإعلاموعليه إذا أخل المورد الإلكتروني بالإلتزام ب
: " كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص والتي تنص من القانون المدني 124ة لكتروني تحت طائلة المادالإ

 .3بخطئه، ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض"
 

                                                           
 .84-83ص  د الحميد بادي، المرجع السابق،عب 1
ثر موضوعية الإرادة التعاقدية في مرحلة المفاوضات، مجلة أأكرم محمود حسين البدو/ محمد صديق محمد عبد الله،  2

 .439-438، ص 2016، 49، العدد 13الرافدين للحقوق، المجلد 
3 Art 1240 du code civil français : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, 

oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », Ordonnance n°2016-131. 
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  الضرر -2
بحق من حقوقه المكفولة قانونا أو ب الشخص من جراء المساس ذى الذي يصيويعنى به ذلك الأ

أو إعتباره، ويقع الإثبات  و مالهتعلق الحق أو المصلحة بسلامة جسمه أ ءبمصلحة مشروعة له سوا
ونخص بالذكر البينة والقرائن لكون الضرر واقعة مادية على عاتق المضرور بكافة طرق الإثبات 

 .1تستوجب تلك الوسائل
حيث إذا نجم عن الخطأ المرتكب من المورد الإلكتروني والمتمثل في عدم الإلتزام بالإعلام 

تتمثل  ن الضرر له عناصر لقيامهضرر وجب التعويض، ومن خلال التعريف أدناه يتضح أالإلكتروني 
 في:

 مصلحة مشروعة. أو أذى يصيب الشخص في حق من حقوقه المقررة قانونا -
 يدعي الضرر.يقع الإثبات على من  -
 العلاقة السببية بين الخطأ والضرر -3

لقيام المسؤولية وتحميلها للمورد الإلكتروني لابد من وجود علاقة بين الخطأ والضرر الحاصل 
، فلولا وجود ذلك الخطأ لما قام الضرر المستوجب للتعويض، وبذلك يقع الإثبات للمستهلك الإلكتروني

الإخلال وفي المقابل يقع على المورد الإلكتروني عبء إثبات على عاتق المستهلك المضرور من ذلك 
لسبب أجنبي خارج عن  الضرر الراجع نفى العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، إذ لا يجوز إلا بإثبات
، أو فعل الغير أو خطأ المضرور نفسه إرادته عن طريق إثبات بأن الضرر وقع بسبب القوة القاهرة

، وتجدر الإشارة أن أغلب التشريعات 2يام مسؤوليته تنتفى المسؤولية التقصيرية بذلكوعليه إذا أثبت عدم ق
تعتمد على قواعد الشريعة العامة لتوقيع عقاب مدني لكل مخل للإلتزاماته الواقعة قبل التعاقد الإلكتروني 

 على أساس المسؤولية التقصيرية.
 عند الخلال باللتزام بالعلام اللكتروني  جزائيالجزاء ال -ثانيا

فرض المشرع الجزائري على كل مخالف لأحكام الإلتزام بالإعلام جزاءات مختلفة، فقبل صدور 
كان المشرع يلجأ إلى القواعد الخاصة بحماية المستهلك وقمع الغش القانون رقم  05-18القانون رقم 

يعاقب بغرامة من مائة ألف منه، حيث نصت المادة أنه: " 78المعدل المتمم بموجب المادة  09-03
                                                           

 .109محمد مفلح الذيابات، المرجع السابق، ص  1
 .109المرجع نفسه، ص  2
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دج كل من يخالف إلزامية إعلام المستهلك  1.000.000دج إلى مليون دينار  100.000دينار 
عقوبة أصلية متمثلة في  وعليه فرض المشرع، من هذا القانون" 18و 17المنصوص عليها في المادتين 

الخطأ والخسارة المادية والمعنوية المحتملة التي يمكن الغرامة المالية لا أكثر، حيث وبالنظر إلى جسامة 
لا تهدف إلى العقاب، بل كان من المستحسن  هي عقوبة غير ردعية ،1أن يقع فيها المستهلك التقليدي

عدم الإقبال ثانية على مثل هذه المخالفات في أن يفرض المشرع عقوبات سالبة للحرية حتى يضمن 
 حق المستهلك.

لمتمم على عقوبات المعدل وا 02-04القانون رقم  من 21و 31وفي نفس الصدد نصت المادة 
 يعوعدم إعلامه بشروط الب أصلية متمثلة في الغرامة عند عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات للمستهلك

ويعاقب  انون،من هذا الق 6-5-4 حكام الموادبالأسعار والتعريفات، مخالفة لأعلام لإعدم ا"يعتبر  بقولها:
 أنه من نفس القانون على 32كما نصت المادة "، دج 100.000لى ج إد 5000عليه بغرامة من 

امة من هذا القانون ويعاقب عليه بغر  9و 8"يعتبر عدم الإعلام بشروط البيع، مخالفة لأحكام المادتين 
 دج". 100.000دج إلى  10.000من 

"إضافة للعقوبات المنصوص عليها في من نفس القانون عقوبات بقولها:  82وتضيف المادة 
أعلاه، تصادر المنتوجات والأدوات ولكل وسيلة أخرى أستعملت  78و 73و 70و 69و 68المواد 

أن المشرع أضاف ، من خلال هذه المادة يتضح 2"لإرتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون 
المنتوجات وكل الوسائل المستعملة في إرتكاب المخالفة، فهذه العقوبة  عقوبة تكميلة تتمثل في المصادرة

التكميلية لا تعد رادعة فكان من الأفضل سن عقوبة متمثلة في المنع من المزاولة لمدة تخضع للسلطة 
 التقديرية للقاضي.

جزاءات أصلية  المشرع الجزائري بموجب القانون المستحدث أما في مجال التجارة الإلكترونية رتب
دج إلى  50.000"يعاقب بغرامة من  أنه 05-18من القانون رقم  39نصت المادة  ، إذوأخرى تكميلية
من  12و 11دج، كل مورد إلكتروني يخالف أحد الإلتزامات المنصوص عليها في المادتين  500.000

القضائية التي رفعت أمامها الدعوى أن تأمر بتعليق نفاذه إلى جميع هذا القانون، كما يجوز للجهة 
                                                           

، العدد 16حكيمة دموش، القواعد الوقائية لحماية المستهلك الإلكتروني، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، المجلد  1
 .500، ص 2021، 04

 المعدل والمتمم، المرجع السابق. 03-09القانون رقم  2
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يبدو أن المشرع حسم الموضوع ورتب جزاء  "،منصات الدفع الإلكتروني، لمدة لا تتجاوز ستة أشهر
أصليا يتمثل في عقوبة الغرامة دون العقوبات السالبة للحرية، إضافة إلى ذلك أجاز المشرع للجهة الناظرة 

وهو  أشهر 06لمدة لا تتجاوز  ى أن تأمر بتعليق النفاذ إلى جميع منصات الدفع الإلكترونيفي الدعو 
 .ما يعد تعليقا لإستعمال الشيكات وإستعمالها في المعاملات التقليدية

من هذا القانون إقتراح غرامة  36إضافة إلى ذلك يمكن للأعوان المنصوص عليهم في المادة 
 .051-18وما يليها من القانون رقم  45نص المادة  الصلح على المخالفين بموجب

مستهلك فرق المشرع الفرنسي بين العقوبات المقررة عند الإخلال بالإلتزام بالإعلام بموجب قانون ال
، إذ وجب التطرق لكل الفرنسي حيث وصفها بالغرامات الإدارية وبذلك لا تعد جنح حسب هذا القانون 

 القانون. مخالفة على حدي حسب ورودها في

                                                           
إقتراح غرامة الصلح على المخالفين على هذه الآلية، إذ لا بد على الأعوان المكلفين  48إلى  45نصت المواد من  1

من نفس القانون، حيث يحدد مبل  هذه الغرامة بالحد الأدنى من الغرامة ومنح المشرع إمتياز لكل  45طبقا لنص المادة 
أيام يبدأ إحتسابها  7%، يحرر المحضر ويبل  للمورد خلال مدة لا تتجاوز 10قبول من طرف الموردين بتخفيض قدر بد 

 .حرير المحضر والذي له شكلية معينة حسب الجهة المكلفةمن تاري  ت
المحضر  يوم يرسل 45إذا لم يقم المخالف بدفع الغرامة أو لم يمتثل للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في أجل 

في الة العود و إلى الجهة القضائية المختصة للفصل فيها طبقا للقانون، ويستثني من هذه الغرامة كما سبق القول في ح
حالة تكرار نفس الجريمة  من نفس القانون، وتضاعف الغرامة في 38و 37المخالفات المنصوص عليهم في المادتين 

، 05-18وما يليها من القانون  45أنظر من المواد  شهرا من تاري  العقوبة المتعلقة بالجريمة السابقة، 12 ةخلال مد
 .المرجع السابق
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أن أي خرق للإلتزامات المتعلقة بالإعلام  301-2016من القانون رقم  L131-1أكدت المادة 
غرامة تسلط  L111-3المادة  إلى L111-1 1من المادة  6و 4إلى  1قبل التعاقد والمذكورة في فقرة من
 .2ص المعنوي يورو للشخ 15000يورو للشخص الطبيعي و  3000إدارية لا يجوز أن تتجاوز مبلغها 
من نفس القانون أن أي خرق للإلتزام بالإعلام عن مدة توافر  L131-2ضف إلى ذلك أكدت المادة 

 3000عليه غرامة إدارية لا يجوز أن يتجاوز مبلغها  تسلط  L111-4ورة في المادة المذك قطع الغيار
 .3يورو للشخص المعنوي  15000يورو للشخص الطبيعي و 

كما تتعرض شركات تجميع وتوزيع الصحف والدوريات عند خرق الإلتزام بالإعلام المذكور في 
لغرامة إدارية على ألا يجوز أن  585-47من القانون رقم  15من هذا القانون والمادة    L111-7المادة 

 .4للشخص المعنوي  يورو 375000ويورو للشخص الطبيعي  75000يتجاوز مبلغها 

                                                           
1 Art L111-1 : « 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service 

numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication 

utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des 

éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute 

restriction d'installation de logiciel ; 

2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en 

application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ; 

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage 

à délivrer le bien ou à exécuter le service ; 

4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques 

et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 

5° L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale 

de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi 

que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions 

contractuelles ; 

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 

Ier du livre VI », Ordonnance n°2021-1247, op.cit. 
2 Art L131-1 : « Tout manquement aux obligations d'information précontractuelle mentionnées aux 

articles L. 111-1 à L. 111-3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 

3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. 

Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V », 

Ordonnance n°2016-301, op.cit. 
3  Art L131-2 : « Tout manquement à l'obligation d'informer sur la durée de disponibilité des pièces 

détachées mentionnée à l'article L. 111-4 est passible d'une amende administrative dont le montant 

ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne 

morale », ibid. 
4  Art L131-4 : « Tout manquement aux obligations d'information mentionnées à l'article L. 111-7 et 

à l'article L. 111-7-2 du présent code ainsi qu'au II de l'article 15 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 

relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications 

périodiques est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros 

pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale », ibid. 
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جانب التشريعين عمل على تنظيم الإلتزام بالإعلام بنصوص محكمة بينما نجد ال لاحظ أن كلاي
وهي الغرامة، وهذا ما يتناسب مع جسامة الفعل المرتكب من المورد  الردعي يتمثل في عقوبة بسيطة

المستهلك الإلكتروني للتعاقد بإخفاء وعدم تبصير هذا الأخير، خصوصا أن  الإلكتروني والذي يدفع
كما هو معلوم لا يتم في مجلس العقد الواحد، فحبذا لو يستدرك المشرع  يض عبر العالم الإفتراضالتفاو 

ة كعقوبة أصلية حتى النشاط لمدة معتبرة إضافة للغرامويضيف عقوبة أخرى تتمثل في المنع من مزاولة 
طالما كان محل  يلتزم كل مورد إلكتروني بالإلتزامات المنوطة به وحماية للمستهلك الضعيف الذي لا

 إكراه في تعاملاته الإلكترونية واليومية.
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 خلاصة الفصل الول

من بين المصادر الأساسية للتمويل وآلية فعالة للتسويق وترويج المنتجات  علاميعتبر الإشهار والإ
لإتصالها بالحياة اليومية للمستهلكين فهما وجهان لعملة واحدة تعملان على التوجه السليم نحو إبرام عقد 

جتمعات وجب الإلتزام بهما، وفي ظل تنامي الم إلكتروني مكتمل الأركان، نظم لهما المشرع أحكام قانونية
ني كبديل ذكي وفعال يساهم القائمة على التكنولوجيا والإتصالات الحديثة رشح الإعلام والإشهار الإلكترو 

بعيد لإعادة التوازن العقدي الإلكتروني الذي إختل بفعل الممارسات من قبل المورد الإلكتروني  إلى حد
  .الإلكترونية الإستهلاكية بصفته المهيمن إقتصاديا في العلاقة

وع نحيث وبتأثر العلاقات التعاقدية بالتطور الحاصل لم تعد القواعد العامة التقليدية ملائمة لهذا ال
من المعاملات ذات الطبيعة الخاصة مما أدى إلى تبني تشريع جديد منظم للتجارة الإلكترونية حيث كفل 

ة، وبإعتبار أن هذه الممارسات قتصاديميزة ملائمة وطبيعة المعاملات الإبقواعد مت الممارساتضبط هذه 
أقر المشرع لها مجموعة قواعد قانونية، لكن من الملاحظ أن المشرع وبموجب  القانونية ذات طبيعة خاصة
الإشهار الإلكتروني تاركا الإعلام الإلكتروني دون تنظيم علما أن هذه  لهذا القانون المستحدث تناو 

ن لاحقة للعقد لذلك وجب تنظيمها في نصوص قانونية حتى الممارسات قد تكون سابقة للعقد كما قد تكو 
 لا يفقد العقد الإلكتروني توازنه مرة أخرى.

يبدو أن المناداة بإنشاء كيان مستقل ينظم حماية شاملة للمستهلك الإلكتروني موجب قانونا 
ضبط خصوصا أمام الفجوة التي تعتري القانون المستحدث، فالهدف الرئيسي من هذا الأخير هو 
غلال الضمانات الحمائية والتي تكفل تعامل المستهلك الإلكتروني في البيئة الرقمية بكل ثقة وآمن دون إست

 .اقتصاديأو تضليل من طرف المهيمن إ

هناك ضمانات أخرى يسعى المشرع لترسيخها لكونها لاحقة  وإضافة إلى ما سبق يمكن القول أن
للإبرام العقد الإلكتروني حيث تسعى هي الأخرى لإعادة التوزان العقدي الذي يختل طالما أن المورد 
الإلكتروني يسعى بشتي السبل لكسب المزيد من الموارد المالية على حساب المستهلك الإلكتروني، وهذا 

 ل الموالي أدناه.ما سنتناوله في الفص
 



 
: الثانيالفصل   

لكتروني حماية المستهلك الإ

لكترونيلإاابرام العقد  بعد  
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كانتتتتتتتتت مسأمة حتتتتتتتتت ملكتتتتتتتتتلحرمرياتتتتتتتتتترم حيكتتتتتتتتت    ملتتتتتتتتت م تتتتتتتتت  م ح تتتتتتتتت س  ا م تتتتتتتتت م تتتتتتتتتاح م ح  تتتتتتتتتا  م
س لإق صتتتتتتاتطم تتتتتتاح ي  م ح التتتتتت م تتتتتت مل تتتتتتاأم حي تتتتتتال  م   تتتتتت م  ي تتتتتترم ح ياتتتتتتترم لتتتتتت مأم تتتتتت مل تتتتتت طم
 تتتت س م حيكتتتت    م لإحي  سنتتتت م تتتت م تتتتا م حي تتتتاأمتس مأمتكتتتت  الم تتتت م  تتتت م ت تتتتا  م  نتتتت م تتتت   م   تتتتترم

لم ح فتتتتاس م تتتت م حي  كتتتتجم ح ان ن تتتترم   تتتت م ح    تتتت م ح التتتترم ح     تتتتترمق صتتتتاتطمأ تتتت م  لإ  ي تتتترمس يتتتت   م
أ تتتت م ف  تتتترمح تتتتيالم ح ياتتتتترم حي تتتت   طمر تتتتامت  تتتت م تتتتاثم ح تتتت س  ملإ تتتت     مق   تتتت م تتتت    م ك تتتت م

مل م حب ئرم ح قي رمسل ي با م ح  اق م لإحي  سن .
 ي  تتتتتترم إضتتتتتتا رم حتتتتتتلم ح تتتتتتيانا م حي تتتتتت   محصتتتتتتاحرم حيكتتتتتت    م لإحي  سنتتتتتت م س تتتتتت م حي تتتتتت  مل

 تتتتت ملكتتتتت    م ف تتتتت م ح يتتتتت  مم تتتتت م    تتتتت ومعاضتتتتت مح     تتتتت م ح التتتتترمسل  تتتتتاملتتتتتامضتتتتتيانا مل  تتتتتاملتتتتتا
محي   تتتتتتتت  ح تتتتتتت جمأم اتتتتتتت امر يتتتتتتتام تتتتتتتت م  تتتتتتت م حي تتتتتتت   ممحي   تتتتتتتت  ح التتتتتتت طم حم لم ح ياتتتتتتتترم حي تتتتتتت  م

  تتتتت وطمس ح تتتتت م تتتتت س مرتتتتت أم  تتتتت م ح تتتتت م ق   تتتتتام ح    تتتتت م ح التتتتترمس ح تتتتت ملتتتتت م    تتتتتامضتتتتتيالم ح تتتتت جم ح  
م.ضيالمع لرملام   م حب   ح   بم حاف رمسم

حيتتتتتتتت مسنصتتتتتتتت  محاص لتتتتتتتت رم ح  تتتتتتتت تم حيب لتتتتتتتترم بتتتتتتتت م ح تتتتتتتتاح م لإ    ضتتتتتتتت م   تتتتتتتت م حيكتتتتتتتت    مم
 لإحي  سنتتتتتت مت صتتتتتتلم  ياتتتتتتتترم ك تتتتتت مسبا تتتتتتامل   نتتتتتتترم اح تتتتتتيانا م حكتتتتتتا  رطمر تتتتتتتام تتتتتت  م تتتتتتاثم ح ياتتتتتتتترم

م) حيب ام لأسأ(. حيك   سرم الإع  فم  م ح    رم حيك  ي رمح   اق م
ح تتتتتتت م ق  تتتتتتتام حي تتتتتتت  مل  تتتتتتتاملتتتتتتتا  مضتتتتتتتيانا مل ضتتتتتتت   رم  حيكتتتتتتت   سرمسما مان  تتتتتتت ت م ح تتتتتتتي

 امس عتتتتت وم    ه تتتتترم  تتتتت فم حتتتتتلم   تتتتتا مق   تتتتت مرياه تتتتترمح يكتتتتت    م لإحي  سنتتتتت طمرتتتتتاسأم حي تتتتت  مضتتتتتبي
ل تتتت ملإ تتتتات م ح تتتت ة لم ح  تتتت وم حتتتتاوم ع تتتت م ف تتتت م حييا  تتتتا م حي اتتتتا م تتتت م   تتتتانرملتتتت م ح تتتت  ن  م تتتت لم

مان (.) حيب ام ح م حي  تم لإحي  سن مط فمل 
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 المبحث الأول
 لكتروني بموجب القواعد العامةالحماية المقررة للمستهلك ال 

ي   م  لم راطرم حيك    م لإحي  سن م كا رم ح يانا مح يا   مس فاحرم  ل  مع أم ي م ح
م حيج تام م ح  ل رطمر امس أ  م لإحي  سن رمس ح  م لب  م    ملكاررمشا  رم  مر ا       ل مح    ت

 ح   رم لأض فمن   رمم  مس لإت ا  ا م ح  م     ام اثم ح   تم حيك   سرم أم لم حيك    م لإحي  سن 
ح   معب   مس  ي م ك ملامت  طم اح   م حيب  مس ا ملامت    م  مرا رمح يانا مل   رم   فمح يا   م

محيك م ح برم حك   مس ح    .ل م  م لأ اح  مأ  م حي  س رم ح  مأمطاحيامتك  ي  ام حي  تم لإحي  سن م
مسر   اط م ح     ا م ا  ا م ح يانا م لأ ا  رمس ح  م ب   ا مضيالم ح   بمر امل م   م اث

م حيب  مل م ح   بمحمت ي مع    ب م   مضيانرم   م  لم ا قم ح ا جم حي  اق م  حاف رمس حاومت
ضيالمع لرملام   م حب  مل م   مي مل   لم ح  جمل م لإن فا م  م  لم رك مس  طم   يامت  ب مس ي م

 ح يانا م ح  تيرم ح    رم ح  م س ب ام حي   محج ات م ح يالمس  ملامت  مل م ح يانا م ح الرم ح ان ن رم
م م لأسأ(ط حي جلر م ح م) حيي   محق ا  م لأ ا  ر م ح  اهج م    مل  م لإ    مت  ب  م حا   م   ف ا ا  م س يا

 م لآسا م ح رقمل م  م لإحي  سن     ح   اق مسل  املام  مأرقمح طم الإقم  م ا ل  املاممر لإحي  سن 
م) حيي  م ح ان (. حي   برم  م     م ح   م لإحي  سن م    م لك  م حي   لا م حكا  رم

 المطلب الأول
 للمستهلك اللكتروني القانونية العامةالضمانات 

 بقم لمن   ام لم   م حب  م لإحي  سن مل م   م ح   تم ح  م  ي جم يب  رمعالرمحي م  ص ي امأم
تا ام  م  ص  م   م حب  م ح     وطمر ام راطم حي   م حيك    م لإحي  سن م    مضيانا م  ي  م  م

بم حاف رمل م   ملامتكيلم  يالم ح   م سمل ي  رم ح ج لا مل  برمقان ناطم حمت  م لإح ج  م اح يالم
أمن  ملامتف  م  ص  م ا م ح يالمسباح مأمتك  اممم05-18ح ان لم ق مإ      م  اثم ح يانا محي م 

م  م لإحي  سن ر م  لم ح   ت م   اط ا م ح الرمسل اسحر مأم ح    مح       سإحلم ان م ا م) حف  م لأسأ(ط
ب  مل م   م ح يانا م ح  م  فلمطا  مج مر ام   ب مع لرملام   م ح ضياناملم حي    ح يالم ب لم

سحلإ  باطم ح س قم    يامس  م لإحيا م  ا م ح يالم حيكي م  م   محم يي   مح يالم ح   بم حاف رم 
م) حف  م ح ان (.لك   معص لامل ملام     س م حي   م  م ا م حي اأم

م
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 الفرع الأول
 ضمان العيوب الخفية()اللتزام بالضمان 

 ج لا م اح يالمل م ح   قم ح  م س ب  ام ح     ا م حيا  فرم   فمل رم  اح رمحلإحت  ب م لإح ج  م
ي ض  مر امح     م ك  مر أم ا م حس ح  م ي لم   م ط  فم ح  قرم لإ    ك رم لإحي  سن رطمم ح  اق تر

ش سط مس     م   مم) سأ(أ  مل م     ملف   م ح   م حاف م حي   مح  يالم  ملا  فم ح     ا م
لمر لمسط حم لأركا م ح  م  ص م ا م ح يام)سان ا( ح  م س ب  ام ح ص صم ح ان ن رمس ح  م   ف م جس ح ام

 مح ص م  من اترم حييافمحي ىمل هيرم اثم لأركام)ساح ا(طحي  سن م ا رمر  ق متك    م حيك    م لإ
م)    ا(. ح  م بقمط ر مل م ح   م حيك    م

 ضمانزام بالتالخفي الموجب للإلمفهوم العيب  -أولا
 ي   م حي    م ح  ف اوم ق مم1990 ح يالم سأمل  م  رممرحج ل  ق م حي   م ح ج ه ومل  ررم 

م حي    م ح يالم  م90-2661  إق   م  با  رم ح يالم  م حي    ا مم ك ف طمر امح مت  فم ا 
طم2ت مس ح ة  م حي   م سم ح ة   م حي      حي  تمرك م ح    م ح ة  وم حي   كم   م ح ة  م حيك فم اح  م

-13    فملبكطمح  يالم ي   م حي    م ح  ف اوم ق ممحح مس س تمسحي م   الملام    كم حي   
" ح يالم حي ص صم    م  م ح ص صم ح    ع رمس ح  ص ي رم حي    رم الآسا م ح ان ن رم:م   ح م327

ليا  رمح   م حب  م)ك م   م  اق وم سم ا    م سمقك يرمش   م سم حي   برم  لم ك   م   رم سمع لرمأ  م
 م ح     م مقك يرم ك   م سم ا   مل  سقم سم  فم ياح فم سم  مس   رم سبا م ع ىمل ص صم    ا

م.3س ح  ص  م حي ي أم  يا(مس غي م ح   بم حي   ت م س ا م ق  ا م حك  رم سم   ت م حا لر"
 جم  لم ا قم حي   فم ح ج لامحص  ام احي مح ل لم حي   م ح ج ه وم ل مع أم ا م ح    فم   رم
م م ح م حيك    ط مط ف مل  مح ي   ا  حي     م ح   ت  م س م لإق  ا  م س ا  م حي   ت  مح    ب مأيا  م   ب ث

ل م   م لإح ج لا م ح  م  فم  مس  ممر ام لمل ض  م لإح ج  م  يالم ح   بم حاف رس حا لا طم
م.ت   مح يك    م اسحرمل  ام ق   منصا مرياه  ح  ة لم ح   ومل

                                                           
طم40طم حي   قم  يالم حي    ا مس حا لا طمام م  تم1990 ب يب مم15 حيؤ خم  مم266-90 ق ممو حي    م ح  ف ا1

م(327-13ل م حي    م ح  ف اوم ق مم24)ل غلم ي   م حيات مم1990 ب يب مم19 حصات  م  :م
مطم حي   م حكا ق.266-90ل م حي    م ح  ف اوم ق مم15 نص م حيات مم 2
مطم حي   م حكا ق.327-13ل م حي    م ح  ف اوم ق مم03/1 نص م حيات مم3
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 حي  أمس حي ي مم03-09س  م    فمآع م س تم حي   م ح ج ه وم    فامح  يالم  م ح ان لم ق م
م م"ن  م03/19  م حيات  م  مراحرمظ   م   م احي   ا: مةل  رمل   رط مط ح ج  م  مل  ع مع أم    

سباح م حج م حي   مطم1رم حك  رم سم     م حا لرم  لمنف   " ص  سم إ  ب  أم ا م لأع  م سم   ا مسي  م 
س    ممطرك من  م ح   م    م ان مل   ام سمع لرم   مك مل   فمع أمل  م ح يالم إح ج لا 

سح   يقمر أمل ي لم ح   بم حاف رم المحج لام ح ي قم حلملا  فم ح     ا مح     ملف   مح    م
م اح يالمس ب الم   م ن    . حاف م حي   محلإح ج  م

 تعريف العيب الخفي في مختلف التشريعات -أ
م ح   م حاف م  م ك ف م  ب المش سط مسل ص م ركال مسحح م ح مت  فم حي   م ح ج ه وم ت ا

ح ان لم حي ن طمحي م إ      م حيات م احفرم حا  متيك م   ا صم ل مسلام    اممم379 ي   م حيات م
"متك لم حباه مل جلامح  يالم ح مح مت  ي م حيب  ماف طمر امنص م حيات م   ح ا:م    فملبكطمح    م ح

  لم حصفا م ح  م    م    تثمسق م ح ك   م حلم حي   وم سم ح م الم احيب  م   م   صمل مق ي  طم
 ملامتص  مل مطب    م سم    ياح طمف ك لم حباه مضال امح اثم ح   بمسح مح متكم ك ن فا م  سمل م لإ

م.2" احيام    ت ا
يرم حيب  م سملم ح   م حاف م   صمل مق  ب سم لم حي   م ح ج ه وم سضرمسبص  رم حعبا  م 

م.3ي ف رمرك مطب    م سم    ياح  ح
"حح م ح   م حاومت   م  فم حي   م حف نك م ت ام ح   م حاف م ي   م ح ان لم حي ن م ن :مسم

 سم حاوم   صمل م ا م لإ   ياأطم   امح م   م  م حي   ومم حيب  مأ  ملاحرمحلإ   ياأم حاومت  مح ط
م-2016 حي  أم الأل م ق مم1641س ا ملام ا م  م ح ان لم حي ن م حف نك م  م حيات مطم4حيامت  مسي  "

 .5م131

                                                           
م حي  أمس حي ي طم حي   م حكا ق.م03-09 ح ان لم ق م 1
مطم حي   م حكا ق.58-75 ح ان لم ق م 2
 اصصم ال رمحي ش رطم ح يانا م ح ان ن رمح ي   وم  م   م حب  م لإحي  سن طم ط سررمح   مش ات م ح      ثم    طم 3

م.152طمصم2018/2019   رم ح   قمس ح    م حك ا  رطممط   تمسلكؤسح رطم ال رمل ي مع   م كك  
م.152 حي   منفك طمصمم4

5  Art 1641 : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui 

la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que 

l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus », 

code civile français, op.cit. 
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:مس  ج ج مح     فم حكا قم ك م ان مل م حف  م لمح    م حاف م    ف  طم    فملاتومس  ص م  
" ومع  ملاتوم  م حيب  مل ا نرم  اح  م حيب ع رم ح  م     م لمتك لم    ا"طمس    فمسظ ف مس  ص م

م.1 حيب  مس حاومت    مأ  مل ه ملإ   ياح مف يام   مح "م  ح    :م" ح احرم ح  م    م    ام
 لام حي   م حيص وم الم  م لآع مراض  مس  فم ح   م حاف م ي   مل كيرم ح  ضم حيص  رم

" حي  جم  مر  م    م ان مل م حف  م ن :مم"م لآ رم حيا هرم ح  م ا  مل  ام حفي  م حك  يرمح  ي  " لن :م
لآع مل م حف  م ن :م يام  ىم ح ان م  طم " حاومأمت   م لألالمل مع أم حصفرم حاي  م ح  م      مف  

طم ب سم2" سم حي ف رم حي    مل  م "راحرم ص  م  م حيب  مأم      م  مل   مس ؤتوم حلم  ن مق يرم ح  
مأ نام اثم ح  ا  فم ص م  مل  لمس ر م الأل م لم حيك    م  ك  م حيب  معاح امل م وم   مت  م

ن فا مسباح مت  م   معف متسلم لإن فا م  محي مق متي  م ب معا ام  م   ت م لأط  فمت  أمتسلم لإ
م.ي  ف محيام ق  م  لم ح  اق مطب اح  م مح م   

س   رم  احرمح ياترم حيك    م  مراحرم بقم ب ان م   رم لم لإح ج  م اح يالم  ممل مع أملا
  مح     وطمحي م  اكم شكاأمل من  مآع م ي مع أم ح يظ   م وم   معف مس ا م   م ح  ال م 

   م    ا مر   رطم لبرم ح  ال مس ح  اق م   م     ض امليامراأمتسلم ح ال م  م اح م ح ي  ح   امسظ
ل ا  رم حيك    مح ي  جم حي    م أم   م    ل طمس ا ملامس  مل مت ه  مس  تم   بمعف رمأمت  ي ام

ضيالم ح   بمطمس  لم ا م لأ اسم س  م حي   م ح ج ه وم3  ام حي  تم لإحي  سن م حيك    مسح متص ح
 حاف رمم    مس قمرياترمح يك    مل م حغشمس ح  ا  طمحي م  م يبقم ح     م ح الرم  لم حي ال  م

م لإحي  سن ر؟
س ح  مم327-13ل م حي    م ق مم02  ابم حي   م ح ج ه وم  لم ا م ح كاؤأم ي   م حيات م

طم4ن   م لم ركا م ا م حي    م يبقم  لم حك  مس حا لا م حي   ا مل يام ان مط   رم حب  م حيك  ي 

                                                           
م.153 ال رمحي ش رطم حي   م حكا قطمصم م1
 لإحي  سن طملا   مح   مش ات م حيا ك   م  م ح ان لطم اصصم   تمس حيكؤسح رطم   رم ح   قمس   رمحج  طم  ف ام ح   م 2

م.185طمصم2010/2011طم1  م ك  لطم ال رم ح ج ه م
 تم حي   رم حي  سن اطم ل ت رم  مة  وم  م  ر/م ي   م ي  سطم ح يانا م حاالرم  ياترم حيك    م  مل اأم ح  3

م.588طمصم2020طم02طم ح  تم04 م ح ان ن رمس حك ا  رطم حي   م حي  رم لأكاتتي رمح ب  م
" يبقم ركا م ا م حي    م  لم حك  م سم حا لا م حي   ا م حي ص صم ن :مم327-13ل م حي    مم02نص م حيات مم 4

م2009 ب    م  رمم25 حي   قمم1430لف م ا مم29 حيؤ خم  مم03-09ل م ح ان لم ق مم13    ام  م ركا م حيات م
م. حي   م حكا قم"طل يام ان مط   رمس    رم حب  م حيك  ي س حيا   م   ثطم
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ح  ي م ت ام ح   تم لإحي  سن رمر ام في م حي   مس  كم حي اأملف  رامم ح  ه  مسباح مس  م حي   مل 
م . ح   تمس حي ال  مسرك ملام  مس ا م    مح  ي    م ح ال رم  مل اأ

  أنواع الضمان المقرر قانونا -ب
 حي    م  لم لمم ح    حج م ح ان لم ح ج ه وم حي  تم لإحي  سن م للمت ي مح يك    مر اة  م

سنفع رمس   قم حي  تم حاومتصب م ح  معاح رمل م وم   طم ضا رم حلم     مم اتهر ح  اة مم ي لم اث
 حي  لفا م حيي  برمع أمل ر رم ح فاسجمسحح مس  امح      م ح الرمس ح     م حي  ة رمح اطمر امر ل م

عص لامح ف   م ح ر رمح ك   م حيب  م سم   ت م  ضم ح     ا م لمح من  م   ام  لمس  تمرقم ح يالم
ممط1 حا لر م ق  م ح ان ل منص مل  يامم03-09ر ا متك ف   م ح يال مل  من     م  ل مس حي ي   حي  أ

محي م      مش سطمل  ت مقان نا.م05-18 حيك    م ح     ومس لإحي  سن م ضا رمحيام ا م  م ح ان لم ق م
 الضمان القانوني -1

 ط قم  لم ا م ح   مل م ح يالم كي رم ح يالم ح ان ن مس ا م    محي لم حيك    متك ف  مل م
ل م ح ان لمم379 ح يالم  ك م ح ان لم  مرا رم حلم  فاقم   م لأط  فم حي  اق  طمس    امح صم حيات م

لم حا لا طمحي م احيب  متسمم ك ف  حي ن م  رظم لم حي   م س  مل مل اأم لإ  فات مل م ح يالمحي م
 حمتي  م ح يالم حلم حا لا مم  لم ب  م حي اأر تمن  م حي   ا مم13حيات م  م م03-09 ح ان لم ق م

م  اة م سمآت  م سمآحرم سم  ات م س"تك ف  م  مل   ملأومل   ام    م الممطم حم  صم  لم ن م2 ت ا
مل  برم سم وملات م    ج رمل م ح يالم    م ح ان ل.

 فاقم  لملااحف  ام سم لإ اثم ح ا   م ح ان ن رمآل  مأمت  ةمطم3" ح يالم ت ام حلم حا لا س ي  م ا م
ل منفسم حيات م ا مم05س ا ملإ  با م ن امل م ح صا م ح ا طمس لك م حف   مم سمر لم ح  اةأم   ام   ب ات ا

ش طملك طم سملااحفم"طمسباح م  م:م"ت  ب م اط م  مش طملااحفملأركا م اثم حيات  ح لفم   ح ا
 .4ح  يالم ح ان ن مت  ب م اط 

                                                           
طملك برمة  م ح   ق رم1 ح  اق م  مط  قمشبكرم حي   لا م ح سح رم) أن  ن (طمطمرك ملك مل   وطمعص ل ا  1

م.405طمصم2019س لأت  رطمحب الطم
  يا   مقيافطم ح   تم لإحي  سن رمسرياترم حيك    طم  امح   مش ات م حيا ك   طم اصصم   تمسلكؤسح رطم ال رم 2

م.72طمصم2005/2006 ح ج ه طم   رم ح   قطم
م حي  أمس حي ي طم حي   م حكا ق.م03-09ل م ح ان لم ق مم13 حيات م نص م 3
م.187طمصم2021طم02طم ح  تم06ةه رم  اطرطم  اح رم لإح ج  م اح يالم  م   تم لإ    كطمل  رم   ا طم حي   م 4
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  لم ح  ال م لأ ا  رمم306-06ل م حي    م ح  ف اوم ق مم03نص م حيات مس  لم ب  م ح لك  م
 ح  مس  م ت    ام  م ح   تم حيب لرم   م حي  تم لإحي  سن م  لف مل    ام سم  لم ق صاتتامس حيك    طم

ل منفسم حي    مم05 حيات ممس ضا  م" مس/ سم حا لا  يالمسليا  رم حكك ف ا م ح م"س ح  مل م    ام
م.1  ب  م   تم  كف ر ن م  مراحرم    صم ح  ال م لأ ا  رمح    تمس ح  مل م    ام ح يالم م

سح   مل م حيف  م لمن  أم لم حيك    متك ف  مل م ح يالم حي ص صم    مس قمح      م ح الرم
طمس    مأمتك ي  م حي  تم لإحي  سن م  با م حيك    م  لمت  مل ا  م حم ضاف رتسلم لم   ي م  با م

م ك   م حيات م2 ح يالم س ب منصمقان ن مل  ر م390-07ل م حي    م ح  ف اوم ق مم32طمس  ملا
م327-13ل م حي    مم12س حيات ممط3ت   م ح    م ح يالمح جب لم  سلمت  م ياح فم ضاف ر""م   ح ا:م

م.4كاح م ك  مس  بم  ف ام ح يالمتسلم  ي  م حيك    ملأترملصا  فم ضاف ر
  ا م  لملام بقم  مرص م حي   م ح ج ه وم لإح ج  م اح يالم  لم   مل   م  م    ىمحح ؟م

ل  لم  لم ا قم حي  تمح مت ص م حي   م ح ج ه وم لإح ج  م اح يالم  لم   م حب  م  طم  م  م ح ج  م
طمحي م    م لإت ا سم ح كيرممط ح   ا مط  م ي  م ح   تم ح اق رمح ي ي رمناصم احا  م ح   لمم  لإحي  سن

م حي  لطمر ام اسىم  م لأط  فم م حب  محي ن  م لإح ج  م  م    م لم حي   م ح ج ه ومنص م ا   لإشا  
م.5ك   يام سمشاصمآع  حي  اق  مسح متي جم     م احي مل كاسوم    م المل

 الضمان التفاقي -2
ل م ح ان لم حي ن م ن مت  ةمح ي  اق   م لإ فاقم لم ج   م  م ح يالم سم   صامم384ن   م حيات م

سباح م   ب مقا   ملكي رمأ  مل    رم اح صا م ح ا م حمل رم حي   مل  م سمتك ياثم   مش سطمل  ت طم

                                                           
 لرم   م لأ   لمطم حي  تمح   ال م لأ ا  رمح    تم حيب2006 ب يب م10 حيؤ خم  :مم306-06 حي    م ح  ف اوم ق م 1

م.2006 ب يب مم11طم حصات  م  :م56 لإق صات   مس حيك   ي  مس حب  تم ح  م   ب م  كف رطمام م  تم
م.187ةه رم  اطرطم حي   م حكا قطمصمم 2
م 3 م ق  م ح  ف او من اطم ك  قم2007تتكيب مم12 حيؤ خم  مم390-07 حي     مح  سطمس  ف ا مليا  ر م حي  ت ط

م.2007تتكيب مم12طم حصات  م  :م78ام م  تمم حك ا   م ح     ط
ل م ح ان لم ق مم13"مت  م  ف امس  بم ح يالمطب امح يات م  لم ن :مم327-13ل م حي    مم12نص م حيات مم 4

س حيا   م   ثطمتسلم  ي  م حيك    م ومم2009 ب    م  رمم25 حي   قمم1430لف م ا مم29 حيؤ خم  مم09-03
م حي   م حكا ق.طملصا  فم ضاف ر..."

  لمركان طم لإطا م ح ان ن محلإح ج  م اح يالم  م حي    ا مت   رمل ا نرطم  احرمح   مش ات م ح      ثم  م ح ان لم 5
م.72طمصم2011/2012م   رم ح   قمس ح    م حك ا  رطم حااصطم ال رم   م ك م   ا  م  يكالط
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 ق ممم03-09 لم ح ان لم ق مم أطم1 ح  صالم  م ح يالمح  ا جمسل   لم ح  جمل ر رم حج ات م س
  فاقملكبقم   ممر ام  فم ح يالم لإ فاق م ن م"طم2  م اط م13  مش طمتااحفم حيات مل  ررم لم

 احج ات م سممط   م ح  قرم لإ    ك رم      مش سطم ح يالم ح ان ن م إ فاقم  مشك معاصمتك لم
ح م  مس   رمرياه رم   مظ   م وما  مسس  رمل    رمح ي   اطمسبطم  لم لمت   م ح  صالم سم لإ  اط

م.3   م  م ح   م حيب  "
 يالمس ك مح ا م م ك ل  من  م لم حي   مم14سعص صامح يات مم03-09س    ام حلم ح ان لم ق م

م  م حي ما     مم18ت  متي رم حي   مضيانرمط327-13ل م حي      حلمم ك  م ل  اةم ضاف رمس    
طمس  ض  امح يات متك لم ح يالم ح ان ن مل   لام اح يالم لإ فاق م ح يانا مس ح  م  مل    مقان ناط

س   ب م اط طم  متيك  مس    يامملااحفمح  ان لمم فم    تمش طم   م ح يالملأن مش ط حمأمت  ةمح ي  
م:4ح  يالم ح ان ن م ضا رم ح يالم لإ فاق مش طم     

 تك لم ح يالم لإ فاق متسلم  با م ضاف ر.م ل -
 لمتك لم نف مل م ح يالم لأسأمل اأمحح مل رم حي   فمح يك    م   م ضا  مح  يالم -

 كج ات ملأك  مل م  ر.
 م يك م لمتك لم ي ا  م يامتيكفسباح م  ب م لم ا م ح يالم لإ فاق م   الرمح  يالم ح ان ن م

  ي م ح ياترم ح ال رمم حي   فطمس    م  م ي ا رمس   رم  احر لمتك لمل ان م حمتا  محك يرم
مح يك    م لإحي  سن .

س  مراحرمظ   م   معف مع أمل  م ح يالم لإ فاق م   لم حيك    متسلم لم  ب م ح   م
ح ي  تم لإحي  سن مس  جل م   ف ام ركال مس ح  سطم ح  مر ت م ا  ام ي  ب طمس  مراحرمن   منج  مر أم

الم لإ فاق م  امأمتيبقم لأ  م ح ص  م حي ص صم    مسأم ح  ات طم اح ان لم حف نك منصمل  ررم ح ي
س ا ملامنصم5      مش طم لمتك لم ا   م10 ن م  م ح   ىم ح يالم لإ فاق متك ىم ح  ات م ي س م

                                                           
ح ي  اق   م ي    م  فاقمعاصم لم ج   م  م ح يالم سم لم   صام"ت  ةمل م ح ان لم حي ن :مم384نص م حيات مم 1

ل  مس لمتك يام ا م ح يالمأ  م لم  مش طمتك طم ح يالم سم   ص مت  م اط م ح م  ي م حباه م عفا م ح   م  م حيب  م
م حي   م حكا ق.مأ امل  "ط

م.73  يا   مقيافطم حي   م حكا قطمصم 2
م.74صمم  لمركان طم حي   م حكا قط 3
م.188ةه رم  اطرطم حي   م حكا قطمصم 4
م.75  لمركان طم حي   م حكا قطمصمم 5
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سحي م ي   م لإل را م ح  مطاح م ح   ن  مس حاوم حغلم حيات مأر اطمم1    م ح ان لم ح  ا وم حف نك 
سراح امل  م ح  ات م  م     م ي   م حيات مم2     م  م حيكاه م حي ن رم5 اف   ام حلم حف نك رم  م

 .3ل م ح ان لم حي ن م حف نك م1648
 حلم ان محح م  ي  م ح   تم لإحي  سن رم  ياترمل  برم اح ص صم ح ان ن رمر ام ي  م  لم

م13س11 تمح  يالم ح ان ن مس لإ فاق م   طم  ا  م  م ح   تم حيب لرمس ح  مل م    ام حيات م    تم  
م م ح  طم05-18ل م ح ان لم ق  ملااحفرم ا  م ح ان ن رم4س   م ج  م    مس    مسل مع أم ح   انر ط

ك    م  يام حي  برمح ا م لإح ج  مأمت  ةم   م ومراأمل م لأر  أم ح  اةأم   امسح م ضاه امل م حي
م.5ضيانرمح   تم ح يال م    يا

 حا جم  ملكلحرم حيب  رم ح ان ن رمح  يالم لإ فاق طم حم   ب ثم ان مل م حف  مموم ي م ح  س م
 ن مل  تم     مس     مح  يالم حي   م  ك م ح ان لطمحي مل م ح ي    م ح ال رمراح امُ   م ن يام
م ف م حي   مل م لأر المسح   م حيك    مل ي لم ا  م مح يك    ط م حف احر ن  المت يالم ح ياتر

طمحي م حاي   م  بات مح  ي مس حيياحبرم  م ان  مض مل  م لم ح يالم لإ فاق مت  قمح مضيانام    ح ي
س    أم اح مل مس   رملإر أم ح   ةلم ح   ومم  ام يي م  م   غ أم حي قفمس ي م ح  اترم حي   ر

م حيك     م  ل م    م حف نك  حل م حي    محي  م حيك    م6ط مس    م ح    مح اث مح ي  تمس   م في   

                                                           
1 Art 189 bis(abrogé) : « Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou 

entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à 

des prescriptions spéciales plus courtes », code du commerce, Abrogé par Ordonnance 2000-912 

2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000. 
2 Pour plus d'informations sur les vices cachés, veuillez visiter le site Web suivant : Question n°24397 

- Assemblée nationale (assemblee-nationale.fr), visionné le 18/11/2022, à 08h14. 
3 Art 1648 : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un 

délai de deux ans à compter de la découverte du vice. 

Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans 

l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents », Modifié par 

Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 3 JORF 18 février 2005. 
مطم حي   م حكا ق.م05-18ل م ح ان لم ق مم39سم14 نص م حيات م 4
م.188ةه رم  اطرطم حي   م حكا قطمصم 5

6 Art 35 :  « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels, ou consommateurs, 

peuvent être interdites, limitées ou réglementées, par des décrets en Conseil d'Etat pris après avis 

de la commission instituée par l'article 36, en distinguant éventuellement selon la nature des biens 

et des services concernés, les clauses relatives au caractère déterminé ou déterminable du prix ainsi 

qu'à son versement, à la consistance de la chose ou à sa livraison, à la charge des risques, à l'étendue 

des responsabilités et garanties, aux conditions d'exécution, de résiliation, résolution ou 

reconduction des conventions, lorsque de telles clauses apparaissent imposées aux non 

professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l'autre partie et 

confèrent à cette dernière un avantage excessif. 

https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-24397QE.htm
https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-24397QE.htm
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م مح يك    مرك م ح  رط م لإحي  سن مرياتر م الإ    م لإح ج   م ب الم حي   لا م لإحي  سن مل ير س حجل 
 ح     رم ح  مل مع ح امتك لمق ا رملإ    م ح   تمس حي ال  م لإحي  سن رم ك م     رمسس رمس ا ملام

م.1م05-18ل م ح ان لم ق مم11 ك   م حيات م
 الجزائرية ة بموجب التشريعاتة الضمان المقرر مد -ت

طمر ام    سحم   م327-13ر تم حي   م ح ج ه ومل  م ح يالم ي   م حي    م ح  ف اوم ق م
"أممل منفسم حي    م ن :م16ش   مرك من  م حي  جم حي    طمر امنص م حيات مم24 ش  مسس سرم

م ش  طم      مل م ا  خم ك   م حك  رم ح     م سم   ت م حا لر.م6تيك م لم   مل  م ح يالم  م
   تمل  م ح يالمرك مطب  رم حك  رم     مل م ح ة  م حيك فم  ياترم حيك    مسقي م حغشم سم     م

م.2ش   م3مت  حي   ا م حيك  ي رمم17   يامر ت م حيات مطمل   كم    مسب  م ح ة  م حي  ل"
 لاممش   مرك مطب  رم حي  جطم24 ش  مسم6لام   مم   م ح ة  وم حي   كمل  م ح يالسر تم ح 

ف يامتاصم ح يالم لإ فاق متيك م ي   مل  م ح يالمف  مر ام ب لم حي  تم لإحي  سن مل جلام اح م
م.3 ح يالم سم وم   مق مت   مع أم   م حي  

 الموجب للضمانشروط العيب الخفي  -ثانيا
حي  سن محي  تم لإحي  سن مس حيك    م لإ لإحي  سن رم   م مر    ك ح  فاظم  لم       م ح  قرم لإ

 حي    رمح م ي رمل م ح  سطممر ح  ص ي س حي     مم03-09 ش  طم حي   م ح ج ه وم ي   م ح ان لم ق م
مس  ي  م  :طم ا م لأع  مل م حيياحبرم    ق م    م ح   بم حاف رم يك 

م
م

                                                           
De telles clauses abusives, stipulées en contradiction avec les dispositions qui précèdent, sont 

réputées non écrites. 

Ces dispositions sont applicables aux contrats quels que soient leur forme ou leur support. Il en est 

ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de 

livraison, billets, tickets contenant des stipulations ou des références à des conditions générales 

préétablies. 

Les décrets ci-dessus peuvent, en vue d'assurer l'information du contractant non-professionnel ou 

consommateur, réglementer la présentation des écrits constatant les contrats visés au premier 

alinéa », Loi n°78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de 

produits et de services. 
م.76  لمركان طم حي   م حكا قطمصم 1
مطم حي   م حكا ق.327-13 حي    م ق ممل م17سم16 نص م حيات م 2
م.189ةه رم  اطرطم حي   م حكا قطمصم 3



لكترونيبرام العقد ال إ ي بعدلكترونل حماية المستهلك ا                               )الباب الثاني(   ثانيالفصل ال  
 

 

383 

 أن يكون العيب قديما -أ
  م  ل  مسع  ثمل م وم   طمر امت  ب م ح   مس ق رملاتترمتيك م سبا  امم لأل م  م حيب  

 ك م حي قم حي اررطم احي  تم لإحي  سن مضال مأمل احرم   مس  تم   م  م حي  جم حي    مسق م ح ك   م
فبي  تمس  تثم    م ح يالمطب امح     م ح ان ن رمر لمسح مح متك مسق م     م ح   طم اح يالمل   م

م.1ش طم ر    مل  م ح يال مسب  م ح   مسقب م ح ك   مسق م     م ح  
ل م ح ان لم حي ن من  م لم حي  تم لإحي  سن مل ج م  ك   مم379سل مع أم       منصم حيات م

م ن  ل م   م حصفا م الم مسق م حك   مح يك    طمر ام ح   حي  جم حي    م احصفا م ح  م    م  ا
طم اح ب  م حلم  مس  تم ح   م ح  ت م  م حي  جمسق م م لإن فا م      رمن صمق ي  مس  حي  جمل  بامسباح 

 يامسمم  ط2     م ح   م لإحي  سن م سمر سس م   ثمحي م ح  اة ملاة ح م  م  م حي  تم لإحي  سن مسقب م ح ك   
مط3 حيب  مس  م   م حباه ""  ملامتك لمل   ت م  م ح  ت م ن م ا م  مل  رم لأركا م ح  ح رم    م ح   م

سقب م حقبضممحيب  مس  م  م  م حباه م   م ح    ح   م حاومت   م  م "م   ح ام340س ضا  م حيات م
سباح م ك  م حي  تم لم ح   م حي   مس  م  م  م حباه مطم4"ركي مرك م ح   م ح  ت م حاوم    م ح ت

م   مر اة م حي  تم لإحي  سن .   م ح   مسقب م ح ك   م  م   مق ت م ومل   تم  م حي  جم
 ب مم حيك    م لإحي  سن م  اةمرا  بمل مع أم لإ  نا م حي  سضرم ش  ىمسل اأمحح :م

س  قم ح    ممظ  م   م  م ح  اةطمسباح مت  ب م    صاأ م لإحي  سن رطمسب  م     ل م ف   م لإ
مقا  مح ي  جم    ب .مش طم عيا ثم ي  تمظ   م ح   طمسإأم   ب م  لم حي  تم لإحي  سن 

ل م ح ان لمم385س  م ر   ل طمر امس    امح يات مم     ا ت   م ح     م لمحي مقا   م الرم
 حب   م لإت   رمل م ا م ح يالمش طم ح م ان م احيج تطم      منصم حيات م حب   م ح  اه رمسمم حي ن 

م.5س    م ع ام حي   م حب   م ح  اه رمس لإت   رمل مت ه  م ح ياترم حي    مح يك    
م

                                                           
 تيالم  ة  وطمضيانا م حي   وم  م   م حب  م لإحي  سن طملا   مح   مش ات م حيا ك   م  م ح ان لطم اصصم ح ان لم 1

م.82طمصم2016 ح   قمس ح    م حك ا  رطم  جومسةسطم   رمم- ح سح محلأ ياأطم ال رمل ح تمل ي وم
 .119  لمركان طم حي   م حكا قطمصم 2
م 3 م حيات  مم339 نص  م  ر م حي ن ط م ح ان ل م ح  ح رط م لأركا  مل  ر م ح اح :م1876ل  م حي ق  م  ل مل اح ط
/https://maqam.najah.edu/legislation/158م ا.م16:11طم  لم18/11/2022طم ا  خم لإط  :مم
م حي   منفك .م 4
مطم حي   م حكا ق.58-75طم ح ان لم ق م385 نص م حيات م 5

https://maqam.najah.edu/legislation/158/
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 على الضمان تأثير العيب -ب
ح يالم  م  مل م     مش سطمأمتكفلم لمتك لم ح   مق تيامح     م  لم حي  تم لإحي  سن م ا

ل    مقان ناطمر امل مس   م ح ا جم    م حيك    م لإحي  سن م  مل ىم لس  م ح   م  لمم ع ىم
تك لم ح   ملؤس  مسل  بامح  يالمل لم  مل   صمل مق ي  م سمل م لإن فا مق يرم حي  جم سمنف    طم حم

م مل م لإق  ا ط م حي ص ت  م حي  جم احيك    م لإحي  سن م  ص م حلمل ىمل   مس  مل  سلم احغاتر هير
"ت  م لمم   ح ام327-13ل م حي    مم10 حي    مل م لإ   ياأم حياصصمح مس  ملام ك   م حيات م

م.1س   م لإق  ا ...."متك لم حي   امل ض  م ح يالملاح امحلإ   ياأم حياصصمح ط
  مم    تم ح   بم حي  برمح  يالمل  املام ؤس م  لمق يرم حي  جم سمنف  مسل  املامأم ؤس ط

 سم ا ف امح م س ممت   طم ا فملفرم  ا  رم     رمح   قم ح يالطم سم لم كب مض   مح يك    ط
 صاأ م لإحي  سن رطم  م حغاح مت   م لإنفع رم حي  جمل م  ل طمس    امح    تم حيب لرم ب مم  لمل ى

ح م حي  سن ملغ وطم إ حيك    م لإحي  سن م  لمش   مل  جم    م ب مل ق م حي  سن مل مع أم   لم
م.2   اق تثمحيام ق  م  لم ح فاسجمسل  محطم   م   م    م حي  جم   معف مس  م لمتك لملؤس  مظ  م  

تيك م ح  أم لم ح   م حيؤس متا  مح ك يرم ح      رمح يك    م لإحي  سن م  اطم   مل مت  تم
 حي ف رم ح  م ش  ط ام حيك    مح ك مللح  رمسح م ان م  يرم حي هيرم احي  تم لإحي  سن مت ي م حي  جم

م.3ح  اس
س  كطمم  م لأع مل   رم اح يالطم حيب  رم حاالرمس حي ي  رم  م ح   م حي   ومم  لام ح   بمح 

م  ملأ  ج  م لآلإ ل اأم  لمحح م حف  س ا م حيصاربر مح يك    م لإحي  سن مح مر ام    م   اح ا   
م ح   م م اح  اةمسما م ن معف مت  سبإ  بم حيؤس ل ي رم  ا  ل  مح  ي   طم سمق م   صمل م مض   

 م    م ح يالمقاهيرمس ح   مس  مع ح ام احيك    م حم  ت  م حيي  برطم حم  مل  م اثم ح احرمسلات ل
ل قم اح    م  لم حي  تم لإحي  سن م اح يالم   م   ل طمر ام لم حيك    م  امس   م ح فاسجمط  م

  م ح  اةمسلات ل م   م حي  لفا م    م كب م ح   م اح يالمل   م  م اثمل  لفا مل  ت م

                                                           
م.190-189ةه رم  اطرطم حي   م حكا قطمصم 1
م.158 ال رمحي ش رطم حي   م حكا قطمصم 2
م.83 حكا قطمصم تيالم  ة  وطم حي   م 3
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طمسبيب  رم ح اأم ح   م حاومح سمح م لس  م  لم حي   ا م1 ح احرمسحح محي ىم لس  م ح   م  م حي  ج
مسلف م  بامعف ام   مأم    م ح يال.م     م  م حق يرم سمنف  مأمتيك م ح

 لتقرير الضمان صفة الخفيةوجوب  -ت
  يب  امم ضا رم حلم ح  ط  م حكا    مأ  مل م    مش طمساحامس  ملفرم ح   م لمتك لمعف اط

حيب  مرك م ح  رم  م ح  اق طم ح مح متك م حيك    م لإحي  سن م احيام اح   مقب م ح    م سمقب م لإ    م
م حي مرياتر م  ل مر لا م ح يال م     مسباح  م لإعفا  ملفر م     م ح  قرم  ا م   م ح ع ف  ف

م.2 لإ    ك رم لإحي  سن ر
ر تم حي   م ي   م ح     م ح الرمش طمح يالم ح   م حاف م حم  ي  م  م   مل    م ح اصم

  م     ثطمحي ن مل م حصفا م حاف رم ح  مأم ص  م ك  حرملألملفرمم حيب   م صف  م ح   م حي  ات
 ام سمل مقب ملا صمس    م     م حيكؤسح رم  لم حي  تم حافا م جسأم ي  تم   م ح اصم حيب   مح

م.3 لإحي  سن مس    م ح يالم ح 
ر امح   قمش طم حافا م  م ح   مم" حي   فمأمت ي م أم ح   م حاف "ط اح ا   م ح الرم   أمم

 حي ا مل  بطم    م حيك    مح طمس    م ح م المظا   مسق م ك   م حي  جمس  ص مل م حيك    مس ك م
مأمت ي م ح   م حصا  مسباح م   طمر   م  ا م احي  ت م     ض    م ح يك ممل مع أم  ي م   

حي  سن مح ي  جم   اترم ح   م ح اتوم  ب  م لام  مراحرم  صم حيك    م لإ حي   مقان ناطمم اح يال
س  تم ح   مسح مت   جم  ام حكك  متأحرم  لمقب ح مح    مس ح غاض م   مسإق   مح يي رم ح  اق مسل  م

مم.4ل  ررم2/م379س ا ملام ق   م حيات مم   اطمر  م  م ح يال
 حيكلحرمس ل   مق     م  مس  لم حيك  ىم ح يب   من  م لم حي كيرم ح   ام      م  م اثم

مل اأم ح   بم حاف رم حم  اسح مش طم   م   م حيك    م اح   بم حاف رم حمنا  مل   ملام   :
 21/07/1999المؤرخ في:  202940القرار رقم  -
ق م حيب  :متك لم حباه مل جلام اح يالم ح مح مت ي م حيب  م  لم حصفا م ح  م  ي م    ت امسم"م

م وم سم ح م الم احيب  م   م   صمل مق ي  . ح ك   م حلم حي  

                                                           
م.159 ال رمحي ش رطم حي   م حكا قطمصم 1
م.84 تيالم  ة  وطم حي   م حكا قطمصم 2
م.185س   رمحج  طم حي   م حكا قطمصم 3
م.155 ال رمحي ش رطم حي   م حكا قطمصم 4
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ف  م حاومق  م   ضمط  م حي  لم ح  ل م حلم  ياأم حب  مسإ  ا مم حيي  لم  م مر ام لم ح 
 ح ي مح   معف م  م حيب  م   رم لم حباه م  مل اأم   م حك ا   م ح  تيرمأ  مل ج م اح يالم ا م

   لام   ا م  لم حي   ومنفك م ك  افم ا مم      معاطئملألم حباه مل ج م  يالم ح   بم حاف ر
لم حيب  مل  بم    بم   صمل مق ي  م يالم     م   هام ح   قم يام ح م الم ح   م سم   لامتك م

 ح   م حي ا مل مط فم حي   وم  بامعف ام   صمل مق يرم حيب  م سأطمسل لم الم اح م     من ضم
م.1 ح    م حيي  لمف  "

 م   م ح  سرمش طمآع م  ي  م مل م حف  مت  فمس  س م  لم ح  سطم    م لإشا  م لم ان 
ر امأم يف م ح  سطم ح  م بقم با   ام  مأم  م أمتك لم  لم   م اح   م   م حيك    م اح   طم

ل مم380/1سق م ح   طمس    مس  م  ص م   م ك ي ملإ    م  فصا مس ا ملام ق   مل  ررم حيات م
رقم حيك    م  ممس    م    مت  ىم ح يالمع أم  رمل مسق م ك  م حي  جمسإأم  ط ح ان لم حي ن م

مطمس ا ملام    م ح    م تناث.2 ح يال
 17/05/2018المؤرخ في:  1242758القرار رقم  -

 ك   م سم حيب  م ح مح مت   م حي   وم  فصا  م  ا  خم حم " حيب  :مأم    ملكؤسح رم حباه م  م ح  
مع  م    م ح يال.

ي مل م ح ان لم حي ن طم    ىم لم ح    مل  م حي  معاحفمن اهجم حاب  مسإ  م379لااحفرم حيات م
ن مل م ح ان لم حي م379  لمش ات م ح يالمس حي  م حيا    م   امل م لآ اأمليامتااحفم ركا م حيات م

ض  امم حيي  لمم ح  م  صم  لم ح   بم حاف رم ح  مأمتيك م      ك ام أم   م   برم لآأ طمس ل
اأطم  ي  م عفا م ح   بم حيا    مل مط فم حاب  مسباح اح مأمتيك  ام ح   م ك  طم ح يالمحف   م لآ 

م. أم لم ح    مل  م حي  مح م  اقشمحح مليامت  ض مح  ض
م م حيا    مم381لااحفرم حيات  ل م ح ان لم حي ن طم    ىم لم ح    مل  م حي  معاحفم حيات 

  م حيا  م  م ح    ضم  لم  اسم لم ح  فصا م ح  م    مض م لآأ مأم   م   لام  ضمط
   م لإ    مسع أم    م ح يالطمس لمم ضي م ح   بم حاف رمس الم إلكالم حيا  م     م ح  فصا

                                                           
طم21/07/1999 حيؤ خم  :مم202940ضيالم ح   بم حاف ر"طمق   م ق مم-ق   م حي كيرم ح   ام  مل ض  م"   م   م 1

 ا  خم لإط  :مممhttps://elmouhami.comم :حي  سن م ح احق  رم) .ب. (مض م)ب.ش. (طمل احم  لم حي ق م لإ
م. ام21:33طم18/11/2022

م.123-122  لمركان طم حي   م حكا قطمصم 2

https://elmouhami.com/
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 حيا  م   مت  ىمضيالم ح   بم حاف رمع أم  رمل م ا  خم     م لآأ طم   م  لم لمل  م
 ش  ملااحفرمح  ان لطملألم ح   بم  م ك  ا  امم6 امل مط فم حيي  لمض  امس  م ح يالم حي  جم 

م.1 س ا ملج سحرم ح ي م الآأ "
ض س ومم     ام  ي م لمش طم   م   م حيك    م اح    مسباح م ب سم   ام لم حي كيرم ح   ام  مق

حق ا ملكؤسح رم حي  تم  م ح يالطم إ  با م لم حيك    مت ه م  مل قفمض فم   ص م حاب  معص لام
تم لإحي  سن رم   م لأع ىم كيرم م ا مف يامتاصم ح   تم ح     ترم  م ح  مط حف  رمحف صم حي  جم حي    

كلحرمس  م ح    م حلم ح     م  يب قمضيالم ح   بم حاف رمسباح مس لا م   مس  تمق    م  ص م اثم حي
م.2 ح الرم ح  مأة ح مأ  مل    م أ م ح ي    م ح ال رم  مل اأم ح   ت

 أحكام ضمان العيوب الخفية -ثالثا
    مسب  مس  تم ح   م حاف م  محلرم حي  تم لإحي  سن مر  قمح يك    م  ي  مل ي  ام  م

 ح   ىمت   م ح    جم  لم حي  م حي  ت مح  يالم ي قمح اثمحت  ىمضيالم ح   م حاف طمحي مقب م 
م  ملا  فم ح     ا مر لم  ك لم   م ح   ىم  م لآ اأم ح ان ن رم حي  برمقان نا.

 تقادم دعوى ضمان العيوب الخفية -أ
 بم حي   م ح ج ه وم  م طا مرياترم حيك    م لإحي  سن م       ملإ   فا مر  م    م ح   س  م

حي   مح يك    م  يرم   مت  ىم  مراحرم   م ح  ل ملإ فاقم    مسب  م حي  تم حاف رطمر امل رم 
م. لإحي  سن طمس    مرص م حي   م حي  م ح  متيك م   امح يك    م   مت   ثم

" ك طم اح  ات مت  ىمل م ح ان لم حي ن مل  م   طمت  ىم ح يالم   ح ا:مم383ر ت م حيات م
 م ك   م حيب  طمر لمسح مح متك فم حي   وم ح   م أم   م ن  ا م ا ح يالم   م ن  ا م  رمل م   م

م لأ  طملاح م   ج م اح يالمحي  م ط أ.
م.3أ  م ن مأمت  ةمح باه م لم  يك م ك رم ح  ات طمل لم ب  م ن م عفلم ح   مأ امل  "

                                                           
مط17/05/2018 حيؤ خم  م:مم1242758  فصا "طمق   م ق مم- ك   م–"ضيالممق   م حي كيرم ح   ام  مل ض   1

م م ح اح :)ق  ر م لإحي  سن  م حي ق  م  ل مل اح م ح سح ر(ط م   ت م حف  ا مح. .  م)ش  ر مض   ب. (

https://www.coursupreme.dz   م ا.21:47طم18/11/2022 ا  خم لإط  :م
م.58س   رمحج  طم حي   م حكا قطمصم 2
مطم حي   م حكا ق.58-75 ح ان لم ق م 3

https://www.coursupreme.dz/
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 رم  ي لمع أمم ب سمل م ح     م لأسح رمح صم حيات م   ثم لم حي   مر تمل  م   م ح   ىمس ح  
 لمل م   م ك   م حيب  طمحي م س تم     ا مأمت  ةم ي    م ر  اام حي  تم لإحي  سن م احي  مس  م 

م ح   ح :
  لإ فاقم  لم ي   م ح يالم   م حي    . -
 سبإسبا مل م حيك    م لإحي  سن .م عفا م ح   مل م حي  تم لإحي  سن مسبغشمل   -

ت منصم حياس    م  م ح اح   مأمتيك مح ي  تم لإحي  سن م ح يك م احي  م حي    مقان نام ي   م
سلامت   مح  ثمر أم   طمت  ىمضيالم ح   بم حاف رملام ل    م حي كيرمل م ح ان لم حي ن طمم383
م  م ا م حص تمرك م ح اح :م ح   ا

 14/09/2017المؤرخ في  1235118القرار رقم  -
مم.:م ك طمت  ىمضيالم ح   بم حاف رمح يب  م   مل س م  رمس ر  مل م     م حيب  " حيب  

 ح ج  م    قم  يالم ح   م حاف مسب  س مق ا   م    مقب أم ح   ىمحك  ط ام اح  ات م  ن ام اصم
  م حيب  مر لمسح مح متك فم حي   وم أم    م ن  ا مل  م  رمل م كم  ا م ح   مل م ح يالمس  ات

م   م ن  ا م حي  م اثملاح م   ج م حباه م اح يالمحي  م ط أ.
سح م  ب مل م ح  سطمم1999مر امسل م ح ا  مل م حي فم لم حيا  مق م   م حيب  مع أم  ر

 حي   رم احفا    م لم حيي  لمض  ام ح جل م اح يالمحي  م ف قم حك رطمر ام  ك  مق ا ثم ن مل م
ش  رمتق رمن  مم500ل م ح   رم حف نك رمم ش  ىم لم حيا  مسمطم1999تتكيب مم17 ح ا  مل م ا    م

م  ي مح م  منفسم حك رمس لم   طمت  ىمضيالم ح   م حاف م ك طم ي  م  ر.
  لم    رم    يرمعب  م ن امح ك م ي   امل م     مح  ا  م ي   م م6ر ام ن ص م حيا  م

ل م ح ان لمم383ل م حيات مم2ل اأمح يب قم حف   مسل لم الم ح   مظا   م  ممل م ح    رم حي فقم    ا
م.1 حي ن "

 ع  فم حي   م حف نك م  م حي   م ح ج ه وم  م     مل  م ح  ات مح   ىمضيالم ح   بم حاف رم
طم2ل م ح ان لم حي ن م حف نك طم حمر تم حي  م ك    مل م   م ك  افم ح   م1648س ا م ي   م حيات م

                                                           
طم14/09/2017 حيؤ خم  م:مم1235118  رمس ر  "طمق   م ق مم-ضيالم-ق   م حي كيرم ح   ام  مل ض  م"   معف  1

مhttps://droit.mjustice.dzق  رم)ح. (مض م) ح   رمح  م حيكؤسح رم حي  ست (طمل احم  لم حي ق م لإحي  سن م ح اح :م
م ا.00:36طم18/11/2022 لإط  :مطم ا  خم

2 Art 1648 : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un 

délai de deux ans à compter de la découverte du vice », loi n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 109. 

https://droit.mjustice.dz/
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ل منفسم حيات مسق   ام ك رمس ر  م  طم  ك مل م ح ا  خمرم ح  ات م  م حف   م ح ان   لم ن م      مل  م
م حباه مل م ح   بم  حاومتيك محلر م      م  م حيات م1 حاف رمف   م حي ص صم    ا م  م ح احر مس ا  ط

 .2ل منفسم ح ان لمم1646-1
 إجراءات دعوى ضمان العيوب الخفية -ب

 لإحي  سن م حاوم ك م ح   م حاف م باش م حيك    م لإحي  سن مت  ىم   م حي قفم حك ب مح ي  تم
سحح مع أمل  م  رم حي  تمم3 ح يالم   م    فا م ح  سطم حي  برم ح  م بقمح   ام ضا رم حلم عيا 

ر امت  ب ممل م ح ان لم حي ن طم383 حيات ملام ق   ممل م ا  خم ك   م حي  جم حف   مأم ح كي طمس ا 
ق   رم  لم    م حي   مح ي  تم لإحي  سن م ي ا رمش طمشك  مح ب أمت  ىم ح يالمس   م ي ا رم لإ ا  م

 حي  تم لإحي  سن م اح   م حاف طمس   ةم  س م  لمحح م سبا م ح يالم لر مط قم لإسبا مس ح  مل م
ش ات م ح يالممطمس    م ح     م ل4    امش ات م ح يالم لإ  نا م لإش ا  رمسب انا م ح   مسأ   ا

م.5  ي لمل مش   متي رمشقمل  يامح يك    
طمس  س مثت ا    مت  ىم ح يالملك    م حلم ح ساهقم ح  م  ب م  لإحي  سن متيك مح يك    م

  مراحرمضيالم حباه محي  جملامم  لمحح ملك م حي   م ح ج ه وم حيك    مل  رمح   مت  ىم ح يال
 ش  مل م   م    مم06 مل  م س ح  مر ت ام    مل م   مظ   م ح   مس لم    مت   ثممحي  مل   لرط

                                                           
1 Art 1648 : « Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de 

forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des 

défauts de conformité apparents », ibid. 
2 Art 1646-1 : « Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des 

travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de 

l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 

1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. 

Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble », loi 67-547 1967-07-07 art. 7 

JORF 9 juillet 1967. 
جم حي    طمس    متا  م ا م لإحي  سن م    تم   بمعف رم  م حي  م  ت م ي ا رمتح  م  لم    م حيت  ب م لإ ا م 3

ل م ح ان لم حي ن مس ح  م لك م لم  ا  م حي   متك لم إنا  ثم سم يامت   مم180 لإ ا  محلأشكاأم حي   م ي   م حيات م
ل منفسمم179ر ام لإ ا  م    م ح    ضمرك م حيات ممل ا م لإنا  طمس   م ب  غ مح ي   م يع رم حي   م ح  اه 

مطم حي   م حكا ق.58-75 ق ممل  لأم ح ان لط
م.129ركان م  لطم حي   م حكا قطمصمم 4
   ثم ح  مر تمني ح  ام  م حي  قمم3"  لحفمش ات م ح يالم حي ص صم    ام  م حيات مم: ن م04نص م حيات مم 5

ت  فظم  مس   ل م  مل مش   :مت  فظم حباه م اح قم لأسأمس    م ح قم ح ان مح يك    م حاومت  م لم م ح ان مل م ا م ح 
-90طم حي  ي م  ف ا م يب قم حي    م ح  ف ام ق م1994لاومم10طمق   ملؤ خم  م لم ق   م لأل م   م  م ر  اا"

م.35طم حي   قم  يالم حي    ا مس حا لا مام م  تم1990 ب يب مم15 حيؤ خم  مم266
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 فاقم  لمع فملامنص م    م لإطمر ام لم لكان رم1 حي  تم لإحي  سن ملاح م  فقم حي  الم  لمع   
  سن مسل  م حيات م   ثم  رلم ن امقا   ملكي رمسح سمآل  مس    م حي  م حي  ت محلإ   م حي  تم لإحي

م.  لم لمأم   اسةم حك رم ح  ر  م م  كم     مل   امح ي    ك   م ح   ىمح ك مل ص   مف ي
 إمكانية تعديل أحكام الضمان -ت

م سم لإن اصم سم لإ فا م ي   منصم م ح يالم احج ات  م     م ركا  ت  ةمحلأط  فم حي  اق  
م حمنب  م  مراحرم  لمر و.مل م ح ان لم حي ن م384 حيات م

 التفاق على الزيادة في الضمان -1
مسل م ل    م ح ج  م حي  تم لإحي  سن م اح يالم حاوم المل م حييك م لم   ب مح م حيك    مسق 

س  مع ىمل م ح ان لم حي ن م حلمراحرم م386ح م  ص م  صم ح   م ح اتوطمسن   م حيات مم  ك   ح
سل مطمي  جمحي  مل  ت مل  يام بقم ح  أ حج ات مس  ي  م  مضيالمل ر رم ح فاقم  لم لإل مقب  م

مت   طم حيك    م م ح ق  رم احكا ا مس حك ا   مس ح   ا م  ا م حص ت:م لأ  ج   لأل  رم حبا ة م  م ا 
 لإحي  سن م  لم حي  تم لإحي  سن م لمت ي مح مل ر رم حي  جمح  ي مل  مل  ت م  رم سم     مل  طم
  امل  م ح يالم ج  م إ فاقم حي    طم احيك    مأمت   طمع  م حي  جمل م ح   بم حاف رم  مل ر   م

  م    مس  م ح   م  مأطمس ح  فمل محح م لمل  م اثم حي   ا م ح ق  رملألمح ام    برمعالرمح  ي م
 م حلم   م احا  م  ام ج  مستق  رمس لم ومع  م   امت    امأ  ملاح رم يالاطمتسلم لكان   ملإ  اتمحح

م.2 ر  اطم حيك    
   مح ياترم حيك م383 حلم حي  تمم379حي ملام    م لإن باثم لم ح ان لم حي ن م ا م احي  تمل م

مس ن رم ح     ومع أم  ال  مل م حباه طمس  ملام  فقمل م ح  ق محي مل م حي    م لم حي ال  م لإحي  سم
 م حف   م  مل  سم ح  م لإ    ض م حاوم ب  متسلم ح    م  م ب م ح اح  الأر ىم ح   م لإحي  سن م 

 لم  حكؤ أم حيي سحم  فمت   م حيك    م لإحي  سن م ي ا  رم حيب  مس ح  صمل  م حي ال رم ح     ترطم
م ح   قمل مراح  م اح   م حي  ت مس  فم وم   م    م ح يال؟

                                                           
حي  مل   لرمس مظ  مع  م   ام   لم حي   وم" ح مضي م حباه مل ر رم حيب  مح  ي م  لم ن :مم386 حيات مم نص 1

 لمت   م حباه م  م   مش  مل م   مظ   ثمس لم    مت   ثم  مل  م  رم ش  مل م   م لإ   طم  م ا ملاح م  فقم
مطم حي   م حكا ق.58-75 لأل م ق مم حي  ا م  لمع   "ط

 ات م ح      ثم  م ح    م ح ان ن رم) ح ان لم حااص(طمرياترم حيك    م حي   لا  طم ط سررمل  لرمح   مشل  كرم ال طم 2
م.164-163صممط2017/2018مط ال رم ح   ح م ح ا سم   وم  عباسطم   رم ح   قمس ح    م حك ا  ر
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م للسم اثم ح     م ح الرمأم     مسطب  رم  حي ال  م حي    محي ن امح  معص ل رم     ا
   ملطم ي  يامن   ام ا قم اثم ح   تم لإحي  سن رم  م ي ا رم   تم ح الم ح ا رمح     م     م  صي ا

الرمسباح مس لا م   مق   م ح     م ح ملكب امسباح م حج ات م  م ح يالمأ  مس  ت م كب مطب  رم ح   ط
ل م  مل اأم ح   تطم لبرم حي ات  مح  ك مق    م     م  احرم  يلم حيك    م     ابم ح ي  م ح ا

م.ع أم  ال  م  م ح اح م لإ    ض مض س  مل  بر
   م ح    م حلمق    م ح  سأم يم إلكان رسباح متيك م لإ ا رم  لم حكؤ أم حاوم  مط ر م   ثطم

 حيب  مل مط فم حي  تم لإحي  سن مل رم  م ا م حي اأم وم ي  تم ك  مم05-18 ح ان لم حيك    م
 حي   مح يك    م لإحي  سن مل  مح      م  م ح  اق مل مع أمل ا    مسر لمط ر م  لمعب  ملا صم
ح  ص مل ىم  ت  مسليا    مح ي  لفا مسباح ملكلحرمضيالم ح   بم حاف رملكلحرم ات م   اامح     م

م   متيك م ح  أم لم ح   ةلم ح   وم  ا  مل  م ع ىمل س م  صي امعص لام  م ح  ال  م لإحي  سن ر
 .ع أم ا م لإح ج  م حاومأمتيك م يب   مرك م ح     م ح الرم  لم حي ال  م لإحي  سن ر

 الضمان أو إسقاط التفاق على النقاص -2
 ق ثم  م اثم ح احرم ح م  فقم حي  اق   م  لم ن اصم ح يالم سم   اط مس  م ح    م اح  طم حاوم

 حي   مس  م أمتك لم حباه مق م  ي م عفا م ح   مأ امل  طمر ام ح م   رم ا م ح  طمتيك مح يك    م
طمسح يك    م لم  ب مأشم حي  تمل م ح ان لم حي ن م384 لإحي  سن مط  م لإ ياأمس  امح صم حيات م

م.1 اح مل  تم   ل م اح   مح     م    ىم ح يالمتكف  حمأم
 نيملائمة أحكام القواعد العامة مع العقد اللكترو مدى  -رابعا

  كي م حي ال  م لإحي  سن رم اح   سرمس ح    م يب  رم ح       مل م   مسع لا م    امح  م
ص ل رم   رمس    رطم صي  م الإح ج  م حي  لم  لم ا قم حي  تمس  مضيالم ح   م حاف طم حم   ا أمع

س ا م    محص  برم سبا مش سطم ح يالم ح  م بقمش ر اطم اح  منكبرم ح  ال م  م  م اثم ح   تم
رمح ج  م احييا   ح ر  م  م ح    م حلم لآح ا م حيك   سرم  مرياترم حيك    م لإحي  سن مس ح  مل م    ام لإ

م.2س حك لرمس حص ر رمسرقم ح  سأ

                                                           
م.172 ال رمحي ش رطم حي   م حكا قطمصمم 1
م.175طمصم ال رمحي ش رطم حي   م حكا قم 2
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ل مط فمم13 حيات مم ن م  مراحرم   م ر    م ركا م05-18 ق ممل م ح ان لمم14 سض  م حيات م
مح      م ح الرمس ح    ضمس  امم حي  ت  لإحي  سن متيك مح يك    م لإحي  سن مط  م  ياأم ح   مطب ا

مح مت    م حي  تم لإحي  سن م ح  سطم1ح     م حيكؤسح رم ح  ص   رم  م ح   م ح رقم   طمس    م ح 
 م ر    مش سطم ح يالمتيك  م ح    م حلمل منفسم ح ان لمس ح  مل م    ام  م13 حي  برم  م حيات م

ط  م  ياأم ح   طمحي م ا م  مراحرم   م ر    م حي  تم لإحي  سن مح  سطم ح   م لإحي  سن طم حكؤ أم
 حيي سحم  فمتيا سم حيك    مر  م  م ح يالمح    قمل م وم   مت  بم حي  جمس  م ب م ح اح م

م لإ    ض ؟م
   م ح  فصا ملك    م  م اثم ح احرم  لم حيب  مل  تمل   م ب سم لمليا  رمرقم ح   قملإ 

طمك     لم حي ق م لإحي  سن طم   يام ح     م ح الرم    طم  منص ل ام لم   م ح   قمل م حيب  م  م ح 
ت  ىمم اح  م ح ر  م  م ح    م حلم لإح ج  م    مليا  رم حي   امح ي  لفا م حيي  برمحي لم ح    م حل

م ح   بم حاف رملعبرمح غاترم  م اثم ح احر.ضيالم
 ح  رطم إح م الم حي  تم لإحي  سن مم   ىم ان مل م حف  مس  بم ح ف قرم   م حي  تمرك م ح  رمس  

 ا  مح   تم   م  م حي  جم  ام  ج م  تمسي م حيب  مس كخم ح   محي متسلم    ضم حيك    م لإحي  سن م
 ح  رمس احيامم رك م ح  رطم لام  م ح احرم ح كك رم ح م الم حباه م    م ح   م ح رقم يب  امحيب  م

م.2 اح   م  ام     م   م حيكؤسح رمسس  بم ح    ضم  م ح   م ح رقم  
م م لأس سب  م ح      م لإشكاأ  مح ا  م حي  كبر م ح     ا  م    م  لممCEE/85/374سل   حاو

ر ام ق ملياحبرم حيك    م ح   رم اح    ضم  برطمح  ص  م ركا م حيكؤسح رم ح اشئرم  م حي   ا م حي
 .3 حيال م  م ح   م ح ا  م  م حي  جم حي   

  م  م ح    م حلمق  مشكاأ م  م ح يب قم    مس لا م  ملام بقمط ررم ح  م ح ر  م لا م اثم لإ
م حاوم تىم حيكؤسح رم ح  ص   رمس ح  م  ج م  مل م ب مض  مح غ  مل ج م اح    ضطم  لم  اسم حايل

ح ياترم    مسق ا م ح  قرم حكبب رم    ياطم حلمر  م  ص  م اثم ح     م حيك   سرم  ان لم  اأمت ي م ح
م ح ال رمح يك    م س ا م  ال  م  م حب ئرم ح قي ر.

                                                           
مطم حي   م حكا ق.05-18ل م ح ان لم ق مم14 نص م حيات مم 1
م.175 ال رمحي ش رطم حي   م حكا قطمصمم 2

3 Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions 

législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait 

des produits défectueux, Jo n° L 210 du 07/08/1985. 
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     م  م لإع أم إح ج  م ح يالملكؤسح رم ج ه رم ضا رمح يكؤسح رم حي ن رطمر امسنا  رم ح  أم
ل منفسمم13  طم   برم حغ  لرمحي ملااحفمح صم حيات مك حي  أمس حي ي م  لم م03-09نصم ح ان لم

 حلم ح ان لم ق مم327-13ل م حي    م ق مم25 حيات م طم يام راأم حي   م ح ج ه وم ي   1 ح ان لم
   برمم05-18 حي   م ي   م ح ان لم حيك    مل  طمس ضافمم76سم75أ  يام حيات   مم 09-03

ل منفسم ح ان لمسإك ف م احغ  لرم    با م ل  رمم11 ج ه رم ع ىم   ملااحفرم ح  سطم ح   ت م  م حيات م
س  م    قم ح فاحم حلم ي  مل صا م ح   م لإحي  سن محي  مأم  م ا م حي اأم ضا رمح   برم يي   رم

 اح يالممحي    ررم حي  تم   م حي   م حف نك م   برم ت   رم  مراحرملااحفطمسب كب م م2   اسةم  رم ش  
م.3 ح  ا ومس  ي  م  م   با ملاح ر

 الفرع الثاني
 خدمة ما بعد البيع لزامية ضمانإ

م   م حب  محك    م   طمسح مم  ك مل اأم03-09ل م ح ان لم ق مم16ض  م حيات م ع لرملا
-13ي    م ح  ف اوم ق م حف   م لأع  مل منفسم حيات طمس أ مل س م حتص  م  ص يامأرقم يامن   م

مسب   أ حي   م أف م اثم حا لرم أ م ب ان م  م   ىم حي    مل ي لم لإح ج  م اح يالطمم أم لم327
م مل مقب م حي      م  لم ح ا مظ   م2021  ر مح ا سقا م حييا  ر من   ر م حا لر م اث مح  ص   ر

  سطمس  ف ا م حي  تمحم244-21م    رم لأض فطمر امل  مل    م  ف اوم ق حيك    م صف  م ح
م حي   مح ياترم حيك    مع أم  ال   م م حب  طمس  م ي ا رمضيالم ضا  م ب اث م       ت مع لرملا

مح   سرم ح  ص  مأ    م إ   ةمش سطم) سأ(ل م ح ا منص  م  لمنص ل محي   رم    ثمم ح  ل رطمسنص  
متناث.لب    محح م م)    ا( ح ان ن مم سل ي نم)ساح ا(س     مطب    م ح ان ن رمم)سان ا( حي  برم
م

                                                           
تاطمم500.000تام حلمعيكياهرم حفمت  ا مم100.000 لرمل ملاهرم حفمت  ا م م:م"ت اق م غ ن م75 حيات منص م 1

"طم ح ان لم ق مل م ا م ح ان لمم13   م  م حيات م ك مل متااحفم حج ل رم ح يالم سم  ف امضيالم حي   ام حي ص صم
م حي  أمس حي ي طم حي   م حكا ق.م06-03

تام  مل  تم حي  سن متااحفم ر م لإح ج لا مم500.000تام حلمم50.000"ت اق م غ  لرمل م ن :مم39نص م حيات م 2
ل م ا م ح ان لطم يامت  ةمح   رم ح  اه رم ح  م    م لال ام ح   ىم لم لل مم12سم11 حي ص صم    ام  م حيات   م

 طم حي   م حكا ق.05-18 ح ان لم ق مم     قمنفاحثم حلم ي  مل صا م ح   م لإحي  سن طمحي  مأم   اسةم  رم ش  "ط

3 Art L241-13 : « Tout manquement aux dispositions des articles L. 217-21 à L. 217-23 relatifs aux 

garanties commerciales est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 

15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale », Ordonnance 

n°2021-1247, op. Cit. 



لكترونيبرام العقد ال إ ي بعدلكترونل حماية المستهلك ا                               )الباب الثاني(   ثانيالفصل ال  
 

 

394 

 لتنظيم القانوني لخدمة ما بعد البيعا -أولا
  م حب  طمسإ  ب  امضيانرم  احرمع لرملام م03-09 ق م حي   م ح ج ه ومل امل س م ح ان لم ق م

م رمح  حم   ب مل ج م ضافم حي ر رم ح  م   م    م ح يالطمس  مح ياترم حيك    مع أم  ال   م ح   تر
سش سطممسإح ج  ملك   م ا   طمس    مسح     م ح  ص  م ح ان ن محا لرملام   م حب  مس  م  يا ملف   مح ا

مق ال ا.
 المقصود بخدمة ما بعد البيع  -أ

م    فا طمسل اسحرمل م حف   م ح    رمحاح مأمن   م حب  مل م   م حيفاه   م    م   ب مع لرملا
    فا م ا م لإح ج  طمس    مأمل اصمل م ح ي قمح     فا م حف   رم ح    رمس ح    جم  لم حم  ف ح   ام

م ح ان ن رمسحح مف يام   :
 التعريف الفقهي لخدمة ما بعد البيع -1

ع صم حف  م حي ال مح   تمل     م ر  يامس   مس لآع مض قطم لام حي  لم ح    محا لرملام
" حا لرم ح  م    قم ك م ن   م حا لا م ح  م   جم   م     م   م حب  مس ح  م    قم   م حب  م  :م

مأع سل ممطر" احك  م حيب  رمل يام ان مط   رم ي  اطم اح ك   م  مل  م حكك  م سم ح     م سم حص ان
طم ا م ح    فمتيك م ح  أم لمع لرملام   م حب  م ج مأم   ج مل م ح يالم      م حمت  ب مأ  ملك   

سباح م"  مل ي  م حا لا م ح  مت  ض ام حي  تمحفاه  م حيك    م   م  ف ا ام   منفاحم   م حب  مسب  م
 لإضاف رم حيكي رمس ح  م  ي  مأاحبام  مت ي م   م حا لا م"م لام حيف   م ح  قم   طم ح يالم ت ا"

ل مآسا م حب  مسح سم ا  رمم     م حي   وم   مح ك م ح ص  رمسقي م حغ ا م ي لمت هيام ي ا  م ضا  
م.1   م حي   ومس ح اصم ح اه م احا لر"مع م  مل اسحرح  يالطمسإنيام ي لمل  م   مآ

 م ي ك م لإ    ح رطمر ام لم حا لا مل مع أم ا  م ح    ف  م  ب  م لمع لرملام   م حب 
 لام ح م ان مع لرممسباح مني لم لا م ح    فم ح    طمالمس ا  رمح  حي  لرمل م حي  تمل  بيرم اح ي

م.2ني لم لا م ح    فم ح  قم سم ي ا  ملام   م حب  ملك   رم يالام  م ح يالمسب ك مل ان 
 ي  رم ح    مح  ي  م   فم  أ ب م اح    ممع لا مت  يرم ضاف رم    مل :م"ا    م ت ام ن 

م ن ا:مسة ات م ضاثمسب ا م  قرمط برمط   رمل  " م حب  مطمس  اكمل م    ا م    "  ع م  مع لرملا
                                                           

طمل  رم ح    م ح ان ن رمس لإ  يا  رطم حي   م244-21ل ي م    قمق   وطمع لرملام   م حب  م  لم حي    م ح  ف اوم 1
م.1081طمصم2021طم04طم ح  تم06

م.1082طمصم حكا ق حي   م طل ي م    قمق   ومم2
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 حيب  م   امت   م حباه م ك مم  لأت    م ح  م ي لمل ا  مت  م ياح فم ضاف رمأمت ي  امسي م ح  
س    م ت امضاف ر"طم  محي مت  م  لم حي   ومت  م ياح فم  ي  ا م لإل حمس حص انرمح يب  م حيك

مح  ي مسإل حم ن ا مح يالمل ر   ا م ح    ر م  لم ا قم اه  مسل    م لآأ مس لأ  ج  م" ح ج   :
م.1 لأ ياأم ح  م    م حلمن   رم حي  تم ح  ع رم  مل ا رم لأ  ج مسط   رم صي ي ام سم     م  ج ه ا"

 لخدمة ما بعد البيعالتعريف التشريعي  -2
  ص م ح    طم ح ان ن رمحي ض  مع لرملام   م حب  طم حم ان مل  تمم02-89ح متك م ح ان لم ق م

ض   طمشف  رم سملك  برم  ك ملب  طمأم  يلم حيك    م حمسلف م ن املج   رمسس ي رم   فملإأ   م
 مس حك ا   مس حي    م حي  باه رم حيك    متسلم وم ح ج  مس ق  مس ا ملام المس ض امع أم   م لآأ

م.م2ل  ا
سنص  مح  ا رم حي  رمح  ص  م اثم حا لرمعص لامح ج   مس    م ح   تم ح     ترمس حيك   سرم ا م

ر امنص م ا م ح   مل م حا لا م ي   م حيات ممط02-89س حاوم حغلم ح ان لم ق مم03-09 ح ان لم
 ح ج  م  يالمس ص  رم حي   ام حي  سجم  م حك قطم  لم ا قم حي   فم صفرم الرمل  م حمسض مم16

  م طا مع لرملام   م حب  طمسب  م ن  ا م    م ح يالم حي  ت مم ن :م"م16ل مع أمحح منص م حيات م
  مط  قم ح  ص  طم سم  م  م ح اأ م ح  مأمتيك مح  يالم لم    متس ثطم     م  لم حي  ع م

م.3 حي  سجم  م حك ق"م حي  لمضيالمل انرمس ص  رم حي   ا
:م"   تمش سطم ضافم حي   م    م094-18 ي   م ح ان لم ق مم03-09سب  م     م ح ان لم ق م

م05-18سل  ة  مل م ا م ح     م  ي م ح ان لم ق مطمس  ف ا مع لرملام   م حب  م  مط  قم ح  ص  "
م م حيات  م ح  ا ومم115   م ح  ج مح  سط م ح  ا وممس حي  ت  م ح يال م حب  "طم"ش سط م    ملا مسع لر

 ت ام ا م ح  ططم ي م حي رظم لم حي   مح مت  فم اثم حا لرمل مع أم ح   ن  مم13س  ي  م حيات م
م حيك   سرم  م ك ف م إ  با  ام ح ج لامل  لم  لم ا قم حي   فم  مل اح .

                                                           
م.63طمصم2021طم01طم ح  تم16تح  رمل جسةطمس ق مع لرملام   م حب  م  م ح ان لم ح ج ه وطمل  رمل ا فطم حي   م 1
ل ي م  م يا  طم حا لرملام   م حب  م  م حي   أ م ح     م  م ح ان لم ح ج ه وطم ط سررمح   مش ات م ح      ثطم ال رم 2

م.123طمصم2012/2013س   لطم   رم ح   قطم
مطم حي   م حكا ق.03-09 ح ان لم ق مم3
مطم حي   م حكا ق.09-18 ح ان لم ق م 4
 طم حي   م حكا ق.05-18 ح ان لم ق م 5
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 لن ا:مم03  فمع لرملام   م حب  م ي   م حيات مم244-21   م ح  ف اوم ق مسبص س م حي م
ل ي  رم حا لا م ح  مت  م  لم حي  ع م   تي ام   لام   جم حك  رمحلإ    كطم ي ا  م سمل اناطم"

ل  مع لا م ح ص  رم حيؤق طمس ح ص  رطمس حص انرطمس ح     طمس حي  قبرم ح    رطمس ح   طمس ا م     مقي م
م.1 حغ ا "

 لم حي   م ح ج ه ومسل مع أم    ف مح اثم حا لرم عام احيف   م ح  قمس س ب امسباح م   رم
طمسنصمل  ررم  لم يب قم ا م حي    م  لم حك  م حي   رمح يك    م   م ن  ا م  لم ا قم حي  ت

 م ح  مطمس    م سضرم حي   م ح األم سم  م ح اأ م ح  مأمتيك م   ام يب قم ح يالا    م ح ي
 . يب قم اثم حا لرتيك م

م    س  منفسم حص تمنص م حي   م حف نك مع لرملام   م حب  م ي   مقان لم لإ    كطمر ام
 لم حي ص تم  م ا م حفص م"ت  لم      مع لرملام   م حب  م احي ح اثم حا لرم   ح ا:م L. 217-25 حيات م

 حرم ح ان ن مسأ  مل يمح يالتغي  ام م  مت   م  ام حباه مس ح  مأ ومع لرم    قم احك  م حيبا رم ح
م  ا و. حم اح يال

مح يك     مل   منكار م  يل م   ط مشك  م   مل    رم2"    م حا لر م اث م ل م حف نك  م حي    م سضر ط
س ح  مأم ي لملغيا م  يالمقان ن مسأ  مل ي حرم  يالم  ا وم  لم لم ي لم احي   ا م حيبا رم

ممك    .  مشك م   م  ي م ي رمنكارمل  مح ي
 تمييز خدمة ما بعد البيع عن اللتزام بالضمان -ب

م م ح  ف اوم ق مم02 سض  م حيات   لم  مل م لإح ج ل  ملك     م  مم244-21ل م حي    
    يامسحي مق    ثم حاالرطمسإ  ب  م حيات م لمع لرملام   م حب  مأر رم   م ن  ا م    م ح يالم سم

طم3 إح مطبقم ح يالمأمل اأم  امح يب قمع لرملام   م حب  م لأع  ط   لامأمتيك م يب قم ركا م ا م
س ا  فممبرم  ام أم   م ن  ا م    م ح يالطح لإح ج  م اح يالمتكبقم اثم حا لرمسأمت  ةم حييامس    

                                                           
مطم حي   م حكا ق.244-21 حي    م ح  ف اوم ق م 1

2 Art L. 217-25 : « La prestation de service après-vente au sens du présent chapitre s'entend de tout 

service afférent au bien vendu exécuté par le vendeur ne relevant pas de la garantie légale et n'étant 

pas prévu par une garantie commerciale. 

Elle fait l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au consommateur », Ordonnance n°2021-

1247, op.cit. 
م.1084ل ي م    قمق   وطم حي   م حكا قطمصم 3
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 لأسحلم    مت  م ح ي مل م حي   فم   يام ح   م  مع لرمم يالم  مع لرملام   م ح   م  م  لم ح
م.1مب  م   م  لم ا قم حيك    مس  ملصا  فم لإل حمس حص انرلام   م ح
 خصائص خدمة ما بعد البيع -ت

لرملام   م حب  م  ي جمع م244-21ل مع أم ح  ا  فم حكا  رمسإ   ات مح ي    م ح  ف اوم ق م
م ي ي  رمل م حكيا م     ام  ف تم  مع لرم ح يالمف يام   :

 صفة اللزامية -1
م م اث م    ملا م ل م حيك    م ب س م ياأ م ان  م ح   مس حا سقا  م ح  ا    م   م حج ل ر  حا لر

م  لم م أ فاق مت  ة مأ مآل   م       م ا  م ح  ف او م حي     م ل مر ا م حك    ط م اث مط  ر  لإحي  سن 
ل منفسم حي    م ح  م ك  م    بم   ت م اثم حا لرمم02طم الأل مس ضرمل مع أم حيات ملااحف  ا

"مع لرملام   م حب  م  مل ي  م حا لا م ح  مت  م  لم حي  ع م    كم   ح ا:م   م  جم حك  محلإ
م03-09سلامة تمق  م حج ل   ام  م لإراحرم حلم ح ان لم ق ممط2   تي ام   لام   جم حك  رمحلإ    ك"

م.3   م لإع أم لركا م ا م حي    
 صفة الستقلالية عن اللتزام بالضمان -2

  لم اثم حا لرم صفرملك   رم يات مم03-09نصم حي   م  م ح ان لم ق م ص  م اثم حصفرمل ام
طمر ام   م244-21    ح رمل مع أم حي    م ح  ف اوم ق ملإطمس  تمحح مس لك   مل  م  لم 4سر   

 اثم حا لرمضيالم ضا  مت جةملكانرم حيك    م لإحي  سن مس   ي مع أم  ال   م ح  ل رم  ي   م
  ص صمقان ن رم ب امح م اح  ررمع أم ق  اؤثم ح  ل مح ا  ا  مس  م ح ي  م احص انرمس لإل حم   م

م.5 لكان رم يب قم ا م لأع  م ح يالم حي  ت مقان نام سم   م   نفاحمل  م
 إلتزام واقع على عاتق المنتج أو المستورد دون البائع العرضي -3

 لم حي ج م  اثم حا لرم  م حي  ع مسب     ام حلمم03-09ل م ح ان لم ق مم16ر ت م حيات م
"ك مشاصمطب   م سمل   ومم:ل منفسم ح ان لمن   ام     م ن م03    فم حي  ع مل مع أم حيات م

                                                           
م.64تح  رمل جسةطمس ق مع لرملام   م حب  م  م ح ان لم ح ج ه وطم حي   م حكا قطمصم 1
مطم حي   م حكا ق.244-21 حي    م ح  ف اوم ق م 2
مل م حي    طم حي   منفك .م14 نص م حيات م 3
 طم حي   م حكا ق.03-09 ق مل م ح ان لمم16 نص م حيات م 4

م.1083ل ي م    قمق   وطم حي   م حكا قطمصم 5
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م حيك   تمس حي  جمس حي ة مس حباه مم   ع م  م  جم حي    ا محلإ    ك"ط س  ملامت ي م اح  س  
رص م اثم حا لرم  م حي  جمس حيك   تمم244-21 حي    م ق مطم أم ن م ص س م1 اح ي رمسباح  جهر

سنصم  لممط:م"مت  م  لم حي  جمس/ سم حيك   تم     مع لرملام   م حب  ..."   ح امل  م04س  امح يات م
س    م    ي م حي   م ا  ممط2:م"ت  م  لم حيص  مس/ سم حيك   ت.."لصي رمآع مس  م حيص  م   ح 

م حي  جمس ا  م ع وم حيص  م حمت ي لمنفسم حي  ل.
 أ م حج  م حي   مح ي  جم سم حيك   تم سم حي  جم سم حيص  م سم حباه م    ت م اثم حا لرمح يك    م

مل منفسم04 ص  رم حعبا  م  م حيات مم  ام أم ن مل رمح  مرقم     مس   مح   تي املباش  مس  ملا
  م  لم ق صاتوم سمشاصمآع مم" حي    طمر ام  فم حي    مل   م حا لرملام   م حب  م   ح :م

م.3طب   م سمل   وم    م ح  م  جمع لا ملام   م حب  مح يك    "
 خدمة ما بعد البيع غير محددة -4

 ح يالم سمحف   م ن  ا م لمع لرملام   م حب  م ي لمل  ح رمم03-09ل م ح ان لمم16 ك  م حيات م
أمم244-21 حي    م ح  ف اوممحل  م  م ح اأ م ح  مأمتيك مح  يالم لم    متس ثطم حم اح    م 

يا  رم اثم حا لرطمليام  ر م ن امت هيرطمسلام ؤ  محح منصم ح  متكيرم   ام يمن  م شا  م حلم حي  
م05قي م حغ ا محي  مم  رم    ل منفسم حي    مس ح  م ؤ  م  لم حي  جم سم حيك   تم حج لم04 حيات م

م.4     م  لم لأق م  مراحرم ح  قفم  م ن اام سم      تم   رمل  سضرمح ب  
 خدمة ما بعد البيع بمقابل أو مجانا  -5

ن  م لم حي   م ق م ص  رم حعبا  م لمع لرملام   م حب  م ي لمم03/1ل مع أم ف صم حيات م
 سمل انرممباملام   م ي ا  م   مع لرمح ص  ر حا لرمأاح ي ا  م سمل اناطمحي مس قع امن  م لم اثم

طم حم  لفم ح   م حيب  م   م حي  تم لإحي  سن مس حيك    م لإحي  سن م5س     مسل  قبرمس     مقي مغ ا 

                                                           
م.1083ل ي م    قمق   وطم حي   م حكا قطمصم 1
مطم حي   م حكا ق.244-21ل م حي    م ق مم02    مم04 ن ص م حيات م 2
مل منفسم حي    طم حي   منفك .م03    مم03 نص م حيات مم 3
م.1083ل ي م    قمق   وطم حي   م حكا قطمصم 4
مطم حي   م حكا ق.244-21ل م حي    مم02/1 نص م حيات م 5
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سأاحباملامم   م   ت م اثم حا لرم    مل اسحرمس ك لم ي ا  ملاح طمسحي م ا مأمتي  مل مل ان رم حا لر
م.1  م ح   مس  مل ج مل    محصاحرم حيك    م ي لمل ي نر

 روط تحقق اللتزام بتقديم خدمة ما بعد البيعش -ثانيا
  متيك ممع لرملام   م حب  م ا  رم حيف  أ م ح ج ه ومش سطمل   رمر لم صبرم حي  ممت ص ح م

طمس    مأمتيك م  ف ام اثم حا لرم244-21ح  ف اوم ق م س حي    مم03-09   باط امل م ح ان لم ق م 
م أم     مش ط  م يام  لم ح   ح :

 إنقضاء فترة الضمان -أ
ت ص م  ا م ح  طم ن  ا مل  م ح يالم حي    مقان نامرك م حي  جم حي    طم ومح ي   فمس   م

 حي    م ي   م ح     ا م سمس  تم   مط  م حص انرمسإل حم حي   ام حاوم  م   م   م ن  ا م حي  م
م.2  لم حي  جم كب م حيك    

   مش طم لمتك لم   ممظ  م  مس    متصبرم حي   فمل جلام ص انرم حي  جمسإل ر مس حاو
 ن  ا م ح يالملباش  طم إن  ا م لإح ج  متك لم    م ح ان لم أم ن متيك مح ي   فمس حيك    م      م

م م حيات  م ي    م ب ان  م بق م حاو م ح يال م   م حج ات  م) و م ح يالط م  ل م ح ان لمم384 ضا   ل 
م.3( حي ن 

 دفع مقابل آداء الخدمة من طرف المستهلك -ب
سباح م    م حيك    م لإحي  سن مل ا  مح ي  تم لإحي  سن ممت  ب م ا م ح  طم     رمح   طم لأسأط

   مآت  م اثم حا لرم    م الإل حم سم حص انرطمس ك لمحح م ي  مل م حيك    م لإحي  سن طم إح م
ال ملأن ام  ك م    جم حي  تم لإحي  سن م  مآت  م اثم حا لرم ك طم    م   برم    ملااحفرم رك

مطمس  م حي ا  من   م حيات م لمآت  م اثم حا لرمق 05-18س ح ان لمم03-09   رمت اق م    امقان لم
ا رم   س جمح ي   ا م   فم  ف جم يم فاقم  لم لإل حمس حص انر لإ ةومتيك متك لمل ان امس  م  م

مم.4 حيك   ي  مح   ه ا

                                                           
 .1083ل ي م    قمق   وطم حي   م حكا قطمصم 1

طمر لاأم     احر/م   ىمق  شطمس ق م لإح ج  م اح يالمسع لرملام    حب  م  م ح ج ه طمل  رم ح    ا مس حب   م ح ان ن  2
م.207مصمط2017طم06م  تطم ح02 حي   م

م.65ل جسةطمس ق مع لرملام   م حب  م  م ح ان لم ح ج ه وطم حي   م حكا قطمصممتح  ر 3
م.208-207 لاأم     احر/م   ىمق  شطم حي   م حكا قطمصم 4
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 البيعطبيعة القانونية لخدمة ما بعد ال -ثالثا
  لفمع لا ملام   م حب  م ن امح  مطب  رم   ترمر ام يا سمل مع أمش طمس  تم  م ح   م
 سم  مشك م  فاقملك   م  م ح   طمسق م      م اثم حا لرمضي  امل م   م ح  سطم ح  اق ترمس ح  م

أم اثم   ت م لآ   مر م   ج م  ام حي  تم لإحي  سن م    ت مع لا م لإل حم سم حص انرمح ي  جم حي   طم
م حيكلحرمحاح مس  م حا جم   ام  ب الم حيب  رم ح ان ن رمحا لرملام   م حب  م حمنب  محح م تناث.

 فكرة التصرف النفرادي وعلاقتها بضمان خدمة ما بعد البيع  -أ
م ي مقان ن م   مس   جم س ثم إ  ت مس ر  م حمح ام ح    م  لم ن ا م سا " ح ص فم لإنف  توم  م

قان ن رمل   ت م   م ي لم ببام  م ن ا م ح قم ح    طم يام ي لمس   رملإن  ا م  ضم ح   قم ح    رم
"  م  فاقم   مشاص  م سم ك  م  لم ن ا م   يرمم ا م ح ص فم  م ح   م حاومتا  ف حممط1" لأع ىم

س      ياطمسباح م  م ح كاؤأمر أمسب م    قم باتأم لإت ابمس ح ب أمطم2قان ن رم سم      ام سم ن اه ا"
ملام   م حب  م  م ح ج ل ملك   م حلم ص فم نف  توم سم   ت مل ف ت ؟مطب  رمع لر

مح ي  تم لإحي  سن م   م    م م حي ف ت  م   م حب  منا  م  م لإ  ت  ت  ب م لإح ج  م    ت مع لرملا
جم حيب  م حلم   مل ج م  اثم حا لرطم   ف اثطم ي   مش ات م ح يالم ح  م ك م   ام ن م  مراحرم   م

  مط ر اطمسل محح مأمتيك م ح ك   مم  ت  م ح اص رم ح   ترمأمتع مح يك       ا م لإح ج  منا  مل م
أم ي  رم حب  مم    حيي قم للم ا م لإح ج  متك   م حلم ي  م لإ  ت م حي ف ت طم ي م حي    م لم اثم حا لرم

  مر  م لم   ت م حا لرم  م ي  رمأر رمابم اثم ح ي  رم غ  م اثم حا لرطم لمغ م     ي م حبمطاقب  
ح    م ح   مس    مأمتيك م ل  سم ح ج  م حي  تم لإحي  سن م    ت م حا لرم  لم ي  م لإ  ت م حي ف ت مس ا م

م.3لام ؤ  م لمس  تم ح   متص  م لإح ج  م  ق  رمس  تثمل م  ل مل   لرم  ي  رم حب  
لكلحرمتيك م لم    م  مأطم   م اح م ا امح ج  مل    ام  لم الإضا رم حلم ا م ح  ومت  ب م لإ

  م   ت م حي  تم لإحي  سن طم   مل   لم    قم حيب  م حلم ي م سمض  مل   مسباح م   لم ا م لإح ج  طم
  م حي  تم لإحي  سن م    ت م لإ  ت م  م ح  م فك م ح جمم ح  أم ل"أمتيك مسباح م ح    رم حي  ل م ح  ام

م.4ع لرملام   م حب  "

                                                           
م.398ل ي ملب وم حك  وطم حي   م حكا قطمصم 1
م.29ريج مق اأطم حي   م حكا قطمصم 2
م.187 ال رمحي ش رطم حي   م حكا قطمصمم3
 .188طمصم حي   م حكا قم ال رمحي ش رطم4
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 قم  م  ص  مب  م  م ح ج  مناشئم  م   م   م ا ح ج  مع لرملام   م حسليام بقم   رم لم
سباح مم ج  طس  تم لإح ج  م    مس  تم   م حب  م  يامس  المح ي رمس ر  طم ح م ن فلم ح   م   ف م  كب م لإح

م  م حب  . نؤ  م اثم حفي  مس ح  مع ص م حلم لم لإ  ت مأم فك م ح ج  م حي  تم لإحي  سن م    ت مع لرملام
 تفاق على مخالفة الأحكام العامة للمسؤولية العقديةال  -ب

طم1"  فاقملام   مشاص  م سم ك  م  لم ن ا م   يرمقان ن رم سم      ام سم ن اه ام:م"ت  فم ح   م ن 
سباح متيك م ح  أم لم ح   مسح  م لإ  ت م ح   م   ام ي رمنص  رم ح   م  اة مح ي  اق   م  لملااحفرم

س ك  م ركا م   م حب  طم حمتيك م  ي   م   سطمش طم أم ي لملااحفرمح  صا م ح ا مس لآت بم ح الرطم
 فاقم لإ صا م ح ا مس    م   ةم  ض  امح يكلحرم لأركا م ح الرمح يكؤسح رم ح   ترمسق ال امح ك مل م ح

  لم      اطمس ك لم ح     م لام   طم اف فم حيكؤسح رم حي  ا م  لم حي   م حباه م سم   طم     م
م.2 حيكؤسح رمس ح    رم لمتك لملكؤسأم  لم لأعيا م ح ا  رمس حكب م لأ  ب م حاا ام  م  ث

   ترم    م المنصا م  مشك  م ح     وم  م  م اح صا م ح ا م  م سأم ح   تم ح   ت م  لم ح   رم ح
م    قم ح    م ح   م ح  ق م     مس  م ي ا ر م ق صاتو( م ح   ام)نصا م ا  ةلم ح   ومل م  رمشك  

س ح فاظم  لملب  م ح   رم ح   ترطمسلات  م ح   تم حيب لرم   م حي    مح سملااحفرمح  صا م ح ا م      طم
م.3لامتااحف م ح مس قملام   ا  مل م حي     فاقم  لم لإتيك محلأط  فم

  جم ا م ح ان م  لم كاؤأمسر  مس  مل ىم    اتم ي  م ح ج  م حي  تم لإحي  سن م    ت مع لرملام
طمس ل  كامحاح م  مراحرم   لم حي  تم لإحي  سن مي  م     م حيكؤسح رم ح   ترمل م  ل ؟    م حب  م حلم

م  م    م   ت مع لرملا مس  مش طم  م غبر حب  م   مت ي م  لم ابم كب م  تمل م حيك   ي  م ح 
  أ مل ي لم  م ح   طم    م    م حي  تم لإحي  سن م    ت م   م حا لرم   م     م  لملكؤسح ا  طم

   ن م حي ف تم  اثم حا لرم أم لم ح    م إ  ت مر  مسضي  رمل م حيك    م فك م إنص  فم   ت م حي    م
 فاقم  لم ا م ح  ططمسباح متيك م   ا صم لم لإح ج  م  اثم حا لرم  م ح ج  مل تثم لإ حلمم  حي  اق  

م     مح م   فاق ا م    ا م ح   ترط م ح الرسميكؤسح ر مح       مل مقب م لإح ج لا م حيااحفر طم حاومأمت  
  مح  ثم  متيك م ح  أم    م يا قم اثم حفي  م  لم ا م ح  طم  ن مل  تم ف   مةل  رممس ياش امل ملا

                                                           
م.150 ب م ح ة قم ري م حك    وطم حي   م حكا قطمصم 1
م.188 ال رمحي ش رطم حي   م حكا قطمصم 2
ل صفم       طم ح   رم ح   ترم  مظ م ح صا م ح ا م أق صاتوطمل  رم حب   م  م ح   تمسقان لم لأ ياأطم حي   م 3

 .56طمصم2018طم05طم ح  تم03
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  يالم   م حا لرمل  تم ف   مةل  رمل   مل  مم لإحي  سن رك مش ات م ح يالطملألم ح ج  م حي  تم
 م لأط  فمح ج لا م حي   برم  م   م حب  طم  ملام  م لأل م لمضيالمع لرملام   م حب  م ا  ملإ  ت لإ

م.1س ح  م  فقم    مس  لمل   م حجل  ر
 الشكال الواقعي لتطبيق خدمة ما بعد البيع -ت

موت  ب م ح يالمسع لرملام   م حب  مل م   م ح   قم ح  م يف مرياترم  احرمح يك    م ح     
م حب  متي أمن   رم لإشكاأ م م    سر لم لإحي  سن مع أم  ال   م ح  ل رطم اح   ام  مع لرملا
 حي    م ح  م   أمتسلم ح يب قم حك   مح مس  ك  ثم  لم  جم ح  ق طم ا ملام   م حي   متك ص  م

ثم حي فم حيك    محي    رم   م حص  با مس ح  م ص مت هيام  م   ام244-21 حي    م ح  ف اوم
    م  اةأم  مر  م حيكف أمقان نامسم لم م لأض فحج م حيك    م صف  م ح   رم  حي  ي م ق صاتتامس حاوم

ا محي  سن طمسبيام لم ا م حي    ملك    مأملان مل م ح  ا م حي    م احفم حا  م ك  مح يك    م لإ
منص  م  لم حي  قا م ح  م   أمتسلم يب   مر امنب   ام اح اح :

 عدم تسليم شهادة الضمان -1
حي  سن مس   ا  م  ي  م ح يالم  مسس  رم  ي رمس ا ملإ  م    مل م لأر الم   ا  م حي  تم 

 حج م حي   م لم ب  م   تم"م03-09ل م ح ان لم ق مم14ي   م حيات مب   بامل م لإح ج لا م حي  برطمف
م327-13ل م حي    مم05  م حيات مس ضامط2"سش سطم  ف ام اثم ح يانا م  مسس  رمل    رمح ي   ا

م.3" لم   ك م ا م ح يالم  مط  قم ك   مش ات م ح يالمح يك    م    م ح ان ل"
س  ي رمل ممح  يالم ح ان ن رم حق يرمل مع أم       منصم حيات   م   ثم ؤ  م حي   م  ل

 م يك   م  ح  م سبا م  مراحرمنج  مش سط م  مشك  رمل   رمسإحج  م حي  تم لإحي  سن م  ك   م   م ح  ات
   م حي    طمس  م ي ا رمتح  مح كابمل  م ح يالمسل   رمسق م   ترمع لرملام   م حب  طمس س ب م

م:4  انا م  با  رم   ي  امش ات م ح يالمس  م اح اح "مم327-13ل م حي    م ق مم06 حيات م
 ا .س ا م ح    لم لإحي  سن م   م لإق     م سم   مش  رم ح ال مس    ن مس ق م    م ح  ا وم -
    مسح  م حي    . -

                                                           
م.189-188حي ش رطم حي   م حكا قطمصم ال رم 1
م حي  أمس حي ي طم حي   م حكا ق.م03-09 ح ان لم ق م 2
مطم حي   م حكا ق.327-13 حي    م ح  ف اوم ق م 3
 طم حي   م حكا ق.327-13 حي    م ح  ف اوم ق مم4
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  ق مس ا  خم حفا    م سم ا   م حص  سقم سمقك يرم ح    مس/ سمسس  رم ع ىملياس ر. -
 طب  رم حك  رم حي ي نرطمسأم  يامن   امس  ل  امس قي ام ح ك ك  . -
    م حك  رم حي ي نر. -
 ل  م ح يال. -
 .  ف ام ح يالطم   م لإق  ا "   مس    لم حيي  م حيك فم  -
م   قمم مأ م ح يال مش ات  مس  ب ر مس أ  م ح ي   م ح  ق  م   م لإحج ل ر م حب انا  م اث م حل  اح ص 

 احي    ا م  مل ص م ح اأ طمس  مراحرم ك  ي امن  م حب انا مأ  مل سنرمس ح    رم    لمر    م  م
   ةلمرمح ل احرمح يك    مس ي رمح    م  م لإسبا طم  أ مس  ب رم اثم ح ص صمس ح  م يف مضيانرم 

 ح   وطم أم لم ح  ا   م ب لم    م حي قفمل مط فم حي  تم لإحي  سن مل اسح  م  م  مل  م ع أم
 ح  ة لم ح   وم  اثم ح ص  ا مس ح  ص مل م ح   با م حي  برطمسح ف   م اثم ح ص صمأ  مل م  ق فم

مم.1قان نا حيك    مس      م    ق م حي ي نرم
 إستقلالية خدمة ما بعد البيع عن الضمان -2

أمش م لم لإح ج  م اح يالمس لإح ج  م ا لرملام   م حب  ملك   لم  م    يام حب ضمحي مس قع ام
 يا رم حي  ت  م لإحي  سن  مس حيك   ي  م لإحي  سن  مأمتف ق لم    يامر ام   م    ياح يام إح ج  مس ر م

م03-09س ح ح  م  لم ع  فم  مل  يام  م لآع م  م  ص  م ح ان لم ق ممر ام لم ح كسمل  رط
 حي   قم   سطمس  ف ا مسض مضيالمم327-13ك مل  يام  منص صملا  فرمسلامة تم ح لك  م حي    م

 حي  تمح  سطمس  ف ا م   ت مع لرملامم244-21 حك  مس حا لا مر  م ح  ف امس حي    م حيك    م
مم.2   م   م حك  

ر امتكي م حف قم    يام لم حي  تم لإحي  سن مت   م إل حم حي  جم سم   ب  ح م   مظ   م   م
ل مم13عف م  م    م ح يالم حي ص صم    امقان ناطم سم  م أ فاقمس ي لم  لمنف   م ي   م حيات م

يالم سمق متك لم   م حب  م ي لمل   رم إن  ا م حي  م حي    مح  مطم   يامع لرملا03-09 ح ان لم ق م
سل اأمحح م   بم  كب مف  م حيك    م   م لإ   ياأم حااطئمم ح   مل م ح   بمأ  ملكف حرم  يال

                                                           
م.192ةه رم  اطرطم حي   م حكا قطمصم 1
 حي  أمس حي ي طم حي   م حكا قطمس حي    م ح  ف اوم ق مم03-09مل م ح ان لم ق م16سم15طم14طم13 نص م حيات م 2

م م حكا ق. طم حي م244-21س حي    م ح  ف اوممطم حي   م حكا قط13-327
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حي  جم  امت   م حي  تم لإحي  سن م    ت م اثم حا لرمحي م  لمركابم حيك    مسق م ي لمل ان رمس ا م
م.2441-21ل م حي    م ح  ف اوم ق مم03/1 ي   م حيات م

 ورشات إصلاح لضمان تقديم خدمة ما بعد البيع عدم توفر -3
ح يك    مع لرملام   م حب  مأم  م لمت ا   امس  تمس شا م ل حمم  ح ملامضي م حي  تم لإحي  سن

حاح م حي  جم حي   طمس ح  م  ي  م     م  ئرمل اصصرمل     م  لم   وم ال رم  م     مسل انرم
م.2لام  م    ل م  م ح   م حيك    م لإحي  سن م احي   امس ققي مغ ا م حي   اطمس ا مح يالم ن فا م

ؤ كا م ح ج ه م      ام ح ا مس حااصم ب  م حي   ا متسلم لم ي لم  اكمس شا م  ي م أ ب رمل
 ن م  يب معكا  طمس حكب م ح ه ك محململإل حم حي   ام ح ملام لا  م ي طم     ام ح ا م  م ح  رمتسم

 مسل اصص  م  م ع لرملام   م حب  م  م   م     م   م ح  شا مس ح  م   اام يب  رم ح اأم حلم    
مس  م حي ا  من  م  ضم حيؤ كا م   ج م اح يالم  ل حمس     مس  م ح ي  ا م حي    رم احي  جط

محاح مس  م ف   م ح قا رمح    وم  م حيااحفا م حي  يبرمل مط فم لأ   لم م حب  ط م    سع لا ملا
  مس ا مل م   م  فمسر  مس  مرياترم يا رم حيك   ي  مل م وم  ا  م لإق صات   م صفرم الرم

م.3 يب قم ح ان لم
 إشكالية عدم توفر قطع الغيار الأصلية  -4

 ا مل   رمس ع ىملك   ت طم ف مراحرملام ح م المل  م حب  مل   ام ل محل ص فم حي   ا م 
ل   م سملك   تم احي  تم لإحي  سن مل ج مأمل احرم      مقي م حغ ا مح   م حي   ا طم  مت  ةمح م

 حغ ا ملأوم ب م المر لمسح م   ف  م   ا م   م ح ي م سم   مس  تمن اطم ح ا  م    مس  تمقي م
س    مأم ك طملكؤسح رم حي  تم لإحي  سن م الإل  ا م  م ب لمقاهيرم أم  مراحرم سبا مم   مل  ي  مح اط

م.4أ  مل     مح   تمق  مقا   مل  م سمحلأ بابم   ب رمعا  رم  منياق لمقي م حغ ا م 
 الجهل للحقوق المقرر لخدمة ما بعد البيعإشكالية  -5

 أ م ص م ح ي  مس لإنف احم  لم حك قم أم لم يا رم حيك   ي  م    م ا  رمح   ق امعص لام
  مل اأم ح   تم ح     ترمسر لم لإحي  سن رطمس ا ملامت  م لأ   لم لإق صات   م صفرم الرمح   ا  م  لم

                                                           
م.70تح  رمل جسةطمس ق مع لرملام   م حب  م  م ح ان لم ح ج ه وطم حي   م حكا قطمصم 1
م.190 ال رمحي ش رطم حي   م حكا قطمصم 2
م.70س ق مع لرملام   م حب  م  م ح ان لم ح ج ه وطم حي   م حكا قطمصممتح  رمل جسةط 3
 .190 ال رمحي ش رطم حي   م حكا قطمصم 4
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م حيي  ح ا جمس فاتوم  م حا لر م اث ميا  فر ح    ا م ررم ي   م ح   ت  محح م  مراحرمط سل م ل  ر
   م إلم ح    مل ب مأمل احرم  لم     م  ا  م ع ىمم15 لا رم  ا  م  ي مس  اسة مل  م ل ر ام

م3    رمح يك    مر ام لم اثم ح    يرمأ  مليب رمل مقب م ح    م   اكمل م حيك   ي  مل م   ص م
م محلإل ح م ك   مسر ل م لأ  ج م ش   متاص مف يا م لا م حاا اط مل  م حغ ا  مقي  م      م س  ح ي 

مل م حص  طمس  مراحرم م لأ  م حي   ا م   م      ت ا  حي  سل جح رم   م لأع ىم   فم يئمش    
ع ا مش   مر س م ي ملامأمت  م حيك    مقي م حغ ا مس لا محح م لإشكاأمت  م حيك    منفك م لا م

م"ل ي رم     كم  ط"ط  اةم    مس للم ح  اةم لآع مس    م اح    رم   ح م حك قم ح ج ه  رم حلم
م.1حي ملامت   م ح     م   م لمش  رم  ن س م  ي مع لرملام   م حب  م   مر س م وم ي 

لمرم ضا رم ح اح ج  م احيكؤسح رم لأسحلمس لأع  م   م  لم حي  تم لإحي  سن م حمأم  م لم  صف
محيكؤسح ر  ح ا م ج مل مر لمأمت  م حيك    م  م خم ح  ا  طمسأم  مل مميب قم ح   ن  م  ا    ث حج ل رم 

اسةمس   م ح ب  غم  م وم  س   م حيياحبرم  يب   امم ت ام  لم حيك    مح    م ح   ن  م حي  ال م  ا
م م      ط مح يب   مر امس يب  ا س  م  لم يع ا مرياترمر  قم حيك    م"أمت ا م    م ح ان ل"ط

م بص  م حيك    م    ق م ب من س  م  ق ف رمسل   م حم لمل ص م حيك   ي  مأم   مح  م    تمتح  
م.ح يك    م ب م حي ق م ح  ي مح ة   م ح  ا  

 مضمون خدمة ما بعد البيع -رابعا
م   م حب  مل م   م رم ح يانا م ح  تيرم ح     طمر ام لم ح   ن  م حي    رم  يات   مع لرملا

ل  ررم  لم اثم حا لرمحي متسلم فص  مس  ص  مل  امر لم ا م حي    م ح  ف اومم  حيك    منص
    تمل ي لم اثم حمطماس ي م  لمسض م طا مقان ن مح اثم حا لرمس ح  مس  م لإح ج  م  م2021  رم

ح   يقم ك  ممطمر ا حي ي حرم  امس ص م  مشك مل  تمس  م ح    م   حا لرمل مع أم حي   ا م
مر أم حي ض  مس  م    ةملا  فم   ن مل ي لم اثم حا لر.

 المنتجات الموجبة بخدمة ما بعد البيع -أ
  لم   فات م حي    ملأومل   امل م ح يالم    مم03-09ل م ح ان لم ق مم13نص م حيات م

تسلم حا لرطممن  ثمت  ص م  طم  لم حك  رم حي   م ح ج ه ومح ي   ا ح ان لطمر امس    امح    فم
                                                           

م   م حب  ...ط   رم ع ىمح   ا  م  لم ح ج ه    طمل اأمل    م  م 1  ف الم    اتمل ي م حفا رمع ع طمع لا ملا
م حاب  م-      م  : م ح اح :م11/12/2011 ج   س م حي ق  م  ل مل اح ط

    73691https://www.djazairess.com/elkhabar/2م.16:46طم  لم حكا ر:م20/11/2022 لإط  م   م  م طمم

https://www.djazairess.com/elkhabar/273691
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ك مش  مل   أملاتومتيك م":م    م حي   ام ن م39-90ل م حي    مم02بي   م حيات مسمر ام ن م
م2لك  /م140  رم ح الرمن  م حيات م ضا رم حلمنص صم ح  ممط1 لمتك لمل ض  مل ال  م  ا  ر"

لاأمل   أمسح م المل ص م   ا طمأ  يام حي   ام حج    ممك م حي   ام  م:"ل م ح ان لم حي ن م   ب م
م حي  باه ر" مس حياقر مس حب  و م حب و مس حص   م حغا ه ر م ح    نا مس حص ا ر طم2س حي   ام حص ا  مس  ب ر

م.سباح متف  مل مع أم اثم حي  تم لم حي   مقص ملف   م حك  رم  لم لأش ا م حياتترم حي ي  ر
 لم" حك  رم  مش  ملاتومقا  مح   اةأم   م  لمم03-09ل م ح ان لمم01/17كيامنص م حيات م

س    م      م حي   م ي   م اثم حيات م لأل  أم حي    رمس ا م    محيب    امأ  مطم ي ا  م سمل انا"
ل هيرم اثم لأن   مل ك  رمسل اأمحح :م     م لإع    م ح  لا مس ح ياحاطمس ح  رمل م لإ    ا م  م   م

ل م لأ اح  م حي اا م  م ح ف  شمس حييا  رمس ا م ح قا رم حم  ي  م يب  رم ح اأم ح   تم حياتومح اطم
م.3لان مل م لم ي لمل  محلإ    ك ن مأم أ م ا م حي حمحي م  اكمل م  ىم

مح  ص  رم م ح ا  ر م حب  م   م حك   م    ملا م حك  مل ض  مع لر  حيؤق مس ح ص  رمسباح م   ب 
ل م حي    مم03/1س    متف  مل منصم حيات ممط4س حص انرمس ح     مس حي  قبرم ح    رمس ح   مسقي م حغ ا 

 ي يق ام حي  تم حغا ه رمم لم حك  م ح  مأم  ب م ح ص  رمس حص انرمأم  ع مضي م اثم حا لرم21-244
مس حا لا مأ  م حي ي  رمأم  ع مضي  ام ت ا.

 حا لرمل ي حرم اح يالمحي مأمت   م لم ي لمل ض  مع لرممي   م  لم لنصم ح أ محي م
ل ي  م حا لا م ح  مت  م"ل منفسم حي    من   م لمم03/1    م لإشا  م لم حيات م حمملام   م حب  ط

 لم حك  رم حي  سضرمك م حيات م ميامت  منص "طمحلإ    كم5 حك  ر  لم حي  ع م   تي ام   لامت  جم
 احك  رم يامم ا م حي اأملك ب   مل ماحا لرم ح  حلإ    كم  م ح  مت  م   تي امحا لرملام   م حب  م

م بقم ح  أم  م  مش  ملاتومأمل   و.

                                                           
مطم حي   م حكا ق.39-90 حي    م ح  ف اوم ق م 1
مطم حي   م حكا ق.58-75 لأل م ق م 2
طم03ع ت رمح  اطم شكاأ مرقم حيك    م  مع لرملام   م حب  طمل  رمآ اقمحلأ  ا م حك ا  رمس ح ان ن رطم حي   م 3

م.362طمصم2020طم05 ح  تم
مطم حي   م حكا ق.244-21ل م حي    م ح  ف اوم ق مم03/1 نص م حيات مم 4
طم حي   م03-09 حك  رم ن ا:م"ك مش  ملاتومقا  مح   اةأم   م ي ا  م سمل انا"طم ح ان لم ق مم03/17    م حيات م 5

  حكا ق.
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ش سطممف  مت  ت1م58-15ل  مل    م  ف اوم ق مسل م ح  س وم لإشا  م لم حي   م ح ج ه وم 
م38رملام   م حب  م ي   م حيات مس  ف رمليا  رمن اطمس   م حي  با م ح     طم حم ق  مل  ررمع ل

"  ج م ح    م  يالم لتترمع لرملام   م حب  مح ي  با م حيب  رطمسحح م  مط  قملك ا ل  مم  ح ا: 
  ي مع لرملام   م حب  م  لم"طمس حج م ت ام حي   م لم   ي   لم احيؤ   م ح    رمس حي   رم حيي  بر

م:2 حاص صم حا لا م ح اح 
  حي    ا م ح س  رم ح  متغي  ام ح يال. -
  ح  اترمس حص انرمس ح ص  ر. -
    مقي م حغ ا مس ح   ة م لأل  رم سم حيصاتقم    امل مط فم حصان . -
 خدمة ما بعد البيع وثائقالموجبة لالشكلية  -ب

-21ع لرملام   م حب  م ح ج لا م ي   م حي    م ق م ح  م حي   م ح ج ه وم  لم ا قمل   م
  ي  مل ي  ام  م لإح ج  م الإ   م  مسضع رم حي  جمسب الم ل م ح ي مس  ف رم ل ر مسنكبرمم244

س   م سبا محح م  مقك يرم لإ    ممن احمحح مس ح    رم حي  ق رمل م ل  اةم الإر فاظم اح ي م حيك ب حر
م.3   سقك يرم حي اتكرمس حفا 

 قسيمة المقايسة -1
ق ا مل   م حا لرم    ت مم  م244-21رك م حي    م ق مم حي اتكرمقك ير ا  مل م اح  فم لأ

م حب  م  م    مس    م     مط يي رمس حك   ا  رمح ا لرمس حب الم ح فص   مح ب الم ح  ال م لأع لرملا
 ح م ان م حا لرمل ان رم  م ي ا  طم   يك    مر  رم لإع  ا مق م      مم حيك    مل مقب مل   م حا لر

طمسأم  م لم   تم حي اتكرم ح  ال م4  م حي اتكرمس ي  م ح ص  رملباش  م سمت  أم   رم  م حا لر
م.5 لأ ا  رمح   مع لرملام   م حب  مس حب الم ح فص   م احيي رمس حك  محي مع لرمسل   امت   

م

                                                           
ح  سطمس  ف ا مليا  رمن اطمس   م حي  با ممطم حي  ت2015ف ف ومم08طم حيؤ خم  :م58-15 حي    م ح  ف اوم ق م1

م.2015ف ف ومم08طم حصات  م  :م05 ح     طمام م  تم
مل م حي    م ح  ف اوطم حي   منفك .م02 حف   مم38 نص م حيات م 2
م.1087ل ي م    قمق   وطم حي   م حكا قطمصم 3
م حكا ق.طم حي   م244-21ل م حي    م ح  ف اوم ق مم07 نص م حيات م 4
مل منفسم حي    طم حي   منفك .م02    مم07 نص م حيات م 5



لكترونيبرام العقد ال إ ي بعدلكترونل حماية المستهلك ا                               )الباب الثاني(   ثانيالفصل ال  
 

 

408 

 اليداعقسيمة  -2
ل   مع لرملام   م حب  م لمتك  م حجب لمقك يرم     م  لمل منفسم حي    مم08 س ب م حيات م

م:1    وم  لم  ق   مسع ي طمس لم ت ي م حب انا م ح اح ر
  ق م ح ك يرمس ا  خم     م حك  ر. -
    مل   م حا لرم سم    ن م ح  ا و. -
  لإحي  سن محي   م حا لر.مح ا فمس ح    ل  ح    لطمس   م لإق  ا م ق م -
    م حجب ل. -
 طب  رم حك  رطمس  ل  امس ا م   م لإق  ا من   امس قي ام ح ك ك  . -
 ن  م حا لرم حي  لر. -
  ي فرم حا لر. -
  ح  فصا م حي  ي رم ح  م ب   امل   م حا لرم  مراحرم حك  ر. -
م  م ح  م لأقصلمح يب غلب غم    ضم حك  رم حي   رمح  ص  رم   لام ي لمق يرم حك  رم ج  م -

  حي  تم  م  سأم ح     ا .
  حي  م ح  متك غ ق ام ل حم حك  رمس ا  خم     ا  ا. -
  لرملام   م حب  طم   م لإق  ا . ح  سطم حاالرم ا -
مل م ا م حي    .م11 ت م  م حيات م  المت   م حلم لأركا م ح   -
 الفاتورة -3

   مطم المحج لام   م حا لرم حي  لرمل مل   م حا لر  مراحرمط  م حيك    م لإحي  سن محفا    م
 سم ا   مم   مل   م حا لرم اثم حفا    م اةم     مقك يررطم إح مح متاحغم حي    ب      املب  ام   ام حي

ق  م    م ح ي مس ك  مس  بام   م   ت م ومع لرملام   م حب  مس  ف ا اطمس  مل مس اه م لإسبا م   مسم
مم   .نج  م   م حي م

 ضا رم حلم لإح ج لا م ح  ق رم  لم ا قمل   م حا لرم  اكم ح ج  م  ة ومل  تم ي   م حيات م
ل منفسم حي    طمر ام  ي  م  م ق   حم   ا   مقي مغ ا ملك   يرمش طم لم ي لم  مراحرمم09

 لمقي م لإق   حم  م ي ا رملكا   مح يك    محسمتع مضع فطمر امل م حي    م    مسآل رطمس ا م

                                                           
 طم حي   منفك .ل م حي    م ح  ف اوم08 نص م حيات م 1
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 حغ ا مق م ي لم ا صرم ح ي مسباح مل رم حي  حمحي   م حا لرم  لرم   ت م ق   حمس حك يرم ح      رم
م.م1    مت هيامح يك    م لإحي  سن طمضفم حلمحح مت  م   برم حك  رم ح  م  م ص    ام     م حجب لم

 جزاء مخالفة خدمة ما بعد البيع -ت
 برم  ك  طم  م ك ف    تم حي   م ج    مل   ت م   ملااحفرم لإح ج  م احا لرملام   م حب  مر ام

م.     رمح  اض م ح اظ م  م ح   ىم حغ  لرم    برم ل  رم حلم ان م   با م يي   رم ا  مح ك يرم ح 
 العقوبة الأصلية -1

 ن م  مراحرم لإع أم   ف امم17 حكاحفم حا  م  م حيات مم244-21 شا م حي    م ح  ف اوم ق م
ع لرملام   م حب  م إلم ح   برم ي لمس  امحيام ا  م  منص صمقان لمرياترم حيك    مسقي م حغشطم

م.2م03-09 ق م ح ان لمم حلمل منفسم حي    من   ام    م14ر ام إ      منصم حيات م
  ض م   برمسر   م  ي  مل  مم77سباح     م  م حيات مم03-09س    ام حلم ركا م ح ان لم ق م

م حلمل   لمت  ا م)م50.000  مأ  لرم   ح ا:م"ت اق مل معيك  م حفمت  ا م) م1.000.000تا(
طمل م ا م ح ان ل"م16طم  مل متااحفم حج ل رم  ف ام حا لرملام   م حب  م حي ص صم    ام  م حيات م3تا(

   ب م اثم ح   برمة   محي ملااحفم حم  م حم   ب م اثم ح   برم ت  رم  م ح ان م حياح م  ططمسباح م
م.4 حكب م ح ه ك م حلم   يابمل  م اثم حيااحفا م  مرقم حيك    

ل مم85حي ملاح م  مراحرم  ات منفسم حيااحف؟م  ابم حي   م  لم ا م حكؤ أم ي   م حيات م
 م حي ص صم    ام ل مقان لم ح   با طم   م حغ  لا مم36طب املأركا م حيات م  ح ا:م" نفسم ح ان لم

 اه رم حيا صرم   لمشي مطم  ا فم حغ  لا مس يك مح   رم ح  ركا م ا م ح ان لطمس  مراحرم ح  ت
م حك  م ح  ا و.

                                                           
مطم حي   م حكا ق.244-21ل م حي    م ق مم09 نص م حيات م 1
ي أم  اطمأ  يام ح ان لم ن :م"ك م ع أم لركا م ا م حي    مت اق م    مطب امحلأركا م ح    ع رم حي م14نص م حيات م 2

طم حي  أمس حي ي مس حيا   م   ث"طم حي    م2009 ب    م  رمم25 حي   قمم1430لف م ا مم29 حيؤ خم  مم03-09 ق م
مطم حي   م حكا ق.244-21 ح  ف اوم ق م

م حي  أمس حي ي طم حي   م حكا ق.م03-09ل م ح ان لم ق مم77 نص م حيات م 3
لرملام   م حب  م  مض  مقان لمرياترم حيك    مسقي م حغشطم حي  رم لأكاتتي رمح ب   م ح ان ن رم  رملك طم حج ل رم حا  4

م.609طمصم2022طم01طم ح  تم06س حك ا  رطم حي   م
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ت  مراحرم ح  تطم  ملف   م ا م ح ان لطمق ا م حي  ع م يااحفرم ع ىمح ام  قرم   اط مع أم حك    م
م.1"  فسم ح  اطم    ري حايسم ح  م   م ن  ا م ح   برم حكا  رم ح

م2.000.000 حلمم100.000س    م  ي م  ح ف م   م ح ص صم  ا فم حغ  لرمح صبرمل م
تام  مراحرم ح  تطم يام سض  م ن مر لمسح مح م ي منفسم حيااحفرمتيك مل ا فرم حغ  لرم اح مش طم

م حك    م حي  ح رمح    برم حكا  ر.م5 لم ي لمع أم
ل  م حم ي لمم41  ي   ام حيات مم58-15راحرملااحفرم حي    م ق مم لام ح   برم حيف سضرم  

م:2 لإ      م حي اا م اح اح 
 ل ملصاحرم حي  قبرم حيؤ  ر.م     تم     -
 لام      مل م ا  خم ب  غم لإ ا  مح ي  ل.  مم90   م ك  رمسض    م  م حيااحفم  ل م -
م م ح ك  رم   م ن  ا م لأ  متص  مقم   مراحرم   -  ك  م لإ  ياتم ح  اه مل مط فم   

  حيصاحرم حي   رمح  ة   م حيك فرم احص ا ر.
    م حك  م ح  ا ومل مط فم ح ة   م حيك فرم اح  ا  . -

مح يااحفم م   رم لم حي   م ح ج ه ومل رم  لر م   ث مح صم حيات  م لأسح ر ل مع أم ح     
م. لإ      م ح ر رمس ح  م   ف امح   امسض    مسحح م     م  ك  ر
 العقوبة التكميلية -2

 وم ح ي مل م حك  م ح  ا ح   برم ح يي   رم ح ر   م ح  متيك م ك  ي ام  لم حيااحفم  ي  م  م
  م حي  تم لإحي  سن مل مليا  رمطمس    متي03-90ل م ح ان لم ق مم85  مراحرم ح  تمطب امح يات م

 اح م ج  م ت  طمحي متيك مح ا م لأع  م    م اثم ح   با م ك  كمط  قمم ح  اطم صفرمت هيرم   
مآع مستومحفضم ح ج  مس  مأ  لرم حص ر.

 غرامة الصلح  -4
  مط  قملامتكيلمل رم حي   مح ي  تم  لرم ك  رم ح ج  م ح اه م ي  قمستترمأ  مق اه رمسحح م

 حي  أمم03-09ي ص صم    ام  مقان لما مح فاتوم ح   با م حي    مح يااحفا م ح غ  لرم حص رمس 

                                                           
مطم حي   م حكا ق.03-09 ح ان لم ق م 1
 طم حي   م حكا ق.58-15 حي    م ح  ف اوم ق م 2
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 امر أم ا م حي ض  مس    مأمل اصمل م ح    جم حبك طم طم بقم لم  05-18س حي ي مس ح ان لم ق م
م.سل م  م حيا ص لم  م  ض ام حمنب  محح م با ام اثم ح    رمحي   رمش سط ام  ل

 رض غرامة الصلحالمفوض لهم عالأشخاص  -
  لم ن متيك محلأ   لم حي ص صم     م  م حيات مم03-09ل م ح ان لم ق مم86نص م حيات م

ل م ا م ح ان لم  جمأ  لرمل رم  لمل  ي م حيااحفرم    امطب املأركا م ام ح ان لطمحي مل مم25
 ياترم    لمقي م حغشم ح ا   لمح  ة   م حيك فرم ل منفسم ح ان لمم25  م ؤأ م لأ   ل؟مرك م حيات م

   مم30طمس    متيك محلأ   لم  جم اثم حغ  لرمحي م لمح م ك تم اثم حغ  لرم  م   م قصاث1 حيك    
    م حي   م حلم ح  رم ح  اه رم حيا صرمح فص مف  مسباح م    م حغ  لرم حلمم2   م ا  خم لإنا  

م ح  م لأقصل.
 شروط غرامة الصلح -

راأ مأمتيك م  جمأ  لرم حص رمم03-09م ح ان لم ق ل مم87 اقمنص م حيات م  منفسم حك
م  جمأ  لرم حص ر:"أمتيك م:م3    م ح م     س مسسض  م   ح ا

 ح م ان م حيااحفرم حيك  رم   جملارب اطم لام حلم   برم ع ىمأ  م ح   برم حياح رمسإلام -
     قم     ضمض  ملكب محلأشااصم سم لأل ك.

  ح  مأم يبقم  م ر   ام  لم لأق م     مأ  لرم حص ر.  مراحرم   تم حيااحفا م -
 ".راحرم ح  ت  م -

م ح اأ م مأ   م   م حص ر مأ  لر م  ج م حيؤ     محلأ   ل متيك  م ن  م حيات  م اث مل  تك   ج
مل منفسم ح ان ل.م87 حي ص صم     م  م حيات م

 تحديد مبلغ غرامة الصلح -
ر ام   لام   ضم  لم  اسم  ملااحفرمم03-09  ان لم ق مامحت  تملب غمأ  لرم حص رمطب 

طمس  منفسم ح كبرممم%10ل منفسم ح ان ل:مم77  ف امع لرملام   م حب  م حي اق م    م ي   م حيات م

                                                           
مطم حي   م حكا ق.03-09ل م ح ان لم ق مم25 نص م حيات مم 1
    مل  مس ر  ملب غمأ  لرم حص رمح ىمقا ضم ح   ه محيكالم قالرمملت  م  لم حيااحفم  ن :م"م92 حيات منص م 2

-09 ق مطم ح ان لم   ث"م90  لام ح  م   م ا  خم لإنا  م حيا   م  م حيات مم30 حيااحفم سملكالم حيااحفرطم  م   م
مطم حي   م حكا ق.03

مطم حي   م حكا ق.03-09ل م ح ان لم ق مم87 نص م حيات م 3



لكترونيبرام العقد ال إ ي بعدلكترونل حماية المستهلك ا                               )الباب الثاني(   ثانيالفصل ال  
 

 

412 

:م"لب غمأ  لرم حص رم  م ح  م لأتنلمل م   ح م46 ي   م حيات مم05-18 ح ان لم ق مم ح  م  ض ا
م.1ركا م ا م ح ان لم حغ  لرم حي ص صم    ام  م 

طمس   م2"%10  مراحرمقب أم حي  تم لإحي  سن محغ  لرم حص رطم    م لإت   م حيؤ  رم إق   م اف ضمق  ثم
م م ا  فم حمر ت م ت    م    مم45 ح ان لمنفسم لإ      م  مراحرم   م ك   م حغ  لرمسحي م حي  

راحرم ي   منفسم ح   يرمع أمل  مأم حي   م حلم ح  رم ح  اه رم حيا صرمس  ا فم حيب غم  م
م.3ش   مل م ا  خم ح   برم حي    رم اح   يرم حكا  رم12   اسةم

 خدمة ما بعد البيع وفق التشريع الفرنسي جزاء مخالفة -ح
  جمقان لم لإ    كم حف نك م   برم ت   رم  لمر مسلف طمس حي ف م  منصم حيات م  م ن م

س ح اصم حي   ومر ام   محي مل  يام   برمشاص رم   ح :م"ت اق م  لمم ت اق م ح اصم حيب  
 حي    رم      مع لا ملام   م حب  م غ  لرم ت   رطممL.217-27 حلممL.217-25مل م ومع قملأركا م حي  ت

م.4   سمح  اصم لإ  با ومم15000   سمح  اصم حيب   مسم3000أمت  ةم لم   اسةمل     ام
ان مل كيام   لام سنا  رم ح  أم   ب م اثم حا لرم  يانرم  احرم ب لمح ام حي   م  ص يام     م

م م  صي اط مس ر   مس حا ملات  م ح  ا    م    مل  معص لا مح ا م لأل   مح  يب ق م     مسمس ا  م ح   قا 
 حيك    م لإحي  سن مسب ك ملك ي طمحي م المل م لأنك م ك  طم   برم احبرمح    رمر لم     م  م

ي   رمس  لم ا م لأع  م اأمق   مل م ح   محلااحفطمسة ات م  م حف اح رم حي    مح يك    م لإحي  سن طم
م ئرم ح قي رم ت ا.ر  ق م حي    مقان نامعص لامع أم  ال   م ح  ل رمس  م حب

 المطلب الثاني
 الحق في العلام اللاحق عن إبرام العقد اللكتروني

 كيرمشفاف رم حك قمسلص  ق رم لإح ج  م الإ   م ح رقم  ي   م حي ا كرمس ا م    مح ج  رم حي  تم
 امت  ب م لإحي  سن م  م ك  قمل   ا  مسع لا  مس  ملامتي رمرك م لإع  ا مح يك    م لإحي  سن طمر

م حيك    م م ح يالمل م   م ح  اه م ح ياه رمس ح  م ك لمح    قم ح  ة لم ح   وم  بص  م ضا  ا 
                                                           

مطم حي   م حكا ق.03-09ل م ح ان لم ق مم07 حف   مم88 نص م حيات مم 1
مطم حي   م حكا ق.05-18ل م ح ان لم ق مم46 نص م حيات م 2
  حي   منفك .م48سم47 نص م حيات م 3

4 Art L241-14 : « Tout manquement aux dispositions des articles L. 217-25 à L. 217-27 relatifs aux 

prestations de services après-vente est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut 

excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale », 

Création Ordonnance n°2021-1247, op. Cit. 
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 لإحي  سن طمسباح    رم       م حي ال  م لإحي  سن رمسإةت ا  اطمسل مع أمحح م   م ح     ا مح     م
 م ومليا  ا مأ  مل  س رم  ص  مح ا م ح يالم    ن  م   ي م  م ح فاظم  لمرقمل   لم ح  جمل

) حف  مس    مسل م ا م حبابمأمل اصمل م     م لأط م ح ان ن رمحلإح ج  م لإحي  سن م ح  اق ومل مع أم
 ب م ح  ال م) حف  م ح ان (مطمسإ   ةم لآسا م حي   برم  م لإع أم  مل مط فم حي  تم لإحي  سن م لأسأ(
م تناث.

 الفرع الأول
  التعاقدي يلإلتزام بالعلام اللكترونالأطر القانونية ل

م الإ   مر امت  ب مل م   م ح يانا م ح  م  جةم ح ياترم  بقم لإ اضرم  مل اأم لإح ج  
حيب  م  لإحي  سن م حمت ي م  لم    قم حيكاس  م  م ح   م    ن م ح   م لإحي  سن م حي يال رمح يك    م

 ح يالمم ط  فم ح  قرم لإ    ك رم لإحي  سن رطم    مقب م ح  اق م سم   ثطمحاح مس  م لإحيا م  ا م   
م)ساح ا(طمل م    ةم حيب  رم ح ان ن رمح )سان ا(طمس     مل ي ن م ح ان ن م) سأ(طمل مع أم ب الملف  ل م

م)    ا(.سط قم  ف اثمس  امح      ا م ا  رم حيف  أم
 اللتزام بالعلام اللكتروني التعاقدي مفهوم -أولا

ح  م  م  إلم حيع ا م حيك   مم لإح ج  م الإ   مقب م ح  اق مسب  م ح  اق منص  محص  برم حفص م   
طمس    مل ر رم     م ح   طم الإح ج  م ح  اق وم  ف  مل م ح   منفك طمحاح م ط قم    م لإ   م ح  اق و

سإ   ةمش سطمم   م حكا قمس  م     ملف  ل مس ب المعصاهص م حي    رسح ي  جم ا م لإ   م  م لإ
م.ق ال 

 تعريف اللتزام بالعلام اللكتروني التعاقدي -أ
ق ا م حباه م     م    فم حي   وم ك ف رم    ياأم حك  رم  لمن  مم  فم ا م لإح ج  م ن :م"

ش  ه اطم سم يك   مل مل   لا م     م  لم حاومت  قمح م قصلمل ىمل م لأ   فم ح  م      امل م
م.1" حيب  مسإت  كمعصاهص م    رمل م   بم ح  

                                                           
م.288 ال رمحي ش رطم حي   م حكا قطمصم 1
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"    ةم حباه مح ي   ىمل  ط م لإر  اطا م ح    م  ااح ام   م ح  اة م سمم:كيامت  فم ت ام ن 
مل م    قم م  يك  مر ل م لإر  اطا  م اث م  ااح م    ملغبر مل  م  ض ح مس  ا  ث مح ي   اط  لإ   ياأ

مممممم.1 لإن فا م حي   م  ك مآل مس    "
    م ح  اق ومر ام  م مل مع أم اثم ح  ا  فمتك ا صم    فم لإح ج  م الإ   م لإحي  سن 

  ثم صاأ م لإحي  سن رمعص لام   م ح  اة م حياتترمح ي  جم حيب  مس  ا حيك    م لإحي  سن م ب م لإ
طمس  م ح ج  مت  م  لم ا قم حي  تم   م لإ   ياأمسل ا محح م حي  جمر لمت  قم ح  فمل م لإق  ا 

م لإحي  سن م   مل ر رم     م ح   .
 التعاقدي ونياللكتر  السابق للعقد عن اللتزام بالعلام اللكتروني بالعلامتمييز اللتزام  -ب

ت  ب م ح  فم لأ ا  محلإ   م  م     م ص   م حيك    م لإحي  سن مل مقب م حي  تم لإحي  سن م
لإح ج  م م ملامتي ج  جمل امس لم ل  ا  م    ملكؤسح ا طمحيي ك م حي   لا م ح  س  رم حي  يرم اح   مس ح

م:م2سباح م ك   لم ح  س  م ب الم   م حف سقا م حمنب   م اح اح م؟ الإ   م حكا قم  م ح رق
 ح ج   لإحي  سن م حيب  مس  م م ح    رقم س مل مآسا مح م الإ   م لإحي  سن مت  ب م لإح ج   -

م ح    م      م    م لإحي  سن  مح ي  ت م حلل    م   ف م حب انا  محيا ر مشال  م    مأاترممط م حل  ح ل أ
م حيك    م لإحي  سن مل م لإق  ا طم اح بص  مس ح  ا  م حي   متك  م  لم ا م لأع  م    ياح م ك 

ح  اق م  حكا قم  مل مقب  م لإح ج لا م ح الرم   لمقب مم لإحي  سن م ل مس  لرطم لام لإح ج  م الإ   
  ج  م      م    ف م احي  جمس ح   .   فم ت ام حلم ح     مس ح بص  م لإ  ت م   مل  تم ح

 ري  بق م ؤتىم حلمةس أم ح   م حيب  م ي قم حم   م لإح ج  م الإ   م ح  اق وملكؤسح رم   تر  -
 ان لمل م حم124قان ناطم لام لإح ج  م الإ   م لإحي  سن م حكا قم    ملكؤسح رم  ص   رمس  امح يات م

م حي ن م ح  م  ج م اح    ضمحي ملكب مح   .م
 شروط قيام اللتزام بالعلام اللكتروني التعاقدي -ت

يك م لمن  أم ن ام يا مي    مل  مس  م    مش سطمل   رمتر لمت  قم ا م لإح ج  م لأ   فم ح
مل    رم  مر امسح   تم  ر م   م ح  سطمس حاصاهصمن  تمل ي  امف يام   :

                                                           
 .206صمم حي   م حكا قط ل   مع  ف ط 1

طم ح  تم09 اه رمقصا م ح   طم لإح ج  م الإ   م لإحي  سن م حكا قمح   اق طمل  رم ح   قمس ح    م لإنكان رطم حي   م 2
م.80طمصم2016طم03
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س حي ص تم  ام    فا م حب انا م ح  س  رم ح  م  ف م ن باثم حيك    مم لمتك لم لإ   م ال : -
 .1  ير لإحي  سن مل م ا رم لأعيا م ح  متيك م لم      مل م    ياأم حي  جم ي   رمأ  م 

 لإق  ا م  م  مم ا م ح  طم حج ل مح   قم ح  فمل مس  بم لمتك لم لإ   م ح رقمس ض ا: -
 لم صاغم حب انا م  م با   م   رم حف  مل مع أم با   متق  رمسبك يرم ؤتومح    م حيااط م

 .2ع صاصحك  حرم  ي اطمس    م ح م ن  ا م با   مل   رمأمل    مس   م ق صا  ام  لم   م   م لإ
ت ص م  م لمت ابم ا م لإ   م ن باثم حيك    م لإحي  سن ممس  بم لمتك لم لإ   مظا   : -

م لإحي  سن م ح ي م  لم بص  مس  ا  م حيك    م متي جم ا  مل م سأمنص  طمس  لم حي  ت س  ملا
 لإحي  سن مس ك لم  مط  قم ص م حب انا م ح  ا   رم  م حب انا م لأع ىم حاالرم احي   ام  لم لم

 .3لح  لملغا   مس ر فم ا ة م  ف م ن باثم حي    نا م ح  ا   رم ا ي لم حب 
م إش   طم ح ض حم  م - مح  طم ح ض حط مس  من   ر م احي   ا: محص  ا س  بم لمتك لم لإ   

 لإ   مل ة مح ي  جم اال رم لإح صاقم  م ا م لأع  م يك م حيك    م لإحي  سن مل م ح   م ك م
 حي ص ا م حي ض  رم  لم ح ب   مس ح ياحام سم حب انا مم حب انا م ح  س  رمح يي رم ح   مسل م ل    ا

 .4 حييب  رم    املباش  
م  م - مرك م ح  رمس  مس   م ل  م ات  م لألانرم ح   ترم حي ي لم  منياقملب        ملب  

 ح   تم ح     ترمسر لم لإحي  سن رطم حم لم ح ي  م  اثم لألانرم   جم ح   م  مل    م ح  اه رمس  معاح م
 م شكاأ مق م   جم حلم  ياح مس ح فاف رم  م لإ   م لإحي  سن م ح رقم  مل  تم ح ج  مس ق م  لمل

 .5 ا قم حي  تم لإحي  سن 
 التعاقديضمون اللتزام بالعلام اللكتروني م -ثانيا

مس ح  م أمش م لم لإ   م الإح ج  م لإحي  سن م ح رقم    تمل ي ن م اح  سطم حي  برمقان نا
 ي لم  م حغاح ملا  فامسلكي محلإ   م حكا قمح   اق طمر ام   م ح     ا م حيا  فرم حلم  ص  م ا م

                                                           
م.77ل ي مراام  م   طم حي   م حكا قطمصم 1
م.296 ال رمحي ش رطم حي   م حكا قطمصم 2
م.78-77ل ي مراام  م   طم حي   م حكا قطمصم 3
 .296 ال رمحي ش رطم حي   م حكا قطمصم 4

م.80 اه رمقصا م ح   طم حي   م حكا قطمصم 5
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ت  تم حي  طمس لا م ا مم تا م حي  ح رملإ    م ح   مسل   مل مح م10 لإح ج  م ي   مل مر تم حي  م     م
م:1 لإع  فمس  م     مل ي لم ا م لإح ج  م ب ملام   

مم حج  م لك  مل مقان لم لإ L. 221-13 حي   م حف نك م ي   م حيات      كم حي   فم   س  
ح   اق طمس  م  انا مس  ت م  منصم حيات ممر حي   لا م ح  م بقم ب ان ام ا  ام  م حي ر رم حكا  م  ض

25-221L.  13ر امنص م حيات ممل منفسم ح ان لم-L. 221مس  طم  لمح يك    طم ح ا  م"    م   ح ا:م

                                                           
م.355رك ملك مل   وطم حي   م حكا قطمصم 1

2 Art L. 221-5 : « I. Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture 

de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au 

consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 

1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu 

numérique ; 

2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des 

articles L.112-1 à L. 112-4 ; 

3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le 

service, le service numérique ou le contenu numérique ; 

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et 

électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions 

contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à 

distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ; 

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité 

et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des 

éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute 

restriction d'installation de logiciel ; 

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 

Ier du livre VI ; 

7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce 

droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions 

qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 

8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de 

rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de 

sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 

9° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsqu'il exerce son droit de 

rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou 

d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément 

l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à 

l'article L. 221-25 ; 

10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, 

l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les 

circonstances dans lesquelles il le perd ; 

11° L'application d'un prix personnalisé sur la base d'une prise de décision automatisée, s'il y a lieu. 

La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d'Etat. 

Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 

321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, 

téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être 

remplacées par celles du mandataire. 
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مقب م سم حب ا رم ك   مسق م  م     م    مس  لم ح   م     م   مل   حرمةل  رم    مأ  لمم  مطمت ه 
م ح   م لك  م قي رطمع لا م سملاتومت  م  سلمم حي   م ح قي م حي   ىمم     م   م سم حا لرم ت  م   
مح مق ل امق م حي   فمتك مح ملامطمL.221-5م حيات م  م    ام حي ص صم حي   لا م ي  محح م  م يا

 ب لمل  ررملامنصم    م   رم لم حي   م حف نك مطمم1 ح   "م     مقب مت ه طمس  طم  لم احف  ط
س ك م لم حي  تم لإحي  سن ممUE/2011/83 حي غلم ي   م ح     م ق ممCE/97/7 ح     م لأس سب م ق م

م حيك    م لإحي  سن  م ص    مل    رمل ج م  لك  م حي   لا م ح  م بقم لمن  م  ا طمس ح  م  م  ا ا
م ي طمل   لا معالرم    رم حي  تم لإحي  سن مس  ملا ا  خم ك اصاهصم لأ ا  رمح ي  جم احك  مسم اح
طم   طم أمتك لم حي  تم لإحي  سن مق م بقم لإتأ م  لم ح  اق ض س وملإق   م حيك    م لإحي  سن م م 

  متك لمل جلام  لك  ثم  م حي ر رم ح ر رمم  م  لمس  طمت ه مقب م لإ    طمس    م إح م بقمح م حق ا م  
م.2   م لإ    مانا م  ملان مل م ب ان امأر اأ  م ن م ح م  لم  م  ضم حب 

س   رم ت امل مع أم اثم حيات م لم حي   م حف نك مح مت  تم حي  م ح  مت  م   ام  لم حي  تم
م م  م حيات   كسم ح     ممل منفسم ح ان لممL. 221-5 لإحي  سن م لك  م حي   لا م حي ص صم    ا

م لإ    كمقان لممل  L. 221-13م حيات م ك  مطم ح ح  نك م حاومر تثم     م تا م حي  ح رملإ    م ح   
م سم حي  جم ك   مسق م ي لمم لمر ت م لأك  مس  لم لإ    م   مل   حرمل  مع أم حي   لا م     م  ل
م.3سباح م ي لم حي  م   صرم ك   م حي  جم لقصلم     م حا لرم  ف ام  م حب  مقب 

يباتأ مل م ح ان لم ح  نك م حااصم احم29اصم حي   م ح  نك منصم  م حفص م لامف يامت
     م  لمم" م     م ح   م   ح :مح ي   لا م   م حي  تم لإحي  سن م   س ح  ا  م لإحي  سن رم  لم حج ل رم 
                                                           

II. Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de 

fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat, avant l'exécution de la prestation de services, 

fournit les informations complémentaires prévues par l'article L. 111-2 », op.cit. 
1 Art L. 221-13 : « Le professionnel fournit au consommateur, sur support durable, dans un délai 

raisonnable, après la conclusion du contrat et au plus tard au moment de la livraison du bien ou 

avant le début de l'exécution du service ou du contrat de fourniture de contenu numérique fourni 

sans support matériel ou de services numériques, la confirmation du contrat comprenant toutes les 

informations prévues à l'article L. 221-5, sauf si le professionnel les lui a déjà fournies, sur un 

support durable, avant la conclusion du contrat. Le contrat est accompagné du formulaire type de 

rétractation mentionné au 7° du même article. 

Le cas échéant, le professionnel fournit au consommateur, dans les mêmes conditions et avant 

l'expiration du délai de rétractation, la confirmation de son accord exprès pour la fourniture d'un 

contenu numérique non présenté sur un support matériel et de la reconnaissance de la perte de son 

droit de rétractation », ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021. 
م.189طم حي   م حكا قطمصمل  كرم ال  2
م.191طمصم حي   م حكا قمل  كرم ال ط 3
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أم ح    م تا م حي  ح رملإ    م ح   مسس  رم  ا  رم سم حي  سن رم يك    طم   م حي  مع  حباه م لم    مح
 ك م منصم حيات م   ثم لم حي   م ح  نك ملام   رملطم1"   ي م ا رم حي ي ا م حي    رم  ي  رم حب  

 لم لإح ج  م الإ   م ح رقمتك لم ي  مل م حيك    م لإحي  سن م كسم حي   م حف نك م حاوم  ج م
مقب م     م ح   .م لمق م تحلم  اك أمتمط   م     م ح   مش مم       ا

ب م لإ    مقت  م  امم  حي   لا مس حب انا مس ح  مح  لك  م حي  تم لإحي  سن م حج  م حي   م حف نك م لم
 ؤ  م ن متك لم ك م حكب مح ياترم حيك    م لإحي  سن مل م وم غا  م سم  ا  مل مقب م حي   فم  م

   مطم يالمل م لأ   م  لم حي   م ح  نك م حج  م حي  تم لإحي  سن م  ا م ح مل اح مسرك ملام   م اح 
مك    م لإحي  سن .تسلم لم   ص مط  مل م حي

أمن  ملامتف  م  لم لك  م لإحج  مم05-18س    امح ي   م ح ج ه ومسع أم ف صم ح ان لم ق م
 الإ   م ح رقمس  ملامت  ب م    مس  م      امل مقب  م اح بص  م الإ   م لإحي  سن م ح رقمح سم

مت  مضيانرمحي م حي    م  مراحرمظ   م  ان ملامح  م ح  ما م     ك    م  طم  م  ملا طمس ا 
س  م  انا مر أمش سطمليا  رم ح  سأمس    لملؤ كرم حي  تمم حي غلمCE/97/7م ق  ح     م لأس سب م

م.2 لإحي  سن م حي   لا مر أمع لرملام   م حب  مس ح يانا م ح  ا  رمسش سطم حفكخ
   لم حي  تم لإحي  سن م جس  م حيك    م لإحي  سن م كا رم حب انا م ح  س  رم  م حف   م ح ر رم
لإ    م ح   طمس جس  ثم اح ساهقمل  م      م حب  م سم     م ح   م سمسساهقم ح لل  م لمس   مسش سطم

رمت  يرمسلكي رمح    م   م ان مس ق رم سم حي  سن   ح   طمر ام   ب م اثم حي   لا م  مشك مسساهقم
سق من   ممحلإ   ياأ لإحي  سن محاح مأم  مل مرفص امس اج   ام  م لأ ش فم لإحي  سن م سم ح     وم

م.3سب   رنج  م   م حي    م صف  امس اه م
  ي  م  م   اأمم ح ر   م حي  هيرمل معص ل رم ح   تم لإحي  سن ررمتمت ي م حف  م لم حي   تكا

  احرم حي  سن رم حلم حيك    م لإحي  سن مل    رم  لم حب انا م ح   برم لك   ام سم لإتأ م  اطم  متكف م
ح ي  تم لإحي  سن م  ض م  لمل ق  م ح  ي م ب م لإن  ن م  مل  تم   اأم ح  احرم لإحي  سن رم حلم

م.4    ن م لإحي  سن م ي لم اف رمحلإ  ل م حي  سن ا

                                                           
مطم حي   م حكا ق.2000حك رمم83 ح ان لم  تم 1
م.191-190 حي   م حكا قطمصممل  كرم ال ط 2
 .356رك ملك مل   وطم حي   م حكا قطمصم 3

م.192-191طم حي   م حكا قطمصمل  كرم ال  4
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 لطبيعة القانونية للإلتزام بالعلام اللكتروني التعاقديا -ثالثا
   مح     م حيب  رم ح ان ن رمحلإح ج  م الإ   م لإحي  سن م ح  اق ومس  م حا جم  ملا  فم لآ

حييافم حلم ح  وم ح   رطمسباح م ع  فم ح ي  فم  حف   رمحي   رم  وم  مل   مر لمنا صم  من اترم
 ام المت  قمن   رم  م باأم  اترم  م  اكم  ومآع م  محح طمس    منب  ملا  فم لآ   مس ر أملام ح م

محلآ  :
 اللتزام بالعلام اللكتروني إلتزام بتحقيق نتيجة -أ

ن   رمر ام لم حغاترممم     قم ح ج  م لإحي  سن م الإ   مفي  م لم لإح ج     ىم ح ان م حيؤ  مح
 ا م لإ  اثم  م لم ح  متك لمل مس  ه ام حي  تم لإحي  سن م  م    قمن   رمل مس   م لإح ج  مس ب   م

م     م  حم لإح ج   مس   م لإحي  سن  م حيك     م ميانر ياتر م ح  يرمحي    ر ملار  م لإحي  سن  حي  ت
ل   ا مسع لا مس  ملام    م حيكؤسح رمق صاتترمس حاومسلفم ن محسمعب  م   رمحيامت  جمل م لإ

ل لمسب م   م   قم ح    رم حي    مل م     م ح   م لإحي  سن طم حمأمتيك منفلمم ح   ترم  م ا م حي اأ
 .1 حي    محح م أم إ  المتح  م  لمس  تم ب م   ب مسقفم  اهقمتسلم    قمن   ر

 اللتزام بالعلام اللكتروني إلتزام ببذل عناية -ب
م لإح ج    م ل م حف   مل  م حي ا   م ح ان  م احي  تمم الإ   م ى م  اتر م باأ م ح ج   م    لإحي  سن 

 لإحي  سن مأم   ك م   اهجم لإ   م لإحي  سن م حاومقا م  م  مل    رم حيك    م لإحي  سن طمس  مأ  م
ل م   م ح    مم ص    مس  ا  ثل ج م إ با م ا م لأع  م إ با  اطم  م     م باأم   مح بص  ثمس     م

  ممط فم حي  تم لإحي  سن م اح     م اح    يا م سم لإ   ياأمأ  م    مح ي  جطم ي ام  غم ح  صمل 
تكفلمح    قمن   رمل    م  م   قفم  لمل ىم    ا رم حيك    م لإحي  سن طمس  امتيك م ح  أم لم

  اه م لم حي  تم لإحي  سن مح م باأم ح  اترمسب كب م حيكؤسح رمأ  مل   معص لام أم ح م سب م ك م ح
م.2   م   قم ح    ر

 محاولة التوفيق بين الزدواجية ببذل العناية وتحقيق النتيجة -ت
مس    قمن   رطم حمت  م ح ج  م     قمن   رم  اتر اأمملجتسامس ق م   م الإ   م ح ج  ت  ب م لإح ج  م

سإراط  م    ن م حي  جم سم حا لرطمم لإحي  سن  م حب انا م حلم حيك    م   مق ا م حي  تم لإحي  سن م   

                                                           
م.298 ال رمحي ش رطم حي   م حكا قطمصم 1
 .292ك  يرم   ا طم حي   م حكا قطمصم 2
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م م  لم    ياأم حي  ت م   ياةث طم لإحي  سن ح  اه من  مل ا برمح يك    مم لإحي  سن س   مس   رم   
 م  ب ملاحم   ترم   ي  ام حي  تم لإحي  سن س يك م ح ف قرم     م  لم لإح ج  م لأسأم    مق ا م حيكؤسح رم ح

م.1سب  م   با ثمس   رم لم ع ح م المحكب م   ب 
س  ملامطمظ  م    اتمق  م   م سبا م لإع أم الإح ج  مس    م  لم ا قم حي  تم لإحي  سن 

 حصات م حغ  رم حي ن رم لأسحلمم1997مف ف ومم25 ب   مل كيرم ح  ضم حف نك رم  مركي ام حصات م  م
 ت مل   لا مس   م لإسبا طمسل اصم ح ك م لمل  ضمع  مح   مس حي   قم  ا ام  م لإح ج  م   

ل  وم   م  ص  م ح  ح لمل م ة حرمس  طم إت لم حي  ضم لم حيب  مح م ب غ م اي م ح   مسباح مري م
  كب ام حي كيرم ح   ىمم س    حاوم ت لم   ل م احي   لا م ح ةلرم حي  ضم حيكؤسح رمح يب  م

سل ممطس لا مم  جم حي  ضم حاوم  ملك    م  م لأ اس  لم  اسم لم ح   مت  م  لم حي  ضطم
ل م ح ان لمم1345    ات مح صم حيات مملإحغا م ح ك ن   م حي كيرمإضمط  ام اح  ضمسم ع ح امق  م حي م

س حيب    م حي  لرم لم ح قم  م حي ن م  لم لمت  م لإسبا م  لم حيب  م وم حي   فم  مل اح طم
سل مس م لأل مل  سكمم    م ح ي  رمض س ومح  ع م حيب   لإ   مل  تمقان نام ي    رم حي  ضم  لم 

م.2ح يب  ملإسبا م لم ا م ح قمق م  يلمح مس  م   أ م  ك مل  ر
لإحي  سن مل م ح ان لم حي ن م ح ج ه وم    م    م حيك    م م352س    م لإشا  م لم حيات م

 حك   م إ   م حيك    م لإحي  سن م احي   لا مم إح ج ل     ن م حيب  مس  م ح   م حاومأم    قم أم
  يام لم   م حي   لا مأمتك ي  م حيك    م لإحي  سن م ح ح امح ام أمل م ح     رم حييا  رمح ي  جطم

متفك م لم حي   م ح ج ه م ملا مس ا  م لإحي  سن ط م ح ج  مع أم حي  ت وم ب لم حي قفم ح اه م للم لإح ج  
م.3     قمن   رمأمل احر

 رق تنفيذ اللتزام بالعلام اللكتروني التعاقديط -رابعا
  مر   ومحي  سم ح   مس حاومت  م     ض امس ا م    مأ  لفم ح  اق م لإحي  سن م ن م  اق م

ملأط    ح  با  م   مط   م ح   طم  لمع فم ح  اق م ح     ومح   م حب  م حاوم   م  مل  سمر   وم
 حي  م     امتق  امل مط فم حيك    طمسل  م ي  م ح  اق م لإحي  سن متك لمل ا  رم حي  اق  طم   م   م

                                                           
م.299 ال رمحي ش رطم حي   م حكا قطمصم 1

2 Première chambre civile de la Cour de cassation, 25 février 1997 - la charge de la preuve et 

l'obligation d'information du médecin , voir le site web suivent : Première chambre civile de la Cour 

de cassation, 25 février 1997 - la charge de la preuve et l'obligation d'information du médecin (doc-

du-juriste.com), visionné le 23/11/2022, à16h03. 
م.293ك  يرم   ا طم حي   م حكا قطمصم 3

https://www.doc-du-juriste.com/droit-prive-et-contrat/droit-civil/commentaire-d-arret/premiere-chambre-civile-cour-cassation-25-fevrier-1997-charge-preuve-456151.html
https://www.doc-du-juriste.com/droit-prive-et-contrat/droit-civil/commentaire-d-arret/premiere-chambre-civile-cour-cassation-25-fevrier-1997-charge-preuve-456151.html
https://www.doc-du-juriste.com/droit-prive-et-contrat/droit-civil/commentaire-d-arret/premiere-chambre-civile-cour-cassation-25-fevrier-1997-charge-preuve-456151.html
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  لملام   ثمل مل   ا مل  م ح  جم لإحي  سن متسلممسباح م   قفمع     مح احر  م اثم مأ  مل ي س
مم.1 لإراطرم    ن م حيب  مأ  م ح  م ق  م حي  تم لإحي  سن م  لم   ل م  ا

شبكرم لإن  ن مم  مسبإ  با م لم ح    رم لأ ا  رمح    ل م  مط   م ح   م لإ    ك م لإحي  سن 
مسبيام لم لإح ج  م الإ   م لإحي  سن م ح  اق ومل م ح يانا م حيك   سر   مط قطم  اح  اق م   م ب 

ح ياترم حيك    م لإحي  سن م  مظ م ح   تم لإحي  سن رطمنص م حي   م حف نك م  ف ام ا م لإح ج  م ي   م
م.3    مةل م ح ص  رم سمط   رم  ف ام ا م لإح ج  مL121-19-1  2  حيات 

 بالبيانات اللكترونيةالتصريح ميعاد  -أ
  ف صم ح     ا م لأس سب رمأمن  ملامتف  مل  اتم ح ص  رم احي   لا طمع  امح ي   م حف نك م

سلامم الإ     م حيكبقمقب م ح  اق ت   م لمم حاوم حج م حيك    م لإحي  سن مقب م ح   م  لم ت  نرم" س  ق"
ر صم حي   م حف نك م  لم حج  م حي  تم لإحي  سن مس    ممط  م أمر صمل  م  لم ح  ال م ك منج  ر

 الإ   م لإحي  سن م ح رقم  مسق مل ا  مس  لم قصلم     مح صرم ك   م حي  جطمس  ض  امحاح م
طمس  م ي ا رم لك  مت  تم ا م حي  اتمل مح صرم     م ح   م لإحي  سن م حلمح صرم ك   م حي  جم سم حا لر

م.4ا  رمس حيك   سرمسر لم ح  م  لم   امس ا منص  ملأ ي   ام  م اثم حي ر رح ي   لا مس حب انا م حك

                                                           
م.300 ال رمحي ش رطم حي   م حكا قطمصم 1

2 Article L121-19-1 (abrogé) : « Lorsque la technique de communication à distance utilisée impose 

des limites d'espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit au 

consommateur, avant la conclusion du contrat et dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 

121-17, au moins les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des 

services, à leur prix, à son identité, à la durée du contrat et au droit de rétractation. 

Le professionnel transmet au consommateur les autres informations mentionnées au même I par tout 

autre moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée », Abrogé par ordonnance 

n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V) Créé par LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 - art. 9 (V). 
م.300 ال رمحي ش رطم حي   م حكا قطمصم 3

4 Art L. 221-13 : « Le professionnel fournit au consommateur, sur support durable, dans un délai 

raisonnable, après la conclusion du contrat et au plus tard au moment de la livraison du bien ou 

avant le début de l'exécution du service ou du contrat de fourniture de contenu numérique fourni 

sans support matériel ou de services numériques, la confirmation du contrat comprenant toutes les 

informations prévues à l'article L. 221-5, sauf si le professionnel les lui a déjà fournies, sur un 

support durable, avant la conclusion du contrat. Le contrat est accompagné du formulaire type de 

rétractation mentionné au 7° du même article. 

Le cas échéant, le professionnel fournit au consommateur, dans les mêmes conditions et avant 

l'expiration du délai de rétractation, la confirmation de son accord exprès pour la fourniture d'un 

contenu numérique non présenté sur un support matériel et de la reconnaissance de la perte de son 

droit de rétractation », ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 - art. 6.   
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ن لم حااصم احيباتأ مس ح  ا  مل م ح ام29امن   ام ا  امنصم حي   م ح  نك م  م حفص مسل  ي
 حي  م ح  مت  م   امط  م ح س  رم حي ا  رم سم لإحي  سن رمس ح  م   ي م ا رم حي ي ا ممحي  سن رم  ل لإ

 تا م حي  ح رملإ    م ح   طمس يك م لم    م  لمت الرم ع ىمم10حي    رم  ي  رم ح  اق مسر تم حي  م     م 
م  سم لأق  صم Floppy disk سم ح  صم حي لم Hard diskح املفرم لإ  ي    رمل  م لأق  صم حص بر

 حي   لا مم لإحي  سن إح مح متي  م حيك    مطم DVD   سم ق  صم حف    م ح قي رمCD-ROM حي ل رم
  م لآ اأم حي  ت م  طمر  م  محح مسأملكؤسح رم  لم حي  تم لإحي  سن مس ح  م بقم لمق ل ام  م

 .1 حي ر رم حكا  رمح    
 آلية التصريح بالمعلومات اللكترونية  -ب

م لإحي  سن رم    م م حي اتسر م إ   ياأم لإتي  م س م لإحي  سن م  م ح ات  م ح  اق  م سم     احص   
متك لم ب م حي ق م لإحي  سن  طمس  مل مقب مس اه م ح   ل م لإحي  سن رم   م لأط  فم حص  مسق 

ا رم      ام  حي  اق  طم يامتيك مح ي  تم لإحي  سن م جس  م حيك    م لإحي  سن م احب انا م  مط  قم حي
م  م حيات ممCE/97/7ح     م لأس سب م ق مطمس  ملام    م 2 ح  ق رمس لإحي  سن رطمس  م ي ا رمت الرمسا  ر

س حاوم   ب م ح  الرم لإحي  سن رم ت  م   رمح يك    م لإحي  سن م لكان رم لإر فاظم احب انا مل  مم3م05
 . ح  م صفرمشاص رم حي   حر

                                                           
م.357-356رك ملك مل   وطم حي   م حكا قطمصم 1
م.302 ال رمحي ش رطم حي   م حكا قطمصم 2

3 Art 5 : « Confirmation écrite des informations 

1. Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et 

auquel il a accès, confirmation des informations mentionnées à l'article 4 paragraphe 1 points a) à 

f), en temps utile lors de l'exécution du contrat et au plus tard au moment de la livraison en ce qui 

concerne les biens non destinés à la livraison à des tiers, à moins que ces informations n'aient déjà 

été fournies au consommateur préalablement à la conclusion du contrat par écrit ou sur un autre 

support durable à sa disposition et auquel il a accès. 

En tout état de cause, doivent être fournies  :  

- une information écrite sur les conditions et les modalités d'exercice du droit de rétractation au sens 

de l'article 6, y compris les cas visés à l'article 6 paragraphe 3 premier tiret, 

- l'adresse géographique de l'établissement du fournisseur où le consommateur peut présenter ses 

réclamations, 

- les informations relatives aux services après-après-vente et aux garanties commerciales existants, 

- les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est à durée indéterminée ou d'une durée 

supérieure à un an. 

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux services dont l'exécution elle-même est réalisée au moyen 

d'une technique de communication à distance, lorsque ces services sont fournis en une seule fois, et 

dont la facturation est effectuée par l'opérateur de la technique de communication. Néanmoins, le 

consommateur doit en tout cas pouvoir avoir connaissance de l'adresse géographique de 
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ح ي  تم لإحي  سن م حي اأملإ  ا   م ترمت الرم L. 222-6 حيات مل مع أمم حي   م حف نك   احم
تيك مح م ح ل أم ح  ام  م حم ي لم   م ص   مسمح جستم حيك    م لإحي  سن م احب انا م ح ر رمح    م

 حم    لم ا م لأع  مم  ا  ام سم  لمس  طمت ه مآع م ح  سطم ح  اق ترمس حي   لا م حيا    مم ومسق ط
ت الرمس ق رممط  م     م ح  سطم ح  اق ترم  لم مح يك    م لإحي  سن س يكطم L. 222-5  م حيات م

سح م غ   م    ا م لإ صاأم  م   م حيك ا لرملاح متك محح مأ  مل    قمل م ح   م حيب  م  م   م سم
م.1ل مطب  رم حا لرم حياح رم حي  لر

 الفرع الثاني
 جزاء مخالفة اللتزام بالعلام اللكتروني التعاقدي

  م ب ةمتس م لإ   م حكا قم  لم ح  اق م  مرياترم ضام حيك    م لإحي  سن طم ي م ع أم  م  م
 اق ومل م ح ان لم حي ن طم لام لإع أم الإح ج  م ح م124طب امح يات ممكيام بقم ح  أملكؤسح رم  ص   ر

  ممسل  ملام) سأ(مل ن ي  املام  ملكؤسح رم  اق ترم    م ح ج  م م    م  م حي ر رم ح ر رمح   اق 
م حمنب   م ب م ح  ال م ح اح ر:متص فمرك مطب  رم لإع أمط)سان ا(م ج ه 

 ني المترتب على الخلال باللتزام بالعلام اللكتروني التعاقديالجزاء المد -أولا
م لإع أمم م  مراحر م ح ج   م  لم  ق   م حيك    مل  رر م  ياتر م  صم ح ص صم حاالر ح 

يبقم ي  ب ام  م ا م حص تطم حمتم حلم ح     م ح الر الإح ج  م الإ   م ح  اق وطم ا ملامت    امنك   م

                                                           
l'établissement du fournisseur où le consommateur peut présenter ses réclamations », Directive 

97/7/CE, op.cit. 
1 Art L. 222-6 : « Le consommateur reçoit, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition 

et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que 

les informations mentionnées à l'article L. 222-5. Elles sont fournies au consommateur 

conformément aux dispositions législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, 

instrument financier ou service proposé. 

Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la conclusion du 

contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de 

communication à distance ne permettant pas la transmission des informations précontractuelles et 

contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable. Dans ce cas et lorsque le 

contrat porte sur une opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-84, le fournisseur 

n'est tenu de communiquer au consommateur que les seules informations contractuelles. 

À tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s'il en fait la 

demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur 

a le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit 

incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni », 

Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 
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س    متيك ممرقم  ياأم ح   مسق متك لم ح ج  م كخم ح   طمسق م  يك م حيك    م لإحي  سن م اح    ض
م   :م ب المحح م ب ملا

 التمسك بإبطال العقد اللكتروني على أساس عيب الغلط والتدليس -أ
 حم  م سأم   بممط1    اتمعاطئمت   م  مح  م حي  اق م      م حلم ح  اق "م"  فم حغ طم ن :م

  انا م     رمح م   مت ي م حي  تم لإحي  سن م  لم  يالم لإ  ت مس ح  م فك م ح ضامتسلم لم ج   طم
  ي ام حيك    م لإحي  سن محيام قب م  لم ح  اق طم   متك  ي م حي  تم لإحي  سن مل   لا م اح رم إ يا م

م.2ل  لفا م اح رم سم لي ا مسساهقم اح رم    م حيك    م لإحي  سن مح   اق 
ح ي  اق م حاومسق م  م"ت  ةمل م ح ان لم حي ن م ح ج ه وم ن :مم81ر ام ن م ي   منصم حيات م

"تك لم حغ طم     ام ح م  غمر  مل م ن :مم82س حيات م"متي  م  ياح لمأ طم    ومسق م     م ح   طم 
س    مت  ب م حغ طم     اممط3 حي  اق م  م     م ح   مح مح مت  م  م ا م حغ ط"م ح كالرم   امتي   مل  

  لم     رطم سمت  م   با  ام اح منص  مح  سطم  لم لأعصم ح مسق م  ملفرم ح   م    ام حي  اق
م حي  تم مقب  مل  م     ر مل   لا  م  يال مع أ مل  م حي  ي  م لإ  ا  مح أ مسباح  م ح  رط مسرك   ح   

م لإحي  سن  م ح    م      م  ل م لإحي  سن  م حيك     م ق   محيا م احب انا م لإحي  سن  م لإحيا  م    مسباح  ط
 ؤتوم حلمسق  م حيك    م لإحي  سن م  م حغ طمس حاومت ي  م ح ان لم ح قم  م  ياأمم  ح     رمح   

طمحي مح سمح م لم  يك م  م  لمس  م   ا جم4ل م ح ان لم حي ن م83سم82طم81 ح   مس  امح صم حيات م
 ف امل ملامت   م  مرك م ح  رطمس ب لمل جلام اح   مقص م    ل م ح م ظ  م حي فم لآع م      تثمح 

م.5 ح   
"م   ا م ح اصم غ  م ح ق  رم الإح  ا م حلم ح   رمس حا   مح ي  م لام ح  ح سم   م    م حف  م ن :م

م ح  لم ح  اق     فمس ح    فم حكا قمح غ طم   رم لم ح  قرمسس  رم   م ح  ح سم "طمل مع أم ا 
مط6 حغ طم حاومسق مف  من   رم ح  ح سس حغ ططم اح   مأم بي م كب م ح  ح سم  مر مح   طمسإنيام كب م

                                                           
م.165ل ي ملب وم حك  وطم حي   م حكا قطمصمم1
م.296   يرم   ا طم حي   م حكا قطمصمم2
مطم حي   م حكا ق.58-75 لأل م ق مم3
م.307 ال رمحي ش رطم حي   م حكا قطمصم 4
مطم حي   م حكا ق.58-75ل م لأل م ق مم85 نص م حيات مم 5
  ىم  ضم حف  م للمنص  رم ح  ح سمأمق يرمح ام   بغ م لإك فا م  ص  رم حغ ططملألم ح   م بي مح ق  م حي حسم    م  م 6

عا   رمتك  م سبا  اطمم حغ طمن   رم ح  ح سطم أم لم ا م ح  وم ن   ملأ بابم  ي ا:م   حرم سبا م ح  ح سمحق ال م  لم ل  
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س    مس  مل اأم لإح ج  م الإ   م ح  اق وم صبرم لإ  ت مل  برم اح  ح سم   م    ياأم حي  تم لإحي  سن م
سإ   ات م حلمر  مل مشلن ام ت ا م حيك    م لإحي  سن م  مأ طمح أثمحيام قب م ا م لأع  م  لم ح  اق طم

"ت  ةم  ياأم ح   مح   ح سم ح ممح   ح سم   ح ا:ي ن م ك  م   ة رم  ياأم ح   مل م ح ان لم حم86 حيات م
كان م ح   م ح  مح لم ح  ام ر م حي  اق   م سم ح اه م   طمل م ح كالرم   امح أ امح م    م حي فم

م لآع م وم ح ان م ح   .
    ملام المح ب  م ح   مح م   مس   ب م  ح كام حكك  م ي  م  مس ق رم سمل  كرم ح مسب م لم حي حسم

م   رم   امل مع أمنصم حيات م   ثم لمح   ح سم  ص   :مط1    م ح  ق رم سم اثم حي  كر"
 العنصر المادي الموضوعي -1

س  ي  م  م    ياأمط قم ر  اح رمل مط فم حي  تم لإحي  سن مس  ض محب انا مل  ت مل م ح   م
    ام   م ح ج مس لإقباأم  لم ح  اق منص  محلأ ي   اطمضفم حلمحح م لم حيك    م لإحي  سن متك   م

م م حيات  م ح اأ مم86سبي    م  ض م   م  ح كا م لإحي  سن  م حي  ت م  يال مت  ب  م حي ن  م ح ان ل ل 
  لإحي  سن طم احكك  مس حي يالم   ي  م  مل  كرم سمس ق رم     رمحب انا مت    ام حي  تممكاحكك  

حح م ح مل  م ح  ح سممس  س م  ل ب انا مت  م  ح كامسل مس م ب ملإ ياأم ح   م لإحي  سن    ت م   م ح
ل مأ  م حي  اق   طم   ي  اق م حي حسم    م لمتي  م  ياأم ح   طملامح م  ب م لم حي  اق م لآع م الم

م.2 ح ان لم حي ن ل مم87لامل ر م  م حيات م م لمت   م ح  ح سمس امات   طم سم المل م حيف سجمر ي
 النفسي المعنوي العنصر  -2

س  ي  م  ا ام  م ح  رمس ح ص ملإ   ياأم حي قم لإر  اح رمح  ل أم حلم  فمس  مري م حيك    م
 لإحي  سن م  لم ح  اق طم      م ا م لأع  م ي   لا مأ  مل   رم ك  من رمت  م  ح كام    م  ياأم

م.3  ص م حي   ومسباح م   ف م ح  ح س ح  رم  ف م حم  ح   مس ح كسمل  رطم  ك

                                                           

م احي حسم   ي م م  م حغ طط ل ا نرم احغ طم حاوم  م ل مت ع  مل  م لإسبا طمس لم ح ياترم  م ح  ح سم شي مل  ا
 حيكؤسح رمحق ال م ف  مأ  مل  س طم  بي م ح   مس   جم حي حسم    طمس حغ طم  م حق يرمأم بي م ح   طمحي  م بي م

سطمس    طم  م ح يك م احغ طمرك م ح  رطمسأمت   طم  م ح  ح سم كب م لم حي حسمتك لم ح   م ح مسق من   رم ح  ح 
 .97-96ت هيامح من رم  ئرطمريج مق اأطم حي   م حكا قطمصم

مطم حي   م حكا ق.58-75 لأل م ق م 1
م.308 ال رمحي ش رطم حي   م حكا قطمصمم2
م.184ل ي ملب وم حك  وطم حي   م حكا قطمصم 3
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  مح يك    م لإحي  سن م ك يالمل   لا م     رم سم حكك ي م     مس ق مل م حي  تم لإحي  سن م
س    مسب     م ح  ص   م حياتومس حي   وم اةمح يك    م لإحي  سن م  ياأم  م    امت  م  ح كاطم

مس  امح      م ح الر.م ح   
 إطار العيوب الخفية التمسك بالفسخ في -ب

م م احفكخ م لآع م"ت ص  م حي ف م ع  م ح  م ح    مط    م ر  مط   م  ل م  ا  م ح   تر م ح   ير ر 
 ع أم ح اق م إح ج ل مح     م ح اق م لآع من اه امل م لإح ج لا م ح  متف ض ام    مم إح ج ل طم   م ج  

 ح  اق وم ح م ع م حي  تم لإحي  سن م الإح ج لا مس    مسإ  اطام  لم لإح ج  م الإ   م لإحي  سن مطم1" ح   
م. ح  ق رم  لم ا   م اةمح يك    م لإحي  سن مر م ح   يرم ح   تر

م م  م حيات  ل م ح ان لم حي ن مر امم119س   رم لأ اسم ح ان ن م حيك   م    محفكخم ح   
 م   م إح ج ل م اةمح ي  اق م لآع"  م ح   تم حي جلرمح  انب  طم ح مح م  فم ر م حي  اق   منص م ن :م

م  ا  ثم حي   م لمتياح م   ف ام ح   م سم كا طمل م ح    ضم  م ح اح   م ح م ق   م ح اأمحح .
س   ةمح  اض م لمتي رم حي   م   مرك م حص سفطم يامت  ةمح م لم   ضم حفكخم ح م الملاح م  فم

ل مع أم ح     م لأسح رمح صم حيات م   ثم   رمطم2 لإح ج لا "  م حي   مق   م لأ ي رم اح كبرم حلم ال م
 . لمتك لم ح   مل ج مح انب  م-م:3 لمح فكخمش سطمن  ت ام اح اح 

 .إ ا  م حي   م اح  ف ام سم حفكخسمم ع أم ر م حي  اق   م إح ج ل  -
سن محي  م حي  تم لإ  مراحرم ع أمسممس    مسباح    م حلم لإح ج  م الإ   م لإحي  سن م ح  اق و

 ص م إح ج لا  م حي ي  رم  مضيالم ح   م حاف م اةمح يك    م لإحي  سن م لمتي  م كخم ح   طمر ام اح
  ةمت لإحي  سن محي ن م   مل ج مح انب  م حمأمتيك م كخم ح   مم119 ب  ام حيات م حلم ح  سطم ح  م سم

حرم ع أم حي  تم لإحي  سن م     م لإ   م كخم ح   م حي ج مح ان مس ر طم ضا رم حلمحح مس  مرا
طمل رم حي   م ح ج ه وم عصرم كخم ح   مش طم  ا  م إعفا م   بمعف رم  م حيك    م لإحي  سن 

ممل منفسم ح ان ل.م119 حي  تم لإحي  سن مس  مش طمل   مح     ضمرك م حيات م

                                                           
م.184ل ي ملب وم حك  وطم حي   م حكا قطمصم 1
مطم حي   م حكا ق.58-75 لأل م ق م 2
 .227-226ريج مق اأطم حي   م حكا قطمصم 3
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طم احفكخم ج  م ح   م1    مقب م ح   س    م لآسا م حي   برم  م حفكخم  م  ات مح احرم حلملاك  م
 لس م    طمس    مسبيام لم ح   م لإحي  سن م  م   م   مف   م  لم حيك    م لإحي  سن م تم حيب  م

طم ضا رم حلمحح مط  م ح    ضمح ي  تم لإحي  سن مس  لم ا م لأع  م تم ح ي مح يك    م لإحي  سن 
م.2ل منفسم ح ان لمم801لؤ سمقان نام ح م  م لإ ا  مس قم حيات م

 التمسك بالمسؤولية العقدية -ت
 حلم ح   م حي جلرمح    م حمم    ات      م  لم ح   م ح ج لا مس  م لإح ج  م  امل م حي    مس ام

 ح ك م اح    ضمطب ام   مم ح   ترطم إح م ع م ر م حي    م  امس  م إح ج لا  ق ا م  مط فمم    
حلإح ج  مس المأ  مليك  ام سمح متي ب م ح  ه مسح م ب م حي   م      تثمح   ف ام حيياحبرم اح  ف ام ح    م

س ح  م  ج مل م ح ان لم حي ن طمم124م حيات ت  م لأ اسم ح ان ن محق ا م اثم حيكؤسح رم  منصمطم3 ح    
مح غ  م اح    ضطمر ام لم حيك    م لإحي  سن مق م    جمحلأض   م    م ك مشاصم ب مض   

أم حي  تم لإحي  سن م إح ج ل م الإ   م لإحي  سن م ح رقمح    طمحي محق ا م اثم حيكؤسح رمأم  مل م ع 
م     مش سطم     رم    م    امس   فلم    مق ال  مس  مس سرمش سط:

 الخطأ -1
طمر امتك  ىم  محح م لمتك لم   مق ا م"   م  ف ام حي   ملإح ج ل م ح اشئمل م ح   "ت ص م  م

ملم حايلم ح   وم    قمر لمسح م ال حي   م الإح ج  مناشئام  م ي طم سم  م  ياح طم سم  م    طم  م 
 إح م   قم حايلم  م اثم   مق ا م حي   م الإح ج  مناشئام  م ب م   ب مأم  مح مف  م اح   م ح ا   م

 الإ   م لإحي  سن م ح رقمح    مس ح اح م احي  تم لإحي  سن مل ج م الإح ج  مطم4 ح احرم اح  قرم حكبب رم     
 لإع أم  مت  م ع أم الإح ج لا م ح  اق ترمس ح  م   جم   امعيلم    ملكؤسح رمل ن رم   ترمس  م

م.5 ح    ضمل لمح قم حيك    م لإحي  سن مض  مل مس   ث

                                                           
" ح م كخم ح   م    م حي  اق  لم حلم ح احرم ح  م انام    امقب م ح   طم إح م    اأمحح م اةم ن :مم122نص م حيات م 1

مطم حي   م حكا ق.58-75 لأل م ق ممح ي كيرم لم  ك م اح    ض"ط
 سم يامت   مل ا م لإنا  مس   ةم لم   م لإ ا  م  مط  قم حب   ممط"تك لم  ا  م حي   م إنا  ث ن :مم180نص م حيات م 2

  لم ح   م حيب  م  م ا م ح ان لطم يامت  ةم لمتك لمل   بام  لم  فاقمت   م للمتك لم حي   مل ا  م ي  تمر  أم
مطم حي   م حكا ق.58-75 ق مطم لأل م لأ  متسلمرا رم حلم وم     مآع "

م.327ل ي ملب وم حك  وطم حي   م حكا قطمصم 3
م.736-735صمطم حي   م حكا قطم02م ب م ح ة قم ري م حك    وطم ح   طم  مش حم ح ان لم حي ن م ح    طم حي    4
م.310 ال رمحي ش رطم حي   م حكا قطمصم 5
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 الضرر  -2
 حايلمض  متص  م ح  ه ما م حيكؤسح رم ح   ترطم   امأ  م لم     م  لم س  م ح   م ح ان محق

 م ح اصمن   رم حيكاسم " لأحىم حاومتصمح   م  ف ام حي   م ح ج ل م ح  اق وم سم ح لع مف  طمس  ص م  
  م إلم س طم1 يص  رمل  س رمح م سم  قمل مر  ق مس حيص  رم حي  س رم ي لملاتترم سمل    ر"

 ع أم حي  تم لإحي  سن م الإح ج  م الإ   م لإحي  سن م ح  اق ومس كب مل م    م لإع أمض  ملاتوم
ل م ح ان لم حي ن طمسل م   ةمم124ح يك    م لإحي  سن مس  م ح    ضمطب امح صم حيات م سمل   وم

م حك مس حي  ت م الأتس ر م احاي    م  ي ج م ح   م حي   ا  م  ض م  اك م ك  م لأل  ر م ح  ي   مسل  ت الر
ل مشلن م حيكاسم   ا م ا م لأع  ممطل ا  ال م لإ   ياأمس   م  ا  مس  ب  م حيك    م لإحي  سن م

 كب م ع أم حي  تم لإحي  سن م إح ج ل م الإ   طمسأم  م لمتك لم حايلم ح ا  م   مق م ب م ح   م
م.2ياتوم سم حي   ومح 

 والضرر قيام العلاقة السببية بن الخطأ -3
أمتكف محق ا م حيكؤسح رم ح   ترم     م  مل م حايلمس ح   م  مأم  مل م     م ح  قرم حكب رم

تك لم  اكمعيلم حي   طم يامق متك لم  اكمض  م لابم ح  ه متسلم لمتك لمحح م حايلمم    يام   
 لإحي  سن مق م ب ملباش  مض  م احغ ابم ح ا م سم ح جه م الإح ج  م الإ   م  م حكب م  محح م ح   طم

م.3ح يك    م لإحي  سن 
   متك لم حايلم ت ا  امل  م    ياأمط قم ر  اح رمح   م حيك    م لإحي  سن م  لم ح  اق مسق م

سباح م   م     م حايلم    متك لم حايلم  ب ام ك يالم  ضم حي   لا م لأ ا  رم ح     رمح   اق طم
م م س م  ب ا م س م ت ا  ا م حي  تمكال م  اث م حاو م حااطئ م حك  ك من   ر م اح    ض م حيياحبر م         يا

م.4 لإحي  سن 
 قديالتعا اللكتروني بالعلام باللتزام الخلال على المترتب الجزائي الجزاء -ثانيا

ي لمحطمر امسنص  مل ن  لإحي  سن م ح  اق وم ج  م ج ه مسمم     م  م لإع أم الإح ج  م الإ   م
ممل اصمل م ح    م حلم ح     ا م حي ا نر.أم05-18  م  م ح ان لم ق م حي   م ح ج ه ومح م  ي قم ح

                                                           
م.331ل ي ملب وم حك  وطم حي   م حكا قطمصم 1
م.311 ال رمحي ش رطم حي   م حكا قطمصم 2
م.774طم حي   م حكا قطمصم02ح ان لم حي ن م ح    طم حي   م ب م ح ة قم ري م حك    وطم ح   طم  مش حم  3
 .311 ال رمحي ش رطم حي   م حكا قطمصم 4
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 حج م حي   م حف نك م حي  تم لإحي  سن م لم جستم حيك    م لإحي  سن م احي   لا م حياف رمس     م
 ص    ملإ    م ح   م لإحي  سن مس ح  مأ  م لم  صفم اح ض حمس حبكاطرطمس     م  لملااحفرم ا م

ح ج  م الإ   م ك طم    مك مع قمحلإ"م:   ح ام ن  L. 242-10 لإح ج  م ك  طم   برم ت   رم ي   م حيات م
م  م ت   رمأمت  ةم لم   اسةملب غ ا ح  اصمم   سم75000س   سمح اصمطب   مم15000  بر

س يك م ح     م لم حك يرم حيا صرم  م ك  طم ح   برم لإت   رم  م ح  رم حيكؤسحرم  مطم1" لإ  با وم
م.2سح سم ح  رم ح  اه رمسباح م   مل مقب م حيااحفا مسأم     محي ن ام  رم حي ا كرمس لإ    ك

م حيك    مرتيك م لإشا  م حلم حي   م ح ج ه ومر ام ن م أ مس  تم   انرمقان ن رم   مريات
ح ال رم  ح ي    ممحي لمم ح    ر   ه مس حص سفم  ح     ومع أم  ال  مل م حي   فم أم لم اثم ح     مأم

مت  م احي   مح ب  م  الم   ملا مس ا  م ح الرط م  م ح      م ح   ت  مل م ح ص صم ح     تر   مأم     
ق صاتترمرم لإر ام  لمل مع أم ركال مح يالم ح ياترمل م ح  ي م05-18س حي ي  م  م ح ان لم ق م

م  م حب ئرم ح قي ر.
م11س10 ي   م ح ص صم ح ان ن رمم حكا قم لإحي  سن م أ منصم حي   م  لم لإح ج  م الإ   سمم

حي  سن م أم ن مح مت   م حلم لإ   م ح رقمح    م   م   ي م حي  تم لإحي  سن م حلم     م حيك    م لإ
 لم     مس  ي م حلم عفا م  انا م     رمح م   ب مح ام ا م لأع  مح    م ح ا مح ام   م  ي امحيام ق  م 

 م ح  مرقمتي رم حي  تم لإحي  سن م  لرمح لك  م  م حب انا م ح     رمس  م حب انا   م ح لإ ام ح   ط
طم   م ي ا رم  لرمسان رمح ص  رم لأعيا م ح  مس  م حب انا م ح  م ي م  لم عفا  اما  لم  مح   

م مضيانرم ق ىم  لم لإ   م ح رقمف م حص  رم اح صمق م     مل مقب م حي ستم لإحي  سن مرك م ح  رط
ي   مت   م حي  تم لإحي  سن م  لم      م اح يانا م ح ان ن رم حي  برم ح يك    م لإحي  سن مر لمأم

 ح     ا م  ي م  لمرياترم حيك    م ح ع فم  ص مل   م  مل    رم  مل  ي م ق صاتومل   فم
م  مل اح .

                                                           
1 Art L. 242-10 : « Tout manquement aux obligations d'information prévues aux articles L. 221-5, L. 

221-6, L. 221-8, L. 221-11, L. 221-12 à L. 221-14 est passible d'une amende administrative dont le 

montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une 

personne morale. 

Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V », 

Ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 - art. 9.  
2 Art L. 522-1 : « L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est 

l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements 

aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 et l'inexécution des mesures 

d'injonction relatives à des manquements constatés avec les pouvoirs mentionnés aux mêmes 

articles », Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 
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 المبحث الثاني
 القوانين المستحدثةلكتروني بموجب للمستهلك ال  قررةالحماية الم

دعت الحاجة لقصور نصوص القانون المدني بصفته الشريعة العامة لحماية المتعاقدين إلى سن 
التجارة الإلكترونية في كل جوانبها، بينما كان لزاما عليه تدارك الوضع قوانين خاصة عملت على تنظيم 

بصفة  للمستهلك علقواعد قانونية تسري على جميع العقود وتوفر حماية أوس بتضمين القانون المدني
، وذلك من خلال آليات مستحدثة تحمى الحلقة الأضعف وتتلاءم مع معطيات التطور التكنولوجي عامة

 .وبذلك ضمان الحفاظ على إستقرار المعاملات الإلكترونية وحتى الإجتماعي والإقتصادي
حقيقة هناك غموض يكتنف كيفية إقرار حماية قانونية للمستهلك في ظل البيئة الرقمية والتي 

وخروجها  تتعدد به تقنيات الإتصال الحديثة والتي تعمل على وصل الأطراف المتعاقدة ببعضها البعض
، وهذا ما يثير عديد التساؤلات كون القواعد العامة أصبحت تقف خلي إلى النطاق الدوليمن النطاق الدا

أصبحت غير كفيلة بإقرار المسؤولية القانونية في حالة نزاع ما،  كعاجزة أمام هذا الإنفتاح السريع وبذل
ر الحاصل، هذا ما دفع بالتشريعات إلى ضرورة إيجاد حل سريع بسن قوانين ملائمة موازاة مع التطو 

ونتاج ذلك أصدر المشرع الجزائري قانونا ينظم التجارة الإلكترونية من جهة ويحمى المستهلك الإلكتروني 
بتبني آليات قانونية تعمل على حماية الحلقة ى وبذلك ساير هذا الأخير التشريعات المقارنة ر من جهة أخ

 لكترونية.الإالأضعف من هيمنة الحلقة الأقوى في العلاقة الإستهلاكية 
وتأسيسا على ما سبق وللتعرف على مجمل الحقوق المستحدثة بموجب التشريعات القانونية عامة 
والتشريع الجزائري خاصة كان لزاما الخوض في الحقوق المقررة والتي تبناها المشرع حديثا لحماية 

موازاة مع و مبرزين  ول(،)المطلب الأ المستهلك أثناء ولوجه للعالم الإفتراضي مبينين كل حق على حد
لإرساء قواعد قانونية تضمن حماية شاملة ذلك التطور الإجرائي لمختلف النظم والوسائل متجهين 

 )المطلب الثاني(. للمستهلك الإلكتروني 
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 المطلب الأول 
 حقوق المقرر لحماية المستهلك اللكتروني بموجب التشريعات الجزائريةال

تروني تكفل حماية فعالة للمستهلك الإلك التيتبنى المشرع الجزائري مجموعة من القواعد القانونية 
بعد نية أوجبتها المعاملات الإلكترو مستحدثة  اتأثناء تعاملاته اليومية عبر البيئة الرقمية، إذ هي ضمان

ق تتمثل أهم هذه الحقوق في حعجز القواعد العامة عن إستيعاب التطور الرهيب في مجال التكنولوجيا، 
عة حيث أن المبدأ العام إنتفاء حق الرجوع في الشريالرجوع عن إبرام العقد الإلكتروني بدون مقابل، 

ظهرت  وهذا راجع للقوة الإلزامية للعقود لكن مع إنتشار الشروط التعسفية بسبب عدة عواملالعامة 
 ومما )أولا(،رف الضعيف في العلاقة الإستهلاكية قواعد كوسيلة قانونية محضة حماية للط ىالحاجة إل

الحق  وأمام التحولات الطارئة على البيئة التقليدية دعت الضرورة إلى الإنتقال من مجالا للشك يدعو لا
 في الحياة الخاصة في صورتها التقليدية إلى الحق في الخصوصية الرقمية إذ حمل في طياته عدة آثار

لأمر راد وحرياتهم وهذا نتيجة الإنتهاكات المستمرة على خصوصيتهم الرقمية، اأثرت سلبا على حياة الأف
ضعيف إذ بذلك تضع حد لالطرف ا حمايةلالذي جعل التشريعات المختلفة تتصدى وبيد من حديد 

 .)ثانيا( بكل أمان بالولوجتسمح  تبآلياللمخاطر 

 الفرع الأول
 والموازنة بين الأطراف المتعاقدة: التكريس حق العدول عن تنفيذ العقد اللكتروني

لم يورد قانون  عموما والمشرع الجزائري خاصة متلقى العرضالقوانين المنظمة لحماية إلى  ارجوع
تبني الفقه ، إذ في تحديد مفهوم له لحق العدول، وبذلك فسح المجال للتعريفات الفقهية مفهوما 18-051

للمستهلك في أن يعدل عن التعاقد بإرادته المنفردة خلال المهلة المحددة، " مكنة : فكرة أن حق العدول
 .2إما بموجب القانون أو الإتفاق حتى ولو لم يخل المهني بأي من إلتزاماته ويتم العدول بدون مقابل"

إحدى الآليات القانونية الحديثة التي تبناها المشرع لغرض توفير الحماية  وبذلك يعتبر حق العدول 
وكباقي التشريعات تفطن ، وتأسيسا على ذلك برام العقدللازمة والفعالة للمستهلك في المرحلة اللاحقة لإا

سواء المستهلك العادي أو المستهلك  –المشرع الجزائري لضرورة تعزيز حماية فعالة للمستهلك عامة 
                                                           

بقوله:" العدول  2ف/19المعدل والمتمم تعريفا لحق العدول في المادة  03-09أورد المشرع الجزائري في القانون رقم:  1
 .، المرجع السابقإقتناء منتوج ما دون وجه سبب"هو حق المستهلك في التراجع عن 

سي يوسف زاهية حورية، حق العدول عن العقد آلية لحماية المستهلك الالكتروني، مجلة الإجتهاد للدارسات القانونية  2
 .14، ص 2018، سنة 02والإقتصادية، جامعة تمنراست، العدد: 
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المعدل  09-18رقم وأقر نصوص قانونية نصت في محتواها على حق العدول في القانون  -الإلكتروني
من تبيان  لابدلهذا الحق  لخطوط العريضة، ولتحديد ا05-18رقم والقانون  03-09والمتمم للقانون رقم 

ومحاولة الموازنة بين الأطراف  )الفرع الأول(،لحق العدول عن تنفيذ العقد الإلكتروني  القانوني التكريس
 )الفرع الثاني( الإلكتروني مبرزين مختلف التوجهات الفقهيةحلة اللاحقة لإبرام العقد متعاقدة في المر ال

 وهذا ما سيتم تبيانه أدناه.
 عن تنفيذ العقد اللكتروني التكريس القانوني لحق العدول -أولا

يعتبر حق العدول من بين الآليات القانونية الرامية إلى توفير حماية فعالة للمستهلك الإلكتروني، 
، ولتحديد الأساس القانوني لحق 1يلعب دورا أساسيا لحماية الأطراف المتعاقدة وأداة تشريعية لها حيث

العدول لابد من إستقراء الأسانيد القانونية التي أقرها المشرع الجزائري بموجب القوانين المستحدثة مؤخرا، 
لأطراف، وعليه إذ أخضعها لضابط المدة القانونية، فبتجاوزها يصبح العقد المبرم نافذ وبات في مواجهة ا

 وعلى إثر ذلك يمكن توضيح ذلك فيما يلي:
 لحق العدوللقواعد القانونية المنظمة ا -أ

 03-09من القانون رقم 2ف/19في المادة  ى حق العدولصراحة عل المشرع الجزائري  نص
ما دون  2العدول هو حق المستهلك في التراجع عن إقتناء منتوج:" بقولها 09-18المعدل بالقانون رقم 

 وجه سبب.
للمستهلك الحق في العدول عند إقتناء منتوج ما ضمن إحترام شروط التعاقد، ودون دفعه مصاريف 

 إضافية.
 وجات المعنية، عن طريق التنظيم"،تحدد شروط وكيفيات ممارسة حق العدول وكذا آجال وقائمة المنت

أضاف فقرة معززا بها الحماية المقرر لصالح المستهلك،  يتضح أن المشرع حيث بإستقراء المادة أعلاه
يبدو جليا أن لهذا الحق ميزة قانونية محضة في الرجوع عن تنفيذ العقد دون إلزامه على تبرير ذلك  إذ

                                                           
 .77ص المرجع السابق،  قطاف إسماعيل، 1
القانون رقم  "كل سلعة أو خدمة يمكن أن يكون موضوع تنازل بمقابل أو مجانا"،المنتوج أنه:  03/10المادة عرفت  2

: "كل شيء مادي قابل للتنازل عنه من نفس القانون أنها 17 /03وعرفت السلعة حسب المادة  المعدل والمتمم، 09-03
"كل عمل مقدم، غير تسليم السلعة، من نفس القانون أنها:  03/16كما عرفت الخدمة حسب المادة  بمقابل أو مجانا"،

 "، المرجع السابق.حتى ولو كان هذا التسليم تابعا أو مدعما للخدمة المقدمة
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بمعنى حق العدول تنظمه قواعد حماية  1لا يجوز مخالفتها بذلكاريف إضافية، و ودون تحميله بدفع مص
 .2نظام العام الإقتصادي ولا يجوز التنازل عنهالمستهلك المتعلقة بال

 بقوله: 2ف/23نجد المشرع نص كذلك على حق العدول في المادة  05-18للقانون رقم  ارجوعو 
أيام  04في غلافها الأصلي، خلال مدة أقصاها  3يجب على المستهلك الإلكتروني إعادة إرسال السلعة"

عمل إبتداء من تاريخ التسليم الفعلي للمنتوج، مع الإشارة إلى سبب الرفض، وتكون تكاليف إعادة الإرسال 
موجب هذه الفقرة يتضح أن المشرع وبغية حماية متلقى العرض في وب على عاتق المورد الإلكتروني"،

 .4وحدد له شروط وضابط زمني محدد البيئة الرقمية أقر هذا الحق
حق العدول كضمانة فعالة لحماية المستهلك بصفة  ت التشريعات المقارنةأقر وفي نفس الصدد 

في قانون حماية المستهلك الفرنسي والتوجيهات الأوروبية المنظمة للإستهلاك الإلكتروني، إذ نص  عامة
ف في العلاقة الإستهلاكية للمستهلك بصفته الحلقة الأضععلى حق العدول حماية  CE 5 97/7 التوجيه رقم

خالفته وهذا بموجب المادة أيام دون تبرير سبب الرجوع ورتب عقوبات عند م 07بـ مدة التراجع إذ حدد
  L 121-21على حق العدول في المادة  صراحة نص أيضا يمكن القول أن المشرع الفرنسي، و منه 06

له التراجع عن العقد خلال مدة زمنية محددة دون الحاجة إلى تبريرات ودون ، وأقر 6من قانون المستهلك
  توقيع جزاءات وأن أي تخلى من قبل المستهلك الإلكتروني عن حقه في العدول يعد باطلا.

 

                                                           
 مكرر جزاء بقولها: 78المستحدث بموجب المادة  09-18رتب المشرع عند مخالفة حق العدول في القانون رقم   1
دج كل من يخالف الأحكام المتعلقة بحق العدول المنصوص عليه في  500.000دج إلى  50.000يعاقب بغرامة من "

 .المرجع السابق، من هذا القانون" 19المادة 
خلوي نصيرة، الحماية القانونية للمستهلك عبر الأنترنت" دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير، غير منشورة، جامعة مولود  2

 .72، ص 2013تيزي وزو،  معمري،
يتضح أن المشرع الجزائري استبعد الخدمة من مجال إعادة ارسال المنتج  05-18من القانون رقم  23المادة  من خلال 3

والتي لا يمكن تطبيق احكام السلع عليها وذلك  المقتني خلال المدة المقررة وذلك لكون الخدمات من الأشياء غير ملموسة
 لطبيعتها الخاصة.

على العقوبات المقرر في حالة مخالفة حق العدول مثلما نص عليه  05-18لم ينص المشرع الجزائري في القانون رقم  4
 ، مما يفتح المجال لمخالفة هذا الحق من طرف المورد الإلكتروني.09-18القانون رقم 

5 Directive 97/7/CE du parlement Européen et du Conseil, concernant la protection des 

consommateurs en matière de contrats à distance, J O N° 144, qui a été abrogé par le directive N° 

2011/83 UE, p 22. 
6 Art L 121-21 du code de la consommation, modifié par la loi N° 2014-344 du 17 mars 2014 ART9 

)V  ( . 
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 المدة القانونية لحق الرجوع عن التعاقد اللكتروني -ب
إلا أنه لم ينظم هذه  لك عموماتبنى المشرع الجزائري لحق العدول كضمانة لحماية المسته رغم

منه نلاحظ  2ف/19ة الماد تفحصالمعدل والمتمم، حيث ب 03-09الحماية خصوصا في القانون رقم 
ات إغفال المدة القانونية المقررة للمستهلك للعدول عن تنفيذ العقد ودون تسبيب له وترك شروط وكيفي

 منه، وعليه وبناءا على ذلك ترك 4ف /19ادة ممارسته للتنظيم الذي لم يصدر بعد وهذا ما بينته الم
غير  لهمستهلك مما يجعتبقى هذه المادة غير فعالة لحماية الو المشرع هذا الحق دون ضوابط تحكمه 

لمخالفة هذا الحق بما يصب في  هيمنا إقتصاديامشمول بهذه الحماية وفسح المجال للمورد وبصفته م
 مصلحته.

والتي  09-18من القانون رقم  78المخالفات في المادة ضف إلى ذلك نص المشرع في باب 
ة سبق التطرق لها على جزاء كل مخالفة لحق العدول، ولكن إذا ما تمسك المستهلك بهذا الحق في مواجه

وضوابط هذا المورد ورفض المورد بحجة عدم تحديد المشرع لمدة العدول، كيف للقاضي تطبيق الجزاء 
عن  والعمل على ضبط المدة القانونية للرجوع بد للمشرع تدارك هذه الفجوة، وعليه لاتحدد بعدالحق لم 

 التعاقد.
على المدة المقرر لحق العدول، حيث  نص في فحواه ينجده  05-18أما فيما يخص القانون رقم 

أيام عمل تحسب إبتداء من تاريخ التسليم الفعلي  04بـ  مدة التراجع منه حددت 23أنه بموجب المادة 
 11ومن المقرر قانونا بموجب المادة الإلكتروني،  توج مع الإشارة إلى سبب الرجوع عن تنفيذ العقدللمن

والتي من بينها  1من نفس القانون حدد المشرع الشروط الواجب توافرها في العرض التجاري الإلكتروني
شروط وآجال العدول عند الإقتضاء وبذلك خرج المشرع عن القاعدة العامة بإستثناء يمكن المورد 
الإلكتروني من إدراج هذا الشرط في العرض التجاري الإلكتروني ويكون للمستهلك الإلكتروني إما قبوله 

الشرط وعدم إبرام المعاملة  وهو بذلك على علم مسبق بحق العدول وشروطه وآجاله وإما رفض هذا
  .الإلكترونية

                                                           
الإلكتروني: هو إلتزام قانوني سابق عن العقد الإلكتروني يتوجب فيه على المورد الإلكتروني إعلام العرض التجاري  1

المستهلك الإلكتروني بجميع المعلومات والبيانات والمعطيات المتعلقة بالسلعة أو الخدمة محل الصفقة التجارية عبر 
، قسوري فهيمة، خصوصية الحرية التعاقدية لكترونيشبكات الأنترنت بموجب عقد إلكتروني يصادق عليه المستهلك الإ

المتعلق بالتجارة الإلكترونية، مجلة البحوث في العقود وقانون  05-18في العرض التجاري الإلكتروني طبقا للقانون 
 .189، ص 2018، ديسمبر 02الأعمال، جامعة منتوري قسنطينة، العدد :
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ة وبدورها على إعطاء فرصة لمتلقي العرض بأن يتراجع عن حرصت بعض التشريعات المقارن
دون  1يوما 14أن مدة الحق في العدول هي  على الفرنسي الذي نص تشريعوالتي من بينها الالعقد 

 07إستلام البضائع بعدما كانت المدة مقدرة بـ  نترنت أو عندالحاجة إلى تبرير عند تقديم طلب عبر الإ
 .20142أيام قبل التعديل الأخير في 

 LA LOI  المتعلق بالنمو والنشاط وتكافؤ الفرص الإقتصادية990-2015 رقم  صدر قانون 

DE MACRON، قام بحذف إحدى نقاط بداية فترة العدول  يتضح أنه لم يغير في المدة القانونية إنما إذ
من قانون المستهلك الفرنسي المعدل فإن   L212-18 نترنت"، إذ بموجب المادةإزالة "الطلب عبر الإأي 

المدة القانونية لإحتساب حق العدول تبدأ من لحظة تسليم المنتوج للمستهلك الإلكتروني، ويمكن أن تكون 
والذي عدل في بعض النصوص القانونية الخاصة  هذا القانون صدور بو ، 3على نفقة هذا الأخير

:" إن هذا التغيير 4بقولها Que choisir-UFCبالإستهلاك إنتقدت جمعيات الدفاع عن المستهلك ولاسيما 
ليس ملائما جدا للمستهلكين، وأنه إنحراف حقيقي إقتصاديا وبيئيا وخطوة للوراء بالنسبة للمستهلك، ويعتقد 

سلاح نفسي" لصالح الشركات لإجبار "محامي الجمعية أنه  Nicolas god froyنيكولاس قود فروي 
  العملاء على عدم التراجع بسهولة، وهو بمثابة قمع لصالح المهنيين:

Une suppression en faveur des professionnels 

فاظ وسيلة للإحتوهذا لا يمنع من تمديد الفترة الخاصة بحق العدول على مختلف المواقع وهذا ما هو إلا 
 بالعملاء".

بإجراء مقارنة بسيطة بين النص الجزائري والنص الفرنسي أن المشرع الجزائري قلص من نلاحظ 
أيام فقط وهذا لا يتماشى ومصلحة المستهلك الإلكتروني، إذ الأولى أن تكون  04 مدة العدول وحددها بـ

أطول وبذلك يكون قد خرج عن المألوف وأوضح أنها لا تعد رخصة محضة للمستهلك فهذه المدة لا 

                                                           
1 « Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un 

contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir 

à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-

25 », l’article L221-18 du code de la consommation Fr, Op. Cit. 
2 L’ancien article 121-21 du code de la consommation fr, Op. Cit  
3 République française, France, Loi N° 2015-990 du 06 Aout 2015 pour « la croissance, l’activité et 

l’égalité des chances économique », dite LOI DE MACRON, modifié le point de départ du délai de 

rétractation du consommateur en ligne, Journal officiel de la république français, n° 0181, du 07 Aout 

2015. 
4 Lionel Catto, loi macron : le e-consommateur français est désormais à attendre la livraison du bien 

pour se rétracter, consulté le: 08/08/2021, 07 :37h, droitdu.net site web, article publié le 12/09/2015, 

voir le site web : Loi Macron: le e-consommateur français est désormais condamné à attendre la 

livraison du bien pour se rétracter | France | droitdu.net 

https://droitdu.net/2015/09/loi-macron-le-e-consommateur-francais-est-desormais-condamne-a-attendre-la-livraison-du-bien-pour-se-retracter/
https://droitdu.net/2015/09/loi-macron-le-e-consommateur-francais-est-desormais-condamne-a-attendre-la-livraison-du-bien-pour-se-retracter/
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مبيع على خبير مختص لفحصه للنظر مدى جودته العرض أبسط مثال ممارسة حق العدول و تكفي ل
، وبالنظر نا الإجراءات وكما هو معلوم قد تستغرق أكثر من المدة المقرر قانوناومطابقته للمواصفات ه

يوما بما يتماشى  21إلى جمعيات حماية المستهلك الفرنسي فقد نادت بضرورة تمديد المدة القانونية إلى 
ة ، وعليه يعتبر ضابط المدة القانونية للعدول غير كفيل لحماية المستهلك مقارنومصلحة المستهلك

 .بالتشريع الفرنسي الذي كرس حماية جيدة لهذا الحق
كيف يتم إحتساب المدة القانونية لحق العدول، نص المشرع الجزائري في  وتماشيا مع تم ذكره

، فكما هو إبتداء من تاريخ تسليم المنتوج دون تفصيل نصوص حق العدول أن المدة القانونية تحتسب
فصل ذ إUE 1 2011/83يتعين الرجوع إلى التوجيه الأوروبي رقم  الفراغأمام هذا معلوم أن العقود متنوعة و 

 :2وهي كالتاليفي إحتساب التراجع عن العقد الإلكتروني  التوجيه
 ي عقود الخدمة العدول من يوم إبرام العقد.ف -أ

عقود البيع العدول من يوم إستحواذ المستهلك أو طرف ثالث معين من قبله على البضائع  -ب
 أو:

السلع المتعددة التي يطلبها المستهلك في طلب واحد ويتم تسليمها بشكل منفصل العدول  حالة -
 من يوم إستحواذ المستهلك أو طرف ثالث معين من قبله على آخر سلعة.

حالة تسليم البضائع المكونة من دفعات أو قطع متعددة العدول من يوم إستحواذ المستهلك أو  -
 دفعة أو القطعة الأخيرة. طرف ثالث معين من قبله على آخر

م حالة العقود الخاصة بالتسليم المنتظم للبضائع خلال فترة زمنية محددة العدول يحتسب من يو  -
 إستحواذ المستهلك أو طرف ثالث معين من قبله على الحيازة المادية للسلعة الأولى.

ة محدد أو بكمي أما عقود التوريد )المياه، الغاز والكهرباء( عندما لا تكون مشروطة بحجم -ج
 محددة وكذلك لتدفئة المنطقة من يوم إبرام العقد.

                                                           
1L’article 09 de la directive 2011/83/UE du parlement européen et du conseil, du 25 octobre 2011, 

relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du conseil et la directive 

1999/44/CE du parlement européen et du conseil st abrogeant la directive 85/577/CEE du conseil et 

la directive 97/7/CE du parlement européen et du conseil, J.O N° 304, p 78. 
2 L’article L 121-21 du code de la consommation qui a été modifié par la loi N° 2014-344, Op. Cit. 



 لكترونيالعقد ال برام إلكتروني بعد ل حماية المستهلك ا                                    )الباب الثاني( الثانيالفصل 
 

 

437 

وفيما يخص العدول في مجال الخدمات عن بعد، تحتسب المدة من لحظة قبول المستهلك  -د
من قانون المستهلك  L 121-18المقدم من المورد الإلكتروني وهذا ما بينته المادة لكتروني العرض الإ

 .1الفرنسي
ر على التشريع الجزائري توضيح وضبط متى يبدأ سريان حق التراجع حسب كل حيث كان الأجد

 بتبنيها وهذا ما يؤكد صحة المناداة  عقد مبرم وبذلك يعتبر ضمانة تمتاز بنوع من النقص غير جديرة
 بتأسيس قانون فعال يحمى حقوق المستهلك الإلكتروني أثناء تعامله عبر العالم الإفتراضي.

 العدول ممارسة حق  حدود  -ت
ي، صرح المشرع الجزائري عن ضمانة تبدو في الوهلة الأولى أنها حمائية لحق المستهلك الإلكترون

عن  أن القائمة الخاصة بالمنتجات المعنية بالعدول ستصدر 09-18حيث نص بموجب القانون رقم 
ه العقود ولم يورد أي فقرة لم يتطرق هو الآخر لهذ 05-18طريق تنظيم لاحق للقانون، والقانون رقم 

 تبين أنه سيستثني فئة منها أو حتى نوه عن تنظيم سيصدر لاحقا.
المجال للمستهلك لإستعمال حق العدول في كل  فتح المشرع الجزائري  أن ،عليه يمكن القولو 

العقود المبرمة دون وضع إستثناءات، وبذلك يمكن للمستهلك التعسف في إستعمال هذا الحق إضرارا 
 بالمورد الإلكتروني وبالنتيجة إخلال بالتوازن العقدي وعدم إستقرار المعاملات الإلكترونية.

نجد معظمها حددت فئة من العقود التي والتي لمقارنة التشريعات ا حيث لا يسعنا إلا الرجوع إلى
لا يمكن ممارسة حق العدول فيها، وحتى يتسنى لنا معرفة هذه الفئة من العقود لابد من الرجوع إلى 

 :2الذي أوردها على سبيل الحصر كالتاليو  16في مادته  UE 2011/83التوجيه الأوروبي رقم 
 عقود الخدمة بعد أداءها بالكامل. -

                                                           
1« Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 

 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à 

l'article L. 221-4 ;  

2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par 

lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le 

consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. Dans le 

cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande 

d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période 

définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce. Pour 

les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à 

compter de la réception du premier bien », code de la consommation fr, op.cit. 
2 Article 16 de la directive 2011/83/UE, Op. Cit, p 80. 
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رة ريد السلع أو الخدمات التي يعتمد سعرها على التقلبات في السوق المالية الخارجة عن سيطتو  -
 التاجر.

 توريد البضائع التي يصنعها وفقا لمواصفات المستهلك أو مخصصة بشكل واضح. -
 توريد السلع التي يمكن أن تنتهي صلاحيتها بسرعة. -
تم  تتعلق بالحماية الصحية أو النظافة إذا توريد البضائع المختومة التي يمكن إرجاعها لكونها -

 فك ختمها من المستهلك بعد الإستلام.
 توريد بضائع التي تختلط بطبيعتها وبعد تسليمها بشكل لا ينفصل عن الأشياء الأخرى. -
يمها توريد المشروبات الكحولية والتي تم الإتفاق على سعرها وقت إبرام عقد البيع ولا يمكن تسل -

 يوم وتعتمد قيمتها الفعلية على تقلبات السوق. 30إلا بعد 
ا بعد توفير التسجيلات الصوتية أو المرئية المختومة أو برامج الكمبيوتر المختومة التي تم فتحه -

 التسليم.
 توفير صحيفة أو دورية أو مجلة بإستثناء عقود الإشتراك في هذه المطبوعة. -
 العقود المبرمة في المزاد العلني. -
الإقامة بخلاف الأغراض السكنية أو نقل البضائع أو تأجير السيارات أو تقديم  توفير خدمات -

 الطعام أو الخدمات المتعلقة بالأنشطة الترفيهية إذا كان العقد ينص على فترة آداء محددة.
توفير محتوى رقمي غير ملموس إذا كان الآداء قد بدأ بموافقة مسبقة صريحة من المستهلك  -

 ه سيفقد بالتالي حقه في العدول.الذي أقر أيضا بأن
 عقود يطلب المستهلك صراحة من التاجر زيارته للقيام بأعمال الصيانة، إذا قدم التاجر خلال -

 العملية خدمات إضافية إلى تلك المطلوبة منه أو إستهلاك بضائع غير التي تم الإتفاق عليها
 فحق العدول ينطبق على هذه الخدمات أو السلع الإضافية.

يمكن إستعمال حق العدول فيها وبالإرادة  لا وبذلك نرى أن التوجيه الأوروبي حدد العقود التي
المنفردة، لكن كما سبق القول يمكن للمورد الإلكتروني إدراج شرط الإتفاق على آجال العدول عند 

ل لا ، وهو من المعلومات الواردة على سبيل المثا05-18من قانون  11الإقتضاء بموجب المادة 
الحصر في العرض التجاري الإلكتروني المقدم من المورد الإلكتروني وبذلك نكون أمام التطبيق السليم 
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من قانون   L221-28، وهذا ما تبناه تقريبا المشرع الفرنسي في المادة لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين
 . 1الإستهلاك

 حق العدول كيفية ممارسة  -ث
يعتبر حق العدول من الضمانة الكفيلة لإعادة التوزان للعقد المبرم بين الأطراف، حيث ولممارسة 

-18هذا الحق لا بد من إتباع جملة من الإجراءات يوجبها القانون المنظم له، لكن بتفحص القانون رقم 
وضيحه آنفا، شروط وكيفيات ممارسة حق العدول لتنظيم لاحق كما سبق ت تركنلاحظ أن المشرع  09

لم يتطرق نهائيا إلى هذه الإجراءات ولا حتى كيفية ممارستها وهذا ما يمثل فراغ  05-18والقانون رقم 

                                                           
1 « Article L221-28 : Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats : 

 1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et, si le contrat 

soumet le consommateur à une obligation de payer, dont l'exécution a commencé avec son accord 

préalable et exprès et avec la reconnaissance par lui de la perte de son droit de rétractation, lorsque 

la prestation aura été pleinement exécutée par le professionnel ;  

2° De fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier 

échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de 

rétractation ; 

 3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement 

personnalisés  

4° De fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;  

5° De fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur après la livraison et qui ne 

peuvent être renvoyés pour des raisons d'hygiène ou de protection de la santé ; 

 6° De fourniture de biens qui, après avoir été livrés et de par leur nature, sont mélangés de manière 

indissociable avec d'autres articles ;  

7° De fourniture de boissons alcoolisées dont la livraison est différée au-delà de trente jours et dont 

la valeur convenue à la conclusion du contrat dépend de fluctuations sur le marché échappant au 

contrôle du professionnel ;  

8° De travaux d'entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et 

expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement 

nécessaires pour répondre à l'urgence ;  

9° De fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été 

descellés par le consommateur après la livraison ;  

10° De fourniture d'un journal, d'un périodique ou d'un magazine, sauf pour les contrats 

d'abonnement à ces publications ; 

 11° Conclus lors d'une enchère publique ;  

12° De prestations de services d'hébergement, autres que d'hébergement résidentiel, de services de 

transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d'activités de loisirs qui doivent être 

fournis à une date ou à une période déterminée ; 

 13° De fourniture d'un contenu numérique sans support matériel dont l'exécution a commencé avant 

la fin du délai de rétractation et, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, 

lorsque : 

 a) Il a donné préalablement son consentement exprès pour que l'exécution du contrat commence 

avant l'expiration du délai de rétractation ; et 

 b) Il a reconnu qu'il perdra son droit de rétractation ; et  

c) Le professionnel a fourni une confirmation de l'accord du consommateur conformément aux 

dispositions du deuxième l'alinéa de l'article L. 221-13 », code de la consommation fr, op.cit. 
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الرجوع إلى التشريعات المقارنة وتحديدا  أمام هذا الوضع لابد منعلى المشرع تداركه، و  تشريعي لابد
بلغ المستهلك الإلكتروني المورد ، إذ نص في محتواه على أن يUE 2011/83التوجيه الأوروبي رقم 

 الإلكتروني قبل إنتهاء فترة العدول أو الإنسحاب بقراره بالعدول عن إبرام العقد، وللقيام بذلك إما:
 .1أو B، الجزء 1إستخدام نموذج السحب المحدد في الملحق  -
 الإدلاء ببيان آخر لا لبس فيه يحدد قراره بالعدول عن إبرام العقد. -

التوجيه الأوروبي عن إمكانية منح المستهلك الإلكتروني خيار ملء نموذج إستمارة كما نص 
العدول عبر الموقع التجاري للمهني سواء بالنموذج الملحق في التوجيه أو قانون المستهلك أو بيان لا 

 .2لبس فيه مع ضرورة إخطار المستهلك تسلمه الإخطار
م نموذج محدد في الملحق المخصص إستخدا لكترونيلمستهلك الإاالتوجيه الأوروبي  عليه مكنو 

أو أي بيان آخر شرط أن يكون صريحا ومكتوب خطيا، فلا يمكن إجراء العدول شفويا أو  3لحق العدول
، مع ضرورة 4ضمنيا بمجرد إعادة المنتوج أو رفض التسليم بإستثناء إرفاق هذا الأخير بنموذج العدول

مع إخطار هذا الأخير المستهلك بإستلامه الإقرار وهذا ما نصت عليه إبلاغ المورد الإلكتروني بقراره 
 04، وأضافت المادة سالفة الذكر في فقرتها 2011/83UEمن التوجيه الأوروبي 11من المادة  03الفقرة 

ويكون الإثبات بواسطة طبع  ،أن عبء الإثبات في ممارسة حق العدول يقع على عاتق المستهلك
م التعامل من خلالها وهناك من يرى أن إرسال البريد الإلكتروني من قبل صفحات الويب التي ت

 .5المستهلكين وعليه يمكن الإقرار بالتسليم ويعد بذلك نظاما مأمولا ومرغوبا فيه
 ةموازنة بين الأطراف المتعاقدمحاولة ال : نحوالختلال العقدي -ثانيا

إذعان، فكل محترف عموما هو في وضع يمكنه من بمثابة عقود لكترونية عقود التجارة الإ تعتبر
، وبما أن عقد الإستهلاك الإلكتروني 6فرض شروطه على المستهلكين في ظل الإحتكار وحتى في غيابه

                                                           
1 Voir les formulaires ci-joint en annexe n°01 de cette thèse. 
2 Article 11 de la directive 2011/83/UE, Op .Cit, p 78. 
3  L'article R221-1 du décret n° 2016-88 du 29 juin 2016 prévoyait un formulaire de rétractation n° 

2 de l'article L221-5 joint à l'annexe du code de la consommation, Op. Cit. 
4 Carla BAKER-CHISS, Le droit de rétraction du contrat électronique, collection études juridique 

dirigée par Nicolas MOLFESIS, L’acquis communautaire : le contrat électronique, chapitre 07, 

Paris, 2010, p156. 
5 Ibid, p 193. 

رباحي أحمد، الطبيعة القانونية للعقد الالكتروني، مجلة الاكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، جامعة حسيبة بن  6
 .103، ص 2013، جوان 02بوعلى الشلف، العدد: 
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، 1فهو مجال خصب لعدم التوازن العقدي والذي توضع بنوده كلية أو جزئية قبل التعاقد من عقود الإذعان
رخصة محضة له بصفته الحلقة الأضعف في العلاقة العقدية، لعدول كحق اوبذلك تبني المشرع الجزائري 

 إضرارا بالمحترف. وهذا خلق نوعا من التوازن العقدي بين الأطراف دون ممارسة هذا الحق
يلاحظ أن هذه الرخصة هي خروج عن " العقد شريعة المتعاقدين" القائل لمبدأ العامل حيث وطبقا

فبالنظر إلى مبررات هذا الحق والتي هي حماية قواعد القانونية الراسخة، هذا المبدأ الذي يعد من قبل ال
المستهلك عامة بسبب عدم تمكنه من رؤية المبيع أو الإلمام بخصوصيات الخدمات والتي تتم عبر 

يستطيع الحكم على المبيعات والخدمات المعروضة من قبل  العالم الإفتراضي، فالمستهلك الإلكتروني لا
 .2هما بلغت دقتهاالمحترف م

 إبراز آراء جانب من الفقهاء  -أ
دول محاولة منهم تبرير حق اللجوء إلى الع فقهيةالراء الآ مختلف برزت نتيجة لتنبني هذه الرخصة

راء التي وبذلك يمكن إبراز أهم الآ، وهذا لإعادة التوزان للعقدي بين الأطراف عن تنفيذ العقد الإلكتروني
 :، إذ نبينهم كالتاليالإلكتروني لحق العدول عن تنفيذ العقدنادت بحق لجوء المستهلك 

 " إنتهاك مبدأ العقد شريعة المتعاقدين"الرأي الأولفحوى  -1
إن الحق الممنوح يعد إنتهاكا صارخا لمبدأ "العقد شريعة المتعاقدين" لما يحمله من ضرر بين قد 

لابد من مراعاة مصلحته إضافة إلى مصلحة يلحق المورد الإلكتروني ومركزه المالي ومخزون بضائعه، إذ 
المتعاقد الآخر، فإن فرض هذا الحق يعد عبثا بالوظيفة الإجتماعية للعقد فهذا المبدأ لا يجوز نقضه ولا 

 . 3من القانون المدني 106تعديله إلا بإتفاق الأطراف أو لأسباب يقررها القانون عملا لنص المادة 

 

 

                                                           
التوازن العقدي هو: المساواة أو التكافؤ بين أطراف التعاقد والتوازن الموضوعي بين الأداءات المتقابلة، عرعار عسالي،  1

، 2014/2015، الجزائر، 1التوازن العقدي عند نشأة العقد، أطروحة دكتوراه علوم في القانون، غير منشورة، جامعة الجزائر
  .03ص 

، 764، ص 2004، منشأة المعارف، الإسكندرية، -دراسة مقارن -عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك 2
 .458ص  المرجع السابقنقلا عن حسن مكي مشيري، 

"العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه، ولا تعديله الا باتفاق، أو للأسباب التي يقررها  على أنه:106نصت المادة  3
   المرجع السابق.، 58-75الأمر رقم لقانون"، ا
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 نقد الرأي الأول -
الفقهاء أن الفرض نادر الحدوث لأن حق العدول عن التعاقد إما يكون لمصلحة  رجح بعض من

متعاقد ضعيف مقابل متعاقد متفوق إقتصاديا وفنيا في مجال المعاملات الإلكترونية، فقد يكون السبب 
ر بالتقسيط أو تعاقد على مبيع لم يستطع معاينته، فلا يتصو  أن العقد أبرم في ظروف غير ملائمة كالبيع

 .1وجود تعسف في هذه الفرضية
 " التقليل من أهمية نظرية العيوب الخفية"ثانيي الالرأ فحوى  -2

، يؤدى 2إن منح المستهلك الإلكتروني حق العدول خلال المدة المحددة قانونا دون إبداء مبررات
الإلكتروني وهو إلى التقليل من أهمية نظرية عيوب الإرادة)غلط، إكراه وتدليس(، فحجتهم أن المستهلك 

بصدد إبطال العقد لعيب من عيوب الإرادة صعب الإثبات وبالتالي اللجوء إلى العدول أسهل عليه من 
 .3عبء الإثبات الذي لا يستطيع إيجاده

 الرأي الثاني نقد -
إن نظرية عيوب الإرادة لم تقرر لصالح العقود المبرمة بين غائبين فقط إنما تقررت لصالح كافة 

ء حاضرين أو غائبين، بينما حق العدول ينحصر على عقود البيع أو تقديم خدمات والتي العقود سوا
تبرم بين متعاقدين غائبين عبر العالم الإفتراضي، لكن يمكن اللجوء إلى نظرية عيوب الإرادة في أي 

لكتروني عقد سواء تقليدي أو مبرم عبر شبكة الأنترنت فخيار اللجوء إلى العدول حق مقرر للمستهلك الإ
فقط بينما حق اللجوء إلى نظرية عيوب الإرادة متاح لكلا الطرفين إذا تحققت شروط معينة خلال حق 
العدول الذي لا يتطلب توافر شروط لتطبيقه، ضف إلى ذلك مدة سقوط دعوى عيوب الإرادة تكون أطول 

 .4من المدة المقرر لممارسة حق العدول

                                                           
، 2005إبراهيم رفعت الجمال، انعقاد العقد بوسائل الاتصال الحديثة، دراسة فقهية مقارنة، دار الفكر الجامعي، مصر، 1

 .459، ص المرجع السابقحسن مكي مشيري، ، نقلا عن 61ص 
أقرت تسبيب  05-18من قانون  2ف/23لكن المادة العدول دون تبرير  09-18من قانون  2ف/19حسب المادة  2

 حق العدول.
، دار الحامد للنشر والتوزيع، 1محمود عبد الرحيم الشريفات، التراضي في التعاقد عبر الانترنت، دراسة مقارنة، ط 3

 . 459، نقلا عن حسن مكي مشيري، مرجع سبق ذكره، ص 146، ص 2005الأردن، 
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1العيوب وتخلف المواصفات في عقود البيع، طصاحب عبيد الفتلاوي، ضمان   4

 .460، نقلا عن حسن مكي مشيري، مرجع سبق ذكره، ص 223، ص 1997
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روط عقود التجارة الإلكترونية من عقود الإذعان، فالمستهلك الإلكتروني يقبل أو يرفض الش تعتبر
 تبنيوبفي مجال المعاملات،  المفروضة عليه وبذلك رجوع الكفة لصالح المورد الإلكتروني المحترف

حلال ما هو إلا محاولة منه لإلكتروني المشرع الجزائري حق العدول والذي هو رخصة للمستهلك الإ
ه ولا التوازن العقدي بين الطرفين، لكن هذا الحق يخل بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين الذي لا يجوز نقض

ى بتبني تعديله إلا بإتفاق الطرفين اللذان يتصفان بحسن النية، وبذلك يتضح أن العقد فقد توازنه مرة أخر 
حق وتقليص حدود التعامل به حتى لا حق العدول إذ كان لزاما على المشرع إدراج إطار منظم لهذا ال

 يكون حقا تعسفيا لصالح المستهلك الإلكتروني ضد مصلحة المورد الإلكتروني. 
 عن تنفيذ العقد اللكتروني حق العدولالآثار المترتبة عن ممارسة   -ب

أن تبني الحق في العدول يبقى العقد محاطا بحالة الشك وعدم الإستقرار لقابليته  فيه شكمما لا 
هذا الحق هو حماية رضا المستهلك بإعتباره طرفا ضعيفا في العلاقة العقدية،  ، فالهدف من تقرير1للفسخ

معاينته لمحله فأساليب الدعاية والإغراءات عبر العالم الإفتراضي تدفعه لإبرام العقد الإلكتروني دون 
ماديا، وبذلك منح المشرع للمستهلك الإلكتروني هذا الحق بإعتباره مهلة إضافية للتفكير والتروي في 

، 3المستهلك حق ممارسته وفقا لسلطته التقديرية، شرط عدم تعسفههذا الخيار يمنح  ، إذ2تنفيذ العقد
اء الكفة لصالحه رغم أنه يمس بمبدأ فإقرار المشرع لهذا الحق يمنح المستهلك الإلكتروني فرصة إرج

العقد شريعة المتعاقدين، في جوهره الذي لا يمكن تعديله ولا نقضه إلا بإتفاق الأطراف أو لأسباب يقررها 
 القانون.

 لا يؤدي بالضرورة إلى إزالة العقد وني في العدول عن تنفيذ العقدإن رغبة المستهلك الإلكتر 
 في هذا العقد، وبذلك يترتب عن ممارسة هذا الحق الطرفينأن يستمر يمكن عتباره كأن لم يكن، بل وإ 

 .نبينهم أدناه آثار قانونية سواء على عاتق المستهلك الإلكتروني أو المحترف
 لمتلقي العرضبالنسبة  آثار حق العدول -1

عدول متلقى العرض عن تنفيذ العقد، حيث بمجرد  كـأن لم يكن المبرم بين الأطراف يصبح العقد
لمستهلك الإلكتروني الإشارة إلى سبب الرفض، ا على 05-18انون رقم من الق 2ف/23المادة  أوجبت

                                                           
خلوي نصيرة، الحماية المدنية للمستهلك عبر الانترنت )دراسة مقارنة(، أطروحة دكتوراه علوم، غير منشورة، جامعة  1

 .298، ص 02/07/2018تيزي وزو، مولود معمري، 
 .203ص  المرجع السابق،جامع مليكة،  2

3 Carla BAKER-CHISS, Op. Cit, p 196. 
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إذ يترتب عليه عدة إلتزامات والتي من بينها: رد المنتوج سواء كان سلعة أو تنازل عن خدمة إذ ينبغي 
للتلف يستحسن عدم ستلمها، أما فيما يخص المنتوجات الغذائية القابلة إردها في غلافها الأصلي كما 

 .ردها ومطالبة المورد الإلكتروني بالتعويض
إعادة الإرسال تقع على عاتق  أن تكاليف 05-18من قانون رقم  2ف/23المادة  وأوضحت 

المورد الإلكتروني وبذلك فإن المشرع غلب كفة مصلحة المستهلك الإلكتروني على مصلحة المورد 
ع لكتروني هذا الحق وبشكل تعسفي لعدم تحديد المنتجات والسلالإلكتروني، فإذا إستعمل المستهلك الإ

بد لا)والتي لا يجوز الرجوع عن تنفيذ العقد فيها( نكون قد أضررنا بمصلحة المورد الإلكتروني، ولذلك 
للمشرع أن يعيد النظر في هذا القانون وإدراج قسم خاص بالعدول يحمل في مضمونه كيفية ممارسته 

 بط العقود التي لا يمكن الرجوع فيها.وإجراءاته وكذا ض
نجدهما ينصان  حيث لقانون الفرنسي والتوجيه الأوروبيوأمام هذا الوضع يمكننا إلقاء نظرة على ا

على أن تكاليف إرجاع البضاعة يتحملها المستهلك الإلكتروني، مالم يوافق التاجر على دفع ثمنها أو 
من  L221-23ليف هي مسؤوليته وهذا ما نصت عليه المادة إذا فشل في إبلاغ المستهلك بأن هذه التكا

وبذلك تؤكد التشريعات أن ممارسة  ،2011/83UEمن التوجيه رقم  14قانون المستهلك الفرنسي والمادة 
حق العدول يكون في إطار يخضع لضوابط قانونية وحماية للأطراف المتعاقدة معا لا لتغليب مصلحة 

تي من طرف على طرف، كما إستثنت المادة من دفع تكاليف بعض الخدمات من طرف المستهلك وال
ا أو جزئيا بمحتوى رقمي على وسيط غير ملموس ، الغاز والكهرباء، التزود كليبينها: خدمات تزود بالمياه
 .1وإلى غيرها من الخدمات

 سقوط الحق في العدول بصيرورة العقد باتا لا يمنع من الإستناد إلى لا مناص من التذكير أن
من  العيوب الخفية إذا تبين لاحقا أن إرادته كانت معيبة، فهذا العدول لا يمنعه من الإستفادة نظرية

 ي.المقررة في قواعد القانون المدن امةالحماية الع
 حترفبالنسبة للم آثار حق العدول -2

ني رد بحق العدول من المستهلك الإلكتروني خلال المدة القانونية يلزم المورد الإلكترو إن التمسك 
من  23/4المادة ه يوما من تاريخ إستلامه للمنتوج، وهذا ما نوهت عن 15الثمن خلال مدة أقصاها 

 :ما يليلكتروني المورد الإ إذ يقع على عاتق، 05-18قانون 

                                                           
1Article 14/4 de la directive N° 2011/83 UE, Op. Cit, p 79.  
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 تسليم جديد موافق للطلبية أو -
 إصلاح المنتوج المعيب أو -
 إستبدال المنتوج بآخر مماثل أو -
روني إلغاء الطلبية وإرجاع المبالغ المدفوعة دون الإخلال بإمكانية مطالبة المستهلك الإلكت -

 بالتعويض في حالة وقع الضرر.
تسليم منتوج جديد موافق لطلبية المستهلك ما المشرع فرصة للمورد الإلكتروني إأعطى وبذلك 

الإلكتروني أو إصلاح المنتوج إذا تخلله عيب يمكن إصلاحه أو إستبدال المنتوج بمنتوج مماثل له حسب 
أما  المواصفات المطلوبة، وهذا ما يجعل من العقد مستمر ويؤدى إلى إبرامه عند تنفيذ هذه الإلتزامات،

إذا تم إلغاء الطلبية نهائيا لابد من إرجاع المبلغ مع تمكين المورد الإلكتروني من المطالبة بالتعويض 
، وهذا كله ما هو إلا ضمانة لحماية 1من القانون المدني 124في حالة وقوع الضرر طبقا لأحكام المادة 

 مصلحة الأطراف المتعاقدة والمساواة بينهم. 
تتمثل في دفع جميع لتشريعات المقارنة في اعدول على المورد الإلكتروني يبدو أن آثار حق ال

 المدفوعات بما فيها ذلك تكاليف التسليم، إذ يقوم بسداد هذه التكاليف بإستخدام وسائل الدفع الإلكترونية
خرج التي يستخدمها المستهلك الإلكتروني، وإلا بموافقة صريحة من المستهلك بإستعمال وسيلة أخرى، وي

عن التكاليف المبالغ الإضافية والتي يختارها المستهلك للتوصيل والتي هي أكثر تكلفة من طريقة التسليم 
 .2القياسية التي يقدمها المورد الإلكتروني وهذا ما بينه قانون حماية المستهلك والتوجيه الأوروبي

 05-18تحليلنا للمواد الخاصة بالقانون رقم  من خلالصفوة القول حول موضوع حق العدول و 
أن المشرع فتح المجال للمستهلك الإلكتروني والمستهلك العادي للعدول في أي عقد  توصلنا 09-18و 

يبرمه، وترك هذا الحق دون ضوابط تحكمه مما يجعل البعض من جماعة المستهلكين تتعسف في 
خرى، وعليه ولإحلال التوازن بين الأطراف لابد للمشرع إستعمال الحق مما يجعل العقد غير متوازن مرة أ

من تعديل القانونين وإدراج ضوابط تحكم هذا الحق وحصر العقود التي يمكن ممارسة حق العدول فيها 
وهذا حماية لكلا الطرفين ولإحلال التوازن بينهما، حيث ولعدم وجود هذه الضوابط قد يؤدى إلى تراجع 

                                                           
الفعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه  أنه:" 124نصت المادة   1

  .المرجع السابق، 58-75الأمر رقم بالتعويض"، 
2 Article L 221-24 du code de la consommation et article 13 de la directive N° 2011/83 UE, Op. Cit, 

p 79. 
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فتراضي من قبل المورد الإلكتروني مخافة العدول في أي عقد مبرم بينهما، وفي التعاقد عبر العالم الإ
المقابل لابد من هذا الأخير أن يتصف بالنزاهة والأمان والمصداقية عند عرض مبيعاته، لأن المستهلك 

 الإلكتروني يقع في غالبية الأوقات للإحتيال والتضليل.
 الفرع الثاني

 في حماية بيناته الشخصيةحق المستهلك اللكتروني 
قتصادية، الإقتصاد الرقمي وفي التنمية الإأصبحت المعطيات الشخصية عصب شديد الأهمية في 

ة فإن صح التعبير هي التي تغذى الإبتكار في معظم القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية، فعملي
مل الدولة الواحدة، إذ أضحي التعاالمعالجة تساهم في تحسين الآداء والإنتاجية في كافة قطاعات 

 سلبيات الإنتهاك غير مشروع له فإن التعرض لمعطيات الشخصية في واقع عالمنا المادي لا يخلو منبا
لهذا الأخير بطريقة غير مشروعة في العالم الإفتراضي أمر محقق وأخطر من سابقه، إذ ظهرت أنماط 

أوجب إخضاع مثل هذه العمليات إلى إطار مستحدثة للإعتداء على خصوصية الأشخاص وهذا ما 
لفهم إذ يتطلب الخوص في هذا الموضوع ا منظم قانوني محكم يعرض كل مخالف له لجزاءات محددة،

يمكن التوصل إلى نتائج سليمة، لاسيما أنها مصطلحات تقنية أكثر  الجيد لمصطلحات الأساسية حتى
لنصل  ولا(،)أوتحديد خصائصهاللمعطيات الشخصية منها قانونية، لذلك وجب ضبط المفاهيم القانونية 

 انيا()ث لحماية القانونية لحق الخصوصية الرقمية للمستهلك الإلكترونيالإحاطة بالجوانب المختلفة ل إلى
 حيث نبين ذلك فيما يلي:

 لمعطيات الشخصيةل ضبط المفاهيم القانونية -أولا

كبير نتيجة لتطور تكنولوجيا المعلومات  هتماماإ لة التعامل مع المعطيات الشخصية تحظي مسا
ذ أصبحت تشكل تهديدا مباشرا على إنترنت، عبر الإ لهالذي يتم تداو  وحجم التدفق المعلوماتي الهائل

الأشخاص في كشف هويتهم وكذا الدول ومصالحها وحتى أمنها أثناء عمليات المعالجة مما أصبح يمس 
حيث ولضمان ، 1والحق في التعبير والمكرس دستوريا بحقوق وحريات الأفراد كالحق في الخصوصية

التطبيق السليم لأي قاعدة قانونية ولضمان أمن قانوني ناجح وفعال كان لابد من التوقف لتحديد مفهوم 
  ة وتبيان كل جوانبها عبر ما يلي:عطيات الشخصيالم

                                                           
منى الأشقر جبور/ محمود جبور، البيانات الشخصية والقوانين العربية الهم الأمني وحقوق الأفراد، المركز العربي  1

 .18، ص 2018لبنان،-، بيروت1عة الدول العربية، طللبحوث القانونية والقضائية، مجلس وزراء العدل العرب، جام
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 في التشريعات المقارنة مفهوم المعطيات الشخصية -أ
التعريفات التي إلى طيات الشخصية لابد من العودة تعريف المشرع الجزائري للمع إلىقبل التطرق 

قرارها له سابقا، إالجزائر فتية في هذا المجال رغم جاءت بها التشريعات المقارنة في هذا المجال، كون 
كل "بأنها:    OCDE قتصادي والتنميةت حسب ما وضعته منظمة التعاون الإحيث يمكن تعريف البيانا

وبذلك فالمعطيات ذات الطابع الشخصي هي  ،1معلومة عائدة لشخص طبيعي معرف أو قابل للتعرف"
 مكانية تحديد الهوية والتعرف عليه.إات المرتبطة بشخص طبيعي معين مع تلك المعلوم

اختصار لجملة  -GDPR –)من النظام العام الأوروبي لحماية المعطيات  04/01وعرفتها المادة 
General data protection regulation  أكثر دقة مع ما 2018ماي  25 فيالذي دخل حيز النفاذ ،)

أي معلومات تتعلق بشخص طبيعي معرف أو قابل ": توصلت له التطورات في المجال المعلوماتي أنها
ف كل للتعريف عليه يشار اليه فيما يلي باسم )الشخص المعني( ويعتبر شخصا طبيعيا قابلا للتعر 

عنصر  إلىباشر، على وجه الخصوص بالرجوع شخص طبيعي يمكن معرفته بشكل مباشر أو غير م
قانوني معرف مثل الاسم ورقم التعريف وبيانات الموقع ومعرف الاتصال عبر الانترنت أو لواحد أو 

الثقافية أو ادية أو أكثر من العناصر المميزة لهويته الفيزيولوجية أو الجنسية أو النفسية أو الاقتص
 .2الاجتماعية"

وصيات المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان الخاص بحقوق ت الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبن
، ومن أبرز ما نص عليه أن الحاسبة الإلكترونية 1968الإنسان والتقدم التكنولوجي المنعقدة في طهران 

من  الأدنىتمثل أكبر تهديد على الحياة الخاصة والحريات، حيث أصدرت بموجبها دليلا يتضمن الحد 
الشخصية المعدة بالحاسبات  ها التشريعات الوطنية لتنظيم ملفات البياناتالضمانات التي يجب أن تتضمن

                                                           
1  L’article 1(b) : " toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable", 

Lignes directrices régissant la protection de la vie privée et les flux transfrontières de données de 

caractère personnel, voir sur le site suivent : 

https://www.oecd.org/fr/sti/ieconomie/lignesdirectricesregissantlaprotectiondelaviepriveeetlesfluxtr

ansfrontieresdedonneesdecaracterepersonnel.htm#part1 , 10/10/2022, 06 :32h. 
2 Article 4(1) règlement(EU) 2016/679 du parlement européen du conseil" « données à caractère 

personnel", toute information se rapportant  à une personne physique identifiée ou identifiable ( ci-

après dénommée " personne concernées"; est réputée être une "personne physique identifiable" une 

personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence 

à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant 

en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique 

,génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale », JOUE L 119/1. 

https://www.oecd.org/fr/sti/ieconomie/lignesdirectricesregissantlaprotectiondelaviepriveeetlesfluxtransfrontieresdedonneesdecaracterepersonnel.htm#part1
https://www.oecd.org/fr/sti/ieconomie/lignesdirectricesregissantlaprotectiondelaviepriveeetlesfluxtransfrontieresdedonneesdecaracterepersonnel.htm#part1
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الذي يتضمن المبادئ التوجيهية لتنظيم  45-95الإلكترونية، وصدر عن جمعيتها العامة القرار رقم 
 .1الملفات والبيانات المعدة بتلك الحاسبات دون التطرق إلى تعريف لتلك البيانات

ي والذي لطالما ناد بقصور النصوص القانونية التقليدية في حماية الحياة لكن ورجوعا للفقه الفرنس
، توجت هذه الجهود بصدور الخاصة للأشخاص في مواجهة الإعتداءات المستحدثة بموجب التكنولوجيا

، لكن ما يلاحظ أن هذا القانون 2المتعلق بالإعلام الآلي والمعطيات والحريات 17-78القانون رقم 
"تلك المعلومات منه أنها:  04ح مغاير أطلق عليه بالمعطيات الإسمية إذ عرفها في المادة إستعمل مصطل

 ،3التي تسمح تحت أي شكل كانت بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالتعرف على الأشخاص الطبيعية"
المعدل للقانون السابق غير المصطلح وأطلق عليها تسمية  801-2004لكن بصدور القانون رقم 

منه مستعين بالعناصر التي تمكن من التعرف على  02البيانات ذات الطابع الشخصي في المادة 
 .4الشخص الطبيعي

وكذا  1981وبذلك تعد هذه التسمية مطابقة مع العبارة المعتمدة في الإتفاقيات الأوروبية لسنة 
ية للاتحاد الأوروبي وبذلك وأمام مقتضيات توحيد النصوص الوطن 2016/679رقم التوجيه الأوروبي 

أين  1125-2018التي سبق ذكرها بموجب الأمر رقم  02مع النظام العام الأوروبي عدلت المادة 
 إستعمل المشرع الفرنسي مصطلح مستحدثا هو ملف البيانات ذات الطابع الشخصي وعرفه على أنه:

                                                           
ياسية، المجلد نورة حمليل، حماية المعطيات الشخصية في مواجهة الإدارة الإلكترونية، المجلة النقدية للقانون والعلوم الس 1

 .30، ص 2020، 02، العدد 15
2 Loi n°78-17 du 06 janvier 1978, relative l’informatique, aux fichiers et aux libertés, JORF du 07 

janvier 1978, p 15. 
3 « Sont réputées nominatives au sens de la présente loi les informations qui permettent, sous quelque 

forme que ce soit, directement ou non, l'identification des personnes physiques auxquelles elles 

s'appliquent, que le traitement soit effectué par une personne physique ou par une personne 

morale », art 4 de la loi 78-17, op. Cit. 
4 « …Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique 

identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro 

d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne 

est identifiable, il convient de considérer l'ensemble des moyens en vue de permettre son 

identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre 

personne », art 02 de la loi 2004-801 du 6 Aout 2004, relative à la protection des personnes physique 

à l’égard des traitements de données à caractère personnel modifiant la loi 78-17 du 6 janvier 1978, 

JORF du 06 Aout 2004. 
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معايير محددة سواء  كل مجموع مؤطر من البيانات ذات الطابع الشخصي قابل للإطلاع عليه وفق"
 .1كان هذا المجموع مركزي أو لا مركزي موزع بطريقة وظيفية أو جغرافية"

ل مباشر أو تتعلق بشكالتي معلومات ال من خلال ما سبق تبيانه تعتبر المعطيات الشخصية تلك
 :2البيانات التالية على وجه الخصوصوهي   ) RGPDarticle 4 du( غير مباشر بشخص طبيعي

 اسم، -
 الاسم الاول، -
 تاريخ الميلاد، -
  ,numéro de téléphone personnel ou professionnel رقم الهاتف الشخصي أو المهني -
 adresse mail personnelle ouعنوان البريد الإلكتروني الشخصي أو المهني  -

professionnelle 
 adresse postale personnelle ou professionnelleالمهني العنوان البريدي الشخصي أو  -
 cookiesملفات تعريف الإرتباط  -
 adresse IP (lorsqu'elle est combinée à دمجه مع معلومات أخرى  عند  IPعنوان -

d'autres informations) 
 identifiant numérique معرف رقمي -
 numéro de carte de paiement رقم بطاقة الائتمان -
 numéro de sécurité sociale  جتماعيالإرقم الضمان  -
 .plaque d'immatriculation  لوحة الأرقام -
 

                                                           
1 « Constitue un fichier de données à caractère personnel tous ensemble structuré de données à 

caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, 

décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique. Sauf dispositions contraires, dans 

le cadre de la présente loi s'appliquent les définitions de l'article 4 du règlement (UE) 2016/679 du 

27 avril 2016. », art 01 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données 

personnelles JORF n°0141 du 21 juin 2018. 
2 Samia M'Hamdi,"RGPD" : Quelle protection pour vos données personnelles? institut national de la 

consommation, article publié le 10/02/2022, voir le lien suivent :  

https://www.inc-conso.fr/content/rgpd-quelle-protection-pour-vos-donnees-

personnelles#:~:text=la%20protection%20des%20donn%C3%A9es%20par,principe%20de%20mi

nimisation%20des%20donn%C3%A9es , le 10/10/2022, 14 :05h. 

https://www.inc-conso.fr/content/rgpd-quelle-protection-pour-vos-donnees-personnelles#:~:text=la%20protection%20des%20donn%C3%A9es%20par,principe%20de%20minimisation%20des%20donn%C3%A9es
https://www.inc-conso.fr/content/rgpd-quelle-protection-pour-vos-donnees-personnelles#:~:text=la%20protection%20des%20donn%C3%A9es%20par,principe%20de%20minimisation%20des%20donn%C3%A9es
https://www.inc-conso.fr/content/rgpd-quelle-protection-pour-vos-donnees-personnelles#:~:text=la%20protection%20des%20donn%C3%A9es%20par,principe%20de%20minimisation%20des%20donn%C3%A9es
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Image n° (05) 

1Exemple de données personnelles traitées lors d’un achat sur un site internet 

  

                                                           
1 Samia M'Hamdi, op. Cit, p04. 
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التي يمكن  1يوضح المثال الأول عملية الشراء عبر الإنترنت وماهي البيانات الشخصية المعالجة
وهو  المسؤول عن المعالجةات الشخصية بواسطة تتم معالجة البيانحيث  الإعتماد عليها لإتمام العملية

 .وقد يقوم المعالج بمعالجة البيانات نيابة عن وحدة التحكم الشخص الذي يحدد أغراض ووسائل المعالجة

 Bنشاط إدارة إيصال المدفوعات للشركة  A تفويض المتجر أما المثال الثاني فهو يوضح عملية
 Bوالشركة ، لومات اللازمة لإنشاء كشف الراتبإذ توفر جميع المع 2والتي هي مسؤولة عن المعالجة

 بنظام معلوماتي وتخزن بيانات الموظفين. Aإذ تزود المحل  3هي المعالج من الباطن

كل معلومة كيفما كان نوعها بغض "أما المشرع المغربي فقد عرف المعطيات الشخصية أنها: 
النظر عن دعامتها، بما في ذلك الصوت والصورة، والمتعلقة بشخص ذاتي معرف أو قابل للتعرف عليه 

 . بعده بالشخص المعنيوالمسمى 

ويكون الشخص قابلا للتعرف عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولا سيما من خلال الرجوع إلى 
عدة عناصر مميزة لهويته البدنية أو الفيزيولوجية أو الجينية أو النفسية أو رقم تعريف أو عنصر أو 

وبذلك يتضح أن المشرع المغربي حدد شروط خاصة ببعض ، 4"الاقتصادية أو الثقافية أو الإجتماعية
عليه يظهر تأثر ية و المعطيات الشخصية منها الجينية والصحية والمعلومات التاريخية والإحصائية والعلم

                                                           
معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي هي كل عملية أو مجموعة عمليات منجزة بطرق أو بوسائل آلية أو بدونها "  1

الحفظ أو الملائمة أو التغيير أو الإستخراج أو على معطيات ذات طابع شخصي، مثل الجمع أو التسجيل أو التنظيم أو 
الإطلاع أو الإستعمال أو الإيصال عن طريق الإرسال أو النشر أو أي شكل آخر من أشكال الإتاحة أو التقريب أو 

جوان  10، المؤرخ في 07-18من قانون  03/3المادة  الربط البيني وكذا الإغلاق أو التشفير أو المسح أو الإتلاف"،
، 34، المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ج ر عدد 2018

 .2018جوان  10الصادرة في: 
المسؤول عن المعالجة هو كل شخص طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص أو كيان آخر يقوم بمفرده أو بالإشتراك " 2

 ، المرجع نفسه.03/12المادة  ووسائلها"، تحديد الغايات من معالجة المعطياتبمع الغير 
"المعالج من الباطن هو كل شخص طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص أو كيان آخر يعالج معطيات ذات طابع  3

 ، المرجع نفسه.03/13المادة  شخصي لحساب المسؤول عن المعالجة"،

معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ج ر  ، المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين إتجاه9-08القانون المغربي رقم 4
 .52ص  ،2009فيفري  23، الصادرة بتاريخ: 5711عدد 
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والبروتوكول  108لمشرع المغربي بنظيره الأوروبي وخير دليل إنضمامه إلى الإتفاقية الأوروبية رقم ا
 .20141أوت  22الإضافي لها في 

كل البيانات مهما كان مصدرها أو شكلها والتي تجعل شخصا " :وعرفها المشرع التونسي أنها
العامة  مباشرة بإستثناء المعلومات المتصلة بالحياةطبيعيا معرفا أو قابلا للتعريف بطريقة مباشرة وغير 

، من خلال إستقراء هذه المادة يبدو أن المشرع التونسي إستثني المعلومات 2"المعتبرة كذلك قانوناأو 
القانونية إنضمت هيا الأخرى إلى  ا، وتدعيما لمنظومتهالمتعلقة بالحياة العامة من هذه الحماية المقررة

 .181الإضافي رقم  والبروتوكول 108الإتفاقية الأوروبية رقم 

 مفهوم المعطيات الشخصية في التشريع الجزائري  -ب
نص المشرع الجزائري بموجب القوانين الداخلية له على وجوب حماية قانونية للحياة الخاصة 

نون العقوبات، لكن بتطور البيئة الاقتصادية أصبحت تلك للأفراد والتي من بينها القانون المدني وقا
غير كفيلة بإستيعاب التقدم التكنولوجي، وبذلك كان لزاما على المشرع الجزائري لتصدى لهذه النصوص 

الإشكالات بخلق قواعد قانونية مستحدثة تفي بالغرض المطلوب، حيث وبالنظر إلى التسلسل القانوني 
المتعلق بالقواعد الخاصة  04-09انون رقم المعطيات الشخصية، حيث صدر القلبروز الحماية الخاصة ب

 4، ونظم المعطيات المعلوماتية3للوقاية من الجرائم المتصلة تكنولوجيا الإعلام والإتصال ومكافحتها
 04-18، ضف إلى ذلك لم يعرف القانون رقم وكيفية إستغلالها دون التطرق إلى المعطيات الشخصية

                                                           
 .32نورة حمليل، المرجع السابق، ص  1
، ص 4، المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، الفصل 2004جويلية  27، المؤرخ في: 63قانون أساسي تونسي عدد  2

02 . 
المحدد للقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا  2009أوت  05 ، المؤرخ في04-09القانون رقم  3

 .2009أوت  16، الصادرة في: 47الإعلام والإتصال ومكافحتها، ج ر عدد 
" أي عملية عرض للوقائع أو المعلومات أو المفاهيم في شكل المعطيات المعلوماتية أنه:  04-09عرف القانون رقم  4

، داخل منظومة معلوماتية بما في ذلك البرامج المناسبة التي تجعل المنظومة المعلوماتية تؤدي وظيفتها" جاهز للمعالجة
 .المرجع السابق
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حيث إكتفي  032-2000الذي ألغى القانون رقم  1للقواعد المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونيةالمحدد 
 بشرط حماية الحياة الخاصة للمشتركين وبيانتهم. 

الأشخاص الطبيعية في مجال معالجة المعطيات قانون يحمى أول  07-18يعتبر القانون رقم 
 ت فقد عرف ،ى تحديد مفهوم بعض المصطلحاتي علذات الطابع الشخصي لذلك نص وبشكل أساس

معلومة بغض ل ك"ا: أنه المعطيات ذات الطابع الشخصي 07-18من القانون رقم  03/01المادة 
الشخص المعنى" تعرف عليه والمشار اليه أدناه، "النظر عن دعامتها متعلقة بشخص معرف أو قابل لل

رقم التعريف أو عنصر أو عدة خاصة بهويته البدنية  إلى، لاسيما بالرجوع بصفة مباشرة أو غير مباشرة
 .3"ادية أو الثقافية أو الاجتماعيةأو الفيزيولوجية أو الجينية أو البيومترية أو النفسية أو الاقتص

وتأثر  2016/679ويتضح لنا جليا أن هذا التعريف يتقارب مع ما جاء به التوجيه الأوروبي 
باقي التشريعات وذلك ليتوسع في نطاق الحماية من أجل خلق على غرار  2004بالقانون الفرنسي 

وجية مساحة أكبر من أجل تشجيع الاستثمار الدولي، عبر التجارة الالكترونية ومواكبة التطورات التكنول
 المتسارعة.

للشخص الطبيعي فقط دون الشخص  حمايةالمشرع الجزائري  أقرأعلاه  03المادة  ومن خلال
يث ونظرا للتطور الحاصل للشخص بدوره يملك معطيات تتطلب الحماية القانونية، حعتباري والذي الإ
 ة.صباغ الحماية نفسها عليه وذلك لما يملكه من مقومات تجعله أكثر عرضة للقرصنإعتباري لابد من الإ

 أصناف المعطيات الشخصية -ت
 إلى ثلاثةأنواع من المعطيات حيث صنفها بين  07-18من خلال القانون  المشرع الجزائري ميز 

ع شخصي بهو عبارة عن معطيات ذات طا"والذي  "بالمعطيات الحساسة"يتعلق الصنف الأول  4أصناف
تبين الأصل العرفي أو الاثني أو الآراء السياسية أو القناعات الدينية أو الفلسفية أو الانتماء النقابي 

من  03/06ما فيها معطياته الجينية وهذا بموجب المادة للشخص المعني أو تكون متعلقة بصحة ب

                                                           
، المحدد للقواعد المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية، ج ر عدد 2018ماي  10، المؤرخ في: 04-18القانون رقم  1

 .2018ماي  13، الصادرة في: 27
، المحدد للقواعد المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، 2000أوت  05، المؤرخ في 03-2000نون رقم القا 2

 )ملغى(.2000أوت  06، الصادرة في: 48ج ر عدد 
 المرجع السابق.، 07-18القانون رقم  3
 .المرجع نفسه 4
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عبارة عن كل معطيات "وهي  "المعطيات الجينية"أما الصنف الثاني يتمثل في ، "القانون سالف الذكر
من  03/08متعلقة بالصفات الوراثية لشخص أو عدة أشخاص ذوي قرابة وهذا ما نصت عليه المادة 

معلومة تتعلق بالحالة كل " وهو "المعطيات في مجال الصحة"الصنف الأخير يتمثل في و  "،نفس القانون 
من  03/09أو العقلية للشخص المعني بما في ذلك معطياته الجينية وهذا ما أقرته المادة البدنية و/

 ."القانون السالف الذكر
 خصائص المعطيات الشخصية  -ث

ستخلاص خصائص المعطيات ذات الطابع إليها سابقا يمكن إن خلال التعاريف التي تم التطرق م
 كالتالي: إذ نبينهاالشخصي والتي هي مقررة قانونا 

 المعطيات الشخصية تتعلق بشخص طبيعي  -1

حماية المعطيات الشخصية وكذا التوجيهات الأوروبية والأنظمة المتعلق ب 07-18أكد القانون رقم 
ي أصرت عتبارية، على غرار التشريعات الغربية والتالطبيعية لا الإة تتعلق بالأشخاص المقارنة أن الحماي

 سترالي المتعلق بحمايةعنوية ومنها التشريع الفدرالي الأشخاص المالأ إلى على تمديد هذه الحماية
 .والدنماركي والإيرلنديوالنمساوي المعطيات ذات الطابع الشخصي والقانون النرويجي 

 التعرف على الشخص المعنىالمعطيات الشخصية تمكن من  -2
وروبية والتشريعات المقارنة تسمح المعطيات والتوجيهات الأ 07-18لقانون رقم من خلال ا

الشخصية بصفة مباشرة وبأي عنصر من العناصر التعرف على الشخص المعنى، حيث عرفت المادة 
طيات ذات كل شخص طبيعي تكون المع" :الشخص المعني على أنه 07-18من القانون رقم  03

لمجال بيانات الحالة المدنية من وبذلك يدخل في هذا ا الطابع الشخصي المتعلقة به موضوع معالجة"،
وت وصورة وكذا العنوان والمواصفات الجسمانية ص ميلادجنس وتاريخ ومكان الالسم واللقب العائلي و إ

والتي تمكن من التعريف ذ تعتبر هذه العناصر إغيرها من العناصر،  إلىوبصمة يدوية وجنسية و 
لا أن أغلب التشريعات أجمعت على عناصر: رقم التعريف والهوية البدنية إعة متعددة بالشخص ذات طبي

جتماعية في سبيل مساعدة إقتصادية أو ثقافية أو إية أو البيومترية أو النفسية أو أو الفيزيولوجية أو الجين
 .1في تحديد نطاق المعطيات الشخصية القضاء

                                                           
 .07-18من القانون رقم  03أنظر المادة   1
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 الحماية القانونية لحق الخصوصية الرقمية للمستهلك اللكتروني -نياثا
كرس المشرع الجزائري للمستهلك الإلكتروني بموجب القوانين المنظمة لمعطيات الشخصية حماية 

، حيث من المعلوم أن صور الإعتداء لهذا الحق الرقمية حيث وسع من نطاقه ةقانونية لحق الخصوصي
إلا  وهذا ما هو لمعالجة المعطيات الشخصيةتتعدد أطرافها وعليه أقر المشرع إزدواجية الرقابة المسبقة 

 إقرار بضرورة حماية الطرف الضعيف أثناء تعامله في العالم الإفتراضي.
 اللكترونيصور العتداء على البيانات الشخصية للمستهلك  -أ

قبل الولوج إلى صور الإعتداء على الحق في الخصوصية لا بد من الإشارة إلى أن الحق في 
الخصوصية للمستهلك الإلكتروني هو ذلك الحق في إحتفاظ هذا الأخير )حينما يتعامل عبر شبكة 

فالته ورعايته( لإستعماله هو أو من يعيلهم أو من هم تحت ك االإنترنت من أجل إقتناء سلعة أو خدمة م
بما له من معلومات شخصية ومعطيات تنطبق عليه لا على غيره ولا يشاركه فيه أحد والتي ترقى إلى 
درجة وجوب الحفاظ عليها فيسقط عليها ما يسقط على السر من وجوب الكتمان والتي يجب أن لا 

 .1زاء عند مخالفتهايفشيها أو يستغلها من إطلع عليها بطريقة مشروعة أو غير مشروعة إذ يقر ج
لاك تروني معاملات إلكترونية عديدة ويومية في سبيل تحقيق ما يسمى بالإستهيبرم المستهلك الإلك

الإلكتروني، حيث تتضمن هذه المعاملات معلومات تتعلق بحياته الخاصة كبيانات إسمه ومقر إقامته 
لما  رقم بطاقة إئتمانه، فقد يسئ الطرف الثاني المتعامل معه إستخدام هذه البيانات ىوطبيعة عمله وحت

ضرورة يلائم مصالحه، هذا ما جعل التشريعات الحديثة تلزم المتعاملين في إطار المعاملات الإلكترونية ب
 وضع آليات لحماية حرمة الحياة الخاصة للمستهلك الإلكتروني.

 قيع اللكترونيالعتداء الواقع على التو  -1
لتزام يعتبر التوقيع الإلكتروني من الوسائل التي يعبر بها المستهلك الإلكتروني عن إرادته في الإ

والعلة من تواجد هذا التوقيع هو حماية الخصوصية للبيانات الشخصية للطرف ، بتصرف قانوني معين
لتوقيع ، حيث يمكن الإعتداء على هذا اعلى شبكة الإنترنت لاسيما في مجال التجارة الإلكترونيةالمتعاقد 

 وإستعماله لإبرام تصرفات قانونية وغير قانونية على حساب المعتدى عليه.
 

                                                           
الحماية القانونية للحق في الخصوصية الرقمية للمستهلك الإلكتروني، مجلة العلوم الإنسانية، المجلد ب، دليلة ليطوش،  1

 .174، ص 2019، 52العدد 
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 العتداء الواقع من طرف المورد اللكتروني  -2
تطلب العقود التجارة الإلكترونية توافر نوع معين من البيانات للتأكد من شخصية وهوية المستهلك 

أو الحصول على خدمات معينة  ةعند دفع الثمن عن طريق وسائل الدفع الإلكترونيالإلكتروني خصوصا 
نجده نص على مجموع إلتزامات تقع على  05-18ورجوعا إلى القانون رقم عبر العالم الإفتراضي، 

جراة عاتق المورد الإلكتروني تتمثل أهمها الإلتزام بعدم جمع إلا البيانات الضرورية والمتعلقة بالمعاملة الم
خلال فهم فحوى هذه المادة يتبين أن المشرع الجزائري لم  من، 1ينا إلا بموافقة المستهلكهولا يجوز جمع

يبين طريقة التعبير عن الموافقة وبذلك يمكن أن تكون كتابية أو إلكترونية إذ يقع عليه عاتق المحافظة 
الإلكتروني فلا يجوز إفشاؤها أو التعامل على سرية المعلومات أو البيانات التي جمعها من المستهلك 

نشرها أو الإعلان عنها بأي وسيلة كانت ولا حتى إمكانية  وواء لمصلحته أو للغير أو بيعها أبها س
 الإطلاع عليها، ويتعين على المورد الإلكتروني أيضا ضمان أمن نظم المعلومات وتكون بإستعمال

 .2وسائل تقنية مناسبة
رط حصول موافقة المستهلكين تنص على ش 05-18من القانون رقم  26لمادة وتجدر الإشارة أن ا

عرفه المشرع  إذ الإلكترونيين قبل جمع البيانات، حيث وكما سبق ان افضنا في تعريف المستهلك
ة حيث وبما أن قانون التجارة الإلكترونية نص بموجب الماد كل شخص طبيعي أو معنوي"،" الجزائري أنه

منه على كلمة المستهلكين دون إقتصارها على الشخص الطبيعي نخلص أن البيانات الشخصية  26
 سواء للشخص الطبيعي أو المعنوي مشمولة بالحماية القانونية المقررة قانونا. 

 العتداء الواقع من طرف البنك  -3
ات الدفع التي تتم ببطاقات الإئتمان مسجلة إذ يمكن الإحتفاظ بها ومن ثم تعتبر معظم عملي

تحليلها وتصنيفها بفضل وسائل المعلوماتية المستحدثة حيث يستطيع الوسطاء والمتمثلة في البنوك من 

                                                           
"ينبغي للمورد الإلكتروني الذي يقوم بجمع المعطيات ذات الطابع على أنه:  05-18من قانون  26نصت المادة  1

المحتملين، ألا يجمع إلا البيانات الضرورية لإبرام المعاملات الجارية، كما يجب الشخصي ويشكل ملفات الزبائن والزبائن 
 عليه:
 الحصول على موافقة المستهلكين الإلكترونيين قبل جمع البيانات -
 ضمان أمن نظم المعلومات وسرية البيانات -
 .ابق"، المرجع السالإلتزام بالأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال -

سامية بساعد، حماية البيانات الشخصية للمستهلك من مخاطر الدفع الإلكتروني، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية،  2
 .1399، ص 2022، 01، العدد 15المجلد 
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الإحتفاظ بمعلومات عن العمليات التي تمت بين المستهلكين والتجار أو بين البنك وعميله وبذلك تدخل 
مشرع لمنع الاحتفاظ بمثل هذه البيانات وألا تتجاوز مدة الإحتفاظ المدة القانونية المسموح بها حتى ولو ال

 تم بطريقة شرعية وبموافقة المستهلك الإلكتروني.
لاء بصفة سرار العمالإطلاع على حقائق وأومن المعلوم أن موظفو البنوك وبحكم وظيفتهم يمكنهم 

بصفته واجب مهني فرضته  ي تتجسد في حفظ أسرارهمواجب التعامل بثقة والتلى عاتقهم عامة، فيقع ع
وحتى لو إنتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب فواجب الكتمان  ،القوانين المنظمة لهذا المجال

المحال على التقاعد أيضا لا يجوز له إفشاء سر عميل من  الموظف، كما يمكن القول أيضا أن واجب
فلا تعد هذه الواقعة من  نك شرط أن لا يكون مصدر الأموال مثلا ناتج عن غسيل الأموالعملاء الب

قبيل المحافظة على السر المهني بل يجب إفشاء السر في هذا النوع من المعاملات للسلطات لتباشر 
على  ، وعليه فإن إفشاء موظفي البنوك للبيانات الشخصية للعميل يعد من الإعتداءات الخطيرة1مهامها

 الحقوق الشخصية للمستهلك .
 العتداء الواقع من الغير  -4

يقوم الإعتداء في مثل هذه الحالة بسرقة البيانات الشخصية للمستهلك، عبر الجمع غير مشروع 
تباع للبيانات الواردة في بطاقته الإئتمانية وتكون بطريقة تقليدية أو عبر الوسط الإلكتروني وذلك بإ

 تصالات العالمية وأسلوب تفجير الموقع المستهدف.الإوإختراق منظومة خطوط أساليب منها الخداع 
 2أسلوب الخداع وأسلوب تفجير الموقع -ب

 يقوم المخترق بإنشاء مواقع وهمية على الإنترنت موازاة مع وجود الشركات الأصلية بحيث يقوم
ع تلك البيانات لإنشاء موق بالحصول على كافة بيانات الموقع الأصلي من خلا الشبكة، ومن ثم يستخدم

هذا  إستقبالالمترتبة هي  النتيجةوهمي بحيث لا يكون هناك غير موقع واحد بنفس العنوان، وعليه 
الخاصة  الموقع الوهمي لكافة المعاملات المالية والتجارية التي تقدم للموقع الأصلي ومن ضمنها البيانات

من المعلومات المتضمنة وبذلك يضر بتلك الشركة  وعليه الإستفادة غير مشروعة ببطاقات الإئتمان
 الأصلية ويدمر ثقة المستخدمين في التجارة الإلكترونية.

                                                           
 .1402-1400، ص ص ، المرجع السابقسامية بساعد 1

 .1402 -1401المرجع نفسه، ص  2
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أما فيما يخص تفجير الموقع المستهدف يكون عن طريق ضخ مئات الآلاف من الرسائل 
 الإلكترونية من جهاز خاص بالمخترق إلى الجهاز المستهدف هدفه التأثير على ما يسمى بالسعة

 وعليه التخزينية، حيث يؤدي إلى ضغط يفجر الموقع على الشبكة وتتشتت المعلومات والبيانات المخزنة
النتيجة تجول المخترق في الموقع المستهدف بكل أريحية والحصول على البيانات المتعلقة ببطاقات 

فنادق سسات المالية والالإئتمان المملوكة للغير هذا الأسلوب موجه إلى الحواسب المركزية للبنوك والمؤ 
 .والمطاعم ووكالات السفر وذلك بهدف الحصول على أكبر قدر ممكن من أرقام البطاقات الإئتمانية

 تصالات العالميةال الختراق غير مشروع لمنظومة خطوط  -ت
وهي الخطوط التي تربط الحاسوب للمستهلك بذلك الخاص  llegal AccessI  1وهو ما يسم بـ 

الإلكتروني، حيث يستعمل المخترقين أو القراصنة برامج تمكنهم من الإطلاع على البيانات بالمورد 
والمعلومات الخاصة بالشركات والأفراد عبر الإنترنت، وعلى الرغم من صعوبة تحديد المخترق وهويته 

ة ملفات إلا أنه يمكن تحديد كيفية الإختراق وزمانه وكلمة السر التي إستخدمت وذلك من خلال مراجع
 .2الدخول للنظام والملفات التأمينية الخاصة به، بما يسمح بجمع عدد من الأدلة التي تشير إلى المخترق 

 عزيز الحماية بإزدواجية الرقابة المسبقة لمعالجة المعطيات الشخصيةت -ثالثا
فقة في موالا تتعزز الحماية المقررة قانونا إلا بجملة من الإجراءات وجب إتباعها تتمثل مجملها 

المعنى بالمعالجة وموافقة السلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وهذا من أجل العمل برقابة 
 07-18صارمة على كل العمليات المعالجة وعلى المتدخلين فيها، وتكون الموافقة حسب القانون رقم 

 تالي:إما عن طريق التصريح المسبق قبل المعالجة أو بترخيص لذلك إذ نبينهم كال
 رقابة قبلية من طرف المعنى بالمعالجة -أ

للمسؤول عن المعالجة الحصول على موافقة المعنى وهو صاحب  07-18أوجب القانون 
، وعادة ما 3المعطيات الشخصية قبل البدء في معالجتها، على أن تكون الموافقة صريحة من المعنى

                                                           
1 « The illegal accessing of computer information protected by the law, where such act results in the 

destruction, blocking, modification or copying of information or in the disruption of the functioning 

of the computer, the computer system or related networks », article 03(a) of agreement on 

cooperation among the States members of the Commonwealth of Independent States in combating 

offences relating to computer information, on 1 June 2001. 
 .1403-1402سامية بساعد، المرجع السابق، ص   2
من  07المادة  بالموافقة الصريحة للشخص المعني"،لا يمكن القيام بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي إلا " 3

 ، المرجع السابق.07-18القانون رقم 
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أنه سيستعمل  البرنامجويعلمك  النقر على زر الموافقة على الرسالة قتكون بوسيلة إلكترونية عن طري
، حيث إشترط المشرع الفرنسي أيضا الحصول بياناتك الشخصية فلا مجال لتصور الموافقة الضمنية

  1125-2018المعدل بموجب القانون رقم  17-78من القانون  05على موافقة صريحة بموجب المادة 
 .6792-2016من النظام العام الأوروبي رقم  04من المادة  11قرة ي تحيلنا إلى الفوالت1

 حيث أورد المشرع إستثناءات من شرط الموافقة المسبقة وتتمثل في: لكن لكل قاعدة إستثناءات،
من القانون  07/3وهذا بموجب المادة إمكانية عدول المعني عنها بعد صدورها وفي أي وقت  -

18-07. 
الترخيص الذي منحه بشأن معالجة المعطيات الشخصية للطفل  إمكانية عدول القاضي عن -

 .3من نفس القانون إذا رأي ضرورة لذلك 08المنصوص عليه في المادة 
إضافة إلى بعض الإستثناءات من شرط الموافقة أوردها على سبيل الحصر بموجب المادة  -

 .4من نفس القانون  07/4

                                                           
1 Ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi n° 

2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification 

de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses 

dispositions concernant la protection des données à caractère personnel. 
2 « Consentement » de la personne concernée, « toute manifestation de volonté, libre, spécifique, 

éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte 

positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement », 

art 5 de la loi 78-17, op. Cit. 
لا يمكن القيام بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بطفل إلا بعد الحصول على موافقة ممثله الشرعي " 3

 أو عند الإقتضاء بترخيص من القاضي المختص.
، 08لمادة ايمكن القاضي الأمر بالمعالجة حتى دون موافقة ممثله الشرعي، إذا إستدعت المصلحة الفضلى للطفل ذلك"، 

 ، المرجع السابق.07-18القانون رقم 
 " غير أن موافقة الشخص المعنى لا تكون واجبة إذا كانت المعالجة ضرورية:  4

 أو المسؤول عن المعالجة،لإحترام إلتزام قانوني يخضع له الشخص المعني  -
 لحماية حياة الشخص المعني، -
على  لتنفيذ عقد يكون الشخص المعنى طرفا فيه أو لتنفيذ إجراءات سابقة للعقد إتخذت سابقة للعقد إتخذت بناء -

 طلبه،
ير تعبللحفاظ على المصالح الحيوية للشخص المعني، إذا كان من الناحية البدنية أو القانونية غير قادر على ال -

 عن رضاه،
لتنفيذ مهمة تدخل ضمن مهام الصالح العالم أو ضمن ممارسة مهام السلطة العمومية التي يتولاها المسؤول  -

 عن المعالجة أو الغير الذي يتم إطلاعه على المعطيات،
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 يات الشخصيةرقابة تمارسها السلطة الوطنية لحماية المعط -ب
مقرها تنشأ لدى رئيس الجمهورية سلطة إدارية مستقلة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخص، 

، تسهر على مطابقة معالجة 1بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري بالجزائر العاصمة، تتمتع 
الحرص عليها من  ، تكلف بمهام وجب07-18المعطيات ذات الطابع الشخصي لأحكام القانون رقم 

 بينها منح التراخيص وتلقى التصريحات المتعلقة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
 المبسط التصريح -1

هو تصريح يودعه المكلف بالمعالجة لدى السلطة الوطنية بطريقة إلكترونية على أن يتضمن هذا 
تها دالتصريح وفق شكلية معينة أور ، يكون 072-18التصريح البيانات المنصوص عليها في القانون رقم 

 من نفس القانون. 14المادة 
لمعطيات ذات الطابع الشخصي التي ليس من ا تحدد السلطة الوطنية قائمة بأصناف معالجات

التي تكون محل تصريح مبسط، شأنها الإضرار بحقوق وحريات الأشخاص المعنيين وحياتهم الخاصة و 
المعالجات غير الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي التي يمكن  كما يمكن لنفس السلطة تحديد قائمة
 .3أن تكون موضوع التصريح المبسط

كما أن المعالجات التي يكون موضوعها مسك سجل مفتوح ليطلع عليه الجمهور أو أي شخص 
من  16له مصلحة مشروعة في ذلك لا يخضع لإجراء التصريح المبسط المسبق وهذا ما أوردته المادة 

 نفس القانون.
 الترخيص المسبق -2

يتم تطبيق هذا الترخيص المسبق إذا تبين للسلطة الوطنية عند رؤية التصريح المودع أن المعالجة 
المزمع القيام بها تتضمن أخطار ظاهرة على حماية الحياة الخاصة والحريات والحقوق الأساسية 

خصوصا إذا كانت هذه المعالجة قد تحدث أضرار لا يمكن تداركها أو تصحيحها ما ينتج للأشخاص، 
قرار مسبب عنها من تشويه ولا إرجاع الحالة ما كانت عليه، ومن هذا المنطلق تصدر السلطة الوطنية 

                                                           

لتحقيق مصلحة مشروعة من قبل المسؤول عن المعالجة أو المرسل إليه مع مراعاة مصلحة الشخص المعني  -
 .السابقلمرجع ا ،07-18القانون رقم  ،07/04المادة  حقوقه وحرياته الأساسية"،و/أو 

 ، المرجع نفسه.22المادة  1
 .نفسهالمرجع ، 13المادة  2

 ، المرجع نفسه.15المادة  3
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بلغ وأن ي 1في أجل شهرين من تاريخ إخطارها ويمكن تمديد هذا الأجل لنفس المدة بقرار مسبب لرئيسها
 .2أيام التي تلي تاريخ إيداع التصريح 10إلى المسؤول عن المعالجة في أجل 

ي مى البيانات الشخصية للمستهلك الإلكترونحصفوة القول يعتبر تبني المشرع الجزائري لقانون ي
سابقة خصوصا في ظل التطورات الرهيبة في مجال التكنولوجيا، حيث أن الشعور بمخاطر هذه التقنيات 

يجاد قواعد لإ الداخلية والدولية الجهودحركت  وتنوع الجرائم الإلكترونية المستحدثة وإتساع دائرة التهديدات
، اطرالحماية المتكاملة للمستهلك الإلكتروني حتى ينعم بإستهلاك مريح وخالي من المخ ومبادئ من شأنها

التوفيق بين القيم الأساسية ى أهمية بالغة إذ يسعى إل 07-18وفضلا عن ذلك يكتسي القانون رقم 
دة ، لكن رغم هذه الحماية إلا أنها تبقى محدو لإحترام الخصوصية والتدفق الحر للمعلومات بين الشعوب

أن الشخص الإعتباري لديه من البيانات ميع جوانب التطور الحاصل حيث وغير كفيلة بالإحاطة بج
صه فهو مستهلك كان يتعامل خارج تخصالشخصية والتي توجب حمايته خلال تعامله خصوصا إذا 

تقر وجب حمايته، حيث بالرجوع إلى الأحكام الإنتقالية لنفس القانون نجدها  غير عادي )غير محترف(
لأحكامه في أجل أقصاه سنة من تاريخ تنصيب السلطة  أن الممارسين لهذا النشاط يجب أن يمتثلوا

صيب هذه السلطة )والتي تم تنصيبها في أوت نالوطنية وبذلك جعل المشرع تطبيق القانون رهن بت
2022.) 

 المطلب الثاني
 للمستهلك اللكترونيلجرائي نحو إرساء قواعد حمائية التطور ا

خلق التطور التقني والتكنولوجي في ظل إستخدام التقنيات الحديثة لإبرام العقود الإلكترونية إشكالات 
جمة أدت إلى فرض ضرورة إعادة النظر في المبادئ التقليدية للإثبات، خصوصا مع التحول الحاصل 

هذه العقود المبرمة أصبح الهاجس الوحيد أمام في الدعامة التي تصبغ للعقد حجيته، وعلى هذا الأساس 
لتحقيق نتائج حيث و  ،عبر العالم الإفتراضي هو كيفية توثيق تلك الإرادة وتنظيمها في شكل قانوني

عملية في مجال المعاملات الإلكترونية لا بد من رفع مستوى ثقة المواطن بأمن النظام الإلكتروني وذلك 
حجية يستند إليها عند نشوء نزاع جدي بين  بسلامة العقد المحرر إذ يرتب آثار قانونية تجعله يكتسي

 الأطراف وعليه يعتبر من بين الأدلة الدامغة والمستحدثة خصوصا إذا إستوفى الشروط الموجبة قانونا

                                                           
 .السابقالمرجع  ،07-18القانون رقم  ،20المادة   1
 ، المرجع نفسه.17المادة   2
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حيث من البديهي أن المعاملات المبرمة عبر شبكة الإنترنت تزداد يوم بعد يوم مما خلق  (،)الفرع الأول
ظهرت أساليب عصرية  إلكتروني ونظرا لخصوصية هذه النزاعاتابع بعض النزاعات والتي تكون ذات ط

وبذلك أعتبرت شكلا من الحلول للعقبات التي أثارها  لحسم النزاعات بشكل ودي بعيدا عن أجهزة القضاء
 (.)الفرع الثانيالقانون الواجب التطبيق 

 الفرع الأول
 نظم توثيق وحماية الرادة في العقود اللكترونية 

تجة في الرقمية مجالا خصبا لنشوء العديد من المنازعات الإلكترونية والتي تكون نا ةالبيئتعتبر 
ت الإلكترونية المبرمة بين أطراف العلاقة الإستهلاكية، فالأمر لم يعد مقتصرا أغلب الأحيان عن المعاملا

شهدتها المراكز  في إثبات الحقوق على الوسائل التقليدية والتي أصبحت قاصرة أمام التحولات التي
، الأمر الذي المرتبطة بالعقد الإلكتروني، حيث أصبحت عاجزة على إستيعاب هذه العقود المستحدثة

أدى إلى خلق وسائل إثباتية هدفت إلى تعديل منظومة الإثبات لتستوعب التقنيات الجديدة بما يلائم 
ستحدثا أقر بخلق قاعدة إثبات تواكب التطورات الحاصلة، وعلى إثر ذلك تبنى المشرع الجزائري قانونا م

الثورة التكنولوجية، حيث أصبحت الكتابة في شكلها الإلكترونية كدعامة إثباتية في مجال العقود 
بد من التأكيد أن هذه الكتابة الإلكترونية لا تصبغ طابع الرسمية إلا بتوقيع  لكن لا ،)أولا( المستحدثة

 )ثانيا(. واحدةوجهان لعملة إلكتروني وبذلك يعتبران 
الكتابة اللكترونية كضمانة لحماية المستهلك اللكتروني -أولا  

إختلفت التعريفات لتحديد مفهوم للكتابة الإلكترونية فبين مؤيد ومعارض لها إختلفت الزوايا التي 
تم إصدار العديد من التشريعات التي إهتمت بالمعاملات الإلكترونية وكانت مسايرة ، إذ ينظر من خلالها

وإعترفت بهذه الوسيلة كوثيقة تمكن صاحبها من إثبات قيام علاقة تعاقدية للتطورات التكنولوجية 
جيتها إلكترونية، وبناءا على ذلك لا بد من الإشارة إلى مفهوم الكتابة الإلكترونية كأول خطوة لمعرفة ح

 ات إرادة المتعاقدين.في إثب
 مفهوم الكتابة اللكترونية -أ

بدأ الإعتراف بهذا النمط الجديد من قبل الفقه والقضاء ومن خلال الإتفاقيات الدولية، وسعت الدول  
 تتوافق والتطور الحاصل.داخليا لتحديد الإطار المنظم له من خلال سن القوانين 

 
 



 لكترونيالعقد ال برام إلكتروني بعد ل حماية المستهلك ا                                    )الباب الثاني( الثانيالفصل 
 

 

463 

 وفق التفاقيات الدوليةتعريف الكتابة اللكترونية  -1
في المادة  1عرفت إتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بإستخدام الخطابات الإلكترونية الكتابة الإلكترونية

"، خصصت 2الخطاب الإلكتروني الذي يتبادله الأطراف فيما بينهم بواسطة رسائل بيانات"أنها:  04/2
"أي بيان مصطلح يدل على الكتابة وهو الخطاب إذ عرفته نفس الإتفاقية أنه:  الإتفاقية في تعريفها على

أو إعلان أو مطلب أو إشعار أو طلب، بما في ذلك أي عرض وقبول عرض، يتعين على الأطراف 
لاه أن الإتفاقية وعليه يفهم من نص المادة أع، توجيهه أو تختار توجيهه في سياق تكوين العقد أو تنفيذه"

ن مفهوم الكتابة ليشمل كل الأشكال المستحدثة والدعامات القائمة بل لتستوعب كل التقنيات وسعت م
أو مطلب بين النصين يتضح أن الكتابة الإلكترونية هي كل بيان أو إعلان  ةتوليف، وبعمل 3المستقبلية

عقد أو أو إشعار أو طلب أو عرض وقبول في شكل إلكتروني متبادل بين الأطراف يهدف إلى تكوين 
تنفيذه بواسطة وسائل إلكترونية أو مغناطيسية أو بصرية أو وسائل مشابهة لهم، وبذلك وسعت الإتفاقية 

 في مفهوم الكتابة الإلكترونية ولم تجعلها محصورة في شكل معين.
الإلكترونية المتعلق بالتجارة  2000/31ضف إلى ذلك صدر عن البرلمان الأوروبي التوجيه رقم 

بالوسائل  والذي أقر بضرورة إعتراف تشريعات الدول الأعضاء بإمكانية إبرام العقود 09في مادته 
 . 4الإلكترونية

 تعريف الكتابة اللكترونية في التشريعات الداخلية -2
أصدرت العديد من الدول قوانين خاصة بالمعاملات والتجارة الإلكترونية، إذ عملت الدول إلى 

تلك قررت ون النموذجي للأمم المتحدة فن الدول بالقانمعديد الإلكترونية حيث تأثر الللكتابة تبيان مفهوم 
 مع البيئة الرقمية المستحدثة. يتلاءمالدول تعديل نصوصها القانونية بما 

                                                           
، نيويورك، متاح على 2005إتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بإستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية نوفمبر  1

 الموقع التالي: 
https://wipolex.wipo.int/ar/text/201672  :سا. 06:45، 14/10/2022، تاريخ الإطلاع 

طيسية أو ايقصد بتعبير رسالة البيانات المعلومات المنشأة أو المراسلة أو المتلقاة أو المخزنة بوسائل إلكترونية أو مغن" 2
بصرية أو بوسائل مشابهة تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، التبادل الإلكتروني للبيانات أو البريد الإلكتروني أو البرق 

ج من إتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بإستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود /04المادة  رقي"،أو التلكس أو النسخ الب
 الدولية.

 .10، ص 2020، 02، العدد 01غنية باطلي، الكتابة الإلكترونية، المجلة الجزائرية لقانون الأعمال، المجلد  3
4 Art 09 du DIRECTIVE 2000/31/CE, op. Cit. 

https://wipolex.wipo.int/ar/text/201672
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وكذا القرار  2004سنة  1الرقمي الإقتصادبادر المشرع الفرنسي لإصدار قانون متعلق بالثقة في 
المتعلق بتحقيق بعض الشكليات التعاقدية عن  2005ر العدل الفرنسي سنة الوزاري الصادر عن وزي

، حيث جعل الكتابة الإلكترونية موحدة في إثبات صحة التصرف المبرم 2طريق الوسائل الإلكترونية
نجده وسع من مفهوم الكتابة لتشمل الجانب  2000في سنة  ورجوعا للقانون المدني الفرنسي المعدل

الإثبات الخطي أو الإثبات بالكتابة " :والتي تنص على 3 1316ث أعاد صياغة المادة الإلكتروني، حي
ينتج من كل تدوين للحروف أو العلامات أو الأرقام أو أي رمز أو إشارة أخرى ذات دلالة تعبيرية 

المادة متأثرا بالقانون  لكن سرعان ما بادر إلى إلغاءواضحة ومفهومة، أيا كانت دعامتها أو وسيلة نقلها"، 
بموجب التعديل الجديد للقانون  1365النموذجي للأمم المتحدة وأعاد صياغة المادة وأصبحت المادة 

"الكتابة تتشكل من تسلسل حروف،  :والتي تنص في فحواها أن 131/2016رقم المدني الفرنسي 
 .4"ة للإدراك مهما كانت دعامتهاعلامات، أرقام أو أية رموز أو إشارات ذات دلالة مفهومة أي قابل

أن  1365 والمادة الجديدة )الملغاة(1316يلاحظ بإجراء مقارنة بين النص بالصيغة القديمة 
وكذلك حذف  "الكتابة"بمصطلح  "الإثبات الخطي أو بواسطة الكتابة"مصطلح المشرع الفرنسي إستبدل 

سعى المشرع إلى توسيع مفهوم الكتابة لتشمل كل المستجدات المستقبلية  كوبذل "طرق نقلها"مصطلح 
نية، نية في إثبات التصرفات القانو أو إلكترو ة سواء تقليدية على أي دعام الفرنسي وعليه يعتمد المشرع

 .والكفاءة في التقنية التي تهدف إلى إثبات التصرفات المبرمة المفهومهمه الوحيد هو الوضوح في 
من القانون المدني أن الكتابة الإلكترونية لها نفس  1366أكد المشرع الفرنسي من خلال المادة 

القوة الثبوتية مثل الكتابة على الورق شرط أن يتم تحديد هوية الشخص الذي إنبثقت منه وأن يتم وضعها 

                                                           
1 Loi n° 2004-575, op.cit.  
2 Ordonnance no 2005-674 du 16 juin 2005 relative à l’accomplissement de certaines formalités 

contractuelles par voie électronique, JORF n° 140, du 17 juin 2005. 
3 Ancien art 1316 du code civil fr : « La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de 

lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification 

intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission », (Abrogé par Ord. N 
o 2016-131 du 10 févr. 2016, à compter du 1er oct. 2016), (L. no 2000-230 du 13 mars 2000). 
4 Art 1365 du code civil fr : « L’écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de 

tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support », 

modifié par ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. 
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تضمن  ثة والتيالمستحدوسيلة ك هو تأكيد على تبني هذه الوتخزينها في ظروف تضمن سلامتها وبذل
 .1فعالة للمستهلك الإلكتروني خلال تعامله في البيئة الرقميةحماية 

وفي نفس السياق يعتبر المشرع التونسي من أول الدول إصدار لقانون خاص بالتوقيع الإلكتروني 
وعبر عليها في صلب القانون بالوثيقة الإلكترونية،  ، حيث إعترف بالكتابة الإلكترونية2000-83رقم 

 2000-57إذ ساوي بين الكتابة الإلكترونية والكتابة الخطية في مسألة الإثبات، وبموجب التعديل رقم 
نص القانون على الوثيقة الإلكترونية والإمضاء الإلكتروني، إذ قدم تعريفا لها وإشترط أن تكون ذات 

ا عند الحاجة وإعتبرها محتوى مفهوم ومحفوظة على حامل إلكتروني)وسيط( يسمح بقراءتها والعودة إليه
 .2من الوسائل الهامة في الإثبات

من قانون إمارة دبي  02لمادة افي  3فقد عرف المحررات الإلكترونيي أما بالنسبة للمشرع الإمارات
"سجل أو مستند مستعملا مصطلح "سجل أو مستند" إذ نص أنه  الخاص بالمبادلات والتجارة الإلكترونية

أو إستخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو إستلامه بوسيلة إلكترونية، على يتم إنشاؤه أو تخزينه 
 .4وسيط ملموس أو على أي وسيط إلكتروني آخر ويكون قابلا للإسترجاع بشكل يمكن فهمه"

                                                           
1 Art 1366 du code civil fr : « L’écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support 

papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi 

et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité », ordonnance n° 2016-131, op.cit. 
 .11المرجع السابق، ص  الكتابة الإلكترونية، غنية باطلي،  2
تعددت المصطلحات التي أطلقت على الأدلة التقليدية فالمشرع التونسي إستخدم مصطلح "الكتب" في قانونه، أما المشرع  3

الإثبات، بينما المشرع الليبي أستخدم مصطلح العراقي والأردني والسوري والسوداني إستخدموا مصطلح مستندات في قوانين 
يري جانب من الفقه أن  "الكتابة" أما المشرعين المصري والإماراتي إستخدم مصطلح المحرر في قانون الإثبات.

المصطلحات غير دقيقة أنها تخلط بين الكتابة والمحرر والمستند والسند، حيث أن الأصل مصطلح السند هو أصل الحق 
أما المستند فهو دليل يستند إليه الأطراف في حالة نشوء نزاع، بينما يتضح أن مدلول الكتابة يعبر عنه أنه ومصدره، 

لكن أبرز جانب آخر من  الفكر والقول، في حين أن المحرر يعتبر دعامة تسطر عليها الكتابة والتعبير عن الإرادة.
الإلكترونية، فجانب يفضل إستخدام مصطلح المستندات المعالجة الفقهاء رأيهم حول إستخدام لفظ المحررات أو المستندات 

آليا بدلا من مصطلح المحررات المعلوماتية لأن في إعتبارهم المستندات هي التي تم بالفعل خضوعها لمعالجة آلية 
فيما بعد المعالجة للبيانات، معنى ذلك أنه تم بالفعل صياغتها وعليه فلفظ المستندات المعلوماتية هي خطوة أولى لكي يتم 

الآلية، بينما الجانب الآخر يؤكد أنه لا بد من الدقة في إستعمال المصطلحات فلفظ المحرر هو التعبير السليم عن الدليل 
، حسن مكي الكتابي سواء كان معدا للإثبات أو لا، وبذلك يرون أن كلمة محرر تشمل المحرر الكتابي والإلكتروني معا

 .495-494، ص مشيري، المرجع السابق
 للمعاملات والتجارة الإلكترونية للإمارة دبي، المرجع السابق. 02القانون رقم  4
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أما المشرع الجزائري فقد عمل من خلال قواعد القانون المدني بصفته الشريعة العامة على إستيعاب 
فمن خلال إستقراء نصوص القانون هذا التطور وأدخل الدعامات غير ورقية كوسيلة إثبات منتجة لأثرها، 

المقارنة إلا أنه عرف  المدني يتبين أن المشرع الجزائري لم يعرف الكتابة الإلكترونية عكس التشريعات
المحدد لكيفيات حفظ الوثيقة الموقعة  142-16الوثيقة الإلكترونية من خلال المرسوم التنفيذي رقم 

:" أنها مجموعة تتألف من محتوى وبنية منطقية وسمات العرض، تسمح بتمثيلها وإستغلالها من إلكترونيا
: "وثيقة إلكترونية مرفقة أو متصلة إلكترونيا هي، أما الوثيقة الموقعة "قبل الشخص عبر نظام إلكتروني

عرف المشرع الوثيقة في شكلها الإلكتروني لكن إستعمل  وبناء على ذلك، 1منطقيا بتوقيع إلكتروني"
نى الحقيقي لها وبذلك لا يسعنا إلا الرجوع إلى الشريعة العامة محاولين مصطلحات غامضة لا تبين المع

 كترونية.إستنباط مفهوم للكتابة الإل
أن الكتابة تنتج من تسلسل حروف أو  2مكرر من القانون المدني الجزائري  323أكدت المادة 

أوصاف أو أرقام أو أية علامات أو رموز ذات معنى مفهوم، مهما كانت الوسيلة التي تتضمنها، وكذا 
طرق إرسالها، وبذلك أخذ المشرع بالمعنى الموسع للكتابة وترك مجالا واسعا أو مفتوحا أمام كل الدعامات 

 طرق إرسالها فيمكن أن تكون ورقا أو مغناطيسيا أو إلكتروني. تحسبا لظهور أي دعامات أخرى ولم يقيد
ضف إلى ذلك أكد المشرع الجزائري أن الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني كالإثبات بالكتابة 
على الورق شرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف 

من القانون المدني  1366أن هذه المادة تتطابق وبشكل تام مع المادة ، إذ يلاحظ 3تضمن سلامتها
 .الفرنسي
 حجية المحررات اللكترونية -ب

من البديهي أن الكتابة الإلكترونية لها أشكال متنوعة حيث إذا توافرت فيها شروط منصوص 
عليها قانونا أعتبرت محررات قابلة للإحتجاج بها في إثبات الحق، أكدت التشريع الفرنسي والتشريع 

الإلكترونية وأن  الجزائري حجية المحررات الإلكترونية وأقرو مبدأ المعادلة بين الكتابة الورقية والكتابة
من  1366من القانون المدني والمادة  1مكرر  323لهما نفس القوة الثبوتية، وعليه وحسب المادة 

                                                           
، المحدد لكيفيات حفظ الوثيقة 2016ماي  05، المؤرخ في: 142-16من المرسوم التنفيذي رقم  02أنظر المادة  1

 .2016ماي  08، الصادرة بتاريخ: 28الموقعة إلكترونيا، ج ر عدد 
 ، المرجع السابق.58-75رقم  الأمر 2
 ، المرجع نفسه.58-75من الأمر رقم  1مكرر  323أنظر المادة  3
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القانون المدني الفرنسي ولتحقق المساواة بين الوسيلتين لا بد من توافر شرطين أساسين في الكتابة 
 الإلكترونية يتمثلان في:

المحرر والكتابة الإلكترونية إلى : وهو إمكانية نسبة هذا (Imputabilitéشرط الإنتساب) -
 الشخص الذي حررها شريطة عدم إنكار ذلك.

ويقصد به توافر الوسائل التي تمكن من حفظ بيانات المحرر  (:Intégralitéشرط السلامة) -
 .1الإلكتروني بطريقة تضمن عدم المساس به أو إجراء أي تعديلات يصعب إكتشافها

ابة قانونية يتضح أن المشرع الجزائري جعل من الكتابة الورقية والكتإستقراء النصوص ال لمن خلا
الإلكترونية في نفس المرتبة لكن هذه المساواة تصطدم بنوع المحرر هل هو رسمي أم عرفي، فمن 
المعلوم أن النصوص التي تشترط الرسمة في بعض التصرفات لم تعدل بعد وبذلك لا يمكن إعتبار 

 ىية حتتابة الإلكترونية كإثبات إلكتروني، وبناء على ذلك لا بد من التمييز بين المحررات الإلكترونالك
 يتضح أين يكمن الإشكال المطروح.

 المحررات اللكترونية الرسمية -1
ة، طلح العقود الإلكترونييبرم المستهلك الإلكتروني عقود عبر العالم الإفتراضي أطلق عليها مص

الصفة العقدية عليها وجب توافرها على شروط حتى يمكن إعدادها كحجية للإثبات عند باغ حيث ولإس
ادي الع نشوء نزاع، وعليه التساؤل المطروح هو مدى إستجابة الكتابة الإلكترونية لشروط المحرر الرسمي

يد بالنظر إلى النصوص المنظمة لمثل هذه المحررات لا نجد نص يف لكي يكتسي الحجية في الإثبات؟
ة أن المحررات الإلكترونية هي رسمية أم عرفية، فلا مناص من الرجوع إلى التشريعات المقارنة لدراس

 هذا التساؤل ومحاولة إيجاد حل قانوني يوائم التطورات الحاصلة.
كان المشرع الفرنسي رائد في هذه المسألة حيث وبما أن العقود الرسمية تشترط صدورها من 

ف بخدمة فالمحرر الإلكتروني إذا يتصف بالغموض خصوصا في الوقت موظف عام أو شخص مكل
المعدل للمرسوم  973الحالي، إذ أوجد المشرع الفرنسي من خلال المرسوم الصادر عن مجلس الدولة رقم 

                                                           
 .19المرجع السابق، ص  الكتابة الإلكترونية، غنية باطلي،  1
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، حيث مكن الموثق في فرنسا من تحرير العقود حلا للإشكال1المتعلق بأعمال الموثقين 941رقم 
 :2هي كالتالي خضعها لشروطات إلكترونية لكن أالإلكترونية على دعام

 إتباع نظام تداول للوثائق يوافق عليه المجلس الأعلى للموثقين. -
 ضمان سلامة وسرية محتويات المحرر الإلكتروني أو العقد. -
 توافق النظام المستخدم مع نظم نقل المعلومات التي أنشئت من قبل باقي الموثقين. -

عن الغرفة الثانية لمحكمة  2006جويلية  05في  885-13-5رقم وفي نفس السياق صدر قرار 
ضمن تعرضه لقضية إبرام  النقض الفرنسية يعترف بالمحررات الإلكترونية الرسمية والتوقيع الإلكتروني

 .3عقد إلكتروني لدى الموثق كان محل رفض من قبل المحكمة والتي أمرت بإجراء الخبرة المضادة
على التاريخ الذي يتم فيه التوقيع وإشترط أن  8نص المرسوم في مادته حيث ولضمان الثقة فقد 

يكتب بالأحرف وغير متروك لتقنيات التوقيع الإلكتروني المتمثلة في بصمة الوقت لتحديده وبذلك يعد 
 .4إثبات للتاريخ المحرر الموثق إلكترونيا

 التصرفات القانونية التي تعدلكن السؤال المطروح هو مدى إستخدام المحررات الإلكترونية في 
 الشكلية فيها شرطا للإنعقاد؟

ولم  الإلكترونيةلم يتطرق المشرع الجزائري لهذه النقطة حيث ساوى بين الكتابة الخطية والكتابة 
 يبين حدود هذه المساواة وبذلك لا تسمح نصوص القانون بإنشاء المحررات الرسمية في شكلها الإلكتروني

الموقعة تتمتع بحجية  الإلكترونية تن القانون المدني إعتبرت المحررام 327المادة إذ من خلال نص 
، وبطبيعة الحال يمكن القول أن هذا الإستبعاد نتج لكون القانون المدني لم يعدل المحررات العرفية فقط

 04-15، إذ وبالرجوع للقانون رقم 2015وأن القانون المنظم لهيئات المصادقة صدر في  2005منذ 

                                                           
1 Décret n° 2005-973 du 10 août 2005 modifiant le décret no 71-941 du 26 novembre 1971 relatif 

aux actes établis par les notaires, JORF n°186, du 11/08/2005. 
2 Art 16 : «  Le notaire qui établit un acte sur support électronique utilise un système de traitement et 

de transmission de l'information agréé par le Conseil supérieur du notariat et garantissant l'intégrité 

et la confidentialité du contenu de l’acte. 

Les systèmes de communication d'informations mis en œuvre par les notaires doivent être 

interopérables avec ceux des autres notaires et des organismes auxquels ils doivent transmettre des 

données », ibid. 
زروق يوسف، حجية وسائل الإثبات الحديثة، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم  3

 .205ص ، 2012/2013، -تلمسان -جامعة أبو بكر بلقايد ،السياسية
يدك، الحجية القانونية لتوثيق المحررات الإلكترونية: دراسة مقارنة، مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة،  تمحمد طلع 4

 .80، ص 2021، 50العام السادس، العدد 
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إعتبر الموثق من الغير والمتمثل في جهات المصادقة الإلكترونية وبذلك لا يستبعد وجود محررات 
 إلكترونية رسمية وتكون وفقا لشروط يضعها القانون.

 2004-575المشرع الفرنسي الذي حسم هذا الأمر بموجب القانون رقم  إلىلا يسعنا إلا الرجوع 
"إذا كان المحرر الرسمي مطلوبا لصحة التصرف على:  والتي تنص 1108/1حيث عدل المادة 

المنصوص عليها في الفقرة  يمكن إعداده والإحتفاظ به في شكل قانوني إلكتروني وفقا للشروط القانوني،
وعليه أجاز المشرع الفرنسي إستخدام المحررات الإلكترونية الرسمية في التصرفات  "،1317من المادة  2

، لكن سرعان ما حذفت الفقرة بموجب 9731القانونية الشكلية إذا توافرت الشروط المقررة في المرسوم رقم
ت ، وبذلك نرجع إلى نقطة مدى إستخدام المحررات الإلكترونية في التصرفا131-2016المرسوم رقم 

 القانونية التي تشترط الشكلية شرطا للإنعقاد.
 المحررات اللكترونية العرفية -2

نصت الشريعة العامة صراحة على أن العقد العرفي يعتبر صادرا ممن كتبه أو وقعه أو وضع 
 عليه بصمة إصبعه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه، إذ لا يحتاج هذا النوع من العقود إلى شروط

نية؟ يمكن أن يكون دليلا يعتد به، لكن ما مدى إستيعاب المحررات العرفية للمحررات الإلكترو خاصة، إذ 
 للإجابة على هذا التساؤل لا ضير من التعرف على أنواع المحررات العرفية الإلكترونية.

 المحررات العرفية المعدة للإثبات -
الكتابة والتوقيع، إذ نص المشرع  من المعلوم أن المحرر العرفي التقليدي له شرطان لقيامه وهما

مكرر من القانون المدني حيث وسع في مفهوم الكتابة لتستوعب  323الجزائري صراحة في المادة 
الكتابة الإلكترونية وغيرها من الدعامات التي يمكن أن تظهر مستقبلا، فالكتابة هنا تكون بخط اليد على 

هزة الحاسوب أو الأنظمة المعلوماتية، وبذلك يتحقق دعامة مادية كالورق، أو دعامة غير مادية كأج
 .2الشرط الأول في المحررات الإلكترونية

أما الشرط الجوهري في العقود العرفية هو التوقيع حيث يعتبر حجة لمن صدر منه إذ نص 
يعتد "...من القانون المدني بقولها  327المشرع الجزائري على التوقيع الإلكتروني صراحة بموجب المادة 

إذ يعتبر التوقيع الإلكتروني من الأشكال الجديدة وبذلك  بالتوقيع الإلكتروني وفق الشروط المذكورة..."،
                                                           

1 « Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous 

forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 et, lorsqu'un acte 

authentique est requis, au second alinéa de l'article 1317 », loi n° 2004-575, op.cit. 
 .23باطلي، الكتابة الإلكترونية، المرجع السابق، ص غنية  2

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006437813&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006437841&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000032041950&dateTexte=&categorieLien=id
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العقد العرفي يشترط هذان الشرطان  تحقق الشرط الثاني في المحررات الإلكترونية، وعليه وبما أن
 العقد الإلكتروني فهو ذو حجية ثابتة.وبتحققهما في 

ع الفرنسي شرطا أخر للشرطين السابقين وهو تعدد النظائر في ر أضاف المشوفي هذا الإطار 
"يعتبر شرط تعدد النسخ ه: أن 131-2016من القانون  1375/3المحررات العرفية، حيث نصت المادة 

وبذلك أقر المشرع الفرنسي إمكانية تعدد  ،1...."الأصلية مستوفى للعقود التي تتم في شكل إلكتروني
 العقود العرفية عندما تكون في الشكل الإلكتروني.الأصول في 

 ومن زاوية أخري لا بد من الإشارة إلى نقطة مهمة ألا وهي تاريخ المحرر العرفي فمن المعلوم
أن المشرع الجزائري بموجب القواعد العامة نص على طرق لتحديد تاريخ ذلك المحرر حتى يمكن للطرف 

 العرفي حجة "ألا يكون العقدعلى:  القانون المدنيمن  328الإحتجاج به تجاه الغير، إذ نصت المادة 
 على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت، ويكون تاريخ العقد ثابتا إبتداء:

 من يوم تسجيله -
 من يوم ثبوت مضمونه في عقد آخر حرره موظف عام -
 من يوم التأشير عليه على يد ضابط عام ومختص -
 من يوم وفاة أحد الذين لهم على العقد خط وإمضاء.." -

ل يمكن الأولي أن مسألة تحديد التاريخ سهلة بالنسبة للمحررات العرفية الورقية لكن هتبدو للوهلة 
ائري وصفها بتلك السهولة على المحررات العرفية الإلكترونية وهل لها طرق محددة؟ يبدو أن المشرع الجز 

م ساوى أنه مادا ،لم يثر هذه النقطة مادام الجانب الإلكتروني مستحدث بالنسبة له فلا يسعنا إلا أن نقول
ية بين الكتابة في الشكل الإلكتروني والورقي فلا مناص من تطبيق نفس الطرق على المحررات الإلكترون

وبذلك لابد من تحديد تاريخ ثابت في المحرر العرفي الإلكتروني وأن يكون ثابت بإحدى الطرق التي 
 من نفس القانون. 328نوهت عنها المادة 

 غير معدة للإثباتالمحررات العرفية  -
ة بالنسبة للمحررات العرفية الإلكتروني ءالشيهناك محررات عرفية غير مهيأة للإثبات وهو نفس 

 فل يمكن قبولها للإثبات؟ فمن بين هذه المحررات الدفاتر التجارية ورسائل البريد الإلكتروني

                                                           
1 « L'exigence d'une pluralité d'originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme 

électronique lorsque l'acte est établi et conservé conformément aux articles 1366 et 1367, et que le 

procédé permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire sur support durable ou d'y avoir 

accès », Ordonnance n° 2016-131, op.cit.  
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التقليدية الورقية إذ لا شك أن التطور التكنولوجي أفرز نوع من المحررات حلت محل المحررات 
أصبح المجال مفتوحا لحلول الدفاتر الإلكترونية محل الورقية خصوصا مع ما تكلفه من مصاريف أثقلت 

خصوصا وأن الدفاتر التجارية  كاهل التجار، ورجوعا إلى المشرع الجزائري لا نجد أثر لهذه الدفاتر
 .1تكمل بشهادة الشهود أو دليل آخرإذا إس الخطية عبارة عن دليل لا يعتد به في الإثبات إلا

لا مانع من التطرق إلى موقف المشرع الفرنسي من هذه المسألة حيث أجاز للتجار العمل بالدفاتر 
الخاص  83-353وهو نص تطبيقي للقانون رقم 2 83-1020مرسوم رقم الإلكترونية بموجب ال

بالإلتزامات المحاسبة لفئة التجار، حيث نوه على إمكانية حلول المحررات الإلكترونية محل الورقية)الجرد 
، ثم قام المشرع الفرنسي بإضافة مادة 3واليومية( شرط تحقق شروط: أن تكون مؤرخة، مرقمة ومعرفة

تجاري حيث نصت المادة للقانون ال والمتعلق بالقسم التنظيمي 2007-431بموجب المرسوم رقم 
"يجوز أن تحل الدفاتر المتخذة شكلا إلكترونيا محل دفتري الجرد على أنه:   R123-173 المضافة 

مؤرخة بمجرد وضعها عن طريق تقديم ضمانات كاملة واليومية في حالة ما إذا كانت مطابقة ومرقمة و 
 .4"من حيث الإثبات

يمكن الإعتماد  إعتبارها من المحررات العرفية التي لاأما فيما يخص البريد الإلكتروني يمكن 
عليها للإثبات حيث لابد من إستكمالها بشهادة الشهود ويمكن القول أن هذه الوسيلة تشابه البرقيات 

في سرعة ن الإختلاف بينهما عنوان الصحيح حتى يتم الوصول، ويكملالبريدية العادية من حيث توافر ا
ريد الإلكتروني وتبقى هذه الرسائل معرضة دوما للقرصنة عبر الإنترنت وبذلك الوصول إذ يمتاز به الب

إعتبر البريد الإلكتروني من قبل المحررات العرفية الإلكترونية والتي لا يمكن الإعتماد عليها للإثبات 

                                                           
"دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار، غير أن هذه الدفاتر عندما من القانون المدني أن:  330نصت المادة  1

أحد الطرفين فيما يكون إثباته  تتضمن بيانات تتعلق بتوريدات قام بها التجار، يجوز للقاضي توجيه اليمين المتممة إلى
 ، المرجع السابق.58-75، الأمر رقم بالبينة"

2 Décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et 

relatif aux obligations comptables des commerçants, n° 278 du 01/12/1983(abrogé). 

 .25غنية باطلي، الكتابة الإلكترونية، المرجع السابق، ص  3
4 Art R123-173 « Des documents sous forme électronique peuvent tenir lieu de livre-journal et de 

livre d'inventaire ; dans ce cas, ils sont identifiés, numérotés et datés dès leur établissement par des 

moyens offrant toute garantie en matière de preuve », Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à 

la partie réglementaire du code de commerce, JORF n° 73 du 27/03/2007. 

. 
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ع المورد واقعة معينة وعليه لا يمكن الإعتماد عليه كوسيلة إثبات عند إبرام المستهلك الإلكتروني عقد م
 الإلكتروني إذ لابد أن يستند هذا الإثبات على وسيلة أخرى كما سبق تباينها.

اللكترونيةلتوقيع اللكتروني كدعامة لضفاء الرسمية على العقود ا -ثانيا  
خطت وسائل الإتصال خطوات واسعة دفعت بدورها إلى توفير خصائص الثقة والسرية في 

ي، لإختراق الإلكترونحماية المستهلك من عمليات الإحتيال والغش وا المعاملات الإلكترونية من أجل
 من القوانين تنظم مثل هذه العمليات،التطورات بسن مجموعة وهو ما جعل الفكر القانوني يواكب هذه 

 لكترونية مدعومة بتوقيعحيث وكما سبق القول ولصحة المحرر الإلكتروني لابد من توافر الكتابة الإ
ت في المعاملا تديا أو رقمي عرف بالتوقيع الإلكتروني، إذ أصبح من بين أهم آليات الإثباأخذ شكلا عد

نوني ه في الإلتزام بتصرف قاالإلكترونية فالتوقيع بشكل عام هو وسيلة يعبر بها أحد الأشخاص عن إرادت
ي إلى والتعرف على صورها لننتهمعين، حيث للخوض في هذه الآلية لا مناص من تحديد مفهومها 

 معرفة مدى حجيتها في الإثبات.
 لتوقيع اللكترونيالنطاق المعرفي ل    -أ

لواضح أن جل التشريعات تطرقت له عند سن اتعددت التعريفات للتوقيع الإلكتروني لكن من 
د من القوانين المنظمة للمعاملات الإلكترونية وبذلك لا مجال للجوء إلى التعريفات الفقهية وبذلك لاب

 التعريفات تباعا حسب تاريخ ورودها.عرض هذه 
 مفهوم التوقيع اللكتروني -1

تعتبر النواة الأولى لميلاد التوقيع الإلكتروني في قانون الأونسيترال بشأن التجارة الإلكترونية لسنة 
عندما يشترط القانون وجود توقيع من شخص يستوفي ذلك : "أنه 1منه 07، إذ تطرقت المادة 1996

 إلى رسالة البيانات إذا:نسبة الشرط بال
المعلومات  لتدليل على موافقة ذلك الشخص علىستخدمت طريقة لتعيين هوية ذلك الشخص واأ -

 الواردة في رسالة البيانات.
 سب للغرض الذي أنشئت أو أبلغت منكانت تلك الطريقة جديرة بالتعويل عليها بالقدر المنا -

                                                           
 .6ص  المرجع السابق،قانون الأونسيترال  1
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من خلال تفحص  ذلك أي إتفاق متصل بالأمر"، أجله رسالة البيانات في ضوء كل الظروف بما في
هذا النص يتضح أن القانون عرف رسالة البيانات وإشترط التوقيع والذي يحدد هوية الشخص الموقع 

 وقبوله للمعلومات.
دمات التعريف الإلكتروني والثقة المتعلق بخ ° n (UE) 910/2014 أما التوجيه الأوروبي رقم

أنه:  03/10المادة  في العادي عرف التوقيع الإلكتروني داخل السوق الداخليةللمعاملات الإلكترونية 
يعني البيانات التي تكون في شكل إلكتروني، والتي يتم إرفاقها أو ربطها منطقيا ببيانات أخرى في شكل "

جديدا ، وبذلك عدل التوجيه الأوروبي المادة وأعطي تعريفا 1إلكتروني والتي يستخدمها الموقع للتوقيع"
 .93للتوقيع الإلكتروني بعد إلغاء التوجيه رقم 

الخاصة بالتوقيع الإلكتروني حيث قامت للعمل على التوجيهات الأوروبية سعى المشرع الفرنسي 
السالف ذكره حيث تمت  2000-231بإدخال تعديلات على القانون المدني وبذلك بموجب القانون رقم 

من نفس المادة إلى التوقيع الإلكتروني وأكدت أنه وسيلة  2الفقرة أشارت ، و 4-1316افة المادة إض
موثوقة تضمن إرتباطه بالتصرف المعنى ويكون الأمان الذي تمنحه هذه الوسيلة مفترضا مالم يثبت 

ضمان هوية الموقع وسلامة الفعل وفقا للشروط التي يحددها لالإلكتروني  العكس، إذا تم إنشاء التوقيع
-2016بموجب المرسوم رقم  1367تم إضافة هذه الفقرة في المادة بعد إلغاءها ، 2لدولةمرسوم مجلس ا

ليميز في الفقرة  1278-2016المعدل بموجب الأمر رقم  2001-272، ليأتي المرسوم رقم 1313
من إذ إشترط مجموعة العادي والتوقيع الإلكتروني الآبين التوقيع الإلكتروني  4الثانية من المادة الأولى

                                                           
1 Règlement (UE) No 910/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur 

l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein 

du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, JOUE N° L257. 
2Art 1316-4 (abrogé) « Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable 

d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est 

présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du 

signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil 

d'Etat », Loi n° 2000-230, op.cit. 
3 Ordonnance n° 2016-131, op.cit. 
4 « Signature électronique : une donnée qui résulte de l'usage d'un procédé répondant aux conditions 

définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1367 du code civil ; 

2. Signature électronique sécurisée : une signature électronique qui satisfait, en outre, aux exigences 

suivantes : 

- être propre au signataire ; 

- être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif ; 

- garantir avec l'acte auquel elle s'attache un lien tel que toute modification ultérieure de l'acte soit 

détectable », Décret n°2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code 

civil et relatif à la signature électronique. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006438508&dateTexte=&categorieLien=cid
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وأن ينشأ بوسائل يمكن لصاحب التوقيع  ينها أن يكون خاصا بصاحب التوقيعمن متطلبات والتي من ب
أن يضعها تحت رقابته الخاصة وأن يرتبط هذا التوقيع بالعقد اللازم له بحيث أن كل تعديل لاحق للعقد 

 .14161-0172رقم  لكن سرعان ما تم إلغاؤها بموجب المرسومقابل للكشف، 
عن التطور الحاصل إذ بموجب تعديل القانون المدني في  أما المشرع الجزائري لم يكن بمعزل

:"...يعتد بالتوقيع الإلكتروني وفق بقولها 327/2تبنت صراحة التوقيع الإلكتروني بموجب المادة  2005
يتضح أن المشرع الجزائري لم يضع تعريفا صريحا  مكرر أعلاه.."، 323الشروط المذكورة في المادة 

التوقيع العادي الإلكتروني  ليميز بين 2007ح حجيته ليتدخل في للتوقيع الإلكتروني بل إكتفي بتوضي
من المرسوم  01مستندا بذلك على المادة  2 162-07بموجب المرسوم رقم  والتوقيع الإلكتروني الآمن

 ارية المفعول.، والتي لا تزال س2001-272رقم 
وبدخول الجزائر التجارة الإلكترونية من أوسع أبوابها كان لزام عليها إستحداث قانون ينظم فكرة 

بنصوص تنظيمية له حيث عرف المشرع التوقيع  04-15التوقيع الإلكتروني ليأتي القانون رقم 
بيانات في شكل إلكتروني مرفقة أو مرتبطة منطقيا ببيانات  "هوبقوله:  02/1المادة  يالإلكتروني ف

أطلق عليه مصطلح التوقيع  ، أضاف نفس القانون تعريفا آخر3"إلكترونية أخرى تستعمل كوسيلة توثيق
: "التوقيع منه أن 07الإلكتروني الموصوف وهو بمثابة توقيع له صبغة موثوقة إذ نصت المادة 

 قيع الإلكتروني الذي تتوفر فيه المتطلبات الآتية:الإلكتروني الموصوف هو التو 
 أن ينشأ على أساس شهادة تصديق موصوفة -
 أن يرتبط بالموقع دون سواه  -
 أن يمكن من تحديد هوية الموقع -
 أن يكون مصمما بواسطة آلية مؤمنة خاصة بإنشاء التوقيع الإلكتروني -
 للموقعأن يكون منشأ بواسطة وسائل تكون تحت التحكم الحصري  -

                                                           
1 Décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, JORF n°229 du 

30/09/2017. 

، المتعلق بنظام 123-01المعدل للمرسوم التنفيذي رقم  2007ماي  30المؤرخ في:  162-07المرسوم التنفيذي رقم  2
اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات الإستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها 

 .2007جوان  04، الصادرة بتاريخ:37السلكية واللاسلكية، ج ر عدد 

، المتعلق بالقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، 2015فيفري  01المؤرخ في  04-15القانون رقم  3
 .2015فيفري 10، الصادرة بتاريخ: 06ج ر عدد 
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أن يكون مرتبطا بالبيانات الخاصة به بحيث يمكن الكشف عن التغييرات اللاحقة بهذه  -
 .1البيانات"

من خلال هذين التعريفين يتضح أن المشرع لم يحدد صور للتوقيعات الإلكترونية بل إكتفي بأن  
م الإعتراف المجال أمايكون التوقيع في شكل إلكتروني أيا كان شكله وبذلك سمح المشرع الجزائري بفتح 

والمصداقية، ضف إلى ذلك منح المشرع للتوقيع الإلكتروني الموصوف  بالثقة بجميع صوره التي تتمتع
من  08أو معنويا وذلك من خلال المادة  انفس درجة الثبوتية للتوقيع المكتوب سواء كان شخصا طبيعي

أنه علامة أو رموز تتم إلكترونيا، تعبر عن ، وعليه يمكن تعريف التوقيع الإلكتروني على 2نفس القانون 
 .3هوية الموقع وإنصراف إرادته إلى التعاقد الإلكتروني

حيث والثابت لابد من الإشارة إلى أن التوقيع الإلكتروني الآمن يمكن إعتباره كدليل ذو حجية 
بنفس طريقة التوقيع بخط اليد، حيث يعتمد على شهادة صادرة من جهة مختصة تم شراؤها من سلطات 

عرف المشرع الجزائري شهادة إذ ، 4مما يدل على مستوى أعلى من الأمان ISO 15408التصديق 
التصديق الإلكتروني بأنها وثيقة في شكل إلكتروني تثبت الصلة بين بيانات التحقق من التوقيع الإلكتروني 
والموقع إذ يمنحها مؤدي الخدمة والذي يعتبر شخص طبيعي أو معنوي يقوم بمنح شهادات تصديق 

 .5إلكتروني موصوفة، وقد يقدم خدمات أخرى في مجال التصديق الإلكتروني
 التوقيع اللكترونيصور  -2

ى لصنفت هذه التوقيعات من قمة الهرم إ يالإلكترونعدة للتوقيع  أوجدت التقنيات الحديثة صور
 يلي:فيما الهرم حسب كثر شيوعها بين المتعاملين، حيث يمكن تفصيل مجملها  لأسف

 
 
 

                                                           
 ، المرجع السابق.04-15من القانون رقم  07المادة  1
"يعتبر التوقيع الإلكتروني الموصوف وحده مماثلا للتوقيع المكتوب،  على أنه: 04-15من القانون رقم  08نصت المادة  2

 المرجع السابق. سواء كان لشخص طبيعي أو معنوي"،
، مجلة الدراسات القانونية 04-15الإلكتروني في الإثبات في ظل القانون سارة مهناوي/ ليندة بومحراث، حجية التوقيع  3

 .242، ص 2020، 02، العدد 06والسياسية، المجلد 
4 Corinne Bouthier, op.cit., p 223. 

 ، المرجع السابق.04-15من القانون رقم  12و 7فقرة  02أنظر المادة  5



 لكترونيالعقد ال برام إلكتروني بعد ل حماية المستهلك ا                                    )الباب الثاني( الثانيالفصل 
 

 

476 

 (12الجدول رقم )
 صور التوقيع اللكتروني

التوقيع 
 الرقمي

digital 

signature 

مجموعة أرقام أو حروف يختارها صاحب التوقيع، يتم تركيبها أو ترتيبها في شكل غير مقروء،  هو
فغالبا ما يستخدم هذا النوع في نظام التعاملات البنكية وغيرها، ومثال ذلك بطاقة الإئتمان التي 

كثر تحتوى على رقم سري لا يعرفه إلا العميل الذي يدخل البطاقة في ماكينة السحب، وهو الأ
، يتم الحصول على التوقيع الإلكتروني عن طريق التشفير وذلك عن طريق تحويل المحرر شيوعا

رية وطرق المكتوب والتوقيع الوارد عليه من نمط كتابي إلى معادلة رياضية بإستخدام مفاتيح س
إلى  ةحسابية معقدة )لوغاريتمات(، لها ميزة عدم إستطاعة أي شخص إعادة المعادلة اللوغاريتمي

 .1صورة مقروءة إلا الشخص المالك لمفتاح التشفير وبذلك تحقق أعلى درجات الثقة والأمان
التوقيع 
 البيومتري 

Biometric 

signature 

 

يتم عن طريق إستخدام أحد الخواص الذاتية والطبيعية من بينها الخواص الفيزيائية والطبيعية 
من الناحية الإكلينيكية فهي متعددة منها: بصمة شبكة  هوالسلوكية للإنسان، إذ لا يمكن أن تتشاب

العين، نبرة الصوت وغيرها من الصفات، تخزن هذه الخاصيات على الحاسوب بطريق التشفير 
ويعاد فك التشفير للتحقق من صحة التوقيع، لكن رغم الدقة والأمان إلا أن هذا النوع من التوقيعات 

بصمة الصوت ثم إعادة بثها، لكن لا مانع من إستخدام هذا  يمكن أن يقع عليه التزوير في تسجيل
 .2النوع من التوقيعات إذا تحقق الأمن والثقة فيه

 التوقيع بالقلم 
 الإلكتروني

(Pen-Op) 

تتم عن طريق التوقيع بخط اليد على شاشة الحاسب الآلي عن طريق برنامج معين يقوم البرنامج 
وخدمة التحقق من صحة التوقيع، إذ يحتاج هذا النوع من بوظيفتين هي خدمة إلتقاط التوقيع 

 .3التوقيعات لأجهزة خاصة
من خلال الجدول أعلاه يعتبر النوع الأول أكثر إنتشارا لما يحققه من ثقة وأمن من خلال خاصية 

نسب يمكن قرصنة الحاسوب وفك الشيفرة إذ حيث ما يعيب النوع الثاني من التوقيعات أنه  التشفير،
النوع الأخير ما يعيبه أنه عند التوقيع على الشاشة يمكن للمستقبل رية، أما إليها أنها تفتقر للأمن والس

ووضعه في مستند آخر وبذلك هذا التوقيع  scannerعبر جهاز  أن يحتفظ به عن طريق شبكة الإنترنت
علاقة بين التوقيع والمحرر، نواجه إشكال إثبات ال يضعف الثقة في المحررات الموقع إلكترونيا وبالتالي

                                                           
التشريع الجزائري )دراسة مقارنة(، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية رشيدة بوبكر، التوقيع الإلكتروني في  1

 .69، ص 2016، 04والسياسية، العدد 
حبيبة عبدلي/ وفاء عبدلي، التوقيع الإلكتروني بين حتمية النص ومحدودية التطبيق، مجلة الإجتهاد القضائي، المجلد  2

 .623-622، ص 2020( 24)العدد التسلسلي  02، العدد 12

 .158ص لزهر بن سعيد، المرجع السابق،   3
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رغم الإنتقادات إلا أنه يمكن تثمين هذه الجهود المبذولة من طرف المتخصصين في هذا المجال للوصول 
إلى أفضل الحلول الممكنة والتي يمكن أن تضفى على التوقيع المزيد من الحماية والأمان لزيادة الثقة 

 .لدى المتعاملين
 لثبات العقود الستهلاكية اللكترونية حجية التوقيع اللكترونيمدى  -ب

لإضفاء لقب حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات إشترط المشرع الجزائري مثل كل التشريعات 
ب سرد الشروط الواجن شروط معينة لا بد من توافرها حتى يمكن الأخذ بهذا الدليل ولذلك لا بد من أن

 فيما يلي:لتمتع الوسيلة بحجية الإثبات إذ نبين ذلك 
 مظاهر الخصوصية الثباتية للتوقيع اللكتروني -1

 ي المشرع الجزائري مجموعة من الشروط حتى يمكن إستعمال التوقيع الإلكتروني كدليل إثباتنتب
ع الجزائري نص على نجد المشر  04-15من القانون رقم  07له حجية قانونية ورجوعا لنص المادة 

لذي االتوقيع الإلكتروني الموصوف هو التوقيع الإلكتروني " :بقولها شروط التوقيع الإلكتروني الموصوف
 فيه المتطلبات الآتية: يتوافر

o  شهادة تصديق إلكتروني موصوفةأن ينشأ على أساس 
o  أن يرتبط بالموقع دون سواه 
o أن يمكن من تحديد هوية الموقع 
o يأن يكون مصمما بواسطة آلية مؤمنة خاصة بإنشاء التوقيع الإلكترون 
o أن يكون منشأ بواسطة وسائل تكون تحت التحكم الحصري للموقع 
o  أن يكون مرتبطا بالبيانات الخاصة به، بحيث يمكن الكشف عن التغيرات اللاحقة بهذه

 شرط بصفة موجزة كما يلي:وعليه ومن خلال نص المادة يمكن التعريج على كل  ،البيانات"
 إلكتروني موصوفة قعلى أساس شهادة تصدي أن ينشأ -
وإساءة إستعمال أسماء الغير وإنتحالهم تم الإستعانة بطرف  حيث نظرا لتزايد مخاطر القرصنة 

 1تروني موصوفةإلك قأو معنوي يقوم بمنح شهادة تصديي ثالث محايد موثوق به وهو كل شخص طبيع

                                                           
على مجموعة من المتطلبات التي لابد أن تتوفر في شهادة تصديق إلكترونية  04-15من القانون رقم  15نصت المادة  1

وإلا عدت باطلة لا يمكن الإستناد إليها في حالة نشوء نزاع بين طرفي العلاقة الإستهلاكية الإلكترونية، المرجع  موصوفة
 السابق.
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ويكون دليل إثبات يمكن الإعتماد والتي من خلالها يتم تأكيد شخصية الموقع وبذلك يستوفي الشرط الأول 
 عليه.

 أن يرتبط بالشخص الموقع دون سواه -
لابد أن يكون هذا الأخير دالا على شخصية  حتى يقوم التوقيع الإلكتروني بالوظيفة المنوطة به 

من وقعه ويميزه عن غيره من حيث شكله أو وسيلة إصداره، إذ بطبيعة الحال لا يمكن أن يصدر إلا 
 .1يمكن للغير حتى إستعماله من شخصه ولا

 أن يمكن من تحديد هوية الموقع -
وأبرز مثال على ذلك في التوقيع  يقصد به أن ينسب التوقيع الإلكتروني إلى شخص معين 

الإلكتروني البيومتري إذ لابد من توافر خواص فيزيائية مثلا كالعين أو الوجه وبذلك يحوز التوقيع 
 .2ا على الشرط الثاني من المادة سالفة الذكرالإلكتروني على الحجية لتوافره

 خاصة بإنشاء التوقيع اللكتروني أن يكون مصمما بواسطة آلية مؤمنة -
الآلية المؤمنة وأقرت أن لها شروط لا بد من  على 04-15من القانون رقم  11نصت المادة 

 .3توافرها للقول أنها آلية أمنة يمكن الوثوق لها
 
 
 

                                                           
 .246سارة مهناوي/ ليندة بومحراث، المرجع السابق، ص   1
 .624حبيبة عبدلي/ وفاء عبدلي، المرجع السابق، ص  2
الآلية المؤمنة لإنشاء التوقيع الإلكتروني هي آلية إنشاء "على ما يلي:  04-15من القانون رقم  11نصت المادة   3

 توقيع إلكتروني تتوفر فيها المتطلبات الآتية:
 يجب أن تضمن بواسطة الوسائل التقنية والإجراءات المناسبة على الأقل ما يلي: -1

المستخدمة لإنشاء التوقيع الإلكتروني إلا مرة واحدة، وأن يتم بيانات ألا يمكن عمليا مصادفة ال-أ
 ضمان سريتها بكل الوسائل التقنية المتوفرة وقت الإعتماد.

اد البيانات المستعلمة لإنشاء التوقيع الإلكتروني عن طريق الإستنتاج وأن يكون هذا ألا يمكن إيج-ب
 المتوفرة وقت الإعتماد. التوقيع محميا من أي تزوير عن طريق الوسائل التقنية

انات المستعملة لإنشاء التوقيع الإلكتروني محمية بصفة موثوقة من طرف الموقع أن تكون البي-ج
 الشرعي من أي إستعمال من قبل الآخرين.

لمرجع ، ايجب ألا تعجل البيانات محل التوقيع وألا تمنع أن تعرض هذه البيانات على الموقع قبل عملية التوقيع" -2
 .السابق
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 لحصري للموقعاالتحكم أن يكون منشأ بواسطة وسائل تكون تحت  -
خلال  السيطرة الكلية من الموقع دون غيره على الوسيط الإلكتروني من ويبرز هذا الشرط في 

لعام والخاص، وحيازة الموقع تاحين اإسناد أدوات أو منظومة إنشاء التوقيع الإلكتروني إلى تقنية شفرة المف
 .1مثل في البطاقة الذكية المؤمنة برقم سري تالخاص والتي ت الشفرةعلى أداة حفظ 

 هأن يكون مرتبطا بالبيانات الخاصة به، بحيث يمكن الكشف عن التغيرات اللاحقة بهذ -
 البيانات

لغرض حماية المحرر الإلكتروني وضمان سلامة المعلومات  إشترط المشرع الجزائري هذا الشرط 
التي تحتويه، حيث أن أي تعديل في البيانات يؤدى حتما إلى زعزعة سلامة البيانات وبذلك النتيجة 

 .2ستكون عدم صلاحية المحرر للإثبات
 بموجب التشريعات المختلفة ةالحجية المثبت -2

ت إلكتروني فإن هذا المحرر له كامل الحجية في الإثباإذا تضمن المحرر الإلكتروني على توقيع 
لوروده على مختلف الشروط المنصوص عليها قانونا مما يجعله دليل إثبات أمام الجهات الرسمية 

 والقضائية وعليه يمكن التطرق ولو بإيجاز إلى مختلف التشريعات لتأكيد تلك الحجية.
 في التوجيه الأوروبي -

التوقيع الإلكتروني بموجب  ةبحجي )° UE) n 910/2014رقم لتوجيه الأوروبي ا ت لائحةإعترف
والتوقيع  أو المؤهل الأثر القانوني للتوقيع الإلكتروني الموصوف وأكدت على تساوي  3منه 25المادة 

لمجرد لا يمكن رفض الأثر القانوني والمقبولية للتوقيع الإلكتروني كدليل في المحكمة   بقولها: " بخط اليد
 .ؤهلطلبات التوقيع الإلكتروني المأن هذا التوقيع في شكل إلكتروني أو أنه لا يفي بمت

 يعادل الأثر القانوني للتوقيع بخط اليد. ؤهلانوني للتوقيع الإلكتروني المالأثر الق
ضاء عالذي يستند إلى شهادة مؤهلة صادرة في إحدى الدول الأ ؤهلتراف بالتوقيع الإلكتروني الميتم الاع

 ."كتوقيع إلكتروني مؤهل في جميع الدول الأعضاء الأخرى 
 التشريع الفرنسيفي  -
المعدلة بموجب الأمر رقم  من القانون المدني 1367أكد المشرع الفرنسي من خلال المادة  

أن التوقيع العادي على العمل القانوني تعبير صريح على موافقة الموقع على الإلتزامات  131-2016
                                                           

 .247سارة مهناوي/ ليندة بومحراث، المرجع السابق، ص  1
 .247المرجع نفسه، ص  2

3 Règlement (UE) n ° 910/2014, op.cit. 
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الناشئة شرط أن يكون من قبل موظف عمومي وبذلك يمنح الأصالة على الفعل، وأشارت الفقرة الثانية 
يفترض موثوقية هذه العملية إلى أن يثبت خلاف إذا أتخذ التوقيع الشكل الإلكتروني أنه من نفس المادة 

ذلك فعند إنشاءه فهو ضمان لهوية موقعه وسلامة الفعل وفق شروط يحددها القانون، وبذلك يؤدي 
للجوء يمكن ا قرينة بسيطةيعتبر  عليهو التوقيع الإلكتروني وظيفته في إثبات ما ورد في مضمون العقد 

شرط أن يراعى بعض الضوابط القانونية  الإستهلاكية الإلكترونية ةقعند نشوء نزاع بين طرفي العلا إليها
 .المنصوص عليها قانونا

 في التشريع الجزائري  -
حجية التوقيع الإلكتروني وذلك  لتعديل الذي مس القانون المدني علىأكد المشرع الجزائري ومنذ ا 

الإلكتروني وفق الشروط  يعتد بالتوقيع" حيث نصت على أنه: 2مكرر الفقرة  327في نص المادة 
وأكد على ذلك  2005، وبذلك إعتد المشرع بهذه الوسيلة منذ أعلاه" 1مكرر 323المذكورة في المادة 

"التوقيع الإلكتروني هو منه بقولها:  01/3بموجب نص المادة  07/162بموجب المرسوم التنفيذي 
مكرر  323مكرر و 323لمادتين معطى ينجم عن إستخدام أسلوب عمل يستجيب للشروط المحددة في ا

هو إلا تأكيد على حجية هذا التوقيع  وهذا ما ،"1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75 من الأمر رقم 1
 المستحدث.

بيد أن المشرع الجزائري تدارك النقص المثبت لحجية التوقيع الإلكتروني وأصدر بموجب القانون 
الإلكتروني  للتوقيعمنه أن  02/1نصوص قانونية تنظم هذه الوسيلة وأكد من خلال المادة  04-15رقم 

ات وآليات التحقق مجموعة عناصر لابد من توافرها وهي الموقع وبيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني، بيان
حيث نوضح ذلك  من التوقيع الإلكتروني ومفتاحي التشفير العام والخاص وشهادة التصديق الإلكتروني،

 كالتالي:
 وني الموصوف وحده مماثلا للتوقيعمن نفس القانون التوقيع الإلكتر  08إعتبرت المادة  -

توقيع الموصوف والتوقيع التقليدي المكتوب سواء كان لشخص طبيعي أو معنوي، فقد ساوت المادة بين ال
 وإعتبرته مماثلا له لكن دون تحديد صور تلك التوقيعات.

 فض التوقيع الإلكتروني وتجريدهر ء لا يمكن للقضامن نفس القانون أنه  09وأكدت المادة  -
من فعاليته القانونية بسبب شكله الإلكتروني أو عدم إعتماده على شهادة التصديق الإلكترونية الموصوفة 
أو عدم إنشاؤه بواسطة آلية مؤمنة لإنشاء التوقيع الإلكتروني وبذلك وسع المشرع في حجية التوقيع 

من نفس  9ة في المادة الإلكتروني حيث لا يمكن للقضاء رفضه لأحد الأسباب التي تم ذكرها والمحدد
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ط مماثلا ومساويا للتوقيع التقليدي يوعليه يمكن القول، أن التوقيع الإلكتروني الموصوف والبس القانون 
 .وبذلك ساير مسار التشريعات الدولية والعربية

 الفرع الثاني
 لفض النزاع اللكتروني  الطرق البديلة

ن إنتشار العقود المبرمة عبر العالم الإفتراضي ظهور نوع من المعاملات المستحدثة تتصف عنتج 
بعبورها للحدود الجغرافية لإقليم الدولة، مما أفرز مجموعة من الإشكالات حول كيفية إبرام تلك العقود 

قاضي التقليدي أن اللجوء إلى الت فكما هو معلوموفي حالة نشوء نزاع من هي الجهة المختصة في حله، 
 يأصبح يؤرق المستهلك الإلكترونحيث وزيادة على المصاريف القضائية المكلفة  هجراءاتإيمتاز بطول 

لذلك كان لزاما التفكير في حلول بديلة تكون أكثر مرونة بعيدا عن الشكليات القانونية بإستخدام وسائط 
من خلال محاولة التوفيق بين أطراف العلاقة الإستهلاكية الإلكترونية دون  إلكترونية بأقل التكاليف

: والمطبقة في النزاعات التقليدية التواجد الجسدي لذلك، حيث من بين هذه الوسائل المتواجدة حاليا
خصص لهذه الوسائل الكتاب الخامس  والإداريةراءات المدنية لإجالوساطة والتحكيم، حيث أن قانون ا

لكن ما يلاحظ من القوانين التي جاءت لحماية المستهلك لم تنص في فحوى نصوصها على هذه  ،منه
لمعرفة )أولا(  الأطر العامة حالوسائل، وعليه لإيجاد إطار منظم لهذه الوسائل لا بد من التعمق بتوضي

لال إبرامه فعاليتهم ودورهم في فض النزاع وهل تلك الوسائل كفيلة لحماية المستهلك الإلكتروني خ
   )ثانيا(. للمعاملات الإلكترونية

 لأطر المنظمة لوسائل فض النزاع اللكترونيا -أولا
أفرز التطور التكنولوجي ظهور نوع من المعاملات تتصف بنوع من الخصوصية في إبرامها حيث 

الحاجة إلى الإشكالات لا تستطيع القواعد العامة المساهمة في حلها لذلك نشأت نتج عنها خلق نوع من 
وجود آليات قانونية مستحدثة تمكن الأطراف المتعاقدة من خلالها حل خلافاتهم بشكل ودي، سريع وفعال 
مع منحهم خاصية المرونة والحرية لا تتوافر حتما في الطرق القضائية وعليه من مفرزات التطور ظهرت 

 الوساطة والتحكيم الإلكترونيين كطريق بديل لحل النزاع.
 اللكترونية الوساطة -أ

أنها من أهم الوسائل البديلة لحل النزاعات الناشئة عن العقود المبرمة "عرفت الوساطة الإلكترونية 
حيث يتم الإستعانة بوسيط يعمل على تقديم النصح والإرشاد وربط الإتصال بين  بالوسائل الإلكترونية،

الأطراف، كما يعمل على طرح بعض الإحتمالات وللأطراف الحرية التامة في قبولها دون ضغط أو 
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إكراه لحل النزاع القائم بينهما، كما لهما العدول في أي لحظة عن السير قدما ليختاروا الطريق التقليدي 
 .1"ي التقاضيف

عملية تتم بشكل فوري ومباشر على شبكة الإنترنت وتهدف إلى تسهيل " كما تم تعريفها أنها
يتضح من خلال ، بين أطراف النزاع للتوصل على حل عادل يقبله أطراف النزاع" ضالتعاون والتفاو 

حيث يكمن الفرق الوحيد بينهما في  2التعاريف أن الوساطة الإلكترونية لا تختلف عن الوساطة التقليدية
الوسيلة التي تتم من خلالها، حيث يتم الإعتماد في هذا النوع على مختلف الخدمات التي تقدمها الشبكة 

 . الدولية للإتصالات في إدارة عملية الوساطة
 :3للوساطة الإلكترونية مجموعة من السمات المختلفة يمكن إيجازها فيما يلي

 سهلة ترتكز على إرادة الأطراف المتعاقدة دون المساس بحق التقاضي فهي عمليةعتبر أداة ي -
ة ن الطرفين والإستمرار بها، وقبول الحل الذي يتوصل إليه بمساعدة الوسيط وليس لأي سلطة بيتوفيقي

حيث يقتصر دوره في تقريب وجهات النظر وتقديم توصيات وحلول تمكنهم من الوصول إلى حل نهائي 
 القائم. للنزاع

 تعتبر الإنترنت من أهم الوسائل التقنية الحديثة إستخداما في عملية الوساطة الإلكترونية -
حتى و حيث توفر السرعة واليسر في تسوية النزاع مع الثقة والأمان منذ لحظة إحالة النزاع إلى الوساطة 

  تسويته نهائيا.
 بر إختيارية من طرف الأطراف،تعت القواعد الإجرائية المتبعة في الوساطة الإلكترونية -

ت للإطلاع على الخطوا يتم منح الأطراف مرونة في الولوج إلى الموقع الإلكتروني لمركز الوساطةحيث 
 اللجوء إليها لحل النزاعات القائمة بين طرفي العقد الإستهلاكي الإلكتروني. وبذلك تشجيع

 وذلك لما لها من قواعدها مسبقارغم مرونة هذه الوسيلة إلا أنه لابد من الاتفاق على  -
                                                           

نادية ضريفي/ سماح مقران، الوساطة الإلكترونية كآلية لتسوية منازعات التجارة الإلكترونية، مجلة البيبان للدراسات  1
 .25، ص 2018، 01، العدد 03المجلد القانونية والسياسية، 

2 « Le terme médiation désigne un processus, qu’il porte le nom de médiation, de conciliation ou un 

nom équivalent, par lequel les parties demandent à un ou plusieurs tiers (le « médiateur ») de les 

aider dans leurs efforts pour parvenir au règlement amiable d’un litige découlant d’un rapport 
juridique, contractuel ou autre, ou lié à un tel rapport. Le médiateur n’a pas le pouvoir d’imposer 

aux parties une solution au litige », Loi type de la CNUDCI sur la médiation commerciale 

internationale et les accords de règlement internationaux issus de la médiation (2018), modifiant la 

Loi type de la CNUDCI sur la conciliation commerciale internationale de 2002). 
جلة محمد أوزا/ مسعودي يوسف، الوساطة الإلكترونية كآلية لتسوية منازعات الإستهلاك المبرمة بوسائل إلكترونية، الم 3

 .148-147، ص 2018، 02، العدد 02الإفريقية للدراسات القانونية والسياسية، المجلد 
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للوصول إلى نتيجة حاسمة وتسوية ترضي الطرفين فلا يوجد في الوساطة أي إجراءات تؤدى إلى  أهمية
ية وبذلك يتضح من خلال هذه السمات أن الوساطة الإلكترون، بطلانها إذا تم التغافل عنها أو تجاوزها

نهما مثلما أسلفنا في الوسيلة يمماثلة للوساطة التقليدية لكن يكمن وجه الإختلاف ب تتسم بصفات
 المستخدمة في إجراء هذه الوسيلة.

 التحكيم اللكتروني -ب
التي تتم فيها  ةمن خلال الوسيل لالا يختلف التحكيم الإلكتروني في جوهره عن التحكيم التقليدي، إ

أو حتى الحضور المادي للأشخاص في هذا  ةالتقليديإجراءات التحكيم فلا وجود للورق أو الكتابة 
 ، حيث تعددت التعاريف الخاصة به إذ نورد بعضها كالتالي:1التحكيم
 ازعات التي تنشأ أو المحتمل نشوؤها إلكترونيا"نهو نظام قانوني إلكتروني خاص، مؤداه تسوية الم"

تتم إجراءاته عبر شبكة إتصالات دولية بطريقة سمعية التحكيم الذي " كما عرفها البعض الآخر أن
 .2بصرية ودون الحاجة إلى التواجد المادي لأطراف النزاع والمحكمين في مكان معين"

 لفض النزاع الناجم عن منازعات معاملات التجارة الإلكترونية وديا، بإستخدام" كما عرف أنه وسيلة:
وبإستعمال قواعد وأسس ذات  يالتكنولوجيا الحديثة ذات القدرات الرقمية العالية، في النطاق الإلكترون

 .3طبيعة خاصة"
: "إتفاق أطراف علاقة قانونية لإخضاع المنازعة التي وفي تعريف آخر يعتبر التحكيم الإلكتروني

كانت أو عادية إلى جهة أخرى غير نشأت أو ستنشأ مستقبلا من علاقة تجارية أو غيرها، إلكترونية 
يتضح من خلال التعريفات المتباينة  ،4القضاء، للفصل فيها بإجراءات إلكترونية وإصدار حكم ملزم لها"

أن أساس التفرقة بين التحكيم العادي والإلكتروني يكمن في الوسيلة التي تتم عن طريقها الإجراءات، 
بذلك تتم جميع الإجراءات بطريقة إلكترونية إختتاما وبذلك لا يتطلب الحضور المادي للأشخاص و 

 بالتوقيع الإلكتروني.

                                                           
حنان أوشن، مساهمة التحكيم الإلكتروني في تسوية منازعات التجارة الإلكترونية، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية،  1

 .125، ص 2020، 02، العدد 15المجلد 
الإلكتروني كآلية من آليات تسوية منازعات عقود التجارة الإلكترونية، مجلة الدراسات والبحوث رضا مهدي، التحكيم  2

 .122، ص 2022، 02، العدد 07القانونية، المجلد 
 .127حنان أوشن، المرجع السابق، ص   3
 العوم الإنسانية، المجلدأنيسة حمادوش، خصوصية التحكيم الإلكتروني في حل المنازعات التجارية الإلكترونية، مجلة  4

 .230، ص 2017، 47ب، العدد 
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لم تكتسب ظاهرة التحكيم عبر الإنترنت أهمية ملحوظة في مجال التجارة الإلكترونية، فهناك عدة 
تشكل بذلك نجاحا باهرا، فمن بين الأسباب التي أسباب تدفع للإعتقاد أنها ستعمل على حل النزاعات و 

، فالتحكيم الإلكتروني أو ما لإدارة التقليدية للعدالةاعليها هي التغلب على الصعوبات المرتبطة بتعتمد 
يسمى التحكيم السيبراني أو التحكيم الإفتراضي هو نتاج التزاوج بين التحكيم التقليدي وتقنيات الإتصال 

 .1الحديث
غيره من الأنظمة المشابهة  للتحكيم الإلكتروني سمات عديدة جعلته يمتاز بخصوصية تميزه عن

 :2له وعليه تكمن أبرز السمات في ما يلي
 كوبذل عة من خلال شبكة الإنترنت،سري ةحيث يتم رفع النزاع بطريق سرعة إجراءات التحكيم: -

 يوفر الكثير من الجهد والوقت وحتى التكاليف مع إمكانية إسترجاع البيانات التي تم تقديمها.
  مدة وجيزة وتكون أقل من التحكيم تتم التسوية في في التحكيم اللكتروني: لسرعة الفص -

لك ذالتقليدي، وهذا راجع إلى عدم إنتقال الأطراف وحضورهم الفعلي أمام الهيئة التحكيمية حيث أن كل 
 يتم عبر وسائل الإتصال الإلكترونية.

 لىعتم في سرية تامة إلا جراءات تالأصل العام أن الإ :السرية في التحكيم اللكتروني -
ية ، إذ تكمن الحكمة من السر الأطراف وممثليهم، وهذا ما يميزها عن إجراءات التقاضي التي تتم علنية

 هو حفظ الأسرار التجارية التي تمثل قيمة أعلى من قيمة الحق المراد حمايته.
 القضاء يعد اللجوء إليه أقل تكلفة من اللجوء إلى :في التحكيم اللكتروني تقليل النفقات -

قل أأقل تكلفة من التحكيم التقليدي، فمطالبة المشتري بدفع الثمن عن طريق التحكيم الإلكتروني  ىوحت
 إشتراط ماللجوء إلى التحكيم التقليدي والقضاء والسبب إنخفاض التكلفة وهذا راجع إلى عدتكلفة من 

 الحضور والإنتقال من مكان إلى مكان التحكيم.
 ويكون عن طرق البريد الإلكتروني أو  :سهولة الحصول على حكم التحكيم اللكتروني -

خلال الواجهة التي صممت من قبل مركز التحكيم الإلكتروني لقديم البيانات والحصول على أحكام  من
 موقعة من قبل المحكمين.

 1958سنة  كنيويور أبرمت إتفاقية  :تنازع القوانين والختصاص القضائيتجنب إشكالية  -

                                                           
1 Mickael Boutros, Le droit du commerce électronique : une approche de la protection du cyber 

consommateur, THÈSE Pour obtenir le grade de Docteur de l’université de Grenoble, Spécialité : 

Droit Privé, 2014, p 241. 
 .125-124رضا مهدي، المرجع السابق، ص  2
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والمتعلقة بالإعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين، حيث يتجنب الأطراف الخاضعة للتحكيم من إشكالية تنازع 
وذلك راجع إلى إعتبارات من بينها أن العقود المبرمة عبر العالم  ين والإختصاص القضائي،نالقوا

الإفتراضي والتي من بينها عقود التجارة الإلكترونية عقود دولية لا تتحدد بمنطقة جغرافية معينة بل وعلى 
العكس بشبكة الإنترنت شبكة مفتوحة، فلو نشأ نزاع بين طرفين وأراد أحد الخصوم اللجوء إلى القضاء 

طني هنا تبز إشكالية المحكمة المختصة والقانون الواجب التطبيق ولعدم وجود قواعد موضوعية موحدة الو 
، وبذلك يتضح أن التحكيم الإلكتروني أكثر سلاسة  وموضوعية في مجال منازعات التجارة الإلكترونية

والتكاليف الباهظة  يساهم في تقليل العبء على الجهات القضائية أولا ويساهم في تقليل الجهد والوقت
  .1التي تستدعيها الطرق العادية لفض النزاع

 عالية وسائل فض النزاع اللكتروني في حماية المستهلك اللكترونيف -ثانيا
، تبقى النزاعات المطروحة بين المستهلك والمورد الإلكتروني ذات طبيعة خاصة لكن بسيطة غالبا

ن م القضاء كان لزاما خلق وسائل تضفي مناخا وديا بعيدا عحيث ولتجنب الكم الهائل من النزاعات أما
لا المشاحنات سواء عن طريق الوساطة الإلكترونية أو عن طريق التحكيم الإلكتروني، وهذا كله ما هو إ

 وسيلة لحماية الطرف الضعيف في العلاقة الإستهلاكية المبرمة في العالم الإفتراضي وبذلك خلق نوع
لكترونية التنويه أن المشرع الجزائري رغم إصداره لقانون منظم للتجارة الإ لكن يجبوى، من التوازن بين الق

م يشر إلى هذه الوسائل لفض النزاع وهو ما يعاب عليه، وبذلك لا يسعنا إلا الرجوع إلا أنه ل 05-18رقم 
اعد منظمة قو إلى القوانين المنظمة للوساطة والتحكيم التقليديين وكذا التشريعات المقارنة لمحاولة الخروج ب

 لمثل هذه الوسائل المستحدثة.
 دور الوساطة اللكترونية في حل نزاعات الستهلاك اللكتروني -أ

م حرى بنا التمييز بين الوساطة الإتفاقية والوساطة القضائية، حيث يعتبر النوع الأول من أقد
ثاني فهو ي محض، أما النوع الالوسائل إذ يتم وفقا للإرادة الأطراف المتنازعة وبذلك يمكن القول أنه إراد

ويكون في كلتا الحالتين شخص ثالث محايد يعمل على تقريب وجهات مأمور به من طرف القضاء 
 حق معين. ىلنظر بين الأطراف المتنازعة علا

في مستهل الحديث عن الوساطة الإلكترونية وبما أن المشرع الجزائري لم يتطرق لها بموجب 
المنظم للوساطة  والإداريةدنية مية المستحدث يمكننا الرجوع إلى قانون الإجراءات القانون التجارة الإلكترون

                                                           
 .125رضا مهدي، المرجع السابق، ص  1
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في الكتاب الخامس 1 09-08التقليدية ومحاولة إسقاط قواعده على هذا الجانب، وعليه نص القانون رقم 
، إذ من الملاحظ بإستقراء نصوصها كطريق بديل لحل النزاعات بين الأطراف المتعاقدة الوساطةعلى 

أن المشرع تطرق للوساطة القضائية دون الإتفاقية، ويفهم من ذلك أن الوساطة الإتفاقية لا تخضع لقواعد 
بالنسبة لحق لجوء أطراف العلاقة قانونية بل تخضع لإرادة الأطراف المتعاقدة، فالإشكال لا يثور 

لنزاع أمام القضاء، إنما يثور عند إتفاق الأطراف على اللجوء الإستهلاكية للوساطة القضائية عند رفع ا
 إلى الوساطة الإلكترونية والتي لا ينظمها قانون معين.

اطة الإتفاقية غير أن هذا لا يعني منعه تلك الوساطة إذ يقرر الوس 09-08لا نجد القانون رقم 
، ورجوعا قتي إلا إذا كانت تعسفيةإذ هي عبارة عن إجراء و  أنه لا يوجد نص صريح يمنع التعامل بها

جوء إلى حيث يتم الل المستهلك والمورد الإلكتروني قد ينشأ بين طرفي العقد نزاعإلى العقود المبرمة بين 
الوساطة الإلكترونية لحل الخلاف بشكل ودي ومرضي للطرفين، حيث لابد على المورد الإلكتروني أن 

 العقد تحت طائلة إعتباره شرطا تعسفيا يوجب البطلان. يبلغ المستهلك بوجود حل بديل عند إبرام
والتي توجب أن  05-18من القانون رقم  13لابد من الرجوع إلى المادة  وتماشيا مع ما تم ذكره

يتضمن العقد الإلكتروني معلومات أهمها كيفيات معالجة الشكاوى، وعليه من شروط العقد الإلكتروني 
للعقود بند يبين كيفية معالجة الشكاوى عند حلول نزاع بينهما، وكما هو معروف أن أن يحتوى على 

الإستهلاكية طبيعة خاصة مستمدة من خصوصية مراكز الأطراف المتعاقدة والتي تتسم باللاتوازن، إذ 
كتروني حيث يجد المستهلك الإل، 2تعتبر غالبية العقود عقود إذعان وهي تساوي عدم التوازن في الإلتزامات

  نفسه عاجزا أمام الشروط الموجودة مسبقا فلا يكون له إلا قبولها وإبرام العقد الإلكتروني.
وء يتم اللج في حالة نشوء نزاع بين الطرفين أنهيؤكد  العقد الإلكتروني على بند حيث إذا إشتمل

دة وفق ما ورد في الما يكون العقد صحيحا ،قبل اللجوء إلى القضاء إلى الوساطة الإلكترونية كحل ودي
ي هذا البند قبل الإبرام إنعقد العقد مستوفي وبذلك إذا قبل المستهلك الإلكترون 05-18من القانون  13

  .لكل الشروط المنصوص عليها قانونا

                                                           
المتعلق بقانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم بالقانون  2008فيفري  25المؤرخ في:  09-08القانون رقم  1

 .2022جويلية  17في: ، الصادرة 48، ج ر عدد 2022جويلية 12، المؤرخ في: 13-22رقم 
حنان مسكين/ الحاج بن أحمد، حماية المستهلك من الشروط التعسفية في القانون الجزائري، مجلة البحوث القانونية  2

 .59، ص 2017، 09، العدد 02والسياسية، المجلد 
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لكن فرضا لو تناول العقد الإلكتروني بند يفيد أنه في حالة نزاع بين طرفي العقد الإلكتروني يمكن 
حل ثاني عند فشل المساعي، هنا نكون بصدد بند لجوء إلى القضاء كوساطة ويمنع الاللجوء إلى ال

وهنا يأتي دور القاضي إذ تكون له سلطة واسعة في تعديل شروط من قبل المورد الإلكتروني،  1تعسفي
وهنا يعيد القاضي التوازن العقدي بين الأطراف وقد يعفى الطرف المذعن من ذلك الشرط  عقد الإذعان

من القانون  110وهذا ما أكدته المادة  حسب الحالة ويعتبر كل إتفاق على غير ذلك باطلا بطلانا مطلقا
جاز للقاضي إذا تم العقد بطريقة الإذعان، وكان قد تضمن شروطا تعسفية،  "المدني الجزائري بقولها: 

أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها، وذلك وفقا لما تقضي به العدالة ويقع باطلا 
 .2كل إتفاق على خلاف ذلك"

ديث تعتبر الوساطة الإلكترونية من الطرق الفعالة في حل النزاعات في العقود الإستهلاكية، فالح
يكون  طبعا على الوساطة الإتفاقية والقضائية فالنوع الأول يكون قبل اللجوء إلى القضاء والنوع الثاني

العدالة من الأفضل  بعد اللجوء إلى القضاء وقبل الفصل في النزاع، حيث ولتجنب الوصول إلى أبواب
فة النص على حق اللجوء إلى الحل البديل وهي الوساطة الإلكترونية وبذلك توفير الوقت والجهد والتكل
ي بالنسبة للطرف الضعيف والذي قد يعاني عسر ماليا عكس المحترف الذي يتمتع بالقوة الاقتصادية الت

حالة تعسف المورد الإلكتروني في شروط  الإجراءات القضائية المكلفة، لكن فيتمكنه من خوض غمار 
العقد سيكون حتما في مواجهة النصوص القانونية التي تضمن حق المستهلك الإلكتروني في التوازن 

 العقدي.
 نيقابلية النزاعات الناشئة عن عقد الستهلاك اللكتروني للتحكيم اللكترو  -ب

للطرق البديلة لحل النزاع  05-18مشرع الجزائري لم يتطرق ضمن قانون رقم لسبق أن نوهنا أن ا
تها حاليا لتسوية النزاعات القائمة دون اللجوء إلى القضاء وذلك لما توفره من سرعة يوالتي أكدت فعال

من نفس  13المادة  لطرف الضعيف إقتصاديا، لكن يمكن أن نشير أنوأقل تكلفة وجهد خصوصا ل
                                                           

"كل أنه:  03/5البند التعسفي بموجب المادة  2018المعدل والمتمم بقانون المالية لسنة  02-04عرف القانون رقم  1
بند أو شرط بمفرده أو مشتركا مع بند واحد أو عدة بنود أو شروط أخرى من شأنه الإخلال الظاهر بالتوازن بين حقوق 

دد للقواعد المطبقة عل الممارسات ، المح2004جوان  23المؤرخ في:  02-04القانون رقم  وواجبات أطراف العقد"،
من نفس القانون ثمانية  29، وأوردت المادة المعدل والمتمم 2004جوان  27يخ: ، الصادرة بتار 41التجارية، ج ر عدد 

المعدل بالمرسوم رقم  2006سبتمبر  10المؤرخ في   306 -06من المرسوم التنفيذي  05شروط تعسفية وكذلك المادة 
 المحدد للعناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الإقتصاديين والمستهلكين.  2008فيفري  03المؤرخ في  08-44

 ، المرجع السابق.58-75الأمر رقم  2
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يتم ذكر كيفية ني حيث أن من بين أهم البنود أن روط التي لابد أن يتضمنها العقد الإلكترو القانون للش
معالجة الشكاوى، وبذلك سمح القانون للأطراف إدراج بند يمكنهم من معالجة النزاع وحله جذريا، لكن لا 

 اص منوبذلك لا من 09-08يوجد نصوص تنظيمية حول تلك الحلول إلا التي أقرها القانون رقم 
، وإستنادا إلى التشريعات المقارنة لمعرفة مدى رؤى وأبعاد هذه الحلول الإستناد عليها مبدئيا حتى تتضح

 فعالة هذه الحلول البديلة والتي تتمثل في التحكيم الإلكتروني.
" إن التحكيم يفترض توازنا في القوى، فعندما يختل هذا التوزان يختنق  Motulsky يقول موتولسكي

يبدو للوهلة الأولى أن التحكيم مستبعد في النزاعات الإستهلاكية بصفة عامة )التقليدية  ،1"كيمالتح
والإلكترونية( وهذا راجع لعدم التوازن في العلاقة بين المحترف والمستهلك، فعقد الإستهلاك ذو طبيعة 

المعتمدة والتي تنظم العقود  خاصة يتميز بطبع هجين يخضع لنظام قانوني خاص مختلف عن القواعد
إذ يكون للمستهلك الحق في قبول أو رفض  فكما سبق القول تعتبر هذه العقود عقود إذعانالأخرى، 

إبرام العقد المعد مسبقا، لذلك الرضا الصادر عن المستهلك يثير الكثير من الجدل حول صحته، حيث 
حكيم الإلكتروني كطريق بديل خصوصا إذا تجاوز عند نشوء نزاع بين طرفي العلاقة يمكن اللجوء إلى الت

 .العقد الحدود الدولية
فالتحكيم الإلكتروني يعتمد على طرق عدة لتسوية النزاع فالحكم الناتج عن هذا الطريق ملزم 

المقضي فيه، فهو يحافظ على حرية العقد والتي تعد في جوهرها العنصر الرئيسي  ءللأطراف له قوة الشي
طبق على النزاع، إضافة إلى ذلك تعتبر مللتحكيم، وبذلك يمكن للأطراف المتنازعة إختيار القانون ال

السرعة والتكاليف والسرية وكفاءة المحكمين كعامل يجعل من التحكيم الحل الأنسب في المنازعات 
 .2لكترونيةالإ

ولمعرفة تسلسل البند التحكيمي عبر مختلف العقود كان لزاما التطرق إلى تطوره في التشريع 
 الفرنسي حتى تتضح فكرة التحكيم الإلكتروني.

 البند التحكيمي: من البطلان إلى عدم السريان في مواجهة المستهلك -1
شهرة في هذا المجال ما  تالقرارايمي لعقود عديدة، حيث من بين تجاه البند التحكإستمر الحذر 
الشهير حيث أبطلت المحكمة البند التحكيمي وإعتبرت البند المدرج في  prunierيعرف بحكم برونييه 

                                                           
أحمد إشراقية، قابلية النزاعات الناشئة عن عقد الإستهلاك للتحكيم: دراسة مقارنة في القانونين اللبناني والفرنسي، مجلة  1

 .212، ص 202، 02، الجزء 04، ملحق خاص، العدد 8الكويتية العالمية، السنة كلية القانون 
2 Mickael Boutros, op.cit, p 242. 
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عقد الإذعان قيد يؤدي إلى قبوله في جميع العقود وبالنتيجة إلزام الطرف الضعيف خصوصا التخلي 
محكمين قد يكونون غير أكفاء وعدم إتصافهم عن الضمانات الممنوحة لهم من القضاء وإستبدالها ب

من القانون المدني وإستبدل البطلان  2061عدل المشرع الفرنسي المادة  2001ففي عام بالنزاهة، 
حيث يكون العقد محل النزاع قد أبرم بين محترفين، وبذلك أبقى البطلان قائما في  1بالإجازة المشروطة

 .2تخصصه المهني يتعاقد خارجالعقود التي يكون أحدهما أو كلاهما 
، جعل البند التحكيمي 21بشأن تحديث العدالة في القرن  2016-1547بصدور القانون لكن 

ساريا وأعلن أنه غير قابل للتنفيذ ضد الطرف الذي لم يتعاقد في سياق نشاطه المهني وبذلك يمكن 
 3وتجدر الإشارة إلى أن محكمة النقض للمستهلك الخضوع له طالما أن البند لم يعد باطلا كما كان سابقا،

من القانون المدني لا تنطبق في النظام الدولي حتى ولوكان أحد الأطراف  2061إعتبرت سابقا أن المادة 
 ، وبذلك يعتبر هذا التحديث بمثابة مرحلة جديدة من الثقة في التحكيم.4مستهلكا

قبوله ممن وجه إليه وعدم سريانه بمواجهة ولعل من أبرز الشروط التي حدده التعديل الأخير هي 
، وبذلك 5من القانون المدني الفرنسي 2061من لم يتعاقد ضمن إطار مهنته، وهذا ما صرحت به المادة 

القديمة  2061نلاحظ أن المشرع الفرنسي قد تخلى عن تعبير فعالية البند التحكيمي الوارد في المادة 
ل من جهة ووسع من نطاقه من جهة أخرى وبذلك تم تكريس فعالية وإستبدله في المادة المعدلة بالقبو 

 .6بند التحكيم في جميع العقود كمبدأ عام
ه، حيث وسعت أما فيما يخص عدم سريان البند التحكيمي في وجه من لم يتعاقد ضمن إطار مهنت

إمكانية اللجوء للتحكيم وأقرت صراحة صحة البند التحكيمي حتى بين المحترف  2061المادة المستحدثة 
والمستهلك، فقبل التعديل كان اللجوء للتحكيم بين الطرفين ممكنا من خلال عقد التحكيم والذي يكون 
لاحق لنشوء النزاع وليس من خلال بند في العقد، ومع التعديل الجديد أصبح اللجوء للتحكيم في كلا 

                                                           
1 Art 2061 (ancien)1975 : « La clause compromissoire est nulle s'il n'est disposé autrement par la 

loi ». 
 .219أحمد إشراقية، المرجع السابق، ص  2

3 Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 mai 1997, 95-11.427, Publié au bulletin, voir le site 

web suivent : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007036346/. 
4 Yves Picod/Nathalie Picod, op. Cit, p 326. 
5 Art 2061 : « La clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l'oppose, 

à moins que celle-ci n'ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l'a initialement acceptée. 

Lorsque l'une des parties n'a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause 

ne peut lui être opposée » op.cit. 
6 Art 2061 (ancien) du 2001 : « Sous réserve de dispositions législatives particulières, la clause 

compromissoire est valable dans les contrats conclus sur la base de l'activité professionnelle ».  

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007036346/
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، وأكثر تفسيرا إعتبرت نفس المادة في الفقرة الثانية خلال البند أو من خلال عقد لاحقحالتين سواء من ال
أن البند التحكيمي المدرج في العقد والذي يكون أحد أطرافه لم يتعاقد ضمن إطار مهنته لكن دون أن 

لاسيما  مهنته جميع الأطراف، والمقصود هنا بمن تعاقد خارج إطار 1يكون له القوة الملزمة في مواجهته
 .2جهة القضائية تحديد هذا الوصف من عدمه لالمستهلك وبذلك يقع على عاتق ا

 التحكيم في عقود الستهلاك بند تعسفي رمادي -2
تضمن قانون الإستهلاك الفرنسي أهم قاعدة تحمى المستهلك من تعسف المحترف وهي البند 

من قانون  L 212-1لقد حددت المادة  أثبت هذا الأخير عكسه،عتبر تعسفيا إلا إذا يوالذي  التحكيمي
والتي تكون نهايتها تعتبر الفئة الأولى فئة تعسفية قطعية  فئتين من البنودالإستهلاك على سبيل المثال 

 3من المرسوم التطبيقي R 212-1إذ لا تقبل الإثبات بالعكس حيث أشارت إليها المادة يا البطلان كل
تتضمن بنود تعتبر تعسفية   ، أما الفئة الثانيةوأطلق عليها تسمية اللائحة السوداء 884-2016رقم 

من نفس المرسوم ويطلق عليها تسمية  R 212-2حتى يثبت المحترف عكسها وأشارت إليه المادة 
بشكل مطلق وبذلك إذا أثبت المحترف أن البند غير تعسفي تكون  تعسفيةاللائحة الرمادية لأنها ليس 

 .لتوازن العقدياالنتيجة صحته وبذلك لا يشكل إخلالا في 
نصت على أن البند  ،4العاشرةفي الفقرة  R 212-2وفضلا عن ذلك يمكن التنويه أن المادة 

أو ممارسة حق الطعن، لاسيما  يالذي من شأنه إلغاء أو إعاقة حق المستهلك باللجوء إلى القضاء الوطن
جوء حصريا إلى محكمة تحكيمية غير خاضعة لأحكام قانونية خاصة أو باللجوء حصريا لعبر إلزامه بال

، حيث من الواضح أن هذا البند حتى لا يشكل تعسفا لا بد أن يكون إلى وسيلة بديلة لحل النزاعات
إلى منح المحترف أفضلية على حساب المستهلك بما في ذلك عدم حصر حل  يؤديمصاغا بشكل لا 

النزاعات التي يمكن أن تثور بالتحكيم دون القضاء الوطني، وبذلك يقع تقدير ذلك إلى المحكم وإلى رقابة 
القاصي الوطني فمن مصلحة المحترف أن يعتمد على صياغة متوازنة تميل لإقناع المستهلك باللجوء 

                                                           
 .220احمد إشراقية، المرجع السابق، ص   1

2 Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 décembre 2017, 16-21.425, Inédit, voir le site web 

suivent : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036345374 . 
3 Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation, 

JORF n°0151 du 30 juin 2016. 
4 Art R 212-2/10 « Supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par 

le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction 

d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode 

alternatif de règlement des litiges ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036345374
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2016/06/30/0151
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المستهلك وفقا للتعديل الأخير للقانون المدني وتفادي القضاء لطول إجراءاته خصوصا وأن للتحكيم 
أصبح يملك حق الخيار يمكنه من قبول اللجوء إلى التحكيم وتفادي الوقوع في فخ عقود الإذعان والتي 

 .1من نفس القانون  1171أوردتها المادة 
 للقواعد الحمائية لقانون الستهلاك الفرنسي من ق م 2061مة المادة مدى ملائ -3

فية التعس جة عن البنودالمشرع التطرق إلى الحماية النات أغفل 2061وفقا للتعديل الأخير للمادة 
ن مستهلاك، وهذا راجع إلى أن الصياغة الجديدة أكثر موائمة للحماية وأوسع التي نص عليها قانون الإ

 يهما أولى بالتطبيق؟تلك التي تؤمنها البنود التعسفية، لكن ا
من المعلوم أنه عند تواجه قانون عام وخاص سوف نطبق القاعدة "الخاص يقيد العام" لكن ماذا 

لى ما سبق قوله يلاحظ بإستقراء المادة لقانونين واجب التطبيق؟ إستنادا إلو تواجه قانونين خاصين أي ا
ة الخاصة" وبذلك نجد أن القانون المدني المعدلة أنها حذفت عبارة" مع مراعاة النصوص القانوني 2061

بنصها  2061هو الأصل بإعتباره الشريعة العامة لجميع العقود، وأكد الفقه الفرنسي وبإجماع أن المادة 
من قانون الإستهلاك المعدلة وبذلك لا مجال من  L 132-1القديم تتقدم في التطبيق على النص المادة 

وبالنظر إلى قانون الإستهلاك  2061لجديد لم يغير من طبيعة المادة اتغيير وجهة النظر لكون التعديل 
 .2فلا نجده يشكل نصا خاصا لصحة وشروط البند التحكيمي وبذلك يصدق قول الفقهاء في هذا الصدد
عد فمن غير المعقول أن يكون المشرع منح حقا للمستهلك )حق الخيار( ثم يسلبه إياه بموجب القوا 

التعسفية وبذلك الطرح القائل بتطبيق نص القانون المدني وتقديمه على نص قانون المنظمة للبنود 
ي عزز ة الحماية وبذلك يمكن القول، أن المشرع الفرنسالإستهلاك سليم يتعين الموافقة عليه وذلك لشمولي

ن أن مستهلك، وأكد على صحة البند التحكيمي في جميع العقود دو للالثقة في اللجوء للتحكيم لاسيما 
 يتخلى عن حماية الحلقة الأضعف في العلاقة الإستهلاكية من خلال ضمانة حق الخيار.

 
 
 
 

                                                           
 .229ص  ،السابقالمرجع أحمد إشراقية،   1
 .230ص  ،نفسهالمرجع   2
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 اللكتروني موقف المشرع الفرنسي من التحكيم -4
أقرت محكمة الإستئناف الفرنسية ومحكمة النقض أيضا صراحة إحالة النزاعات الناشئة عن عقد 

 فالمستهلك، 2Rado و 1Jaguarالإستهلاك إلى التحكيم، وذلك لإستقلاليته، ومن بين أبرز الأحكام حكم 
شكل جدي على في العلاقات الداخلية والخارجية يستحق الحماية، حيث لا يزال شرط التحكيم لم يظهر ب

المستوى الدولي، إذ تم توجيه العديد من الإنتقادات حول هذا التوسيع لمجال إتفاق التحكيم لعقد المستهلك، 
، كيف يرى نفسه محميا في ي يكون فيها المستهلك الإلكترونيحيث بالنظر إلى حالة الضعف الت

العلاقات الدولية؟ أبرز حكم جاكوار أن إحترام النظام العام الدولي مفروض على هيئة التحكيم تحت 
رقابة القضاة، ومع ذلك النظام العام الدولي ليس مصمما حصريا لحماية المستهلك الإلكتروني، فيبدو 

هذا اللاتوازن ظهر موقف وزاري مؤيد لتطبيق أن المحترف الإلكتروني يستفيد من هذا المجال، أمام 
ات التي طالت حيث أن الإصلاحمن القانون المدني الفرنسي على المستوى الدولي،  2061المادة 

فكر في إمكانية تطبيقها في النطاق الدولي، وأشارت السوابق أيضا على عدم إمكانية القانون المدني لم ت
رى أن هناك قبول لشرط التحكيم في مسائل ى تطبيقها، وبذلك ي  تطبيقها لكن الموقف الوزاري يميل إل

ونظرا للتكلفة الباهظة للتحكيم الإلكتروني قد يتنازل المستهلك الإلكتروني عن  3المستهلك الإلكتروني
 إستخدامها.

 التحكيم اللكترونيموقف المشرع الجزائري من   -5
القانون المستحدث للتجارة الإلكترونية إلى سبق أن أشرنا أن المشرع الجزائري لم يتطرق في 

الناشئة عن عقود الإستهلاك، بل إكتفي بإيراد شرط يكون في العقد  نزاعاتلموضوع الحل الودي ل
كيفيات معالجة أورد المشرع شرط إدراج  05-18رقم من القانون  18ة دالإلكتروني، حيث بموجب الما
الشكاوى ومعالجتها لكن لم يبين كيف ذلك أو حتى لوجود طريق لحل الشكاوى وبذلك صرح ضمنيا 

حيث وبذلك لا يسعنا إلا الرجوع إلى القوانين المنظمة لحماية المستهلك العادي،  الطريقة التي تتم بها
نصت  دلجهة قابلية النزاعات الناشئة عن العقود التجارية والمدنية للتحكيم فقجاء التحكيم أكثر إتساعا 

                                                           
1 Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 mai 1997, 95-11.429, Inédit, voir le site web suivent : Cour de 

Cassation, Chambre civile 1, du 21 mai 1997, 95-11.429, Inédit - Légifrance (legifrance.gouv.fr). 
2 Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 mars 2004, 01-14.311, Publié au bulletin, voir le site web suivent 

: Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 mars 2004, 01-14.311, Publié au bulletin - Légifrance 

(legifrance.gouv.fr). 
3   Mickael Boutros, op.cit, p 245. 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007331541/
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007331541/
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007046945/
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007046945/
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يمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكيم في الحقوق التي له "م وإ على ما يلي:  من ق إ 1006المادة 
 ."1جوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص وأهليتهمي. لا امطلق التصرف فيه

د العقو  التحكيم جائز في جميع النزاعات الناجمة عن المشرع التحكيم بعقد معين وبذلك لم يحصر 
لقة لمسائل المتعالمدنية والتجارية شرط أن يكون في الحقوق التي له مطلق التصرف فيها وألا تكون من ا

يخلو القانون الجزائري من أي شرط لصحة البند  إذاحالة الأشخاص أو أهليتهم،  بالنظام العام أو
وط شر وبصحيحا في جميع العقود  ( وعليه يكون هذ الأخير2061)التحكيمي على غرار المشرع الفرنسي 

 .حددها القانون 

لمتمم والذي أقر على سبيل المثال لا المعدل وا 02-04ولعله من المفيد الرجوع إلى قانون 
، وأكد من من نفس القانون  29تعسفية وهذا بموجب المادة  موعة من البنود والتي تعتبرالحصر مج

ي عقود عن طريق التنظيم وكذا منع العمل فلالأساسية لمنه أنه يمكن تحديد العناصر  30خلال المادة 
مختلف أنواع العقود ببعض الشروط التعسفية، لكن لا نجد شرط التحكيم من بين تلك الشروط أو حتى 

 مرسوم التنفيذي اللاحق بالقانون.إشارة ضمنية له وبذلك لا مناص من إستقراء ال

على مجموعة من العناصر الأساسية  2 306-06رقم  التنفيذي من المرسوم 03نصت المادة 
للعقد المبرم بين العون الإقتصادي والمستهلك والتي من بينها شروط تسوية النزاعات، حيث يتبين ضمنيا 

، لكن بإستقراء نص محتمل قيامه لاحقالحل النزاع ال أن المشرع تبنى فكرة اللجوء إلى الحلول الودية
ن لا نجد فقرة تنص على حظر إستعمال البند التحكيمي في العقود المبرمة ولا من نفس القانو  05المادة 

 .التعسفية وبذلك فسح المشرع الجزائري المجال لإدراج هذا الشرط في العقود الإستهلاكية البنوديعد من 

جهة لها من الخصوصية ما يجعلها  على 306-06إعتمد المشرع من خلال المرسوم التنفيذي و 
ع ية على العقود المطبقة من طرف الأعوان الإقتصاديين على المستهلكين والبنود ذات الطابكجهة رقاب

دة للشروط الوار التعسفي، أطلق عليها تسمية "لجنة البنود التعسفية" إذ تبحث عن مدى تطبيق الأعوان 
 .في القوانين الخاصة بحماية المستهلك تصدر آراء وتوصيات في هذا الشأن

                                                           
 المرجع السابق. ،09-08القانون رقم  1
الأعوان ، المحدد للعناصر الأساسية للعقود المبرمة بين 2006سبتمبر  10المؤرخ في:  306-06المرسوم التنفيذي رقم  2

 .2006سبتمبر  11، الصادرة بتاريخ: 56الإقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية، ج ر عدد 
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أن المشرع الجزائري لم يبين ما إذا كان البند التحكيمي شرطا تعسفيا بل إكتفي بتبني  ،نافلة القول
فكرة اللجوء ضمنيا إلى الطرق البديلة لحل النزاعات الناشئة عن العقود الإستهلاكية العادية والإلكترونية، 

للقاضي صلاحية تضمن شرطا تعسفيا منح المشرع ولكن إذا تبين أن العقد الإستهلاكي )عقد إذعان( 
، من القانون المدني وكل إتفاق على خلاف ذلك يقع باطلا 110تعديله أو إعفاءه منه وفقا لنص المادة 

وبذلك كرس المشرع الجزائري الحماية الفعالة للمستهلك من خلال ترسانة من القوانين، لكن يبقى المستهلك 
صلة في مجال التكنولوجيا لا تستوعب فكرة الإلكتروني غير مشمول بهذه الحماية لكون التطورات الحا

إسقاط القواعد التقليدية على هذا المجال وبذلك ضرورة تبني كيان جديد مستقل يضمن حماية فعالة 
تعتبر الوساطة للمستهلك الإلكتروني أصبح ضروريا خصوصا مع التداعيات المستحدثة، وعليه 

ل النزاعات الناشئة عن العقود الإستهلاكية الإلكترونية الإلكترونية والتحكيم الإلكتروني وسيلة فعالة لح
لما تمنحه من إمتيازات تجعل من العقد في حالة توازن مستمر، لكن بعدم وجود قواعد تنظمهم في البيئة 
الرقمية يخلق نوع من اللاتوازن في العلاقة العقدية وبذلك لابد من سن قانون يحمي المستهلك الإلكتروني 

  في البيئة الرقمية.تعامله وانب في كل ج
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 الثاني الفصل خلاصة
سعت التشريعات المختلفة لتثبيت أن القواعد العامة ملائمة للتطبيق على المعاملات المستحدثة، 

، بيد ان الواقع العملي لا يتواءم 05-18انون رقم قوأكبر دليل هو عدم تنظيمها في قواعد بموجب ال
 ذو طبيعة خاصة يحتاج لقواعد منفردة به. الإلكترونيوهذه القواعد العامة خصوصا أن العقد 

الكبير  للتشابه إلكترونيهو  كل ما ىحيث بدا للوهلة الأولى أن القواعد العامة صالحة التطبيق عل
في الإجراءات والإلتزامات والتصرفات، لكن الواقع العملي أثبت من خلال مختلف الآراء والنظريات أن 
هذه القواعد العامة لا تستوعب التطور الحاصل لورودها في حيز كلاسيكي تقليدي مغلق، في المقابل 

 تساع.المستحدثة تخترق ذلك الحيز إذ تتصف بالشمولية والإ المعاملاتنجد أن 
إذ تبنى المشرع من خلال القواعد العامة ومنذ زمن مجموعة من الضمانات تعمل على حماية 
المستهلك من أي ممارسات غير شريفة، حيث لم تعد تفي بالغرض المنوط بها مما يجعل المشرع يتبنى 

ه كل مخالف لهذالحماية كفيلة بردع  قواعد مستحدثة إمتدادا للقواعد العامة وبذلك يرى المشرع أن هذه
الضمانات الموجبة قانونا، لكن سرعان ما أفرز التطور التكنولوجي عقود مستحدثة جعلت القواعد العامة 

 والمستحدثة غير ملائمة لهذا التطور. القديمة
على ضرورة إستحداث  ي الجزائر ه إقتنعت التشريعات المختلفة والتي من بينها المشرع يوبناءا عل

المقررة بموجب  فالقواعدى المستهلك الإلكتروني خلال تعامله في البيئة الرقمية، خاصة تحم قواعد
التشريعات المختلفة إستطاعت وبشكل ملفت أن تخلق نوع من التوزان المفتقد منذ تطبيق القواعد العامة 

ات وهي بمثابة ضمانات مستحدثة ملائمة للتطور الحالي، لكن المشرع الجزائري كان من بين التشريع
 المتأخرة في تبني مثل هذه القواعد المنظمة.

ن المشرع لم يتطرق إلى نجد أ 05-18حيث وبتفحص القوانين المستحدثة لاسيما القانون رقم 
ة إقرارها ومنذ زمن بعيد، ونجد ر رو ت بضعات المقارنة نادمعظم الضمانات ولو بإشارة رغم أن التشري

"مبدأ حماية ان، وأمام كل هذه الإشكالات التي تواجه لم تنظمه بشكل يدعو للإطمئن الآخرالبعض 
منظمة لحق المستهلك  قانونيةوجب المناداة وبشكل حاسم لخلق قواعد  المستهلك في ظل البيئة الرقمية"

في ظل البيئة الرقمية تضمن له حقوقه ضد كل خرق من طرف المورد الإلكتروني بهدف  الإلكتروني
 "إحلال التوازن العقدي الإلكتروني". وهو سمىأ

 عملت التشريعات المقارنة شيئا فشيئا على تقرير حق حماية المستهلك في ظل البيئة الرقمية
والمتتالية في كل  جتهادات المكرسةذلك من خلال الإو  وعملت على إزالة العقبات التي كانت تواجهها،

، وعليه ندعو المشرع الجزائري المسائل الخاصة بمتلقي العرض بصفة عامة )التقليدي والإلكتروني(
لتوازن العقدي المختل بفعل الطرف هدف وبشكل أساسي للإعادة اقواعد حمائية جديدة ت بضرورة تبني

 .المهيمن إقتصاديا
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 خلاصة الباب الثاني

صففففالقول، لتضو ممففففقوقولو ففففلمورل،سوى ول،واففففعىو فففف حوايو لتوامفففف حو  ففففال و ولا وقم لق  و
للأخيعوج  توقنو دا و، ذلوخلاتوت لق سوفيول،ليئ ول،عروي ضوفل،حولا ول، لي  وال،ب وول ، معاني، ومففففففففففم   و

إ محدلثورللعدوجد دقوىكثعوقلائو و، مطلرول،حلصلوفيووبذ، ول، للعدول، لق وغيعوقللئو و، مطليمواجب
ل،ومفففففففففففم   ول ، معانيوفيول،ليئ ول،عروي وو ل،وجلتول،م نلإرمصفففففففففففلن ضوفل،ملل  ول،  د وقنل و ود و ولا

وابونل ب وإبعلقسو،   لنول،وممحدث .

ل،لا   و وثل  وخلرط وطعيموافمو ففففولنلنوتونقول،ومففففم   ول ، معانيوت ملعول،وعل لول،مففففل   واو
،لإ،مزلقلنوولاتول،ولرنول ، معاني لردوفيوى وقع   وكلنتوإذوإتمففففففففففففففقوإخفعصوعد دقو، معلجعوعنول،م

ل،و عرقورلنلنلضوإذوى ول،وعكزول، لنلنيول،وونلحو ولجبول، للعدول، لنلني واونقو،سو فففففففففففففف ط ول،م لردوافع و
ووع حول، للتوقجلعل.فيوكثيعوقنوللأ يل وقذعن وتجلعول،طعفول،معيفووشعا وت ل و

لول،م لردوقنوشفننسو   وللعدورلنلني وت ولوع حوقعلف  ول،ومفم   و فونوقعل إ و فعارقوا فعور
ل،وام ففدوعنففدوتطليمول، للعففدول، ففلقفف ول، لا ففففففففففففففيايفف ضوفففل،مطلرول،مففففففففففففففعيعو، عوففلتول،مجففلريف وقففل ول،ث فف واللأ

واجلعوع حوطعحوف عقوصيلغ ونظلمو ولئيوىكثعوقعان واتطلر.ول ، معاني واا لئ  ل

إ وف عقوإ ففففففففففففففمحدلثوكيل وقمففففففففففففففم لوامففففففففففففففبنواينظ ول،وعل لول،وم ل ب و، و لقلانول ، معاني و
، حالظوع حوانيوىقعونعتوإ،يسول،مففففففففعارقضوا ذلواخصففففففففلصففففففففلول،وع   ول،مففففففففل   وال،لا   و،   دول ، معو

ل وغولرول،م لردول ، معانيو الوىقل واث  واب  ول،طوننين ول،ح لقول،ولجب ورلنلنلضوا، ماجيعوع حوخ
، ومم   ول ، معانيوخصلصلوع حو ذهول،وممجدلنو يول،ومم للول،للعدو، و لقلانول،يلقي و، طعلفو

ول،وم لردق.

اع يسوت دوخصففففففففلصففففففففي وع دول  ففففففففم لاتول ، معانيوقنوبينوقلعرلنواجل وخ مورللعدوقللكب و
تول،  د ول،ذ وطلتوىقدهواج لوقنول،وعلكزول، لنلني وغيعوقم لفئ ضوفل، صلرو، مطلرول،حلصلضوفل خملا

ل،وافففل و،لإ،مزلقلنول،م  يدا وال، جزوعنوإ فففمي ل ول،مطلرول،حلصفففلو لجبوتلنيورللعدوقمفففمحدث ورلئو و
وبذلت ل.
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 ةــــــــــــــــــالخاتم

بين العالم  للتزاوجعند كل المضامين التي تناولتها هذه الدراسة، يجدر التذكير أنه كان  إنتهاء
غ في حياة الأشخاص المعاصرة نتج عنه ما يسمى بالتجارة الفتراضي وعالم التجارة الأثر البالإ

والتي قلبت كل الموازين المألوفة من الجمود والركود إلى السرعة والإتقان، حيث يعتبر توفير الإلكترونية، 
الحماية لتلك الأشخاص من بين أهم الأولويات والتحديات في هذا المجال نظرا للمراكز غير متكافئة 

 تي، وعدم قدرة القواعد العامة لإستيعاب هذا التحول الرهيب والقة الإستهلاكية الإلكترونيةللأطراف العلا
 .مما إستدعى المناداة بكيان مستقل ينظمها وقفت عاجزة عن الإلمام بكل النواحي التطبيقية للعقد المبرم

خلال جميع  لإحاطة المستهلك الإلكتروني بكل الضمانات التي تساندهومن أجل ذلك، إن السعي 
ال الواسع مراحل إبرام العقود أمر يعزز ثقته في مدى إستقرار المعاملات الإلكترونية، والنتيجة حتما الإقب

 أي مكان وزمان. والمريح على التعاقد في
 جملة من النتائج نوجزها كما يلي:لذلك كانت حصيلة الدراسة 

للتجارة كترونية رغم كونها العمود الفقري للم يتعرض المشرع الجزائري لتحديد مفهوم المعاملات الإ
بتعريف التجارة الإلكترونية مثل معظم التشريعات المقارنة تاركا تحديد مفهوم  إكتفيالإلكترونية، حيث 

 لفقه.حجر الأساس ل
كما لم ينظم المشرع الجزائري نوع المنتجات المحظورة بشكل دقيق في بعض الفقرات بل تركها 

يؤدى إلى التفسير الخاطئ من قبل المتعاملين الإقتصاديين، وبذلك فتح المجال أمام دون تنظيم مما قد 
 المجال.  الإجتهادات القضائية في هذا

إنشاء خدمة مستحدثة تسمح للمستهلكين الإلكترونيين بالإطلاع على معلومات حول الموردين 
اري بعد إستيفاء الشروط المحددة الإلكترونيين ونشرها عبر الموقع الرسمي لمركز الوطني للسجل التج

لإضفاء الصفة القانونية لنشاط المورد، وعليه يعتبر  تتسم بالشفافية سلفا، وتكون ضمن بطاقية وطنية
يتعرف  لكن كيف يمكن للمستهلك الإلكتروني أن ،المشرع الجزائري سباقا في هذا المجال نثمن مجهوداته

 دمها؟على المورد الممارس لمهنته بمشروعية من ع
وسع، كونه الدفع الإلكترونية بشكل أ لإلا أنه لم ينظم وسائ ةرغم صدور قانون التجارة الإلكتروني

، فرغم التعديلات المتتالية لقانون النقد نتشار الواسع لهنظام قائم بذاته يتوجب تنظيمه خصوصا للإ
 كما يجب. مع التجارة الإلكترونية إلا أنه لم ينظمها تحداث قواعد موازيةوالقرض وإس
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الدفع الإلكتروني وبروز مختلف أنواع وسائل الأثر الإيجابي لأزمة كورونا في تسريع وتيرة العمل ب
عت نسبة المعاملات بة الوباء وعدد الحالات المرضية كلما إرتفسكلما إرتفعت نالمعاملات الإلكترونية، 

وعليه أزمة كورونا ولدت الحلول البديلة وعملت في ظرف ، ل بواسطة الدفع الإلكترونيوالتعام الإلكترونية
 .بإمتياز قياسي على تحويل الإستهلاك التقليدي إلى إستهلاك إلكتروني

أكثر دقة من مصطلح المورد، فكل شخص إمتهن  le professionnel المحترف"" يعتبر مصطلح
محترفا فيها وعالما بكل خباياها وبذلك  الإعتيادي فسيصبح لامحالةالطابع مهنة وأتقنها وإعتمد على 

 .يكتسب نوعا من الإحترافية في مجال تخصصه لا محالة
ركز المشرع الجزائري في تعريفه للمورد الإلكتروني على بيان صفة الأشخاص بقوله أشخاص 

المشرع الجزائري لم يبين ما  طبيعية ومعنوية، لكن بتحليل المحتوى لتلك الأشخاص العمومية تبين أن
ك كان من الأولى تحديدها لإذا كانت هذه المرافق بأنواعها خاضعة لأحكام قانون التجارة الإلكترونية وبذ

 كثر بقولها أشخاص طبيعة أو معنوية خاصة أو عامة وعليه فتح المجال للإجتهاد في هذه المسألة.أ
المتعامل خارج تخصصه مشمول  الإلكتروني لم يبين المشرع الجزائري ما إذا كان المحترف

بالحماية المقررة للمستهلك الإلكتروني، فوصف المستهلك غير ملائم لطبيعته القانونية فهو مقتصر فقط 
عليه صفة الإقتناء وعليه وجب  ينطبقفي الإقتناء، فمادام الشخص المعنوي يقوم بعمليات التوريد فلا 

الإلكترونية لكونه معرض للهيمنة ستهلاكية ن أطراف العلاقة الإإدراج غير المحترف الإلكتروني ضم
 من طرف المحترف الإلكتروني. ةقتصاديالإ

حدد المشرع الجزائري من خلال التعاريف المختلفة للمستهلك أنه كل شخص طبيعي ومعنوي 
 يقتني، حيث ومن خلال تحليل هذه النصوص القانونية نجد أن مصطلح محصور على الإنسان لا
الشخص المعنوي وبذلك يخرج من هذا المفهوم، حيث من الأجدر حذف الشخص المعنوي من تعريف 

لتقليدي، لعدم ملائمة مصطلح الإقتناء لشخصه الإعتباري، فمن المستهلك الإلكتروني وكذا المستهلك ا
ك هو الأحسن إدراج فقرة وتعريف غير المحترف الإلكتروني والذي يتعامل خارج مجال تخصصه وبذل

مشمول بالحماية المقررة للمستهلك وخاضع لقانون التجارة الإلكترونية وقانون الإستهلاك، فضبط 
 المصطلحات المتعلقة بالإستهلاك تمنح كل شخص متضرر حق في الحماية المقررة لقانون الإستهلاك.

المستهلك الإلكتروني، رغم  ةفي حماي يبين دور الجمعيات لم 05-18يمكن القول أن القانون رقم 
كونهم من الفاعلين في مجال التجارة الإلكترونية إلا أن المشرع لم ينوه ولو بالإشارة لدورها في تبصير 
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ضف إلى ذلك فرغم النص على دور  ،في البيئة الرقمية المستهلك الإلكتروني خلال تعاملاته اليومية
المعدل والمتمم إلا أنه قصر دورها  03-09قانون رقم الجمعيات في حماية المستهلك التقليدي بموجب ال

فالضرورة تبيح القول  على الدفاع عن المصالح المشتركة والفردية شرط أن تكون لنفس المتدخل، وعليه 
 بضرورة إدراجها في ضمن القانون الذي نسعى لتأسيسه.

ن الأطراف الأصلية في إمكانية الحلول مكاظهور تقنية مستحدثة قلبت موازين التعاملات وجعلت 
ممكنة وهو ما يشير إلى مصطلح "العميل الإلكتروني"، دوره الأساسي  العلاقة الإستهلاكية الإلكترونية

تقنيات أكثر تطورا وأكثر ذكاءً سعت لإحداث ال هو إبرام العقود الإلكترونية في شتى المجالات إذ تعد من
 .الإفتراضي المبرمة عبر العالم ثورة تقنية في مجال العقود

التحول من العقود الإلكترونية إلى عقود ذكية جعلت تعامل العميل أكثر بساطة وأقل إن فكرة  
تعقيدا مما كان عليه سابقا، لكن يبقى التعبير عن الإرادة يواجه إشكالات في التطبيق العملي والواقعي 

التأسيس لكيان مستقل  دعى ضرورةمما يست بموجب القواعد العامة والتي لا تستوعب هذا التحول الرهيب
 .ضرورة حتمية في الوقت الحالي

إستعان المشرع الجزائري بجملة من الضمانات التي ساعدت على مساندة المستهلك الإلكتروني 
من لحظة الإقرار بالتفاوض إلى نهاية التعاقد، فالضمانات كفيلة بإعادة التوزان العقدي الذي إختل بفعل 

قبل  للمستهلك الإلكترونيالداعمة الممارسات المتكررة للمورد الإلكتروني، فمن بين الركائز الأساسية 
على الإقبال  متلقى العرض نجد الإشهار الإلكتروني الذي هو وسيلة للتعريف بالمنتجات تحفز إبرام العقد

، فالمشرع الجزائري بتنظيم هذا النوع من الممارسات أسهم في على التعاقد دون تجاوزات مبالغ فيها
 ده في البيئة الرقمية.الحفاظ على حقوق المستهلك الإلكتروني خلال تعاق

يعتبر الإعلام الإلكتروني الساق الثانية لقيام التجارة الإلكترونية به تتحقق فرصة التكافؤ فإحاطة و 
تحقق غاية تتمثل في القضاء على إختلال  المستهلك الإلكتروني بما يجهله يجعل من هذه الوسيلة

ن أهم الضمانات التي تبناها المشرع ضمنيا لتنوير قد، فهي من بياعتالتوازن العقدي في المرحلة السابقة لل
لقصور إرادة المستهلك الإلكتروني وتبصيره والدراية الكافية بالمنتجات والخدمات محل التعاقد، فنظرا 

ضمن المستهلك أستحدث الإلتزام بالإعلام الإلكتروني السابق للتعاقد ليكون  ةيشوب النظرية العامة لحماي
 .لمتلقي العرض أثناء تعاملاته الإلكترونية الضمانات الحمائية
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، فالإلتزام بالضمان من طرف المورد المعدة مسبقا لكترونية من عقود الإذعانتعد العقود الإ
الإلكتروني وفحص المستهلك الإلكتروني لمبيع فحص الرجل العادي من القواعد العامة المؤكدة ولكن 

 في مجلس عقد واحد دون الحضور الفعلي لفحص المبيعخصوصية المعاملات الإلكترونية والتي تتم 
وبذلك وأمام عدم قدرة القواعد العامة إستيعاب التطور الحاصل تجعل من هذا الإلتزام غير ملائم لها، 

في مجال العقود، أصبح المناداة لتشكل قواعد جديدة فعالة تحمى المستهلك خلال تعامله في العالم 
 الإفتراضي ضرورة موجبة.

نى المشرع تنظيما جديدا محكما يعتبر من بين أهم الضمانات المحيطة بالمستهلك الإلكتروني تب
بعد إنتهاء مدة الضمان مباشرة أو في الحالات خدمة ما بعد البيع تبدأ إذ  وبه يتعزز التوزان العقدي،

وأن الهدف التي لا يمكن للضمان أن يلعب دوره، فالمشرع بذلك أوضح مواكبته للتطورات الحاصلة 
الأساسي من فرض الضمانات هو الحماية القانونية للمستهلك الإلكتروني ضد ما يواجهه من هيمنة 

 ه الإلكترونية.تإقتصادية في مجال تعاملا
تغافل المشرع الجزائري عن التصريح بضمانة الإلتزام بالإعلام اللاحق تعد من بين النقائص التي 

بالمستهلك الإلكتروني تجعله أكثر شعور بالإرتياح خلال التعاقد في وجب تداركها، فالضمانات المحيطة 
فالتبصير بالإعلام الإلكتروني اللاحق ليس كواجب فقط بل هو ما يعد ضمانة لكلا ، البيئة الرقمية

، وهو ضمانة قانونية من شأنها تحقيق المساواة في العلم وهو الطرفين في حالة ظهور بيانات جديدة
ي كل العقود الإلكترونية، فرغم نص القواعد العامة على شرط العلم الكاف للمبيع بموجب حجز الزاوية ف

فعدم النص الصريح  من القانون المدني إلا أنها تشكل قصورا مستبعد في العقود الإلكترونية 352المادة 
فالإعلام  ،على هذا الإلتزام يجعل من التوزان العقدي يختل مرة أخري لذلك وجب تدارك هذه الفجوة

 االلاحق يمنح المورد الإلكتروني فرصة لتأكيد كل البيانات الجوهرية وكل البيانات التي سهى عن ذكره
وكل البيانات التي عمد على إخفاءها، فهو بمثابة فرصة ثانية لتصحيح الأخطاء التي قد تترتب من قبل 

 .المورود الإلكتروني حسن النية
إحدى الآليات القانونية الحديثة التي تبناها المشرع لغرض توفير الحماية اللازمة  يعتبر حق العدول

لكن  وهذا ما أدى إلى خلق نوع من التوازن العقدي، برام العقدوالفعالة للمستهلك في المرحلة اللاحقة لإ
بإرادة الطرفين،  الذي لا يجوز تعديله ولا نقضه إلا لإصطدام هذه الآلية بمبدأ العقد شريعة المتعاقدينو 

وجب وضع تنظيم خاص وتقليص حدود التعامل به فهو غير فعال بالنسبة للطرفين خصوصا عند 
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تقليص مدة العدول وعدم النص على مدة إحتسابه ولم يبين العقود التي يجوز فيها العدول والإجراءات 
نظيم لها حتى لا تكون كآلية ولا كيفية ممارسته، وبذلك هذه الضمانة حقيقة هي فعالة لكن وجب تحديد ت

 تعسفية لصالح المستهلك الإلكتروني ضد مصلحة المورد الإلكتروني.
تبنى المشرع ضمانة أخرى من بين الضمانات فعالية لكونها تحمى البيانات الشخصية للمستهلك 

الجرائم  الإلكتروني، حيث أن الشعور بمخاطر هذه التقنيات المستحدثة وإتساع دائرة التهديدات وتنوع
الإلكترونية حركت الجهود الداخلية والدولية لإيجاد قواعد ومبادئ من شأنها الحماية المتكاملة للمستهلك 

إستبعاد الإلكتروني حتى ينعم بإستهلاك مريح وخالي من المخاطر، لكن ما يعيب هذا القانون المستحدث 
حيث من المعلوم أن هذا الشخص له  الشخص المعنوي من الحماية المقررة لمنتهك البيانات الشخصية

، وتجدر الإشارة أن من البيانات ما يجعله أكثر عرضة للإنتهاك خصوصا عند تعامله خارج تخصصه
الخاصة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية  181والبروتوكول رقم  108الإنضمام إلى الإتفاقية رقم 

 الداخلية.للمعطيات الشخصية يدعم المنظومة القانونية 
إعترف المشرع الجزائري بالكتابة والتوقيع الإلكترونيين بموجب القانون المدني وإعترف بحجيتهما 

أن المشرع الجزائري إعترف صراحة بهاتين الوسيلتين في المجال  ،في الإثبات وبذلك يمكن القول
يع والتصديق الإلكترونيين، المتعلق بالتوق 04-15الإلكتروني وما يعزز هذا التصريح صدور القانون رقم 

، وبذلك يعتبر المشرع الجزائري مساير للتطورات الأخيرة رغم التأخير إلا والمراسيم الرئاسية المنظمة له
 أنه واكب التشريعات المقارنة وحسن ما فعل.

حيث  ،ض النزاعاتلة لفعلى الطرق البدي 05-18القانون المستحدث شارة صراحة في عدم الإ
خصوصا لتجاوز  الذي يتسم بطول إجراءاته وجب الحث على تبني هذه الوسائل البديلةقضاء لولتجنب ا

الأعمال سومة بها تلك و إذ تتوافق مع السرعة والإئتمان الم المعاملات الحدود الجغرافية للدولة الواحدة
فعالة لحل النزاعات  وعليه تعتبر الوساطة الإلكترونية والتحكيم الإلكتروني وسيلة التجارية الإلكترونية،

الناشئة عن العقود الإستهلاكية الإلكترونية لما تمنحه من إمتيازات تجعل من العقد في حالة توازن 
 .مستمر

ع للتجارة الإلكترونية غير متوافقة منين المستحدثة المنظمة او تبر الجزاءات المقررة بموجب القتع
لنظر إلى الجزاءات التي تناولها قانون حماية الأضرار التي تلحق بالمستهلك الإلكتروني، حيث با

هناك بعض الجزاءات السالبة للحرية وهو ما يعد ردعا فعليا إضافة إلى الغرامة المستهلك التقليدي نجد 
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لذلك وجب إعادة النظر في العقوبات المقررة للقوانين المنظمة للتجارة الإلكترونية والممارسات المطبقة 
 في هذا الشأن.

أن للتعاقد الإلكتروني خصوصية لا تستطيع القواعد العامة إستقراء هذه النتائج يتضح  من خلال
مجاراتها، فضمان التطبيق الأصلح والأمثل للنصوص القانونية حماية للمستهلك الإلكتروني مرهون 

فعدم التكافؤ الظاهر بين المراكز القانونية يثير ضرورة وجوب تبنى كيان  بإصدار نصوص تطبيقية له،
وعليه تسمح أحكام قانون التجارة الإلكترونية بإرساء  للطرف الضعيف،مستقل يضمن الحماية المتكاملة 

من جهة ولعدم قدرة القواعد  لتي سمحت بإختلال التوازن العقديكيان مستقل للقصور المشوب لأحكامه ا
الضمانات المضمونة بموجب  امة لإستيعاب التطور الحاصل في المجال التكنوإقتصادي ولعدم كفايةالع

ويفتح آفاق جديدة لتبني تشريعات أخرى  العقدي المختل ن القوانين، بحيث يسمح هذا الكيان بإعادة التواز 
 قتصاد.الإلاحقة مسايرة للتطور خصوصا في عالم 

 هذه الدراسة يمكن تقديم بعض المقترحات حسب ما يلي: وللوصول إلى الغاية المرجوة من
 :بخصوص إصدار قانون مستقل ينظم الإستهلاك الإلكتروني 

 نقترح مشروع قانون لحماية الإستهلاك الإلكتروني ويتناول بصفة خاصة ما يلي:
 تنظيم المعاملة الإلكترونية بشكل أكثر دقة، من خلال تفصيلها وتبيان أنواعها الأساسية. -
 إستبدال مصطلح المورد بالمحترف الإلكتروني لما تحمله من معني دقيق ومضبوط. -
"غير محترف  :حذف الشخص المعنوي من مفهوم المستهلك وإدراج فقرة تحدد مفهومه بالقول أنه -

 .إلكتروني"
 النص الصريح على الإلتزام بالإعلام الإلكتروني السابق واللاحق للتعاقد. -
كل عقد، وتحديد العقود التي يجوز فيها ممارسة هذا الحق، وكيفية تمديد مدة العدول حسب  -

 ممارسته وإجراءاته مع إمكانية تحديد إستمارة العدول.
 .النص صراحة على إمكانية معاقبة الشخص المعنوي عند إخلاله بإلتزاماته الموجبة -
الإلكتروني وإمكانية النص صراحة على الجمعيات الهادفة لتحقيق الحماية الفعالة للمستهلك  -

 الفردية له. مام القضاء خصوصا في المصالحتمثيله أ
النص صراحة على إمكانية حلول العميل الإلكتروني مكان الأطراف الأصلية في العلاقة  -

 الإستهلاكية الإلكترونية.
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 .النص صراحة على المسؤولية التقصيرية والعقدية عند الإخلال بالإلتزامات -
 بطلان الشروط التعسفية.النص صراحة على  -
، حيث تنظيم الطرق البديلة لحل النزاعات الإلكترونية وخصوصا الوساطة والتحكيم الإلكترونيين -

 قانون تمهيدي المرفق في قسم الملحقات.ل هذه المقترحات تناولها مشروع أن ك
 :بخصوص تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية 

ة لطرق فض النزاعات بإدراج قسم ينظم النزاعات الإلكترونية نقترح تعديل الأحكام المنظم -
 ة الرقمية لكونها تمنح اليسر في جلب الحقوق المنتهكة.التعاقد في البيئ وبذلك التشجيع على

 :بخصوص قانون التجارة الإلكترونية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
ضرورة إصدار التنظيمات التي نوه عنها قانون التجارة الإلكترونية خصوصا ما تعلق  -

 .دودبالمعاملات العابرة للح
تنظيم البطاقية الوطنية للموردين الإلكترونيين بإنشاء قاعدة بيانات تضم القوائم السوداء وكذا  -

والقوائم البيضاء حتى يتسنى للمستهلك التعامل بكل ثقة وآمن مما يجعل بسط رقابة الدولة 
 .املين الإقتصاديين أكثر سهولةعلى أعمال هؤلاء المتع

 وله تأثر بالتطورات المستمرة في مجال التكنولوجيين ميدان التجارة الإلكترونية إ ،وخاتمة القول
 من الإتساع ما يثير عديد الموضوعات والإشكالات وما هذه الدراسة المتواضعة إلا نقطة في بحر عميق

 :تلك الإشكالات أهمفيه،  ايفتح آفاق مستقبلية لدراسات أخرى تعمل على تكملة ما بدأن
هاجسا حقيقيا يقف عائقا  تحيث أصبح ،مستهلك المسؤول" والتي أثارت جدلا فقهيا حديثافكرة "ال

، الإلكترونيةالتقليدية و فكرة حماية المستهلك بصفته طرفا ضعيفا في العلاقة الإستهلاكية تطور أمام 
   عامة.فقِوام قانون الإستهلاك الإلكتروني مرهون بمدى تطور فكرة حماية المستهلك الضعيف بصفة 

 

ه حمد الله وعون   
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قـــــــالملاح  



 
01الملحق رقم   

 )شخص طبيعي( إستمارة إيداع إسم النطاق -
 ()حرفي إستمارة إيداع إسم النطاق -
 ()شخص معنوي  إستمارة إيداع إسم النطاق -
 تروني للسجل التجاري الإلكترونينموذج الرمز الإلك  -

CNRC 
 حق العدول لاستمارةنماذج   -



 الملاحق                               قانون التجارة الإلكترونية: التأسيس لقانون الإستهلاك الإلكتروني         
 

 

507 

 

 



 الملاحق                               قانون التجارة الإلكترونية: التأسيس لقانون الإستهلاك الإلكتروني         
 

 

508 

 

 



 الملاحق                               قانون التجارة الإلكترونية: التأسيس لقانون الإستهلاك الإلكتروني         
 

 

509 

 

 



 الملاحق                               قانون التجارة الإلكترونية: التأسيس لقانون الإستهلاك الإلكتروني         
 

 

510 

 

 



 الملاحق                               قانون التجارة الإلكترونية: التأسيس لقانون الإستهلاك الإلكتروني         
 

 

511 

 

  

 



 
02الملحق رقم   

 "الإستهلاك الإلكترونيقانون " عمشرو إقتراح 
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"قانون الإستهلاك الإلكتروني"مشروع إقتراح   

 

 

 الأسباب الموجبة للإقتراح هذا القانون 

تمهيديُلقانونُالإستهلاكُالإلكترونيُفيُإطارُمواكبةُالتطوراتُالسريعةُفيُالمجالُ قترحُمشروعيُ 
تصالاتُوالتكنولوجيا،ُحيثُيهدفُإلىُحمايةُالمستهلكُالإلكترونيُخلالُتعاملهُفيُالبيئةُالرقميةُإذُالإ

ُللواقعُالحاليُالمفروضُعلىُالدولةُالجزائرية.ُسةيكونُوفقُضماناتُمكرُ

ي المستهلكُدُهدفُإلىُسكماُ حمايةُ فيُمجالُ الجزائريةُ القانونيةُ فيُالمنظومةُ الفراغُالتشريعيُالموجودُ
الأخيرُإبرامُالمعاملاتُاليوميةُبكلُأمنُوثقة. ُالإلكترونيُوبعثُضماناتُمواكبةُللتطورُحتىُيستطيعُهذاُ

طورُالحاصلُفيُمجالُكماُيهدفُإلىُتبنيُقواعدُقانونيةُمستحدثةُتكونُمواكبةُللوقتُالحاليُوللت
المعاملاتُالإلكترونية،ُبحيثُأنُقصورُالقواعدُالعامةُللقانونُالمدنيُوالتيُهيُعاجزةُعنُإحتواءُهذهُ

ُالمعاملاتُإستدعىُوبالضرورةُتبنيُقانونُجديدُينظمُالإستهلاكُالإلكتروني.

لص ولميلُالكفةُ إلىُإحلالُالتوازنُالعقديُالمختلُبفعلُالتطورُ يهدفُأيضاُ الإلكترونيُكماُ الحُالموردُ
للظروفُالحاليةُوللخللُالواقعُعلىُالمنظومةُالعقدية،ُإنُتبنيُ المحترفُفيُمجالُتخصصه،ُوبذلكُونظراُ
قانونُمستقلُيكفلُالحمايةُالفعالةُللمستهلكُالإلكترونيُأمرُملحُلكونُحمايةُالمستهلكُمنُبينُالضروراتُ

ُقتصاد.الإلكونهُالمحركُالرئيسيُلعجلةُ

يقُالتكافؤُوإعادةُالتوزانُبينُأطرافُالعلاقةُالإستهلاكيةُالإلكترونيةُيتطلبُإحاطةُالمستهلكُإنُتحق
ُالإلكترونيُ ُالإستهلاك ُقانون ُلنصوص ُوالأمثل ُالأصلح ُالتطبيق ُفضمان ُموجبة، ُبضمانات الإلكتروني

 مرهونُبإصدارُمجموعةُنصوصُقانونيةُملزمةُواجبةُالتطبيقُفهوُالأجدرُبالحماية.

 منه،144ُو143ُو140ُو138ُو136ُو46ُو43ُعلىُالدستورُولاسيماُالموادُبناءُ -
1966ُيونيوُسنة8ُُالموافق1386ُُصفرُعام18ُُالمؤرخُفي155ُُ-66وبمقتضيُالأمرُرقمُ -

 والمتضمنُقانونُالإجراءاتُالجزائية،ُالمعدلُوالمتمم،



 

 

1966ُيونيوُسنة8ُُالموافق1386ُُصفرُعام18ُُالمؤرخُفي156ُُ-66وبمقتضيُالأمرُرقمُ -
 والمتضمنُقانونُالعقوبات،ُالمعدلُوالمتمم،

1975ُسبتمبرُسنة26ُُالموافق1395ُُرمضانُعام20ُُالمؤرخُفي58ُُ-75وبمقتضيُالأمرُرقمُ -
 والمتضمنُالقانونُالمدني،ُالمعدلُوالمتمم،

1975ُسبتمبرُسنة26ُُالموافق1395ُُرمضانُعام20ُُالمؤرخُفي59ُُ-75وبمقتضيُالأمرُرقمُ -
 المتضمنُالقانونُالتجاري،ُالمعدلُوالمتمم،وُ

1975ُيوليوُسنة21ُُالموافق1399ُُشعبانُعام26ُُالمؤرخُفي07ُُ-79وبمقتضيُالقانونُرقمُ -
 والمتضمنُقانونُالجمارك،ُالمعدلُوالمتمم،

ديسمبرُسنة24ُُالموافق1405ُُالمؤرخُفيُأولُربيعُالثانيُعام21ُُ-84وبمقتضيُالقانونُرقمُ -
 منهُالمعدلةُوالمتممة،156ُُ،ُلاسيماُالمادة1985ُنُقانونُالماليةُلسنةُوالمتضم1984ُ

1990ُغشتُسنة18ُُالموافق1411ُُمحرمُعام27ُُالمؤرخُفي22ُُ-90وبمقتضيُالقانونُرمقُ -
 والمتعلقُبالسجلُالتجاري،ُالمعلُوالمتمم،

1996ُيوليوُسنة9ُُالموافق1417ُُصفرُعام23ُُالمؤرخُفي22ُُ-96وبمقتضيُالأمرُرقمُ -
سُالأموالُمنُوإلىُالخارج،ُلتنظيمُالخاصينُبالصرفُوحركةُرؤوُوالمتعلقُبقمعُمخالفةُالتشريعُوا

 المعدلُوالمتمم،
يوليوُسنة19ُُالموافق1424ُُجمادىُالأولىُعام19ُُالمؤرخُفي03ُُ-03وبمقتضيُالأمرُرقمُ -

 والمتعلقُبالمنافسة،ُالمعدلُوالمتمم،2003ُ
يوليوُسنة19ُُالموافق1424ُُجمادىُالأولىُعام19ُُالمؤرخُفي05ُُ-03وبمقتضيُالأمرُرقمُ -

 والمتعلقُبحقوقُالمؤلفُوالحقوقُالمجاورة،2003ُ
يوليوُسنة19ُُالموافق1924ُُجمادىُالوليُعام19ُُالمؤرخُفي07ُُ-03وبمقتضيُالأمرُرقمُ -

 والمتعلقُببراءةُالإختراع،2003ُ
غشتُسنة26ُُالموافق1424ُُالثانيةُعامُجمادى27ُُالمؤرخُفي11ُُ-03وبمقتضيُالقانونُرقمُ -

 والمتلقُالنقدُوالقرض،ُالمعدلُوالمتمم،2003ُ
2004ُيونيو23ُُالموافق1425ُُجمادىُالأولىُعام5ُُالمؤرخُفي02ُُ-04وبمقتضيُالقانونُرقمُ -

 الذيُيحددُالقواعدُالمطبقةُعلىُالممارساتُالتجارية،ُالمعدلُوالمتمم،
غشتُسنة14ُُالموافق1425ُُجمادىُالثانيةُعام27ُُؤرخُفيُالم08ُ-04وبمقتضيُالقانونُرقمُ -

 والمتعلقُبشروطُممارسةُالأنشطةُالتجارية،ُالمعدلُوالمتمم،2004ُ



 

 

فبرايرُسنة6ُُالموافق1425ُُذيُالحجةُعام27ُُالمؤرخُفي01ُُ-05ُوبمقتضيُالقانونُرقم -
 ،ُالمعدلُوالمتمم،والمتعلقُبالوقايةُمنُتبييضُالأموالُوتمويلُالإرهابُومكافحتهما2005ُ

2008ُفبرايرُسنة25ُُالموافق1429ُُصفرُعام18ُُالمؤرخُفي09ُُ-08وبمقتضيُالقانونُرقمُ -
 والمتضمنُقانونُالإجراءاتُالمدنيةُوالإدارية،ُالمعدلُوالمتمم،

2009ُفبرايرُسنة25ُُالموافق1430ُُصفرُعام29ُُالمؤرخُفي03ُُ-09وبمقتضيُالقانونُرقمُ -
 تهلكُوقمعُالغش،ُالمعدلُوالمتمم،والمتعلقُبحمايةُالمس

2009ُغشتُسنة5ُُالموافق1430ُُشعبانُعام14ُُالمؤرخُفي04ُُ-09وبمقتضيُالقانونُرقمُ -
 والمتضمنُالقواعدُالخاصةُللوقايةُمنُالجرائمُالمتصلةُبتكنولوجياُالإعلامُوالإتصالُومكافحتها،

الموافقُأولُفبرايرُسنة1436ُُربيعُالثانيُعام11ُُالمؤرخُفي04ُُ-15وبمقتضيُالقانونُرقمُ -
 الذيُيحددُالقواعدُالعامةُالمتعلقةُبالتوقيعُوالتصديقُالإلكترونيين،2015ُ

2015ُيوليوُسنة15ُُالموافق1436ُُرمضان28ُُالمؤرخُفي13ُُ-15وبمقتضيُالقانونُرقمُ -
 منه،33ُو32ُوالمتعلقُبأنشطةُوسوقُالكتاب،ُلاسيماُالمادتانُ

2018ُمايوُسنة10ُُالموافق1439ُُشعبانُعام24ُُالمؤرخُفي04ُُ-18وبمقتضيُالقانونُرقمُ -
 الذيُيحددُالقواعدُالعامةُالمتعلقةُبالبريدُوالإتصالاتُالإلكترونية،

،2018ُمايوُسنة10ُُالموافق1439ُُشعبانُعام24ُُالمؤرخُفي05ُُ-18وبمقتضيُالقانونُرقمُ -
 المتعلقُبالتجارةُالإلكترونية،

مايو31ُُالموافق1442ُُشوالُعام19ُُالمؤرخُفي244ُُ-21مُوبمقتضيُالمرسومُالتنفيذيُرق -
 المحددُلشروطُوكيفياتُتقديمُخدمةُماُبعدُالبيع،2021ُ

ُتتعلقُالأحكامُالمقترحةُفيُهذاُالمشروعُبـ:
 الباب الأول أحكام عامة وتتضمن -أولا

ُالهدفُومجالُالتطبيقُالفصل الأول/
)حمايةُالمستهلكُالإلكترونيُوضمانُأمنُُالإلكترونييهدفُهذُالقانونُإلىُتحديدُقواعدُالإستهلاكُ

ُالتجارةُالإلكترونية(
ُتعاريفُ/الفصل الثاني

يقتنيُبعوضُأوُبصفةُمجانيةُسلعةُأوُخدمةُعنُكلُشخصُطبيعيُ: الإلكتروني المستهلك -
 .طريقُالإتصالاتُالإلكترونيةُمنُالمحترفُالإلكترونيُبغرضُالإستخدامُالنهائي



 

 

يقومُبتسويقُأوُإقتراحُتوفيرُُعامُأوُخاصُكلُشخصُطبيعيُأوُمعنويُ :الإلكترونيالمحترف  -
ُالسلعُأوُالخدماتُعنُطريقُالإتصالاتُالإلكترونية.

)يستفيد من الحماية  هوُكلُشخصُمعنويُلاُيعملُلأغراضُمهنيةغير المحترف الإلكتروني:  -
 .المقرر للمستهلك الإلكتروني في هذا القانون(

يتمُإبرامهُأوُتنفيذهُبشكلُجزئيُُتجاريُ أيُتعاملُأوُتعاقدُأوُإتفاقُ:الإلكترونية التجارية المعاملة -
 .أوُكليُبواسطةُإتصالاتُإلكترونية

الجوهريةُالتيُيحتويهاُالمنتجُسواءُكانُسلعةُُتالإدلاءُبالبياناهوُُ:الإعلام الإلكتروني السابق -
 أوُخدمةُعنُطريقُالاتصالاتُالإلكترونية.

بعدُالحيازةُُنويرُالمستهلكُالإلكترونيُعبرُالإتصالاتُالإلكترونيةتهوُُ:اللاحق للتعاقدالإعلام  -
 .هالماديةُللمنتجُالمبيعُوتحذيرهُعندُالإستعمالُومضارُ

ُالإلكترونيُ:حق العدول تعريف - ُالمستهلك ُعدول ُالمهلةُُهو ُخلال ُالمنفردة ُبإرادته ُالتعاقد عن
المحددة،ُإماُبموجبُالقانونُأوُالإتفاقُحتىُولوُلمُيخلُالمهنيُبأيُمنُإلتزاماتهُويتمُالعدولُ

 .بدونُمقابل
لفضُالنزاعُ:تعريف الوساطة الإلكترونية - النصحُوالإرشادُبُوسيلةُ بوسيطُيعملُعلىُتقديمُ الاستعانةُ

  .الطريقُالتقليديُفيُالتقاضيعنهاُواتباعُُلهماُالعدول،ُوُالأطرافُإلكترونياوربطُالإتصالُبينُ
وسيلةُلفضُالنزاعُالناجمُعنُمنازعاتُمعاملاتُالتجارةُالإلكترونيةُُ:تعريف التحكيم الإلكتروني -

 وديا،ُبإستخدامُالاتصالاتُالإلكترونيةُدونُالتواجدُالماديُلأطرافُالنزاع.
 ويضمُحمايةُالمستهلكُالإلكترونيالباب الثاني  -ثانيا

ُ)تنظيم احكامه(ُإلزاميةُالإعلامُالإلكترونيُالسابقُللتعاقدُالفصل الأول/ -
ُ)تنظيم احكامه(ُإلزاميةُالإشهارُالإلكترونيُالفصل الثاني/ -
بعدُالبيعالفصل الثالث/  - وخدمة ما بعد البيع تنظيم احكام الضمان )ُإلزاميةُالضمانُوخدمةُماُ

ُ.(واضافة جملة ".....وبأي وسيلة" 03للمرسوم التنفيذي وتعديل المادة  يمكن الإحالة
ُ)تنظيم احكامه(ُإلزاميةُالإعلامُالإلكترونيُالتعاقديُالفصل الرابع/ -
)تعديل مدة العدول حسب كل عقد مبرم وتحديد العقود التي حقُالعدولُُالفصل الخامس/ -

 ال حق العدول(يمكن إستعمال حق العدول فيها والتي لا يمكن استعم
ُ)حرية الإثبات وتكون بكل الوسائل المتاحة إلكترونيا(ُفيُوسائلُالإثبات /السادسالفصل  -



 

 

 )عند تعرض المستهلك الإلكترونيُجمعياتُحمايةُالمستهلكينُالإلكترونيينُ/السابعالفصل  -
لأضرار فردية تسبب فيه المحترف الإلكتروني، يمكن لجمعية حماية  وغير المحترف

ُالإلكترونيين أن تأسس كطرف مدني( نالمستهلكي
 ويضمُالرقابةُومعاينةُالمخالفاتالباب الثالث  -ثالثا

ُالمخالفاتُالفصل الأول/ - ُومعاينة ُالرقابة  المعدل 03-09)يمكن الإحالة لقانون ُأعوان
ُوالمتمم(

ُ)يتم بواسطة محاضر ورقية وإلكترونية(ُإجراءاتُالرقابةُالفصل الثاني/ -
حق و  ضمان العيوب الخفية )اجراء الخبرة الفنية خصوصا فيُالخبرةُالفنيةُالفصل الثالث/ -

ُالعدول لمحاربة التقليد(
 ويضمُقمعُالإخلالُبالضماناتالباب الرابع  -رابعا

النهائي دون رخصة  )سحبُالتدابيرُالإحترازيةُلحمايةُالمستهلكُالإلكترونيُالفصل الأول/ -
ُمسبقة من السلطة القضائية اذا كان المنتج مقلد او مزور او مغشوش(

، للحرية   السالبةات بات بالنص على العقوب)تعديل العقو ُالمخالفاتُوالعقوباتُالفصل الثاني/ -
الإلكتروني، تعليق النفاذ للجميع منصات الدفع الإلكتروني، تعليق اسم النطاق، غلق الموقع 
 مصادرة وسحب السجل التجاري(.

 )الإحالة إلى قانون التجارة الإلكترونية(ُغرامةُالصلحُالفصل الثالث/ -
النص على وجود طرق بديلة لحل النزاع )ُفضُالنزاعاتُالإلكترونيةُطرقُُالفصل الرابع/ -

ويمكن الإحالة لقانون الإجراءات المدنية  -الإلكترونيين الوساطة والتحكيم–الإلكتروني 
  الكتاب الخامس في الطرق البديلة لحل النزاعات( – والإدارية

 أحكام إنتقالية وختامية
 ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُذلكُهوُمضمونُمشروعُالقانون.

........................ 



 
قائمة المصادر 

 والمراجع
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 قائمة المصادر والمراجع
 أولا-المصادر والمراجع باللغة العربية

 اللغة العربيةبالمصادر  -أ
  ياتالإتفاق .1
 إتفاقية ةلفكريالملكية ا المتصلة بالتجارة من حقوق  جوانبال يةإتفاق "TRIPS"والمبادئ  لأحكام العامة، ا

 الأساسية.
  2005ر الإلكترونية في العقود الدولية نوفمبإستخدام الخطابات بشأن إتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة ،

  .نيويورك
 دوليةالقوانين ال .2
  مم ت الأ، منشورا1996قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية مع دليل التشريع لسنة

 .2000المتحدة، نيويورك 
 لقوانين الوطنيةا .3

 ةير ائز جلا -
  81، ج ر عدد 2020ن قانون المالية ، المتضم11/12/2019 :المؤرخ في 14-19القانون رقم ،

 .30/12/2019الصادرة في 
 في:، الصادرة 46لمتعلق بالصحة، ج ر عدد ا، 02/06/2018 :المؤرخ في 11-18انون رقم الق 

29/06/2018. 
  قمع الغش، ج ر ، المتعلق بحماية المستهلك و 10/06/2018، المؤرخ في: 09-18القانون رقم

في:  صادرة، ال03-09المتمم للقانون رقم ، المعدل و 13/06/2018: في، الصادرة 35 عدد
25/02/2009. 
 في مجال  ية الأشخاص الطبيعيين، المتعلق بحما10/06/2018 :، المؤرخ في07-18 رقم قانون ال

 .10/06/2018، الصادرة في: 34ج ر عدد  معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،
  28جارة الإلكترونية، ج ر عدد ، المتعلق بالت10/05/2018 :المؤرخ في ،05-18القانون رقم ،

 .16/05/2018 :الصادرة في
  لبريد والإتصالات ، المحدد للقواعد المتعلقة با10/05/2018في:  ، المؤرخ04-18القانون رقم

 .13/05/2018، الصادرة في: 27، ج ر عدد الإلكترونية
  واعد العامة المتعلقة بالتوقيع ، المتعلق بالق01/02/2015 :المؤرخ في ،04-15القانون رقم

 .10/02/2015: في، الصادرة 06عدد  والتصديق الإلكترونيين، ج ر
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  الصادرة 02عيات، ج ر عدد لق بالجم، المتع12/01/2012، المؤرخ في: 06-12القانون رقم ،
 .15/01/2012: في
  د للقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة المحد 05/08/2009 :، المؤرخ في04-09القانون رقم

 .16/08/2009: ، الصادرة في47بتكنولوجيا الإعلام والإتصال ومكافحتها، ج ر عدد 
 المؤرخ في  03-03رقم  عدل ويتمم الأمري، 25/06/2008 :المؤرخ في 12-08انون رقم قال

 .02/07/2008، الصادرة في: 36ر عدد  المتعلق بالمنافسة، ج، 19/06/2003
  متعلق وال، 05-85لقانون رقم ، يعدل ويتمم ا20/06/2008 :مؤرخ فيال ،13-08القانون رقم

 .16/02/1985 :في الصادرة ،44ماية الصحة وترقيتها، ج ر عدد بح
  دارية، المتعلق بقانون الإجراءات المدنية والإ 25/02/2008المؤرخ في:  ،09-08القانون رقم

، الصادرة في: 48ر عدد  ج، 12/07/2022 ، المؤرخ في:13-22ن رقم المعدل والمتمم بالقانو 
17/07/2022. 
 26/06/2005 :الصادرة في 44عدد  ر، ج 20/06/2005 :المؤرخ في 10-05نون رقم القا ،

  ن القانون المدني.، المتضم26/09/1975 :، المؤرخ في58-75ر رقم ميعدل ويتمم الأ
  10/11/2004 :لصادرة فيا ،71، ج ر عدد 10/11/2004 ،المؤرخ في ،15-04القانون رقم ،

 المتضمن قانون العقوبات. 08/06/1966 :المؤرخ في ،156-66عدل ويتمم الأمر رقم ي
  التجارية، ج ، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة 2004أوت  14في:  المؤرخ 08-04القانون رقم

، المؤرخ في: 08-18ون رقم ، المعدل والمتمم بالقان18/08/2004: في، الصادرة 52ر عدد 
 .13/06/2018: في، الصادرة 35عدد  ، ج ر10/06/2018
 ية، اعد المطبقة على الممارسات التجار المحدد للقو  ،23/06/2004 :، المؤرخ في02-04نون رقم لقاا

ي: ، المؤرخ ف13-18رقم  ، المعدل والمتمم بالقانون 27/06/2004، الصادرة بتاريخ: 41عدد  ج ر
، الصادرة بتاريخ: 42دد ، ج ر ع2018، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 11/07/2018
15/07/2018. 
  26/10/2003 :لصادرة فيا، 64، ج ر عدد 25/10/2003 :المؤرخ في ،15-03القانون رقم ،

 المتعلق بالنقد والقرض. ،26/08/2003 :المؤرخ في ،11-03المتضمن الموافقة على الأمر رقم 
  المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، 05/02/2002ي: ، المؤرخ ف01-02القانون رقم ،

 .06/02/2002، الصادرة في: 08ج ر عدد 
  لمحدد للقواعد المتعلقة بالبريد والمواصلات ا، 05/08/2000 :، المؤرخ في03-2000القانون رقم

 )ملغى(.06/08/2000، الصادرة في: 48ج ر عدد  السلكية واللاسلكية،
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  ج ر عدد ، المتعلق بتعميم إستعمال اللغة العربية، 16/01/1991المؤرخ في:  ،05-91القانون رقم
 .16/01/1991، الصادرة في: 03
  الصادرة 53، المتعلق بالجمعيات، ج ر عدد 04/12/1990، المؤرخ في 31-90القانون رقم ،

 ، ملغى.05/12/1990بتاريخ: 
  المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، ج ر 07/02/1989: المؤرخ في 02-89القانون رقم ،

 ، ملغى.002/1989الصادرة في:  ،06عدد 
  المؤرخ في:  ،59-75قم يعدل ويتمم الأمر ر  ،15/01/1988، المؤرخ في: 04-88رقم  القانون

المتضمن القانون التجاري، ويحدد القواعد الخاصة الطبقة على المؤسسات العمومية  26/09/1975
 والإقتصادية.

 ةيبر علا -
  المتعلق بالقانون المعاملات الإلكترونية2021الساري والمحدث حتى  2015 لسنة 15القانون رقم ، 

 .الأردني
  تحديد تدابير حماية المستهلك، الصادر بموجب الظهير الشريف رقم ، القاضي ب31-08القانون رقم

 .18/02/2011 :في ،03-11-1
 ات الطابع ذعالجة المعطيات المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين إتجاه م ،9-08 القانون المغربي رقم

 .23/02/2009: في، الصادرة 5711 الشخصي، ج ر عدد
 لدورة ا/812رقم ، قرار مجلس وزراء العدل العرب ،القانون الإسترشادي للمعاملات والتجارة الإلكترونية

 .19/11/2009: ة في، الصادر 25
  الجمهورية العربية السورية، ، المتعلق بحماية المستهلك،06/03/2008، المؤرخ في 2القانون رقم 

 .2013لسنة  27مرسوم التشريعي رقم المعدل بال
  المتعلق بالمعاملات الإلكترونية السوداني. 2007القانون لسنة 
  67الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم  886القرار رقم 

 .2006لسنة 
  المعدل للائحة التنفيذية للقانون  19/04/2020لصادر بتاريخ: ا 2020لسنة  321قرار رقم

المتعلق بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا  2004لسنة  15رقم 
 .2020أفريل  23)تابع( في  95المعلومات، العدد 

 عدد  رج تجارة الإلكترونية، ، المتعلق بقانون المعاملات وال01رقم  لدولة الإمارات القانون الإتحادي
 .30/01/2006الصادر في ، 442
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  المتعلق بحماية المستهلك، الجمهورية اللبنانية، رقم 2005شباط  4المؤرخ في:  659القانون رقم ،
370. 

  المتعلق بحماية المستهلك.2005شباط  4المؤرخ في:  659-2005القانون اللبناني رقم ، 
  المعطيات ، المتعلق بحماية 2004جويلية  27مؤرخ في: ، ال63قانون أساسي تونسي عدد

 .4الشخصية، الفصل 
  12/02/2002 المتعلق بالمعاملات والتجارة الإلكترونية دبي، الصادر بتاريخ: 02القانون رقم. 
 يتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية،  09/08/2000المؤرخ في  2000لسنة  83د القانون عد

 .64، عدد 11/08/2000مهورية التونسية في مي للجالرائد الرس
 في: كترونية البحرينية، الصادر، المتعلق بالمعاملات الإل2002لسنة  28مرسوم بقانون رقم ال 

 .2548، ج ر عدد 18/09/2002
 11/12/2002: ة في، الصادر 85الأردني، رقم:  قانون المعاملات الإلكترونية. 
  المتعلق بحماية المستهلك.07/12/1992في: ، المؤرخ 117/92رقم  المغربي القانون ، 
  المتعلق بإصدار قانون المعاملات الإلكترونية لسلطنة عمان، 69/2008المرسوم السلطاني رقم ،

 .17/05/2008المؤرخ في: 
 م المتعلق باللائحة التنفيذية لنظا 12/12/2020 :( المؤرخ في164رقم )م/ السعودي المرسوم الملكي

 التوثيق.
 خ: المتعلق بقانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، الصادر بتاري 16بقانون القطري رقم  مرسومال

 .28/09/2010، الصادرة في: 09، ج ر عدد 19/08/2010
 لأوامر الوطنيةا .4
  صاميم الشكلية للدوائر ، المتعلق بحماية الت19/06/2003 :المؤرخ في ،08-03الأمر رقم

 .23/07/2003الصادرة في:  ،44المتكاملة، ج ر عدد 
  الصادرة 44ختراع، ج ر عدد ، المتعلق ببراءات الإ19/07/2003المؤرخ في:  ،07-03الأمر رقم ،

 .23/07/2003في: 
  الصادرة في: ،44ج ر عدد  ، المتعلق بالعلامات،19/07/2003المؤرخ في:  ،06-03الأمر رقم 

23/07/2003. 
  ف والحقوق المجاورة، ج ر ق المؤل، المتعلق بحقو 19/07/2003 :المؤرخ في ،05-03الأمر رقم

 .23/07/2003: في ، الصادرة44دد ع
 الصادرة في43المتعلق بالمنافسة، ج ر عدد  19/07/2003، المؤرخ في:03-03مر رقم الأ ،: 

20/07/2003. 
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 المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية 20/08/2001، المؤرخ في: 04-01مر رقم الأ ،
 .22/08/2001لصادرة في: ، ا47، ج ر عدد وتسيرها وخوصصتها

  حربي والأسلحة والذخيرة، ج ر ، المتعلق بالعتاد ال21/01/1997 :المؤرخ في ،06-97الأمر رقم
 .23/01/1997 :صادرة فيال ،6عدد 

  الصادرة في: 09ج ر عدد ، المتعلق بالمنافسة، 25/01/1996، المؤرخ في: 06-96الأمر رقم ،
 ، ملغى.22/02/1996
 المتعلق بالقواعد التي تحكم الصناعة التقليدية 10/01/1996المؤرخ في:  01-96مر رقم الأ ،

 .14/01/1996: في، الصادرة 03لحرف، ج ر عدد وا
  المتعلق بقانون الضرائب غير مباشرة المعدل  ،09/12/1976لمؤرخ في ا 104-76ملحق الأمر رقم

 والمتمم.
 الصادرة 59علق بتسميات المنشأ، ج ر عدد ، المت16/06/1976 :المؤرخ في 65-76مر رقم الأ ،

 .23/07/1976في: 
  ي، المعدل والمتمم، ج ر ، المتضمن القانون المدن26/09/1975، المؤرخ في 58-75الأمر رقم

 .36عدد 
  الصادرة 101ر عدد تجاري، ج ، المتعلق بالقانون ال26/09/1975المؤرخ في  ،59-75الأمر رقم ،

 .19/12/1975في: 
 ق بقانون العقوبات، المعدل والمتمم ، المتعل08/06/1966، المؤرخ في: 156-66ر رقم الأم

 .29/04/2020 في:، الصادرة 25 ، ج ر عدد2020أفريل  28المؤرخ في:  ،06-20بالقانون رقم 
  عدد لنماذج الصناعية، ج ر ، المتعلق بالرسوم وا28/04/1966المؤرخ في:  ،86-66الأمر رقم

  03/05/1966درة في: ، الصا35
 المراسيم الرئاسية .5
  المتعلق بإصدار التعديل الدستوري، 30/12/2020ي: ف، المؤرخ 442-20المرسوم الرئاسي رقم ،

، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2020المصادق عليه في إستفتاء أول نوفمبر سنة 
 .30/12/2020، الصادرة في: 82الديمقراطية الشعبية، ج ر عدد 

 ضمن التصديق على إتفاقية منظمة ، يت12/03/2006 :، المؤرخ في120-06 رقم المرسوم الرئاسي
 .21/05/2003 ، بتاريخ:الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ المعتمدة بجنيف

 متضمن التنظيم الذي يطبق على  ،30/06/1990 :مؤرخ في ،198-90رئاسي رقم المرسوم ال
 .04/07/1990 :في صادرةال ،27فجرة المعدل والمتمم، ج ر عدد المواد المت
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 المراسيم التنفيذية .6
  المحدد لشروط وكيفيات تقديم خدمة 31/05/2021في:  المؤرخ ،244-21المرسوم التنفيذي رقم ،

 .09/06/2021: في ، الصادرة45سلع، ج ر عدد: ما بعد بيع ال
  المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  ،08/06/2020: المؤرخ ،154-20المرسوم التنفيذي رقم

 .14/06/2020 في:، الصادرة 35، ج ر عدد 18-112
  المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 16/09/2019في:  المؤرخ ،251-19المرسوم التنفيذي رقم ،

 .18/09/2019: في، الصادرة 57، ج ر عدد 18-112
 حدد لنموذج مستخرج السجل ، الم05/04/2018: فيالمؤرخ  ،112-18تنفيذي رقم المرسوم ال

 .11/04/2018 في: ة، الصادر 21روني، ج ر عدد التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكت
 دد لكيفيات حفظ الوثيقة الموقعة ، المح05/05/2016، المؤرخ في: 142-16ي رقم المرسوم التنفيذ

 .08/05/2016: في، الصادرة 28ونيا، ج ر عدد إلكتر 
 المتعلق بكيفيات القيد والتعديل 05/2015/ 03 :المؤرخ في ،111-15وم التنفيذي رقم المرس ،

 .13/05/2015: في، الصادرة 24جاري، ج ر عدد والشطب في السجل الت
 ناء ، المحدد لشروط وكيفيات إقت29/09/2015 :المؤرخ في ،250-15 رقم تنفيذيال مرسومال

الصيد البحري،  وإستعمالها والتنازل عنها من طرف مهنيالتجهيزات المساعدة على الصيد البحري 
 .30/09/2015 :في الصادرة، 52ج ر عدد 

 دد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط ، المح08/02/2015، المؤرخ في: 58-15ي رقم المرسوم التنفيذ
 .08/02/2015، الصادرة في: 05ج ر عدد وكلاء المركبات الجديدة، 

  علقة ، المحدد للشروط والكيفيات المت11/2013/ 09المؤرخ في:  378-13المرسوم التنفيذي رقم
 .18/11/2013صادرة في: ، ال58بإعلام المستهلك، ج ر عدد 

  المتعلق بتحديد شروط وكيفيات 26/09/2013ي: ف، المؤرخ 327-13المرسوم التنفيذي رقم ،
 .02/10/2013، الصادرة في: 49وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ، ج ر عدد 

 دد الكيفيات المطبقة على تجهيزات ، يح16/10/2012 :المؤرخ في ،367-12تنفيذي رقم المرسوم ال
 :في صادرةال ،58أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، ج ر عدد 

21/10/2012. 
 المطبقة على  محدد لقواعد الأمن، ال10/12/2009 :المؤرخ في ،410-09تنفيذي رقم المرسوم ال

 . 13/12/2009في:  صادرةال ،73النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة، ج ر عدد 
  المتعلق بالبطاقية الوطنية لعقود  ،30/08/2009 :في المؤرخ ،276-09المرسوم التنفيذي رقم

 .02/09/2009: في ، الصادرة50سكها، ج ر عدد التعمير والمخالفات المتعلقة بها وكذا كيفيات م
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  المحدد للعناصر الأساسية للعقود المبرمة بين  ،03/02/2008 :المؤرخ في ،44-08المرسوم رقم
، الصادرة في: 04والبنود التي تعتبر تعسفية، ج ر عدد  الأعوان الإقتصاديين والمستهلكين

10/02/2008. 
  ممارسة نشاط ، المحدد لشروط وكيفيات 12/12/2007خ في المؤر  390-07المرسوم التنفيذي رقم

 .12/12/2007، الصادرة في: 78تسويق السيارات الجديدة، ج ر عدد 
  01المعدل للمرسوم التنفيذي رقم  ،30/05/2007في:  المؤرخ ،162-07المرسوم التنفيذي رقم-

بائية ، المتعلق بنظام الإستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهر 123
 .04/06/2007:في، الصادرة 37لكية، ج ر عدد تلف خدمات المواصلات السلكية واللاسوعلى مخ

 المحدد للعناصر الأساسية للعقود 10/09/2006المؤرخ في:  306-06 المرسوم التنفيذي رقم ،
رة ، الصاد56المبرمة بين الأعوان الإقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية، ج ر عدد 

 .11/09/2006في: 
  المتعلق بضبط شروط كيفيات إقامة 25/08/1998 :في المؤرخ ،257-98المرسوم التنفيذي رقم ،

، المعدل بالمرسوم 26/08/1998 :في ة، الصادر 63خدمات "إنترنتات" وإستغلالها، ج ر عدد 
 :في ة، الصادر 60ر عدد  ج، 14/10/2000 :، المؤرخ في2000-307التنفيذي رقم 

15/10/2000. 
 يق دل والمتمم، الذي يحدد كيفيات تطب، المع03/1998/المؤرخ في  96-98مرسوم التنفيذي رقم ال

، المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، ج ر 21/01/1997المؤرخ في  06-97الأمر رقم 
 .23/01/1997 :في صادرةال ،6عدد 

  بالوقاية من الأخطار الناجمة  ، المتعلق21/12/1997في المؤرخ، 494-97المرسوم التنفيذي رقم
 .24/12/1997، الصادرة في: 85عن إستعمال اللعب، ج ر عدد 

 المتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج 08/06/1997ي: ف، المؤرخ 254-97تنفيذي رقم المرسوم ال ،
، الصادرة في: 46المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص وإستيرادها، ج ر عدد 

09/06/1997. 
 علق بشروط القيد في السجل ، المت18/01/1997، المؤرخ في: 41-97ي رقم تنفيذالمرسوم ال

 .19/01/1997، الصادرة بتاريخ: 05ج ر عدد  التجاري،
 يات صناعة مواد ، المحدد لشروط وكيف14/01/1997المؤرخ في:  ،37-97رقم  يالمرسوم التنفيذ

ة ، الصادر 4وتسويقها في السوق الوطنية، ج ر عدد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها وإستيرادها 
 .15/01/1997في: 
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  المتعلق بمنح إمتياز عن الأملاك 20/04/1991 :المؤرخ في ،101-91المرسوم التنفيذي رقم ،
الوطنية والصلاحيات والأعمال المرتبطة بالخدمة العمومية للتلفزيون إلى المؤسسة العمومية للتلفزيون، 

 .24/04/1991 :ادرة فيالص ،19ج ر عدد 
  المتعلق بوسم المنتوجات المنزلية 10/11/1990 :في المؤرخ ،366-90المرسوم التنفيذي رقم ،

 ، )ملغى(.22/11/1990، الصادرة في: 50غير الغذائية وعرضها، ج ر عدد 
  المتعلق بضمان المنتوجات 15/09/1990 :في المؤرخ ،266-90المرسوم التنفيذي رقم ،

من المرسوم  24)ملغى بموجب المادة  ،19/09/1990، الصادرة في: 40ر عدد ج والخدمات، 
 .(327-13التنفيذي رقم 

 ابة الجودة وقمع الغش، ج المتعلق برق ،30/01/1990 :، المؤرخ في39-90المرسوم التنفيذي رقم
لمؤرخ ، ا315-01، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 31/01/1990، الصادرة في: 05ر عدد 

 .21/10/2001 :، الصادرة في61، ج ر عدد 16/10/2001في: 
 تعلق بإنشاء الرهان الرياضي ، الم14/10/1966 :المؤرخ في ،314-66تنفيذي رقم المرسوم ال

 الجزائري.
 وزاريةال والتعليمات راراتقال .7
 تبغية للقصر ، المتعلقة بمنع بيع المواد ال17/12/2018 :التعليمة الوزارية المشتركة، مؤرخة في

 .ي الأماكن العمومية والإشهار لهاوإستعمالها ف
 يتمم قائمة التجهيزات الحساسة المحددة في 08/09/2015 :مشترك مؤرخ فيالوزاري القرار ال ،

الذي يحدد قواعد  10/12/2009 :المؤرخ في 410-09الملحق الأول من المرسوم التنفيذي رقم 
 :فيصادرة ال 52زات الحساسة، ج ر عدد ة على التجهيالأمن المطبقة على النشاطات المنصب

30/09/2009. 
  :لعة، ج ، المحدد لمدة ضمان حسب طبيعة الس14/12/2014القرار الوزاري المشترك المؤرخ في

 .27/01/2015: في ، الصادرة03ر عدد: 
 الحساسة  ، يحدد شروط وكيفيات إقتناء التجهيزات13/10/2011 :مشترك مؤرخ فيالوزاري القرار ال

 .23/11/2011 :في صادرةال 63دد وحيازتها وإستغلالها وإستعمالها والتنازل عنها، ج ر ع
 ا ، يحدد شروط إستيراد التجهيزات الحساسة وإقتنائه09/06/2003 :مشترك مؤرخ فيالوزاري القرار ال

 .28/09/2003 :في ، الصادرة58والتنازل عنها، ج ر عدد  وحيازتها وإستغلالها
 المؤرخ  266-90 رقم ي، المتضمن كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذ10/05/1994 :مؤرخ فيالر قراال

 .35، المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات ج ر عدد 15/09/1990 :في
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 واللوائح الأنظمة .8
 نة لس 181للائحة التنظيمية لقانون حماية المستهلك والصادرة بقرار وزارة التجارة والصناعة رقم ا

2019. 
 الجمعية الوطنية 25/07/2018 في: النظام الداخلي المصادق عليه في الجمعية العامة التأسيسية ،

ارة ، وز 47/2019لإرشاد المستهلك وحمايته في التجارة الإلكترونية، رقم الإعتماد الوطني للجمعية، 
 الداخلية الجزائرية.

 لصكوك وأدوات الدفع الخاصة مقاصة اب، المتعلق 15/12/2005المؤرخ في:  06-05 رقم نظامال
 .23/04/2006في:  صادرةال ،26بالجمهور العريض الأخرى، ج ر عدد 

 لمراجع باللغة العربيةا -ب
 الكتب .1
 لك فهد ابراهيم أحمد عبد الخالق الدوي، التجارة الإلكترونية دراسة تطبيقية على المكتبات، مكتبة الم

 .2010الوطنية للنشر، المملكة العربية السعودية، د ط، 
  عبدالله، إبتسام زيغم محاسن، )تحقيق الإلتزام بالإعلام من خلال الوسم والإشهار التجاري(، مونية بن بو

 .2021توزيع والترجمة، الضمانات القانونية لحماية صحة وأمن المستهلك، إيكوزيوم آفولاي للنشر وال
  2014ؤولية البنك عن التحويل المالي الإلكتروني، المحكمة العليا، الجزائر، ، مسزروتيالطيب. 
  خضر مصباح الطيطي، التجارة الإلكترونية من منظور تقني وتجاري وإداري، دار الحامد للنشر

 .2008والتوزيع، د ط، عمان، 
 )مكتبة 1، طحسن مكي مشيري، خصوصيات التعاقد عن طريق شبكة المعلومات الدولية )الانترنت ،

 .2019ية والأدبية، لبنان، زين الحقوق
 ادر عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح قانون المدني الجديد، نظرية الإلتزام بوجه عام، مص

 .2000، لبنان، 3، ط01 الإلتزام، المجلد
  وجه بة الإلتزام ، نظري02عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد

 .2000ت الحلبي الحقوقية، لبنان، ، منشورا3ط  ،-صادر الإلتزامم –عام 
  العربية عبد الله موسى/ أحمد صيب بلال، الذكاء الإصطناعي ثورة في تقنيات العصر، المجموعة

 .2019، مصر، 1للتدريب والنشر، ط
  ،2ر، ط دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائلزهر بن سعيد، النظام القانوني لعقود التجارة الإلكترونية ،

2014. 
  2010، 02مجلة المحكمة العليا، قسم الوثائق، العدد. 
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  05-18محمد الأمين نويري، )الإلتزام بالإعلام كآلية لحماية المستهلك الإلكتروني وفقا للقانون رقم 
جارة الإلكترونية دراسة مقارنة، المتعلق بالتجارة الإلكترونية(، عبد الحق لخذاري، النظام القانوني للت

، 1النشر والتوزيع، طالمجموعة العلمية للطباعة والنشر والتوزيع ومجموعة ثري فريندز للطباعة و 
2021. 

 1محمد نور صالح الجداية وسناء جودت خلف، تجارة إلكترونية، دار الحامد للنشر والتوزيع، ط ،
 .2009عمان، 

 لنشر لكترونية المستقبل الواعد للأجيال القادمة، دار الثقافة لمحمد عبد حسين الطائي، التجارة الإ
 .2010، 1والتوزيع، الأردن، ط 

 ،د  محمد عمر الشويرف، التجارة الإلكترونية في ظل النظام التجاري العالمي الجديد، د د ن، ليبيا
 .2015ط، 
  النهضة العربية، د ط، محمد محمد حسن الحسني، حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص، دار

 .2012القاهرة، 
  دراسة في ضوء أحكام إتفاقية  –محمد غنام شريف، دور الوكيل الإلكتروني في التجارة الإلكترونية

 ة، دار الجامع- 2005الأمم المتحدة المتعلقة بإستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية 
 .2012الجديدة، د ط، الإسكندرية، 

 اممصادر الالتز -ري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري النظرية العامة للالتزاماتمحمد صب- 
 .2004، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، 2، ط 01التصرف القانوني، ج 

 توزيع، محمد الصغير بعلى، القانون الإداري: التنظيم الإداري والنشاط الإداري، دار العلوم للنشر وال
 .2004 ،د ط، عنابة

 مصطفي يوسف كافي، التجارة الإلكترونية، دار ومؤسسة رسلان للطباعة والنشر والتوزيع، سوريا، د 
 .2010ط، 
  ،2019مولود مليكاوي، التجارة الإلكترونية، دار هومه للنشر والتوزيع، د ط، الجزائر. 
 د، لأمني وحقوق الأفرامنى الأشقر جبور/ محمود جبور، البيانات الشخصية والقوانين العربية الهم ا

، 1بية، طالمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، مجلس وزراء العدل العرب، جامعة الدول العر 
 .2018لبنان،-بيروت

  نريمان مسعود بورغدة، التجارة الإلكترونية في عصر الذكاء الإصطناعي العقود المبرمة بواسطة
 .2019توزيع، د ط، الجزائر، جانفي للطباعة والنشر وال العملاء الإلكترونيين الأذكياء، دار هومة

  ،2016 الجزائر، ،1عقد البيع الإلكتروني في القانون الجزائري، دار بلقيس للنشر، طيمينة حوحو. 
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 الأطروحات .2
  واقع عمليات الصيرفة الإلكترونيةبريكةالسعيد ،E-Banking)  )ا في الجزائر، أطروحة وآفاق تكونه

ية كتوراه علوم في العلوم الإقتصادية، تخصص بنوك وتأمينات، كلية العلوم الإقتصادلنيل شهادة الد
 .2010/2011وعلوم التسيير وعلوم التجارية، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، 

 ية، بلقاسم حامدي، إبرام العقد الإلكتروني، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم القانون
 ،2015عمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، تخصص قانون أ 

  هادة ، الإدارة الإلكترونية في المؤسسات الجزائرية واقع وآفاق، أطروحة مقدمة لنيل شبوزكري جيلالي
ية كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجار  ر، تخصص إدارة الأعمال والتسويق،دكتوراه علوم التسيي

 .2015/2016، 3 معة الجزائرجا ،وعلوم التسيير
  راه ، حماية العلامة التجارية في المجال الإلكتروني، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتو بوترفاسحفيظة

 .2016/2017جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان،  ،كلية الحقوق  تخصص قانون خاص،علوم 
  اه طروحة لنيل شهادة الدكتور ، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع الجزائري، أبن دريسحليمة

 .2013/2014في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة ابي بكر بلقايد تلمسان، 
  سارة عزوز، حماية المستهلك من الإشهار المضلل في القانون الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل درجة

الحاج  1نة عة باتدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جام
 .2016/2017لخضر، 

 توراه سامية لموشية، الضمانات القانونية للمشتري في عقد البيع الإلكتروني، أطروحة لنيل شهادة الدك
جامعة محمد خيضر بسكرة، علوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم، تخصص عقود ومسؤولية، 

2018/2019. 
 وراه ، أطروحة دكت-دراسة مقارنة–مواد الصيدلانية وبائعيها سهام المر، المسؤولية المدنية لمنتجي ال

في العلوم، منشورة، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد 
 .2016/2017تلمسان، 

  صليح بونفلة، النظام القانوني للعمليات المصرفية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون
 .2020-2019قالمة،  1945ماي  08كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أعمال، 

 لية عبد الصمد حوالف، النظام القانوني لوسائل الدفع الإلكتروني، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، ك
 .2014/2015الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

 لية ، كاه علوم في القانون، غير منشورةة دكتور عرعار عسالي، التوازن العقدي عند نشأة العقد، أطروح
 .2014/2015، الجزائر، 1 جامعة الجزائرالحقوق والعلوم السياسية، 
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  على حساني، الإطار القانوني للإلتزام بالضمان في المنتوجات دراسة مقارنة، رسالة لنيل شهادة
 بلقايد تلمسان، ة أبي بكرجامع كلية الحقوق والعلوم السياسية،الدكتوراه في القانون الخاص، 

2011/2012. 
 كتوراه فاتح بهلولي، النظام القانوني للتجارة الإلكترونية في ظل التشريع الجزائري، أطروحة لنيل الد

تيزي –، جامعة مولود معمري قوق والعلوم السياسيةفي العلوم، منشورة، تخصص قانون، كلية الح
 .2017وزو، 

 ونية معلوماتي، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانمليكة جامع، حماية المستهلك ال
جامعة الجيلالي اليابس سيدي بلعباس، السياسية،  كلية الحقوق والعلوم)القانون الخاص(، 

2017/2018. 
 شهادة  محمد بن عمارة، الخدمة ما بعد البيع في المنقولات الجديدة في القانون الجزائري، أطروحة لنيل

 .2012/2013، جامعة وهرانكلية الحقوق، توراه، الدك
  محمد الأمين نويري، خصوصية عقد الإستهلاك في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه 

-2020)ل.م.د( تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي التبسي تبسة، 
2021. 

 ور طاق العقد )دراسة مقارنة(، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه الطمحمد جريفلي، حماية المستهلك في ن
د دراية الثالث في الحقوق، تخصص قانون خاص معمق، كلية الحقوق والعوم السياسية، جامعة أحم

 .2017/2018أدرار، 
  الإطار القانوني لعقد التفاوض في مفاوضات عقود التجارة الدولية، أطروحة لنيل  ،بوطبالةمعمر

الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون عام، كلية الحقوق، جامعة الأخوة منتوري قسنطينة، شهادة 
2016/2017. 

  أطروحة  ،-دراسة مقارنة-مفتاح براشمي، منع الممارسات التجارية غير النزيهة في القانون الجزائري
وم السياسية، للحصول على درجة دكتوراه علوم، تخصص قانون الأعمال المقارن، كلية الحقوق والعل

 .2017/2018أحمد،  نمحمد ب 2جامعة وهران
  م د،  لمختار بن سالم، الإلتزام بالإعلام كآلية لحماية المستهلك، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه نظام

ن، بلقايد تلمسا تخصص قانون المنافسة والإستهلاك، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر
2017/2018. 

 يشية، العقد الإستهلاكي في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص نورة جحا
 .2020/2021قالمة،  1945ماي  08قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
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  نبيل بن عديدة، الإلتزام بالإعلام وتوابعه في مجال قانون الإستهلاك، أطروحة للحصول على شهادة
د محم 2في العلوم، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران  الدكتوراه 

 .2017/2018بن أحمد، 
 ير خلوي، الحماية المدنية للمستهلك عبر الانترنت )دراسة مقارنة(، أطروحة دكتوراه علوم، غ نصيرة

 .02/07/2018ري، تيزي وزو، جامعة مولود معمكلية الحقوق والعلوم السياسية، منشورة، 
  حجية وسائل الإثبات الحديثة، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في القانون الخاص، زروق يوسف ،

 .2012/2013، -لمسانت -جامعة أبو بكر بلقايدعلوم السياسية، كلية الحقوق وال
 الماجستير رسائل .3
  ماجستير، تخصص عقود لنيل شهادة ال رسالةالإلكترونية وحماية المستهلك، إسماعيل قطاف، العقود

 .2005/2006جامعة الجزائر، كلية الحقوق، ومسؤولية، 
  حماية المستهلك وقمع المتعلق ب 03-09الصادق صياد، حماية المستهلك في ظل القانون الجديد رقم

 .2013/2014الغش، مذكرة ماجستير، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، 
 نون، لنيل شهادة الماجستير في القا رسالةي في عقد البيع الإلكتروني، لمشتر إيمان بوزيدي، ضمانات ا

تيزي وزو،  -جامعة مولود معمري وق والعلوم السياسية، كلية الحقتخصص القانون الدولي للأعمال، 
2016. 

 لنيل شهادة ماجستير في القانون الخاص، تخصص  رسالة، الإلتزام بأمن المنتوج، شعشوع مةكري
لاقات الأعوان الإقتصاديين/المستهلكين، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران، قانون ع
2013/2014. 

  كية لنيل شهادة ماجستير فرع المل رسالةوعلاقتها بالملكية الفكرية، كوثر مازوني، الشبكة الرقمية
 .2004/2005جامعة بن يوسف بن خدة، كلية الحقوق، الفكرية، 

 ذيابات، الإلتزام بالتبصير في العقود الإلكترونية، رسالة لإستكمال متطلباتمحمد نواف مفلح ال 
جامعة الشرط الأوسط،  الحصول على درجة الماجستير، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق،

2013. 
  مصطفى خضير نشمي، النظام القانوني للمفاوضات التمهيدية للتعاقد، رسالة مقدمة للحصول على

 .2013/2014لقانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، درجة ماجستير في ا
 نشورة،خلوي، الحماية القانونية للمستهلك عبر الأنترنت" دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير، غير م نصيرة 

 .2013لود معمري، تيزي وزو، جامعة مو  كلية الحقوق والعلوم السياسية،
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 سلامة المستهلك في ضوء قانون حماية المستهلك وقمع  نوال حنين شعباني، إلتزام المتدخل بضمان
الغش، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية فرع "المسؤولية المهنية"، كلية الحقوق والعلوم 

 .2012امعة مولود معمري تيزي وزو، السياسية، ج
  بحث كمتطلب لماجستير هاني بن عبد النفيعي، حماية المستهلك في العقود الإلكترونية، مشروع

 .2011القانون والممارسة المهنية، جامعة الملك عبد العزيز، 
 لنيل شهادة الماجستير في القانون، تخصص عقود  رسالةر، تنفيذ العقد الإلكتروني، وسيلة لزع

 .2010/2011، 1معة الجزائر والمسؤولية، كلية الحقوق بن عكنون، جا
 المقالات .4
  تج الدواء البشري في ضوء التشريع الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم، إلتزامات منعزيزأحلام 

 .2020، 02، العدد: 57القانونية، السياسية والإقتصادية، المجلد: 
  نية، أحمد بومدين، دور الإلتزام بالإعلام قبل التعاقد في حماية رضا المستهلك، مجلة العلوم القانو

 .2010، 01، العدد 01د المجل
 11ود المساعدة، التحويل المصرفي الإلكتروني، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، مجلد أحمد محم ،

 .2015، 01العدد 
  نسانية، ، الطبيعة القانونية للعقد الالكتروني، مجلة الاكاديمية للدراسات الاجتماعية والإرباحيأحمد

 .2013، جوان 02لف، العدد: جامعة حسيبة بن بوعلى الش
 ن اللبناني ية، قابلية النزاعات الناشئة عن عقد الإستهلاك للتحكيم: دراسة مقارنة في القانونيأحمد إشراق

، 02، الجزء 04، ملحق خاص، العدد 8والفرنسي، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة 
2020. 

  الدراسات  ام، مجلة كليةأحمد السيد البهي الشوبري، التفاوض الإلكتروني إطاره القانوني وأثره في الإلتز
 .2019، 01، ج 04الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور، العدد 

 ل أحمد مصطفى الدبوسي، الإشكاليات القانونية لإبرام الوكيل الذكي للعقود التجارية الذكية في ظ
ن عصر )البلوك تشين( دولتا الكويت والإمارات نموذجا دراسة تحليلية مقارنة، مجلة كلية القانو 

 .2020، 08خاص، العدد  ، ملحق08الكويتية العالمية، السنة 
  آسيا بريغت/ جمال بن زروق، الإعلان الإلكتروني ودوره في بناء صورة ذهنية إلكترونية للمؤسسة

عبر صفحتها على  condorالاقتصادية الجزائرية دراسة ميدانية لآراء عينة من مستهلكي منتجات 
 .2021، 01، العدد 13في العلوم الإنسانية والإجتماعية، المجلد  الفايسبوك، المجلة العربية

 ئر أسماء كروان، وسائل الدفع الإلكترونية وآليات حمايتها )الجزائر نموذجا(، حوليات جامعة الجزا
 .2016، 1، العدد 30، المجلد 1
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 ر، مجلة الدراسات أمال بوهنتالة/ سلوى قداش، واقع الإلتزام بالضمان وخدمة ما بعدالبيع في الجزائ
 .2017، 06، العدد 02لمجلد والبحوث القانونية، ا

 ت الكهرو منزلية بالجزائرحالة المنتجا-أسماء طيبي، تأثير البيع الشخصي على إتخاذ قرار الشراء-
 .2019، جوان 02، العدد 07، مجلة الباحث الإقتصادي، المجلد 

 أثر موضوعية الإرادة التعاقدية في مرحلة أكرم محمود حسين البدو/ محمد صديق محمد عبد الله ،
 .2016، 49، العدد 13د المفاوضات، مجلة الرافدين للحقوق، المجل

  أشرف شهاب/ مصطفى الدمرداش، سلسلة الكتل المترابطة سجلات مضادة للإختراق، مجلة الأهرام
 .2018، نوفمبر 215تصالات، العدد للكمبيوتر والإنترنت والإ

 خصوصية وسائل الوفاء الإلكترونية ودورها في المعاملات سليمانيمصطفى  /بحماوي  الشريف ،
 .2017، سبتمبر 7، العدد 1التجارية، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، المجلد 

 لياقوت جرعود، دور الإعلام في حماية المستهلك، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية،ا 
 .2012، 02، العدد 01لمجلد ا
 ستهلك الزهرة جقريف/ وسيلة شريبط، الإلتزام بالإعلام ما قبل التعاقد الإلكتروني كضمانة لحماية الم

لد مج المتعلق بالتجارة الإلكترونية، مجلة المعيار، 18/05الإلكتروني دراسة على ضوء القانون رقم 
 .2020، 51، العدد 24
  دس.نية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونيةالآء يعقوب يوسف، الحماية القانو ، 
 نون أمينة بن عميور، متطلبات نظام الدفع الإلكتروني في مجال المعاملات الإلكترونية في إطار القا

 . 105، ص 2019، ديسمبر 03، عدد 30، مجلة العلوم الإنسانية، المجلد 05-18رقم 

 ل المنازعات التجارية الإلكترونية، مجلة العومأنيسة حمادوش، خصوصية التحكيم الإلكتروني في ح 
 .2017، 47المجلد ب، العدد الإنسانية، 

  ،أكرم محمود حسين البدو/ إيمان محمد ظاهر، الإلتزام بالإفضاء وسيلة للإلتزام بضمان السلامة
 .2005، 24عاشرة(، العدد السنة ال/1الرافدين للحقوق، المجلد )

 ادي، يدي، تدخل الإدارة الجزائرية عبر المرفق العام في القطاع الاقتصبلقاسم بن العايب/ الزهرة سع
 .2014، 04العدد  03مجلة البحوث السياسية والإدارية، المجلد 

 جارة بسمة محمد نوري كاظم البكري، الحماية القانونية للمستهلك الإلكتروني دراسة في ضوء قانون الت
، مجلة 2011لسنة  83رقم /EUوالتوجيه الأوروبي  2018لسنة  05-18الإلكترونية الجزائري "رقم 

 .2021، 03، العدد 06البحوث في العقود وقانون الأعمال، المجلد 
  جميلة دوار، تطور مفهوم المستهلك التقليدي إلى إلكتروني في التشريع الجزائري، مجلة البيبان

 .2019، ديسمبر 05للدارسات القانونية والسياسية، العدد 
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  هية سي يوسف، دور جمعيات حماية المستهلك في حماية المستهلك، مجلة الحقيقة، الجلد حورية زا
 .2015، 34العدد 14
 ة حنان أوشن، مساهمة التحكيم الإلكتروني في تسوية منازعات التجارة الإلكترونية، المجلة النقدي

 .2020، 02، العدد 15المجلد للقانون والعلوم السياسية، 
 ل يل مدلول المستهلك الإلكتروني" تشريعا، قضاء، فقها" دراسة مقارنة، مجلة جيحنان مناصرية، تأص

 .2018، فبراير 22الأبحاث القانونية المعمقة، العدد 
  لسياسية، احكيمة دموش، القواعد الوقائية لحماية المستهلك الإلكتروني، المجلة النقدية للقانون والعلوم

 .2021، 04، العدد 16لمجلد ا
 ين/ الحاج بن أحمد، حماية المستهلك من الشروط التعسفية في القانون الجزائري، مجلة حنان مسك

 .2017، 09، العدد 02المجلد البحوث القانونية والسياسية، 
 ،حبيبة كالم، حماية المستهلك من الإشهار المضلل، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية 

 .2018، 13، العدد 07المجلد 
  اد عبدلي/ وفاء عبدلي، التوقيع الإلكتروني بين حتمية النص ومحدودية التطبيق، مجلة الإجتهحبيبة

 .2020( 24دد التسلسلي )الع 02، العدد 12القضائي، المجلد 
  حسين نوى طه/ ياقوتة بولوشن/ ياسين سي لأخضر غربي، دور تكنولوجيا المعلومات والإتصال في

ات مجلة الدراس ،-مة الذكية في الإمارات العربية المتحدة نموذجاو الحك-تحسين جودة الخدمة العمومية
 .2018، 05تصادية المعاصرة، العدد الاق
  حق العدول عن العقد آلية لحماية المستهلك الالكتروني، مجلة الإجتهاد هيةحورية سي يوسف زا ،

 .2018، سنة 02راست، العدد: للدارسات القانونية والإقتصادية، جامعة تمن
 02، عدد 01و أبو حلو، السجل التجاري في القانون التجاري الجزائري، مجلة إدارة، المجلد حل ،

1991. 
  نية، خديجة لعوج، إشكالات حق المستهلك في خدمة ما بعد البيع، مجلة آفاق للأبحاث السياسية والقانو

 .2020، 05، العدد 03لمجلد ا
  طبيق، : فجوة النظرية والت2013الجزائر الإلكترونية خالد قاشي/ لواج منير/ جبلي حسيبة، إستراتيجية

 .02، العدد 02ت، المجلد مجلة الإدارة والتنمية للبحوث والدراسا
 ت داود منصور، القيمة القانونية للبلوك تشين في الإثبات ودوره في نطاق التوثيق الرقمي للمعاملا

 .2021، 02لعدد ، ا14الإلكترونية، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، المجلد 
 لتقليدية، داوود منصور/ عبد القادر زرقين، العقود الذكية المدمجة في البوك تشين: بداية نهاية العقود ا

 .2022، 01، العدد 59اسية، المجلد المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسي
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 روني، مجلة العلوم دليلة ليطوش، الحماية القانونية للحق في الخصوصية الرقمية للمستهلك الإلكت
 .2019، 52المجلد ب، العدد الإنسانية، 

  ،01، العدد 16المجلد دليلة معزوز، واقع خدمة ما بعد البيع في القانون الجزائري، مجلة معارف ،
2021. 

 ات دليلة معزوز، دور الوكيل الإلكتروني من المنظور القانوني )دراسة مقارنة(، مجلة معالم للدراس
 .2020، 01، العدد:04اسية، المجلد يالقانونية والس

 كتروني، دليلة معزوز، الإلتزام بالإعلام قبل التعاقد كوسيلة بديلة لضمان رضا المستهلك في البيع الإل
 .2012، 02العدد  ،07المجلة النقدية، المجلد 

 ت"، لإنترنرشيد بوعافية، مقال بعنوان" ألية الدفع الإلكتروني بإستعمال بطاقة الإئتمان عبر شبكة ا
 .2012، سبتمبر 07مجلة الإقتصاد الجديد، العدد 

 رضا مهدي، التحكيم الإلكتروني كآلية من آليات تسوية منازعات عقود التجارة الإلكترونية، مجلة 
 .2022، 02، العدد 07لمجلد الدراسات والبحوث القانونية، ا

 لك النهائي، مجلة البحوث ، قراءات في نماذج تفسير سلوك المستهمادنيأحمد  /خليفي رزقي
 .2017، سبتمبر 02، العدد 01والدراسات التجارية، المجلد 

  رامي محمد علوان، المنازعات حول العلامات التجارية وأسماء مواقع الإنترنت، مجلة الشريعة
 .2005، جانفي 22والقانون، العدد 

 لدراسات لارنة(، مجلة الأستاذ الباحث رشيدة بوبكر، التوقيع الإلكتروني في التشريع الجزائري )دراسة مق
 .2016، 04والسياسية، العدد  القانونية

  01دد ، الع01زكية بولمعالي، خصوصية الإيجاب الإلكتروني، مجلة الدراسات القانونية، المجلد ،
2015. 

 زكية مقري/آسيا شنة، تنمية سلوك المستهلك المسؤول لدى المستهلك الجزائري في ظل غزو المنتجات 
 .2014ديسمبر  01قتصادية، عدد الصينية للسوق الجزائرية، المجلة الجزائرية للتنمية الا

 02، العدد 06لمجلد زهية بشاطة، فعالية الإلتزام بالضمان في عقود الإستهلاك، مجلة أبحاث، ا ،
2021. 

  ائرية سمرة دومي/ عادل زيات، الإعلان الإلكتروني كخيار إستراتيجي للمؤسسة الاقتصادية الجز
 .2021، 01، العدد 24مجلد للترويج لمنتجاتها، مجلة معهد العلوم الاقتصادية، ال

  دور غرف الصناعة التقليدية والحرف في ترقية قطاع الصناعة التقليدية والحرف آيت سعيد فوزي ،
 .2013، 02والمالية، المجلد في الجزائر، مجلة دراسات في الإقتصاد والتجارة 
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  الدين قدوري، فعالية آليات الدفع الإلكتروني في الجزائر "الواقع والتحديات"، مجلة نور  /بورحلةسارة
 .2019، ديسمبر 02، العدد 04البحوث الإقتصادية المتقدمة، المجلد 

  سارة بيلامي، نطاق حرية التعاقد في ظل تطور قانون العقود، مجلة البحوث في العقود وقانون
 .2018ديسمبر ، 02، العدد 03الأعمال، المجلد 

  مجلة 04-15سارة مهناوي/ ليندة بومحراث، حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات في ظل القانون ،
 .2020، 02، العدد 06لمجلد الدراسات القانونية والسياسية، ا

  لفات ، عصرنة الإدارة العمرانية في الجزائر البطاقية الوطنية لقرارات التعمير والمخابوخميسسهيلة 
 .2018، جانفي 07تعلقة بها نموذجا، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، العدد الم
  قمع سليم بشير/ سليمة بوزيد، الإلتزام بالإعلام وطرق تنفيذه وفقا لأحكام قانون حماية المستهلك و

 .2017، 04، العدد 05المجلد ريات، ، مجلة الحقوق والح03-09الغش 
 اتر عقد البيع الدولي في القانون الجزائري والقوانين المقارنة، دف سفيان شبة، حماية المستهلك في

 .2011، جانفي 04السياسة والقانون، عدد 
  سامية بساعد، حماية البيانات الشخصية للمستهلك من مخاطر الدفع الإلكتروني، مجلة الحقوق

 .2022، 01، العدد 15المجلد والعلوم الإنسانية، 
  07كترونية وضوابط سجلات معاملاتها، مجلة القانون والمجتمع، مجلد ، التجارة الإلكباهمسامي ،

 .2019، 01العدد 
  07شريف هنية، الشيك الإلكتروني كوسيلة حديثة للوفاء، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد ،

 .2014، 02العدد 
 انية، لحقوق والعلوم الإنسعائشة قصار الليل، الإلتزام بالإعلام الإلكتروني السابق للتعاقد، مجلة ا

 .2016، 03، العدد 09المجلد 
  على ضوء قانون حقوق المؤلف –عادل بوزيدة، الحماية الجزائية لأسماء نطاق المواقع الإلكترونية

 .2018، جانفي 17القانونية والسياسية، عدد  مجلة العلوم ،-والحقوق المجاورة
 05-18جارة الإلكترونية على ضوء القانون رقم عباس فريد/ رحالي سيف الدين، شروط ممارسة الت ،

 .2020، سنة 08مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، العدد 
  رة البحوث ، مجلة دائ05-18عباس فريد، شروط ممارسة التجارة الإلكترونية على ضوء القانون رقم

 .2020، جانفي 08والدراسات القانونية والسياسية، العدد 
 ع  ، دان عميروش، الوسيط الإلكتروني المؤتمت كآلية للتعبير عن الإرادة، المجلة الشاملة للحقوق عب

 .2021المجلد، د رقم، 
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  عبد الكريم بوخالفة، حماية المستهلك من الإشهار التضليلي الإلكتروني، المجلة الدولية للبحوث
 .2017، 02، العدد 01لمجلد القانونية والسياسية، ا

  04يم تبون، جريمة الإشهار التضليلي كممارسة تجارية غير نزيهة في ظل القانون رقم عبد الكر-
لد المجالمتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، مجلة البحوث القانونية والسياسية،  02
 .2014، 03، العدد 02
 زائرية بل التعاقد، المجلة الجعبد الحميد بادي، الإلتزام بإعلام المستهلك الإلكتروني في مرحلة ما ق

 .2017، 03، العدد 02للحقوق والعلوم السياسية، المجلد 
  عبد الرزاق بولنوار، المهني والمستهلك طرفان متناقضان في العلاقة الإستهلاكية دراسة في ضوء

 .2009، جانفي 01القانون الجزائري والفرنسي، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد 
 05-18ر علاق/ محمد بوراس، الإشهار التجاري الإلكتروني على ضوء القانون رقم عبد القاد ،

 .2020، 04، العدد 34لمجلد ، ا1حوليات جامعة الجزائر 
  مجلة الدراسات حول فعليةعبد الرحمان خلفي، حماية المستهلك الإلكتروني في القانون الجزائري ، 

 .2017، 01، العدد 01المجلد القاعدة القانونية، 
  عبد المنعم نعيمي، قراءة في أحكام غرامة الصلح كآلية لحماية المستهلك على ضوء قانون حماية

، سبتمبر 03، العدد 02احث للدارسات الأكاديمية، المجلد ، مجلة الب03-09المستهلك وقمع الغش 
2015. 

  ونية التجارة الإلكتر  عبد الله صفيح/ فتحي بن جديد، الإشهار الإلكتروني وحماية المستهلك في قانون
 .2021، 02، العدد 07المجلد نية، ، مجلة الدراسات القانو 18-05
 صادية على أحمد صالح، مفهوم المستهلك والمهني في التشريع الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم الاقت

 .2000، 01، عدد 48والسياسية، المجلد 
  ،جلة الإطار القانوني لعقد التفاوض الإلكتروني، معقيل فاضل حمد الدهان/ منقذ عبد الرضا الفردان

 .2009، 08م السلام، عدد أهل البيت عليه
  دور بحوث التسويق في توجيه سلوك المستهلك، مجلة البدر،  ،رحاوي  عبد الرحيم /بن جيمةعمر

 .2018، 01، عدد 10المجلد 
 ي، حكامها وفقا للقانون المصر عمرو أحمد عبد المنعم دبش، ماهية المسؤولية التقصيرية وأركانها وأ

 .2019، 02، العدد 06لمجلد مجلة صوت القانون، ا
 ة عقيل فاضل حمد الدهان/ غنى ريسان جادر الساعدي، الإلتزام بالإعلام في العقد الإلكتروني، مجل

 ، د س.05أهل البيت عليهم السلام، العدد 
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 لية للمحكوم عليه، دراسات وأبحاث المجلة عمايدية مختارية، تنفيذ الأحكام الجنائية على الذمة الما
 .2019، جوان 02، عدد11العربية للأبحاث والدراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية، مجلد

  عزوز سعيدي، مقتضيات توفير الحماية للمستهلك الإلكتروني في طل قانون حماية المستهلك وقمع
 .2018، جوان 02، المجلد 02دد الغش الجزائري، مجلة آفاق للبحوث والدراسات، الع

  ،2020، 02، العدد 01المجلد غنية باطلي، الكتابة الإلكترونية، المجلة الجزائرية لقانون الأعمال. 
 د لمجلصليح بونفلة، المسؤولية المدنية عن الإشهار الإلكتروني الكاذب والمضلل، مجلة آفاق للعلوم، ا

 .2019، 17، العدد 05
  ،فرج عبد الفتاح فرج، جمعيات حماية حقوق المستهلكين ودورها في تعزيز التنمية، مجلة الحقيقة

 .2006، 01، العدد 05المجلد 
 ديمية فلة مكي، إلزامية الخدمة ما بعد البيع في ضوء قانون حماية المستهلك وقمع الغش، المجلة الأكا

 .2022، 01، العدد 06لمجلد للبحوث القانونية والسياسية، ا
  قم ر فضيلة يسعد، إلتزام المنتج بإعلام المستهلك في ضوء قانون حماية المستهلك والمرسوم التنفيذي

المحدد للشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، مجلة  2013نوفمبر  09ي المؤرخ ف 13-378
 .2017، 48، المجلد أ، عدد العلوم الإنسانية

 ود، أثر الإعلان التجاري الكاذب أو المضلل على إرادة المستهلك فاطمة زهرة فرحات/ رمضان قنف
 .2022، العدد خاص، 08مجلد في العالم الرقمي، مجلة صوت القانون، ال

 المستهلك من الإشهار التجاري المضلل، حوليات جامعة الجزائر  ةفاطمة الزهراء ربحي تبوب، حماي
 .2020، 01، العدد 35لمجلد ، ا1
  ،النظام القانوني لعقد الإستهلاك في التشريع الجزائري، مجلة أنسنة للبحوث فاطنة شرشاري

 .2020، 3، العدد 11والدراسات، المجلد 
 نونية فاطمة الزهراء قلواز، الوكيل الإلكتروني آلية حديثة للتعبير عن الإرادة، مجلة الدراسات القا

 .2020، 01، العدد 06ارنة، المجلد المق
 زائرد عن طريق الوسيط المؤتمت: خروج عن أحكام نظرية العقد، مجلة جامعة الجفتيحة حزام، التعاق 

 .2020، 14، العدد 1، الجزء 1
  05-18، خصوصية الحرية التعاقدية في العرض التجاري الإلكتروني طبقا للقانون قسوري فهيمة 

 .2018، ديسمبر 05د المتعلق بالتجارة الإلكترونية، مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال، العد
 ث كريمة عساسي/ سمير رحماني، تأثير علاقات الفايسبوك على مراحل إتخاذ قرار الشراء، مجلة الباح

 .2020، 04، العدد 12في العلوم الإنسانية والإجتماعية، المجلد 



 قائمة المصادر والمراجع              قانون التجارة الإلكترونية: التأسيس لقانون الإستهلاك الإلكتروني         
 

 

  538 

 

 ،جلد الم كريمة عزوز، مفهوم المؤسسة ومعايير تكييفها ضمن قانون المنافسة، مجلة العوم الإنسانية
 .2021، جوان 02، العدد 32
 نة كريم كريمة، إستعمال تكنولوجيا المعلوماتية وعملية القيد في السجل التجاري، مجلة معارف، الس

 .2018، جوان 24، العدد 12
 ية، كوثر منسل/ حميد شاوش، تفعيل تقنية البوك تشين في القطاع العام: رؤية مستقبلية للحكومة الذك

 ، 2022، جوان 01، العدد 07للدارسات القانونية والسياسية، المجلد  مجلة الأستاذ الباحث
  لمستهلك الجزائري في الألفية الثالثة، مجلة افي حماية  03-09ليندة بومحراث، فاعلية القانون رقم

 .2014، 06، العدد 03الشريعة والإقتصاد، المجلد 
 تجارة الإلكترونية في ظل الإتفاقياتلخضر رابحي/ ميرفت محمد جبابية، الوكيل الإلكتروني في ال 

، المجلد ةالدولية والتشريعات الوطنية الجزائري والفلسطيني، المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسي
 .2020، ماي 01، العدد 04
 العدد 14انية، المجلد ليلى بن قلة، النظام القانوني للمزاد الإلكتروني، مجلة الحقوق والعلوم الإنس ،

04، 2021. 
  ،لطيفة أمازوز، أحكام المسؤولية التقصيرية كأساس لمسؤولية المنتج عن فعل المنتجات المعيبة

 .2018، 02، العدد 09المجلد المحلة الأكاديمية للبحث القانوني، 
  منصف بوعريوة، الحرية العقدية في ظل النظام العام الاقتصادي، مجلة البحوث في العقود وقانون

 .2018، 05، العدد 03لد المجالأعمال، 
 محسن منصور حاتم، المسؤولية العقدية لمتعهد الإيواء المعلوماتي )دراسة مقارنة(، مجلة المحقق 

 .2016، السنة الثامنة، 03 الحلي للعلوم القانونية والسياسة، العدد
  اث جيل الأبحمحمد طلعت يدك، الحجية القانونية لتوثيق المحررات الإلكترونية: دراسة مقارنة، مجلة

 .2021، 50القانونية المعمقة، العام السادس، العدد 
  الأثار القانونية للتفاوض الإلكتروني، مجلة الدراسات القانونية تكواشتكمال  /بوكماشمحمد ،

 .2018، جانفي 07والسياسية، العدد 
  ل المبرمة بوسائمحمد أوزا/ مسعودي يوسف، الوساطة الإلكترونية كآلية لتسوية منازعات الإستهلاك

 .2018، 02عدد ، ال02إلكترونية، المجلة الإفريقية للدراسات القانونية والسياسية، المجلد 
  محمد حاج بن علي، تمييز الإلتزام بالإعلام عن الإلتزام بالنصيحة لضمان الصفة الخطرة للشيء

 .2011، 02، العدد 03لد المججتماعية والإنسانية، لدراسات الإلالأكاديمية  ،-مقارنةدراسة -المبيع
 2020، 04، العدد 12لمجلد محمد زايد، الإلزام بالإعلام في عقد الإستهلاك، مجلة آفاق علمية، ا. 
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  محمد حريقلي، نطاق تطبيق قانون حماية المستهلك من حيث الأشخاص )دراسة تحليلية مقارنة مع
، العدد 05سياسية والقانون، المجلد (، مجلة الدفاتر ال2016قانون الإستهلاك الفرنسي الجديد لسنة 

09 ،2013. 
  ،محمد عماد الدين عياض، نطاق تطبيق حماية المستهلك وقمع الغش، دفاتر السياسة والقانون

 .2013، 09، العدد 05المجلد 
  محمد عساف محمد السلامات، الإطار القانوني لحماية المستهلك في التجارة الإلكتروني، المجلة

 .متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية(، د س القانونية )مجلة
 د ، العد09لمجلد محمد شرايرية، حماية المستهلك من الإشهار التضليلي، مجلة الإجتهاد القضائي، ا

14 ،2017. 
 13لمجلد محمد دمانة/ نورالدين يوسفي، الإشهار لإلكتروني التجاري والمستهلك، مجلة المفكر، ا ،

 .2018، 17العدد 
 لأمين نويري/ عبد الحق لخذاري، خصوصية أطراف عقد الإستهلاك في التشريع الجزائري، محمد ا

قتصادية ، القسم أ، العلوم الا02، العدد 12مجلة الأكاديمية للدارسات الاجتماعية والإنسانية، المجلد 
 .2020والقانونية، 

  02 البحوث القانونية، المجلدمحمد عقوني، الإيجاب والقبول في العقد الإلكتروني، مجلة الدراسات و ،
 .2017، 07العدد 

  علوم القانونية ، مجلة ال244-21محمد توفيق قديري، خدمة ما بعد البيع على المرسوم التنفيذي
 .2021، 04، العدد 06مجلد والإجتماعية، ال

 ود قمديحة بن زكري بن علة/ سميرة فكنوس، الضمانات الخاصة بحماية المستهلك في مجال الع
 .2020، 02، العدد 04لمجلد موجهة إلكترونيا، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، اال
 دراسات"، المجلدمراد طنجاوي، الوكيل الإلكتروني المؤتمت، مجلة "الإدارة والتنمية للبحوث وال 

 .2015، 06العدد03
 راسات هلك، مجلة الأستاذ الباحث للدمريم نابي، دور الإلتزام بالإعلام قبل التعاقدي في حماية المست

 .2019، 04، العدد 03المجلد القانونية والسياسية، 
 لة دفاتر مريم خليفي، الإلتزام بالإعلام الإلكتروني وشفافية التعامل في مجال التجارة الإلكترونية، مج

 .2011، 04، العدد 03لمجلد السياسة والقانون، ا
  لجديد، المالية بين الواقع العملي والتكييف الشرعي، مجلة الاقتصاد ، المجازفة والمشتقات ابباسمنيرة

 .2016، 02، المجلد:15العدد: 
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  مروى عصام صلاح، الإعلام الإلكتروني الأسس وآفاق المستقبل، دار الإعصار العلمي للنشر
 .2015، عمان، 1والتوزيع، ط

  :لحقوق دراسة مقارنة، المجلة الجزائرية لمعيزي خالدية، أثر الإشهار المقارن على العلامة التجارية
 .2017، 04، العدد 02لمجلد والعلوم السياسية، ا

 لة معمر بن طرية، العقود الذكية المدمجة في "البلوك تشين": أي تحديات لمنظومة العقد حاليا؟، مج
 .2019لجزء الأول، ماي ، ا04كلية القانون الكويتية العالمية، ملحق خاص، العدد 

 جلة ريفي/ سماح مقران، الوساطة الإلكترونية كآلية لتسوية منازعات التجارة الإلكترونية، منادية ض
 .2018، 01، العدد 03المجلد البيبان للدراسات القانونية والسياسية، 

  نبيل بن عديدة/ وافي حاجة، طرفي عقد الإستهلاك )المتدخل والمستهلك(، كتاب جماعي دولي محكم
 .2021قانونية لحماية صحة وأمن المستهلك، جامعة سوق أهراس، بعنوان: الضمانات ال

 2022 أفريل 24يفية الربح منها(، مقالة صادرة في: ك-محمد نور، ماهي المنتجات الرقمية )أنواع. 
  04نجية معداوي، العقود الذكية والبلوكشين، مجلة المفكر للدراسات القانونية والسياسية، المجلد ،

 .2021، جويلية 02العدد 
  دد ، ع05نعيمة عبدلي، وسائل الدفع الإلكتروني في القانون، مجلة الفكر القانوني والسياسي، مجلد

01 ،2021. 
 لكتروني نورة بسعدي/ خيرة العرابي، الإعلام الإلكتروني السابق على التعاقد كآلية لحماية المستهلك الإ

 .2022، 02، العدد 08جلد م، ال05-18على ضوء قانون التجارة الإلكترونية الجزائري 
  والعلوم  نورة حمليل، حماية المعطيات الشخصية في مواجهة الإدارة الإلكترونية، المجلة النقدية للقانون

 .2020، 02، العدد 15المجلد السياسية، 
  نورالدين قاستل، السجل التجاري وسجل الصناعة التقليدية والحرف كآلية ضرورية لضبط الأنشطة

، نوفمبر 12، العدد 5حرفية وتوجيهها، مجلة الحكمة للدراسات الإقتصادية، المجلد التجارية وال
2018. 

  هاني بن عبد الله العزي، أثر الغرر في عقود المعاملات على الإستقرار الإقتصادي من منظور
 .2017، 03الإقتصاد الإسلامي، مجلة العلوم الإنسانية، العدد 

 واقع وتحديات وسائل الدفع الإلكتروني في الجزائر، مجلة محمد الهادي ضيف الله / لبزة هشام ،
 .2017، ديسمبر 04، العدد 05الدراسات والبحوث الإجتماعية، المجلد 

  ين ب، حماية المستهلك من مخاطر البيع الإلكتروني للمنتجات الصيدلانية )دراسة مقارنة مقيمحوسيلة
 .2019، ديسمبر 02، العدد: 06قوقية، المجلد القانون الجزائري والفرنسي(، مجلة الدراسات الح
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  وسيلة لزعر، القبول في التعاقد الإلكتروني، مجلة العلوم القانونية والإجتماعية جامعة زيات عاشور
 .2018، 09، العدد 03لمجلد بالجلفة، ا

  المحدد للقواعد  02-04وليد تركي، حماية المستهلك من الإشهار التضليل في ظل القانون رقم
، 02، العدد 04المجر لمطبقة على الممارسات التجارية، مجلة الاقتصاد والتنمية المستدامة، ا

2021. 
 المداخلات .5
 وذجا"، العايب سامية/ رقطي منيرة، عصرنة إدارة التجارة" البطاقية الوطنية للموردين الإلكترونيين نم

، 05-18ية على ضوء القانون الملتقي الوطني حول الإطار القانوني لممارسة التجارة الإلكترون
 .08/10/2019قالمة،  1945ماي  08جامعة 

  ني سفيان سوالم، الضوابط القانونية للإشهار التجاري المقارن، الملتقى الوطني حول الإطار القانو
 .2018ديسمبر  05مستهلك، يوم لعقود الإشهار التجاري وآثارها على الاقتصاد الوطني وال

 ة المستهلك في التشريع الجزائري، الملتقي الوطني حول العقود الإستهلاكي عصام نجاح، حدود مفهوم
 .2015ديسمبر  09/10، يومي 1جامعة قسنطينة 

  ضيف روفية/ لرقط سمية، المستهلك الإلكتروني ومميزات حمايته، الملتقى الوطني الثالث حول
، المركز 2018أفريل  23/24المستهلك والإقتصاد الرقمي: ضرورة الإنتقال وتحديات الحماية، 

 .الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف، ميلة
  قسوري فهيمة، دور سياسات الملكية الفكرية في تعزيز الذكاء الإصطناعي )على ضوء قرارات منظمة

WIPO) يومي  01، مقالة مستله من أبحاث منتقاة من أشغال المؤتمر الدولي المنعقد بجامعة باتنة
 .2021والتوزيع، الجزائر،  جماعي، دار قانة للنشر ، كتاب2020أكتوبر  22و 21
 عمال محمود أحمد إبراهيم الشرقاوي، مفهوم الأعمال المصرفية الإلكترونية وأهم تطبيقاتها، مؤتمر الأ

، غرفة التجارة 01دبي، مجلد ،2003ماي  12-10المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون، 
 .والصناعة دبي

 والمراجع باللغة الأجنبيةالمصادر  -انياث
 

1. CONVENTIONS 

 Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature À 

Rome, le 19 juin 1980. 

 Convention des nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, 

conclue à vienne le 11/04/1980. 

 Convention européenne sur la télévision transfrontière, Série des traités européens - n° 

132, Strasbourg, 5.V.1989  
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 Cooperation among the States members of the Commonwealth of Independent States 

in combating offences relating to computer information, on 1 June 2001. 

2. DIRECTIVES EUROPEENNES 

 Directive (UE) 2019/770 du Parlement Européen et du Conseil, du 20 mai 2019 relative 

à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de 

services numériques, du : 22/05/2019, J.O.F N° 136. 

 Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au 

rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États 

membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et 

des produits connexes, JOUE n° 127, 29/04/2014. 

 Directive 2011/83/UE du Parlement Européen et du Conseil, du 25 octobre 2011 

relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et 

la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 

85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, 

JORF N°304, du 22/11/2011. 

 Directive 2004/18/CE, du parlement européen et du conseil, du 31/03/2004, relative à 

la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de 

fournitures et de services, aux enchères publiques, JORF N°167, du 21/07/2011. 

 Directive 2002/21/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative 

à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications 

électroniques (directive « cadre »), JO N° 108. 

 Directive 2000/31/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à 

certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du 

commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce 

électronique »), JOCE n° 178, du 17/07/2000. 

 Directive 98/48/CE du Parlement Européen et du Conseil, portant modification de la 

directive 98/34/CE prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes 

et réglementations techniques, J O N° 218. 

 Directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 octobre 1997 modifiant 

la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité 

comparative Journal officiel n° L 290 du 23/10/1997. 

 Directive 97/7/CE du Parlement Européen et du Conseil, concernant la protection des 

consommateurs en matière de contrats à distance, J O N° 144, qui a été abrogé par le 

directive N° 2011/83 UE. 

 Directive 93/13/CEE, du Parlement Européen et du Conseil, concernant les clauses 

abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, J O N° 95. 

 Directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et 

circuits à forfait, JOUE, L158/59. 

 Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des 

dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en 

matière de responsabilité du fait des produits défectueux, Jo n° L 210 du 07/08/1985. 
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3. LOIS 

 Loi n°2022-1158 du 16 août 2022. 

 Code général des impôts, modifiant par la LOI no 2021-1900 du 30 décembre 2021 de 

finances pour 2022, JORF n° 0225 du 28 septembre 2022. 

 Loi n°2021-1104 du 22 août 2021. 

 Loi de la ع publique du 11 juillet 2021, article 16 de la loi n° 2004-575. 

 Loi n°2020-1525 du 07 décembre 2020- art.89, loi de la santé publique Fr. 

 Code de commerce, modifié par l’ordonnance n° 2019-359, du 24 avril 2019-art 2, 

JORF N° 0097 du 25 avril 2019. 

 La loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et 

portant modification de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 

fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à 

caractère personnel, JORF n°0141 du 21 juin 2018. 

 Loi type de la CNUDCI sur la médiation commerciale internationale et les accords de 

règlement internationaux issus de la médiation (2018), modifiant la Loi type de la 

CNUDCI sur la conciliation commerciale internationale de 2002). 

 Loi N° 2015-990 du 06 Aout 2015 pour « la croissance, l’activité et l’égalité des 

chances économique », dite LOI DE MACRON, modifié le point de départ du délai de 

rétractation du consommateur en ligne, Journal officiel de la république français, n° 

0181, du 07 Aout 2015The Uniform Electronic Transactions Act (UETA), 1999. 

 Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation dite « loi de Hamon », 

JORF n°0065 du 18 mars 2014. 

 Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificatives pour 2014. 

 Code pénal Modifié par Loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013. 

 Loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation 

du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, JORF n° 110, du 13 mai 2010  

 Transactions électroniques : Modèles de lignes directrices politiques et de textes 

législatifs, HIPCAR Harmonisation des politiques, législations et procédures 

réglementaires en matière de TIC dans les Caraïbes, 2010. 

 Loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificatives pour 2009. 

 Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, 

à la santé et aux territoires, dite loi Bachelot 

 Loi n°2009-323 du 25 mars 2009. 

 Loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service 

des consommateurs dite « Loi Châtel ». 

 Law on E-transaction, law n° 51/2005/QH11, the national assembly of the socialist 

republic of Vietnam, Legislature XI, session8.  

 uniform nations convention on the use of electronic communications in international 

contracts, New York: 23/11/2005. 

 La loi 2004-801 du 6 Aout 2004, relative à la protection des personnes physique à 

l’égard des traitements de données à caractère personnel modifiant la loi 78-17 du 6 

janvier 1978, JORF du 06 Aout 2004. 
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 Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, JORF 

N° 0143 du 22/06/2004. 

 Loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non Loi 

du 14/07/1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du 

consommateur. 

 Electronic transaction act of Australia 1999. 

 Uniform computer information transaction act, national conference of commission on 

uniform state laws, 23-30 July 1999 Colorado 

 Loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française. 

 La loi fédérale sur le droit international privé, (LDIP), du 18/12/1987(état le 

1/07/2022). 

 Loi n°78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs 

de produits et de services, abrogé par la loi n° 93-949, du 26 juillet 1993-art 4, JORF 

27 juillet 1993. 

 Loi n°78-17 du 06 janvier 1978, relative l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 

JORF du 07 janvier 1978. 

 Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, dite 

« Royer », JORF n° 304, du : 30 décembre 1973. 

 La loi relative à la protection du consommateur N°38/20.1.1978, complété par un décret 

relatif la vente par correspondance (639/17.8.1978). 

 Loi 67-547 1967-07-07 art. 7 JORF 9 juillet 1967. 

 Loi sur la répression de la concurrence déloyale du 7 juin 1909 (modifiée en dernier 

lieu par la loi du 22 juin 1998). 

 The Electronic Commerce and Information Act, C.C.S.M. c. E55, current form: 

28/11/2011 to 15/07/2022. 

4. Ordonnances 

 Ordonnance n°2022-1086 du 29 juillet 2022. 

 Ordonnance n°2022-414 du 23 mars 2022. 

 Ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 transposant la directive 2019/2161 du 

Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et relative à une meilleure 

application et une modernisation des règles de l'Union en matière de protection des 

consommateurs, JORF n°0298 du 23 décembre 2021. 

 Ordonnance no 2021-1247 du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de 

conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques, JORF 

N° 0228 du 30/09/2021. 

 Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou 

de services. 

 Ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi n° 

2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant 

modification de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 

libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel. 

 Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du 

régime général et de la preuve des obligations. 
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 Ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la 

consommation, JORF N° 64, du 16 mars 2016, ratifiant  par la LOI n° 2017-203 du 21 

février 2017 les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie 

législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats 

de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et 

simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et 

de sécurité des produits et services. 

 Ordonnance no 2005-674 du 16 juin 2005 relative à l’accomplissement de certaines formalités 

contractuelles par voie électronique, JORF n° 140, du 17 juin 2005. 

 Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 3 JORF 18 février 2005. 

 Ordonnance n° 2001-741 du 23 aout 2001, JORF 25 Aout 2001. 

 Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000. 

 Ordonnance n° 45-2590 du 2novembre 1945 relative au statut du notariat. 

5. DECRETS 

 Décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, JORF 

n°229 du 30/09/2017. 

 Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la 

consommation, JORF n°0151 du 30 juin 2016. 

 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce, 

JORF n° 73 du 27/03/2007. 

 Décret n° 2005-973 du 10 août 2005 modifiant le décret no 71-941 du 26 novembre 

1971 relatif aux actes établis par les notaires, JORF n°186, du 11/08/2005. 

 Decret n°1742 du 30/12/2005, fixant les règles au marché passé par les pouvoirs 

adjudicateurs mentionnées à l’article 3 de l’ordonnance n° 2005-649 du 06/06/2005, 

relative aux marches passes par certaines personnes publiques ou privées non soumises 

au code des marches publiques modifie par la loi n° 850 DU 20/07/2011, relative à la 

libéralisation des ventes volontaire de meubles. 

 Décret n°2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et 

relatif à la signature électronique. 
 Décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 

et relatif aux obligations comptables des commerçants, n° 278 du 01/12/1983(abrogé). 

6. RÈGLEMENTS 

 Règlement (UE) No 910/2014, du parlement européen et du conseil, du 23 juillet 2014 

sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions 

électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant directive 1999/93/CE, JOUE N° 

L257. 

7. THESES DE DOCTORAT 

 Corinne Bouthier, le droit comme outil de développement du commerce électronique, 

thèse de doctorat en droit privé, faculté de droit, université de Lyon, 18/10/2019. 

 Davy Huet, le petit professionnel dans ses rapports contractuels, thèse pour obtenir du 

titre de docteur en droit, université Clermont auvergne, 2020, 

 Haba Parfait, le non-professionnel et le petit professionnel : la protection de deux 

contractants faibles par le droit privé, thèse pour obtenir doctorat en droit privé et 

sciences criminelles, université de paris Nanterre. 12/12/2017. 
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 Mickael Boutros, Le droit du commerce électronique : une approche de la protection 

du cyber consommateur, Thèse Pour obtenir le grade de Docteur de l’université de 

Grenoble, Spécialité : Droit Privé, 2014. 

 Maxime Morge. Système dialectique multi-agents pour l’aide ’a la concertation. 

Système multi-agents [cs.MA], thèse pour obtenir grade de docteur, École Nationale 

Supérieure des Mines de Saint-Etienne, France, 2005. 

 Olivier Graf, la personne morale : un non professionnel ?  Thèse pour obtenir le grade 

de docteur en droit de l’université d’Aix Marseille, discipline : droit privé, 30/01/2015. 

 Thibaut Aznar, la protection pénale du consentement donné par le consommateur, thèse 

pour obtenir le grade de docteur, université de perpignan via domitia, spécialité droit 

privé et sciences criminelles, soutenue 20/10/2017. 

8. OUVRAGES 

 Bernard Eben, e- commerce- Tout savoir avant de créer une boutique en ligne!, Edition 

Eyrolles, 2015. 

 Bernard j Djan, technical specifications of the MINITEL M1 terminal, department 

videotext, temporary edition, December 1984. 

 Carla Baker-Chiss, Le droit de rétraction du contrat électronique, collection études 

juridique dirigée par Nicolas Molfesis, L’acquis communautaire : le contrat 

électronique, chapitre 07, Paris, 2010. 

 Faye Fangfei Wang, law of electronic commercial transactions –contemporary issues 

in the EU, US and China, Routledge Taylor& Francis group, London & New York, 

2010. 

 Fady Nammeur, les instruments de paiement et de crédit- chèque, vivement, carte de 

crédit et de paiement, lettre de change, billet à ordre…, Édition N1°, LGDJ, Delta, 

Liban, 2008. 

 Julien Jérôme, droit de la consommation, LGDJ Lextenso éditions. 

 J. Paul Peter/ Jerry C. Olson, consumer behavior& Marketing Strategy, 9 Edition, The 

McGraw-Hill companies, 2010. 

 Stuart rusell& peter norvig, artificial intelligence: a modern approach, 2nd edition, 

Pearson Education, Inc., Upper Saddle River; New Jersey, 1995. 

 Turban Ephraim, King David, Lee Jae Kyu, Liang Ting-Peng, Turban Deborah C, 

Electronic Commerce- A Mangerial and Social Networks Perspective, 8th edition, 

springer international publishing, Switzerland, 2015. 

 Yves Picod/ Nathalie Picod, droit de consommation, Éditions Dalloz, 5 Edition, 2021. 

9. ARTICLES  

 Anthony Bellia, contraction with electronic agents, journal articles, 2001. 

 Aleksandra Jurewicz, contracts concluded by electronic agents-comparative analysis of 

American and Polish legal systems, 2005. 
 Bernard Lancin, la protection du consommateur en Finlande, revue international de 

droit comparé, volume32, n° 02k 1980. 
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 Carlos Miguel Ferreira, Maria José Sa, José Garrucho Martins and Sandro Serpa, The 

covid-19 contagion- pandemic dyad: A view from social sciences, covid-19 and social 

sciences, mdpi Journal societies, 2021. 

 Emily M. Weitzenboeck, Electronic Agents and the Formation of Contracts, the 

International Journal of Law and Information Technology, Vol. 9 No. 3, 2001. 

 Fischer John, computers as agents a proposed approach to revised U.C.C. Article 2, 
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 64ص..........................................................الشطب من السجل التجاري  -ب

 66ص.........…05-18 لمبحث الثاني: متطلبات ابرام المعاملة التجارية الالكترونية في ظل ق رقما
 66ص...................................للممارسة التجارة الالكترونيةالمطلب الأول: الشروط الواجبة 

 66ص...............الفرع الأول: الشروط الإلزامية لمباشرة المورد الالكتروني نشاط التجارة الالكترونية
 67ص.......................أولا: التسجيل في السجل التجاري أو سجل الصناعات التقليدية والحرفية
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 67ص...................................تسجيل نشاط التجارة الإلكترونية في السجل التجاري  -أ
 70ص.................................تسجيل النشاط في سجل الصناعات التقليدية والحرفية -ب

 71ص...........................com.dzثانيا: إنشاء موقع إلكتروني مستضاف في الجزائر ذو إمتداد 
 72ص........................................................إسم النطاق: المفهوم والتكوين -أ

 74ص.........................................................إجراءات تسجيل اسم النطاق -ب
 76ص..………شاطثالثا: إيداع إسم النطاق لدى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري قبل بداية الن

صفة بمهام المركز الوطني للسجل التجاري والتي تكفل ممارسة المورد الإلكتروني لنشاطه  ني:الفرع الثا
 77..ص...................................................................................قانونية

 78ص............................................أولا: مفهوم البطاقية الوطنية للموردين الإلكترونيين
 78ص........................................ثانيا: خصائص البطاقية الوطنية للموردين الإلكترونين

 79ص............................................ثالثا: مبادئ البطاقية الوطنية للموردين الإلكترونين
 79ص...............................................................نونيةمبدأ الإلزامية القا -أ

 79ص.................................................................مبدأ وطنية البطاقية -ب
 80ص....................................................مبدأ قابلية البطاقية لإعادة التجديد -ت

 80ص................................: الوظائف الأساسية للبطاقية الوطنية للموردين الإلكترونينرابعا
 80ص..................................حماية للمستهلك الإلكترونيلالبطاقية الوطنية وظيفة  -أ

 81ص..........................ة للمنافسة التجارية الإلكترونيةكمنظم البطاقية الوطنية وظيفة -ب
 81ص...................................ة للسوق الإفتراضيةبطاضكلبطاقية الوطنية اوظيفة  -ت

 82ص....................المراحل السابقة واللاحقة لإبرام المعاملة التجارية الإلكترونية: المطلب الثاني
 82ص..............لمعاملة الإلكترونيةعرض التجاري الإلكتروني كمرحلة سابقة لإبرام ا: الالفرع الأول

 82ص......................................................ري الإلكترونيطبيعة العرض التجا -أولا
 83ص...................................................مفهوم العرض التجاري الإلكتروني -أ

 83ص..................................................تعريف العرض التجاري الإلكتروني -1
 83ص....................................................أهمية العرض التجاري الإلكتروني -2

 84ص.................................................مضمون العرض التجاري الإلكتروني -ب
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 85ص.........................................................تعريف التفاوض الإلكتروني -1
 86ص..........................................................وسائل التفاوض الإلكتروني -2
 86ص...............................................Emailالتفاوض عبر البريد الإلكتروني  -
 87ص....................................رونيةالتفاوض عبر نظام المحادثة والمشاهدة الإلكت -

 87ص..................................صوصية العرض التجاري الإلكتروني وجزاء مخالفتهخ -ثانيا
 87ص..........................................الإطار القانوني للعرض التجاري الإلكتروني -أ

 88ص...............................................مواصفات العرض التجاري الإلكتروني -1
 88ص........................................البيانات الجوهرية للعرض التجاري الإلكتروني -2

 91ص.............................................جزاء مخالفة العرض التجاري الإلكتروني -ب
 91ص......................................................................الجزاء الجزائي -1
 91ص....................................................................العقوبة الأصلية -
 91ص....................................................................العقوبة التكميلية -
 92ص......................................................................الجزاء المدني -2

 93ص....................................................... لكترونيةبرام الطلبية الإإ: الفرع الثاني
 93ص........................................................لطلبية الإلكترونيةلالإطار العام  -أولا

 93ص..............................................................عريف الطلبية المسبقةت -أ
 94ص.................................................مراحل ابرام طلبية المنتوج أو الخدمة -ب

 95ص..............................وضع الشروط التعاقدية في متناول المستهلك الإلكتروني -1
 95ص..........................................................التحقق من تفاصيل الطلبية -2
 95ص.............................................................تأكيد الطلبية الإلكترونية -3

 96ص...............................سلوك المستهلك الإلكتروني ودوره في إتخاذ قرار الشراء -ت
 96ص................................مراحل إتخاذ قرار الشراء من قبل المستهلك الإلكتروني -1

 98.ص............................................................: الوفاء الالكتروني فرع الثالثال
 98........ص...........................................الإطار العام لوسائل الدفع الالكترونية -أولا

 99ص........................................وسائل الدفع الإلكترونية: المفهوم والخصائص -أ
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 99ص......................................................تعريف وسائل الدفع الإلكتروني -1
 99ص...................................................خصائص وسائل الدفع الإلكتروني -2

 100ص.........................................الأطراف المتعاملة بأنظمة الدفع الإلكتروني -ب
 100ص...................................The World Card Centerالمركز العالمي للبطاقة  -1
 100.......ص.........................................................المنظمات العالمية -
 101.........ص..............................................المؤسسات المصرفية الكبيرة -
 101..ص.......................................................المؤسسات التجارية الكبرى  -
 102ص................................................Bank The issuingمصدر البطاقة  -2
 102ص............................................................The Merchantالتاجر  -3
 102ص........................................................Cardholderحامل البطاقة  -4

 104ص......................................................أنواع وسائل الدفع الإلكتروني -ت
 104ص............................................وسائل الدفع الإلكترونية القديمة الجديدة -1
 104...ص...................................السفتجة الإلكترونية )سند السحب الإلكتروني( -
 105ص.................(Electronic paper/ Bill of exchange)السفتجة الإلكترونية الورقية  -
 105ص............(Electronic Bill of exchange magnetic) السفتجة الإلكترونية الممغنطة -
 105ص.................................................................الشيك الإلكتروني -
 106ص.............................................................السند لأمر الإلكتروني -
 106ص ........................بفعل التطور التكنولوجي ةوسائل الدفع الإلكترونية المستحدث -2
 106ص..............................................................البطاقات الإلكترونية -
 109ص..................................................................النقود الإلكترونية -
 109ص...................................................e-portfolioالحافظة الإلكترونية  -
 109ص.................................................................التحويل المصرفي -
 110ص...................................... Contart less cardsبطاقات الدفع اللاتلامسية  -

 110ص............................................المراحل الإجرائية لوسائل الدفع الالكترونية -ثانيا
 110....................ص.............مراحل معالجة المعاملات ببطاقات الدفع الإلكتروني -أ
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 112ص..........................................................مراحل التحويل المصرفي -ب
 112ص...........................................The transfer orderإصدار أمر التحويل  -1
 113ص.................................................................تنفيذ أمر التحويل -2

 114ص...............................ق التجارية الإلكترونيةالمراحل الإجرائية للتعامل بالأورا -ت
 114ص...............................................................السفتجة الإلكترونية -1
 114ص.....................................................في السفتجة الإلكترونية الورقية -
 115ص..................................................الممغنطةفي السفتجة الإلكترونية  -
 115ص.................................................................الشيك الإلكتروني -2
 116ص.............................................................يالسند لأمر الإلكترون -3

 116ص............…….ك الإلكتروني"على "الإستهلا مدى تأثيرهاو COVID 19جائحة كورونا -ثالثا
 117ص.............................................تغيير أنماط الإستهلاك بحلول الجائحة -أ

 117ص..............................................................مدلول جائحة كورونا -1
 117ص..............................................أنماط الإستهلاك التغيرات الجذرية في -2

 119ص........................................................الإستهلاك من وإلى الرقمنة -ب
 119ص.......................................الإستهلاك الإلكتروني قبل حلول أزمة كورونا -1
 120ص................................................الإستهلاك الذكيكورونا تدفعنا نحو  -2

 124خلاصة الفصل الأول.....................................................................ص
  قانون التجارة الالكترونية فاعلوالفصل الثاني: 

 126..ص......................................مقدمة الفصل الثاني..............................
 271..ص....................................لعلاقة الاستهلاكية الالكترونيةأطراف المبحث الأول: ا

 127ص...................الأقوى إقتصاديا في العلاقة الإستهلاكية الإلكترونية طرفالالمطلب الأول: 
 128ص................................العالم الإفتراضي كمورد إلكترونيالعارض عبر : الفرع الأول

 128ص.........................................طور مفهوم العارض في العلاقة الإستهلاكيةت -أولا
 128ص..........................................تطور مفهوم العارض في التشريع الجزائري  -أ

 129ص....................................03-09قبل صدور القانون رقم  مفهوم العارض -1
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 129ص......................................03-09مفهوم العارض من خلال القانون رقم  -2
 130ص............................التداخل المعرفي لمفهوم العارض في العلاقة الإستهلاكية -3

 132ص...........................ع الفرنسي والتوجيهات الأوروبيةمفهوم العارض في التشري -ب
 132ص.............................تعريف القانون الفرنسي للعارض في العلاقة الإستهلاكية -1
 134ص.........................تعريف التوجيهات الأوروبية للعارض في العلاقة الإستهلاكية -2

 136ص.......................................................د الإلكترونيتحديد مفهوم المور  -ثانيا
 136ص......................................تعريف المورد الإلكتروني في التشريع الجزائري  -أ

 137ص................................في العلاقة الإستهلاكية موردالمعيار المحدد لصفة ال -ب
 137ص.............................................................Le fabricantالصانع  -1
 137ص............................................................Le producteurالمنتِج  -2
 138ص...........................................................................الوسيط -3
 139ص............................................................................الموزع -4
 139ص .........................................................................المستورد -5
 139ص.................................................L’installateurالمجهّز أو المركّب  -6
 140ص ...........................................................................التاجر -7

 141ص.....................................في العلاقة الإستهلاكية موردالطبيعة القانونية لل -ت
 141ص............. Les services publics économiques (EPE)المرافق العامة الإقتصادية  -1

 143.ص.............Les services publics administratifs(EPA) رافق العمومية الإداريةالم -2
 146ص................الشخص الإعتباري بصفته غير محترف في العلاقة الإستهلاكية: الفرع الثاني

 147ص.....................................................؟الشخص الإعتباري: هو مستهلك-أولا
 147ص..........................................الشخص الإعتباري كمستهلك غير محترف -أ

 149ص..................................................الشخص الإعتباري كغير محترف -ب
 151ص..........................رادة ثابتة لتمديد حماية المستهلك إلى الأشخاص الإعتباريينإ -ثانيا

 151ص.................................حماية مضيقة لغير المحترف من الإختلال التعاقدي -أ
 152ص......إستبعاد السوابق القضائية لبعض الأشخاص الإعتبارية من مفهوم غير المحترف -ب
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 154ص.........................في العلاقة الإستهلاكية الإلكترونية طرف الضعيفال: المطلب الثاني
 154ص........................: متلقى العرض عبر العالم الإفتراضي كمستهلك إلكترونيالفرع الأول

 155ص....................................طور مفهوم متلقى العرض في العلاقة الإستهلاكيةت -ولاأ
 155ص.........................................الجدل الفقهي حول تحديد مفهوم المستهلك  -أ

 156ص...................................................الإتجاه الموسع لمفهوم المستهلك -1
 159ص..................................................الإتجاه المضيق لمفهوم المستهلك -2
 161ص……..………………………الإتجاه الوسط بين موسع ومضيق لمدلول المستهلك -3

 162صك........................................................التشريعي للمستهلالمفهوم  -ب
 162ص...............................موقف المشرع الجزائري من مدلول مصطلح المستهلك -1
 162ص........................................03-09تعريف المستهلك قبل صدور قانون  -
 165ص...........................03-09خلال نصوص القانون رقم تعريف المستهلك من  -
 167ص......................................موقف التشريعات المقارنة من مدلول المستهلك -2

 170ص..........................................................مفهوم المستهلك الإلكتروني -ثانيا
 171ص.......................................................لكترونيتعريف المستهلك الإ -أ

 171ص...............................................التعريف الفقهي للمستهلك الإلكتروني -1
 172ص............................................التعريف التشريعي للمستهلك الإلكتروني -2
 172ص......................................ي شخص طبيعي أو معنوي المستهلك الإلكترون -
 173ص........................................قصور التعريف على الإقتناء دون الإستعمال -
 173ص......................إستعمال الإتصال الإلكتروني كوسيلة لإقتناء السلع أو الخدمات -
 174..........ص................................ستعمال النهائيالغرض من الإقتناء هو الإ -

 175ص................................................مبررات حماية المستهلك الإلكتروني -ب
 175ص...................................................مقتضيات متعلقة بالجانب التقني -1

 175ص...................................................لرقميةالتطور الحديث في البيئة ا -
 176ص.................................................الحاجة الملحة للخدمات الإلكترونية -
 176ص............................إفتقار المستهلك الإلكتروني إلى التنور المعلوماتي التقني -



  هرس الموضوعات  ف  قانون التجارة الإلكترونية: التأسيس لقانون الإستهلاك الإلكتروني                           
 

 

561 

 

 177ص.................................................انب القانونيمقتضيات متعلقة بالج -2
 178ص.......جمعيات حماية حقوق متلقى العرض عبر العالم الإفتراضي كممثل قانوني: الفرع الثاني

 179ص......................................................كظهور جمعيات حماية المستهل -أولا
 179ص..................................................فكرة حماية المستهلك بروز وتطور -أ

 181................ص.....................الصلاحيات المنوطة بجمعيات حماية المستهلك -ب
 181ص.............................بيلة قبل المساس بأمن وصحة المستهلكالصلاحيات الق   -1
 182ص......................................ة لجمعيات حماية المستهلكعديالصلاحيات الب   -2

 183ص...."Anpcecom"ور الجمعية الوطنية لإرشاد المستهلك وحمايته في التجارة الإلكترونية د -ثانيا
 184ص.....................................من الجانب الوقائي "Anpcecom"أهم إنجازات  -أ

 185ص......................................من الجانب الردعي "Anpcecom"أهم إنجازات  -ب
 718ص...........ةكترونيفي العلاقة الإستهلاكية الإل العميل الإلكتروني كطرف بديل: المبحث الثاني
 187ص....................................................حقيقة العميل الإلكتروني: المطلب الأول

 188ص...................................................المقصود بالعميل الإلكتروني: لفرع الأولا
 188ص.............................................................أولا: تعريف العميل الإلكتروني

 189ص..................................الجدل الفقهي حول تحديد مفهوم العميل الإلكتروني -أ
 189ص..................................الرأي القائل بمماثلة العميل الإلكتروني للكائن الحي -1
 189ص.............................الرأي القائل بعدم مماثلة العميل الإلكتروني للكائن الحي -2

 190ص...............................................المفاهيم التشريعية للعميل الإلكتروني -ب
 193ص.........................................................العميل الإلكتروني خصائصثانيا: 

 194ص..................................................فنية للعميل الإلكتروني خصائص -أ
 195ص.........................................مكتسبة لإجراء التعاقد الإلكتروني خصائص -ب
 196ص............................................. مستحدثة للعميل الإلكتروني خصائص -ت

 197ص.........................................................ثالثا: أصناف العملاء الإلكترونيين
 198ص...................................................عملاء إلكترونيون ذو أعمال فنية -أ
 198ص.........................  Search information agentsعميل البحث عن المعلومات  -1
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 199ص............................................The watcher agentsالعملاء المراقبون  -2
 199ص.........................................The assistant agentsالعملاء المساعدون  -3
 199..........................ص...................Desktop agentsعملاء سطح المكتب  -
 200...............................ص................The Learning agentsعملاء التعلم  -
 200....................ص.....................عملاء إلكترونيين يقومون بتصرفات قانونية -ب
 201.............................ص....................The buyers agentsعملاء الشراء  -1
 202.............................ص.....................The selling agentsعملاء البيع  -2

 203....ص...............رة الإلكترونيةآلية إبرام العقود الإلكترونية بواسطة عملاء التجا: الفرع الثاني
 203.ص.................................................................أولا: مرحلة ما قبل التعاقد

 203...........ص......................................................البحث عن المورد -أ
 204.............ص...............................................تحديد المنتج أو الخدمة -ب

 204.ص.......................................................................ثانيا: مرحلة التعاقد
 205.......ص........................................................التفاوض الإلكتروني -أ

 207ص...................................................................المزايدة التلقائية -ب
 208ص........................................تصاعدي English auctionالمزاد الإنجليزي  -1
 208ص.........................................Yankee auctionالمزاد الأمريكي)اليانكي(  -2
 209ص....................................تنازلي Dutch auctionلماني المزاد الهولندي/ الأ -3
 209ص...............................................Free fall auctionمزاد السقوط الحر  -4
 209.......................ص.........    Auction Under sealمزادات العطاءات المختومة -5

 210ص.................................حقيقة التعاقد بواسطة العميل الإلكتروني جدلية: الفرع الثالث
 210ص....................................................نوني للعميل الإلكترونيالمركز القا -أولا

 210ص.......................................مدى إعتبار العميل الإلكتروني شخصا قانونيا -أ
 211ص.............................................................أسس تبني هذا الإتجاه -1
 211.ص......ضرورة تدخل المشرع ووجوب النص على إكتساب العميل إ الشخصية القانونية -
 212..ص.....ضرورة منح الشخصية القانونية حماية للمستخدم من أخطاء العميل الإلكتروني -
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 213..............ص...........الشخصية القانونية إستنادا لقدرته على التقاضي ضرورة منح -
 213..........ص.............................e-personمنح العميل إ الشخصية الإلكترونية  -
 214ص........................تقييم الرأي القائل " إعتبار العميل الإلكتروني شخصا قانونيا" -2
 214.....................ص......ضرورة تدخل المشرع لمنح الشخصية القانونية فيما يخص -
 214.................ص............فيما يخص نقص عنصر الإدراك في العميل الإلكتروني -
 215............................ص................حالة إختفاء أو تغيير العميل الإلكتروني -
 215.................ص......ن منح الشخصية القانونية للعميل الإلكترونيعدم وجود فائدة م -
 216ص........................مدى إعتبار العميل الإلكتروني له علاقة نيابية مع مستخدمه -ب

 216..........ص...........عرض الرأي القائل بملاءمة صفة الوكيل للعميل الإلكتروني -1
 217............ص..............................  Electronic slaveفكرة الرقيق الإلكتروني -
 218ص................................................................فكرة النيابة الظاهرة -
 219ص...........................................................فكرة النيابة غير المباشرة -
 219...................ص.............ميل الإلكتروني كرسول عن مستخدمهفكرة إعتبار الع -

 220ص...............النظام القانوني للوكالة يستبعد خضوع العميل الإلكتروني لأحكامها -2
 222.........ص.........................مدى إعتبار العميل الإلكتروني مجرد وسيلة إتصال -ت

 224ص.........................العميل الإلكتروني مجرد وسيلة إتصال تقييم الرأي القائل بأن -1
 224....ص....................... دور للمستخدم في الرقابة على أعمال عميله الإلكترونيلا -
 225...ص........................الفنية والتقنية الإلكترونيتحميل المستخدم لأخطاء العميل  -
 226ص.................................................نتقادات السابقةمحاولة الرد على الإ -2

 227ص.................................دى صلاحية العميل الإلكتروني للتعبير عن الإرادةم -ثانيا 
 227ص...........................................إرادة العميل الإلكتروني: الإيجاب والقبول -أ

 229.......ص....................................................ب الإلكترونيالإيجا -1
 229.ص........................................................حقيقة الإيجاب الإلكتروني -
 230...ص...................................تمييز الإيجاب الإلكتروني عن الدعوة للتفاوض -

 232..............................ص...............................لكترونيالقبول الإ -2
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 232....ص.......................................................حقيقة القبول الإلكتروني -
 233....ص.............................حالات القبول الإلكتروني وجدلية التعبير عن الإرادة -
 234.ص.....قائل بجواز القبول الضمني في التعبير عن الإرادة في التعاقد الإلكترونيالرأي ال 
 234ص.....الرأي الرافض بفكرة القبول الضمني في التعبير عن الإرادة في التعاقد الإلكتروني 
 235ص.....................................الإلكتروني صلاحية السكوت للتعبير عن القبول -
 235ص.................لقائل "بصعوبة تطبيق أحكام السكوت على التعاقد الإلكترونيالرأي ا 
 "236......ص........الرأي القائل "لا حرج من تطبيق أحكام السكوت على التعاقد الإلكتروني 
 "236ص.............................الرأي القائل " وجود حالة التعامل السابق بين المتعاملين 
 237.....ص............................العميل الإلكتروني في التعبير عن الإرادةحدود  -ب
 237ص..........................قاعدة "التعبير عن الإرادة بكل وسائل الإتصال الإلكترونية" -1
 238..ص...الإستثناءات الواردة بموجب القانون للتعبير عن الإرادة بواسطة العميل الإلكتروني -2
 239...ص..................................حدود التعاقد بواسطة العميل الإلكترونية: ب الثانيالمطل

 239..ص......إبرام العقود الذكية بواسطة العميل الإلكتروني في ظل عصر البلوك تشين :الفرع الأول
 240...ص...................................-لوك تشينالب-لعقود الذكية: المقاربة التكنولوجيةا -أولا

 240..ص..........................................؟Block Chainمالمقصود بالبلوك تشين  -أ
 243...........................ص............العقد الذكي: عقد مدمج في تقنية البلوك تشين -ب

 244ص...............البلوك تشين ور العميل الإلكتروني في إبرام العقد الذكي بإستعمال تقنيةد -ثانيا
 245ص.....................................دور العميل الإلكتروني خلال مرحلة تكوين العقد -أ

 246ص......................................دور العميل الإلكتروني خلال مرحلة تنفيذ العقد -ب
 247ص........................................نيالمسؤولية الإلكترونية للعميل الإلكترو : الفرع الثاني

 247ص..................................................ة العقدية للعميل الإلكترونيالمسؤولي -أولا
 247ص.......................................إعتبار العميل الإلكتروني ذو شخصية قانونية -أ

 248ص................................الإلكتروني نائب بموجب أحكام الوكالة إعتبار العميل -ب
 248ص....................................إعتبار العميل الإلكتروني مجرد آداة ووسيلة تعاقد -ت

 249ص...............................................مسؤولية التقصيرية للعميل الإلكترونيال -ثانيا
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 251خلاصة الفصل الثاني.....................................................................ص
 252خلاصة الباب الأول.......................................................................ص

ة علاقة الإستهلاكيلكتروني: إعادة التوازن العقدي للستهلاك الإالثاني: خصوصية عقد الإالباب 
 الإلكترونية

 254....صمقدمة الباب الثاني....................................................................
 الفصل الأول: حماية المستهلك الالكتروني قبل ابرام العقد الالكتروني

 256..ص.....................مقدمة الفصل الأول................................................
 752ص.........لكترونيالإ شهارلكتروني في مواجهة الإك الإالمبحث الأول: الحماية القانونية للمستهل

 257ص........................................المطلب الأول: الأحكام المنظمة للإشهار الإلكتروني
 258ص.................................والطبيعة القانونيةالإشهار الإلكتروني: المفهوم الفرع الأول: 

 258ص............................................................مفهوم الإشهار الإلكتروني -أولا
 258......ص................................................المقصود بالإشهار الإلكتروني -أ

 258ص................................................................من الجانب الفقهي -1
 259...ص...........................................................من الجانب التشريعي -2

 261.......ص..............................الإشهار الإلكترونيعن  الإشهار التقليديتمييز  -ب
 262ص.....................................................لإلكترونيشروط قيام الإشهار ا -ت

 263ص.................................................يعة القانونية للإشهار الإلكترونيالطب -ثانيا
 264ص.........................................الإشهار الإلكتروني دعوة للتعاقد )التفاوض( -أ

 265ص.........................................................ار الإلكتروني إيجابالإشه -ب
 265ص.............................................الفرع الثاني: حدود إستخدام الإشهار الإلكتروني

 265ص.........................................ظر بعض الممارسات الإشهارية الإلكترونيةح -أولا
 266ص..........................حظر الإستبيان المباشر عن طريق الإتصالات الإلكترونية -أ

 266ص...................................حظر الإشهار الإلكتروني لسلع وخدمات محظورة -ب
 267ص.........يام مسؤولية المورد الإلكتروني عند تجاوز الحدود المقررة للإشهار الإلكترونيق -ثانيا

 267ص..............................................................مسؤولية مقدم الخدمة -أ
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 268ص.............................................................مسؤولية متعهد الإيواء -ب
 269ص..................................................مسؤولية منظمي منتديات المناقشة -ت

 270ص........المطلب الثاني: الإشهار التضليلي كوسيلة لخرق نزاهة الممارسات التجارية الإلكترونية
 270ص...................................الفرع الأول: التنظيم القانوني للإشهار الإلكتروني المضلل

 271ص....................................................الإشهار الإلكتروني المضلل فهومم -أولا
 271ص......................................للإشهار الإلكتروني المضلل تعريف القانونيال -أ

 274ص........................................الفقهي للإشهار الإلكتروني المضلل التعريف -ب
 275ص...................................................تروني المضللصور الإشهار الإلك -ثانيا

 275ص.....................................................الإشهار المفضي إلى التضليل -أ
 277ص........................................................الإشهار المفضي إلى اللبس -ب
 279ص.................................................................الإشهار المضخم -ت

 279ص...................................لإشهار عرضا معينا لسلع أو خدماتأن يتضمن ا -أ
عجز العون الاقتصادي عن توفير السع أو ضمان الخدمات التي يجب تقديمها عادة بالمقارنة  -ب

 280ص......................................................................مع ضخامة الإشهار
 280ص.................................................الإلكتروني المضلل عناصر الإشهار -ثالثا

 280ص........................................العنصر المادي للإشهار الإلكتروني المضلل -أ
 281ص................................................................وجود إشهار مسبق -1
 281ص......................... أن يكون الإشهار الإلكتروني مضللا أو يؤدى إلى التضليل -2

 281ص......................................المعيار الشخصي لتقدير التضليل في الإشهار -
 282ص.....................................ارالمعيار الموضوعي لتقدير التضليل في الإشه -

 283.......ص...............................أن يقع الإشهار التضليلي على عناصر محددة -3
 283ص.......................................العنصر المعنوي للإشهار الإلكتروني المضلل -ب

 283ص..........................................العنصر المعنوي في التشريع الجزائري  -1
 284ص...........................................العنصر المعنوي في التشريع الفرنسي -2
 285.....ص.....................أساس إستبعاد العنصر المعنوي في الإشهار التضليلي -3
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 286ص ...................................................الإشهار الإلكتروني المقارن الفرع الثاني: 
 287ص................................................هار الإلكتروني المقارن خصوصية الإش -أولا

 287ص..................................................مفهوم الإشهار الإلكتروني المقارن  -أ
 289..ص...................................... تمييز الإشهار المقارن عن الإشهار المضلل -ب

 290..ص........................................لجدل القائم حول مشروعية الإشهار المقارن ا -ثانيا
 290ص...............................................الإتجاه الرافض لفكرة الإشهار المقارن  -أ

 291ص................................................مقارن الإتجاه المؤيد لفكرة الإشهار ال -ب
 293......ص............والمقارنة.... الإشهار الإلكتروني المضلل حماية المستهلك منالفرع الثالث: 

 294..ص.................. والمقارن  لحماية المدنية للمستهلك الإلكتروني من الإشهار المضللا -أولا 
 294ص..........................................................ع الجزائري في التشري -أ
 295ص............................................................................الخطأ -1
 295ص...........................................................................الضرر -2
 296....ص..........................................................بية بينهماالعلاقة السب -3

 296..ص.............................................................في التشريع الفرنسي -ب
 297.....ص....................................................الخطأ في التشريع الفرنسي -1
 298...ص.....................................................ي التشريع الفرنسيالضرر ف -2
 299..ص...............................................العلاقة السببية في التشريع الفرنسي -3

 299..ص.......للمستهلك الإلكتروني في مواجهة الإشهار الإلكتروني المقارن  دنيةالحماية الم -ت
 299..ص....................................ر التعويض المتناسب مع الضرر المرتكبتقدي -ث

 300....ص........................لحماية الجزائية للمستهلك الإلكتروني من الإشهار المضللا -ثانيا
 300...ص............................................................في التشريع الجزائري  -أ

 300.....ص........................................الركن الشرعي لجريمة الإشهار المضلل -1
 301...ص...........................................الركن المادي لجريمة الإشهار المضلل -2
 303.....ص........................................الركن المعنوي لجريمة الإشهار المضلل -3

 303ص...............................................................في التشريع الفرنسي -ب
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 306ص......................طبيعة العقوبات المسلطة عند خرق الممارسات التجارية النزيهة -ت
 306ص.................................................................العقوبات الأصلية -1
 307ص..............................................حالة العود في جنحة الإشهار المضلل -
 309ص.................................................................العقوبات التكميلية -2

 113ص..........لكترونيعلام الإللمستهلك الالكتروني في مجال الإ الحماية القانونية :الثانيالمبحث 
 311ص....................المطلب الأول: الإطار المنظم للالتزام بالإعلام الالكتروني السابق للتعاقد

 312ص......................الفرع الأول: السياق المعرفي للإلتزام بالإعلام الإلكتروني السابق للتعاقد
 312ص.......................................................ي للإلتزام بالإعلامالمفهوم الفقه -أولا

 314ص..........................................لمفهوم القانوني للإلتزام بالإعلام الإلكترونيا -ثانيا
 314ص...............................................................في التشريع الجزائري  -أ

 316ص...............................................................في التشريع الفرنسي -ب
 322ص....................................في التوجيه الأوروبي المتعلق بحماية المستهلكين -ت

 324ص.....................................................لتزام بالإعلام الإلكترونيشِق ي الإ -ثالثا
 324ص..................................................................بالإفضاء الإلتزام -أ

 325ص...................................................................الإلتزام بالتحذير -ب
 327ص...................وجه التباين بين الإلتزام بالإعلام وما يشابهه من الإلتزامات الأخرى أ -رابعا

 327ص.......................................تمييز الإلتزام بالإعلام قبل التعاقد وبعد التعاقد -أ
 328ص...............................تمييز الإلتزام بالإعلام عن الإلتزام بتقديم إستشارة فنية -ب

 328ص.................................................الطبيعة والمقابل في كلا الإلتزامين -1
 328ص.............................................المسؤولية الناتجة عن الإخلال بالإلتزام -2

 329ص.........................................تمييز الإلتزام بالإعلام عن الإلتزام بالتحذير -ت
 329ص...........................................من حيث الإحاطة بالمعلومات الضرورية -1
 329ص......................................................................نشوء الإلتزام -2
 329ص.........................................................من حيث الأساس القانوني -3
 330ص....................................تمييز الإلتزام بالإعلام عن الإلتزام بالنصيحة -ث
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 332ص................................................صفات الإلتزام بالإعلام الإلكتروني -خامسا
 332ص................................أن يكون الإلتزام بالإعلام الإلكتروني بسيطا ومفهوما -أ

 334ص..........................فية وصادقةمعلومات الإلتزام بالإعلام الإلكتروني كافية ووا -ب
 335ص....................................................وجوب تثبيت المعلومات بالمنتج -ت
 336......ص............وجوب إستعمال نفس وسيلة الإتصال عن بعد المستخدمة في التعاقد -ث
 337ص............................. ي السابق للتعاقدالإلكترون الإعلامالإلتزام ب الفرع الثاني: مبررات 

 337ص...................................................ساواة بين الأطراف المتعاقدةإعادة الم-أولا
 338ص...............................................................تحقيق التوازن العقدي -ثانيا

 339ص......................الطبيعة القانونية للإلتزام بالإعلام الإلكتروني السابق للتعاقد الفرع الثالث:
 339ص.......................................لإلتزام بالإعلام الإلكتروني هو إلتزام ببذل عنايةا -أولا

 340.......ص...........................................لتزام بالإعلام إلتزام بتحقيق نتيجةالإ -ثانيا
 342....ص...........................صوصية الطبيعة القانونية للإلتزام بالإعلام الإلكترونيخ -ثالثا

 343.ص...........................المطلب الثاني: ضوابط الإلتزام بالإعلام الإلكتروني السابق للتعاقد
 343ص................................التعاقد السابقلام الإلكتروني الإلتزام بالإعالفرع الأول: شروط 

 344...ص.................لم المورد الإلكتروني بالبيانات والمعلومات الجوهرية المتصلة بالعقدع -أولا
 345....ص.............هل المستهلك الإلكتروني بالمعلومات التي تؤثر على رضاه في التعاقدج -ثانيا

 346...ص................................................الجهل المستند إلى إستحالة العلم -أ
 346ص................................................. الجهل المستند إلى الثقة المشروعة -ب

 347ص...............................الفرع الثاني: نطاق الإلتزام بالإعلام الإلكتروني السابق للتعاقد
 348.......ص.........................طاق الإلتزام بالإعلام الإلكتروني من حيث الأشخاصن -أولا

 348.........ص...............................المورد الإلكتروني كمدين بالإلتزام الإلكتروني -أ
 351......ص...........................................قسم متعلق بهوية المورد الإلكتروني -1
 352ص.....................................المستهلك الإلكتروني كدائن بالإلتزام الإلكتروني -ب

 353........ص..........................طاق الإلتزام بالإعلام الإلكتروني من حيث الموضوعن -ثانيا
 354ص.............................................................................السلع -أ
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 354ص...........................................................................الخدمة -ب
 355ص..........................إعلام المستهلك الإلكتروني بالحالة القانونية والمادية للمنتوج -1
 356.....ص.......................................................................الوسم -
 361.ص.........................................................................التغليف -
 362ص......................................إعلام المستهلك الإلكتروني في مجال الخدمات -2
 363ص.................م المنتوج ومكامن خطورتهإعلام المستهلك الإلكتروني بدواعي إستخدا -3

 363ص.........................الفرع الثالث: جزاء مخالفة الإلتزام بالإعلام الإلكتروني السابق للتعاقد
 363ص...............................لجزاء المدني عند الإخلال بالإلتزام بالإعلام الإلكترونيا -أولا

 364ص..................................سؤولية المدنية للمورد الإلكترونيأساس وطبيعة الم -أ
 364ص..........رأي قائل "يترتب عن الإخلال بالإلتزام بالإعلام الإلكتروني مسؤولية عقدية"ال -1
 365ص.......الرأي القائل "يترتب عن الإخلال الإلتزام بالإعلام الإلكتروني مسؤولية تقصيرية" -2

 365ص............................سؤولية التقصيرية عند الإخلال بالإلتزام بالإعلامأركان الم -ب
 365ص............................................................................الخطأ -1
 366ص...........................................................................الضرر -2
 366ص.................................................قة السببية بين الخطأ والضررالعلا -3

 366ص..............................لجزاء الجزائي عند الإخلال بالإلتزام بالإعلام الإلكترونيا -ثانيا
 371........ص خلاصة الفصل الأول............................................................

 لكتروني بعد ابرام العقد الالكترونيالفصل الثاني: حماية المستهلك الإ
 373..صمقدمة الفصل الثاني....................................................................

 743ص...................لكتروني بموجب القواعد العامةول: الحماية المقررة للمستهلك الإالمبحث الأ
 374ص..............................القانونية العامة للمستهلك الإلكترونيالمطلب الأول: الضمانات 

 375ص.......................................(ةالخفي وبلتزام بالضمان )ضمان العيالفرع الأول: الإ
 375ص..........................................فهوم العيب الخفي الموجب للإلتزام بالضمانم -أولا

 376....ص.....................................تعريف العيب الخفي في مختلف التشريعات -أ
 378.ص....................................................... أنواع الضمان المقرر قانونا -ب
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 378...ص...............................................................الضمان القانوني -1
 379ص..................................................................الضمان الإتفاقي -2

 382ص....................................مدة الضمان المقررة بموجب التشريعات الجزائرية -ت
 382ص................................................ي الموجب للضمانشروط العيب الخف -ثانيا

 383ص..............................................................أن يكون العيب قديما -أ
 384ص.........................................................تأثير العيب على الضمان -ب
 385ص.................................................وجوب صفة الخفية لتقرير الضمان -ت

 387ص.........................................................أحكام ضمان العيوب الخفية -ثالثا
 387ص..............................................تقادم دعوى ضمان العيوب الخفية -أ

 389ص..........................................إجراءات دعوى ضمان العيوب الخفية -ب
 390ص..................................................إمكانية تعديل أحكام الضمان -ت
 390ص....................................................الإتفاق على الزيادة في الضمان -1
 391ص............................................الإتفاق على الإنقاص أو إسقاط الضمان -2

 391ص.................................دى ملائمة أحكام القواعد العامة مع العقد الإلكترونيم -رابعا
 393ص..............................................الفرع الثاني: إلزامية ضمان خدمة ما بعد البيع

 394ص...................................................البيع دمة ما بعدالتنظيم القانوني لخ -أولا
 394ص.......................................................المقصود بخدمة ما بعد البيع -أ
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  ملخــــــــص 
في ظهور ما يسمى بالتجارة الإلكترونية، إذ ساعدت على خلق  البالغكان للثورة التكنولوجية الأثر 

 مصطلحات جديدة ساهمت في بناء الهيكلة الأساسية لها، وجعلت الحياة الإستهلاكية أكثر يسر وسلاسة.
فمن المسلمات أن القانون مكون ثقافي عاكس لحال المجتمع المنتمي إليه، وبإعتبار أن الإستهلاك 

على مبدأ إستمرارية هذه  بناء حصن منيع يحافظأساسيتين غير متكافئتين وجب  حلقتين الإلكتروني قائم على
مرافقة الطرف الأضعف خلال  عمل علىيومن جهة أخرى  ،من جهة التجارة المستحدثة في ذلك المجتمع

 الطرف الأقوى الذي لا طالما كان مهيمنا إقتصاديا. نشاط على ة بذلكضييقم معاملاته اليومية
يج لضرورة ولادة لترو ل ما هو إلكتروني، جاء دور الباحثل ك بإستيعاونظرا لعدم قدرة القواعد العامة  

يرورة المعاملات أساسا على ضمانات حمائية تضمن س ، قائمديلعقعادة التوزان اكيان مستقل يعمل على إ 
 وأمان.الإستهلاكية الإلكترونية اليومية للمتعامل الضعيف في بيئة أكثر ثقة 

التجارة الإلكترونية؛ الإستهلاك الإلكتروني؛ الشريعة العامة؛ المستهلك الإلكتروني؛  الكلمات المفتاحية:
 المحترف؛ التوازن العقدي.

Abstract 
The technological revolution has significantly contributed to the emergence of what’s called 

e-commerce, creating new terms, thus building its fundamental structure, making the consumptive 

style easier and more practical. 

It was commonly believed that the law is a cultural comportment that reflects on the society’s 

state, provided that the e-consumption is based on two essential disparate chains, it’s obligatory to 

forge an unshakable ground on one hand to maintain this modernized commerce continuity, on the 

other hand to accompany the weaker part during his daily interactions, which impede the stronger 

economically dominant part. 

Owing to the unmatched general policy with electronics, the researcher’s turn has come to 

enhance the importance of creating a separate entity that will re-establish the contractual balance 

which relies on protective safeguards assuring the progress of e-consumptive daily interactions of 

the weaker client in a more truthful and safer environment. 

Keywords: e-commerce, e-consumption, general policy, e-consumer, the professional, the 

contractual balance. 

Résumé 

La révolution technologique a contribué à l’émergence de ce qu’on appelle le commerce 

électronique, elle a créé de nouveaux termes qui ont aidé à bâtir un fondement inébranlable, en 

rendant ainsi la vie consommatrice plus facile et plus pratique. 

Il est connu que la loi est un élément culturel reflétant l’état de la société, vu que la 

consommation électronique se base sur deux chaines essentielles différentes, il est devenu 

obligatoire de bâtir une forteresse solide qui d’une part maintiendra la continuité de ce commerce 

modernisé, et de l’autre part, accompagnera la partie la plus faible dans ses interactions 

quotidiennes, qui resserre l’activité de la partie la plus forte et économiquement dominante. 

En raison du manque de l’alignement des règles générales avec l’électronique, le rôle du 

chercheur s’est imposé afin de promouvoir une entité indépendante rééquilibrant la balance 

contractuelle, qui se base sur des mesures de protection en maintenant les interactions, de la 

consommation électronique quotidienne de la partie faible dans un environnement plus fiable et 

plus sûr. 

Mots clés : commerce électronique, consommation électronique, règles générales, 

consommateurs électroniques, le professionnel, équilibre contractuel.  


